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َمّا فرع من بيان الْإثْرَادِ بالْحَجٌ: شرَعَ في بان الِْرَانِ بَيِنَ الحَجٌ وَالْعمْرَةِ؛ 
اقو ا بول وه او سوامياه 


الْقَوَانَ نفل مِنْهُ عِنْدَنًا 
قؤلهة (وَالْفَرَانَ شيل عرد 


اعْلَم: أن الْقِرَانَ أَفْصَلُ مِنَ الثم 0 النَمَُمُ أفْصَلُ مِنّ الإثْرَادء 
َعَذَا هُوَ ظاهِرٌ الوا عن أضحاينال©. ‏ 


8 
2 


5 
57 


وذْكَرَ ابن شاع عن أَبِي حَنِيقةً: أنَّ الإْرَادَ ِالْحَجٌ بعد الِْرَانِ أَفْصَلُ مِنّ 


وَرُوِيَ عن مُحَمَّدٍ أنه َالَ: حَبجَةٌ كوفيّة وَعْمْرَهٌ كُوفيّةٌ أفْصَلٌ مِنَ الْقِرَانِ. 
وََالَ مالكٌ: لمم فصل . ٠‏ كهَذًا نقَلَ أصحابنا قولّ مالك ؛ ولكنْ قَالَ مالك 
في «المدّوّنة)(2: «وَالْفرَادُ [بالْحجٌ] ]*" أحَبِّ إِلَى مالك مِنَّ الْقِرَانِ وَالتَمَنّع ). 


ووم #(ع) 


وَكَالَ الشَّافِمِيٌ: ال َرَادُ د افضل 
2١‏ ينظر: «بدائع الصتائع» [514/1] » «البتاية شرح الهداية» [4 //] الحاشية ابن عابدين» [4 /14] . 
(؟) ينظر: «المدونة» لسحنون [894/1]. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او) » ولاف)» ولات)»؛ ولام)ا. 
)0( ينظر: الحاوي الكبير» للماوردي [4 /5: ] » و«المهذب في ققه الإمام الشافعي» للشيرازي [4/1] . 


0 كتاب الحج ‏ 
وَثَالَ الشَّافِِنُ نهله: الْإفْرَادُ أقْصَلُ » وَقَالَ مَالِكٌ هه: التَمتْعْ أفْصَلُ ين 


القِرَا؛ لأن له ؤكرَا ف في الْقرآنِ وََا ذكْرَ لقا فبو» وَلِشَافِعِيَ 8 © قَوْلهُ 
لد: «الْقَرَانُ رُخصَة» وَلِأنَ فِي الإفْرَادِ زياد لَه وَالسّمَر وَالْحَلق ‏ 

وَلنَا مَوْلهُ : «يَا آل محمد أَهِلُوا بِحَجَّةَ وَعْمْرَةٍ معَاه؛ وَلِأَنَّ فيه جَمْعًا 
َيْنّ الْعِبَاديْن ان] َأَمْبَهَ الصَّوْمٌ وَالِِعْتَكَافَ وَالْحِرَاسَةَ في سَبِيل الله تَعَالَى 


وَكَذَا روي فى جناة 10 00 حديثه 0 


ووَجْهُ [:/::داء] قولٍ مالك: قوله تعالى: طقن عتم اأخترة إل كلح » 
بر »1]٠.<‏ فدلٌ على أنه أفْصَلُ ين غَيره أنه مذكور في كلام الل و ولا و 
لْقِرَاذِ فب. 

ولنا: مَا رَوَى صَاحِبٌ «السنن: بِسْتَادِهِ إلى حُمَيْدِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ» 
قَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يُلبّي بالْحَجٌ وَالْحمْرَةِ جمِيمَاء يَقُولُ: الببِكَ عُمْرَة 
وَخَيكا لك عر 15و11 


ويه أَبْضًا: بِإِسْتاده إِلَى أَبِي قِلَابَة عَنْ أَنَسٍ «أَنْ البِيَ كل أل بحجّ 
و00 


)0 ا 

(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب إهلال النبي يَكِْ وهديه [رقم/ ]150١‏ 2 وأبو داود في كتاب 
المناسك/ باب في الإقران [رقم/ 1748] » والنسائي في كتاب مناسك الحجج/ باب القران [رقم/ 
49 من حديث حُمَيْد الطويل » عَنْ أنس بن مَالِكِ وله به. 

ا أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب عل 
الدابة [رقم/ ]١4077‏ : وأبو داود في كتاب المناسك/ باب في الإقران [رقم/ 1797]» من حديث- 


© باب الققران + 


يي عوح 1تتو باي البيان. 5 
وفيه أَيْضًا: بإِسْتَاده إِلَى رم قَلَ: سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍ » يَقُولُ: حَدَكنِي 

عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ» أنَهُ سَمِعَ النَىَ كلل ب يرل و 

وَهُوَ بالْحَقِيق وَكَالَ: صَلَّ ِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُل: عُمْرَ مْرَةٌ في حَجَّةِ)2. 


1 لبخ أَبُو جَعفرٍ الطَّحَاوِيٌ في «شرْح الآثار»: بِِسْتَادِهِ إلى صبَيّ بن 
مَعْجَلِ ب «أَمْكَلتُ ِالْحَجّ وَالْعْمْرَةِ جَمِيعًاء قَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عَمَرَ ؛ ْن الْخَطَّابِ 
ذَكَرْتٌ َه إهْكَالِي» فَقَالَ : هَدِيت لِسْنَّة تِيّك)(2. 


قَد وَقَد صحَّ في «الصحيح البَكَارِيً): «أنَّ لبي كله اعْتَمَرَ أَرْيَعَ عُمَرِ في ذ يِ 
لقَعْدَةٍ لمَعْدَةٍ ‏ إلا الذي | عَْمْرَ مَعَ حَجَتَهِ - عَحْرَتَهُ تَُ من الحُدَيْيية » وَِنَ العام المُقَبلٍ وَمِنّ 

الجِعْرَانَة - حَيْتُ قَسَمَ عَنَائِمَ حُنَيْنٍ - وَعْمْرَةَ مع حَجته) 220 ددا أن. 
لتكرخن ف تتؤل للد 


فَدَلَّتْ [هذه]7) الأجاديثٌ عَلَى أنَّ الْقرَانَ أَفْصَلُ ؛ لا 
كل في حَجَّةَ السام وأفز اله أندتكوق دبا وَإِرْشَادًا؛ إِذَا [؟لىعرام] 


- أبِي يبه عَنْ أنس وهلا به. 

)060 أخرجج: البخاري في تتاب الحج/ باب قول انب لك" (العقيق واد مبارة) [رقم/ »]١57١‏ وأبو 
دار قي كياب المنامنك/ جاع :في الإقزان [رقم) :»+ 1] » عن عِكُرِمَة قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَّ عباس ) 
يَقُولَ: حَدَكنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطاب وله به. 

(؟) أخجرجه: : أبو داود في كتاب المناسك/ باب في الإقران [رقم/ 1744] » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج/ باب القران [رقم/ ]171١‏ ؛ وابن ماجه في/ باب من قرن الحج والعمرة [رقم/ 91/٠‏ ؟] » 
قال الدارقطني: «مُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ). ينظر: «علل الدارقطني» [؟/175]» وانصب الراية» 
للزيلعي [9/9١٠]ء‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية [رقم/ /1741] » عن أنس طللة به . 

(4) مابين المعقوفتين: زيادة من: (او)» وااف)ء ولات)اء ولم). 


لك ا ا ا د ل 
الْقرَانَ عضي البقاء فِي إحْرامينِ إلى أنْ يحل مِنْهُمَا جَمِيعَاء والبقاء في الإِحْرًا 
نك وبا يكُونُ فصل ين غَيره؛ أن الا َع بن الوكين ولا شلك 
أن الْعِبادكين كيْن أَمْصَلٌ من عِبَادَةٍ وَاحِدَةِ؛ ألا تررئ أنَّ الصّوْمَ مَعَ الاعتكافف أَفْصَلٌ مِنَّ 
وه» وك زاسة الو ةلي قل بن لحرا وحقها. 

َِنْ ُلْتَ: الْمفْرِدُينِي إحرَاميْنٍ وتلبيتئن وسَفَرَيْنِ وحَلْقيْنِء بخلاف الْقَارِنِ 
فدَلَّ عَلَى أنَّ الإْرَادَ أَفْصَلُ . 

قَلْتُ: لايع اعتارٌ الإخرامين أن الْمََمَعم يَأ بهما 


الإمْرَادَ أفْصَلٌ عند الشَّافِعِيَ. 


0 ُو 5 الْقَارِنَ د نوي بإخرايه الْعِبَاكيْنِء وَالْمُفْرِدُ ينوي عِبَادَةٌ 
أَفْصَلَ ؛ لِأنَّ الأعمالَ بالنيّاتء وَلَا يصِح الاعتبارٌ بزيادةٍ 


5 


ل 


مي ا ا ا 
الْقَارِنِ أكثرٌ ين تَلَييَة الْمفْرِدِ. 
ا يَعِحُ الاعتباٌ اَن نضا 3 ؛ لَِنَ لكر َس بمتقصوو بَذَّاي('2» بلٍ 


الْمَفُصُودٌ مِنْهُ احج وفيما قُلْنَا يُوجَدُ الحَجّ مَعَ زيادةٍ الْعْمرَقء فكان أَؤْلى: ولا 


0( 6 لابداية) . والمثبت من: الواء والف)اء وااتكا2ء ولام»), 


باب القران + 


بكتبسسح جح حت و ريق وجب احج ب 
يصِح الاعتبا بالحلقيْنِ أِضَاء أن للق يدهم لَْسَ بسك وَلَا [, 1 ]] معت 
للتْجيح بزيادة [1/م؛ 'ظام] الْحَلَق. 


2 


ةي 


َإِنْ قَلتَ: وُجُوتُ الهَدي يدل عَلَى النشصر : 


2 


قلنا: ا تُلٌّ؛ أنه متك لا َم جناية» وَلهَدَا جّرْنا الأكُلَ مِنْهُ لِلْقَارِنء 
0 


وَقَد صَحَّ عن رَسُولٍ اللو يَكِ أنه أكَلَ مِنْه. 

والجوابُ عن حَديثِ جابر وغيره تقول : الأضلّ فِي الدّلائل الإغْمَالٌ لا 
للإمُمالٍ إِنْ أمْكنَ» ون لَمْ يُ: يُمْكِنٍ العمل بجَمِيعها: : يُصارٌ إلى تْجيح بعْضِها إن 
أمْكَنَّ » وإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فيَتَهائرٌ المتعارضان وا ثم بصا إلى ترجيح اليا 
وهنا فِيمًا نحن فيه “ايك العيل مجفيعها ؛ لِأَنَّ الصّحابةٌ هر اخْمَلهُوا في أَنَّ 
رَسُولَ الله يك ين أينَ أَحْرَمَ ؟ 


00 2 


قري لانمل كلا ره أوْ قَارِنًا أو مُتَمْتعًا ٠‏ 
بعضُهُم قَانُوا: بالأوّلٍ؛ وبعضهم ُو بالناتي. وبعضهم قاو بالنّلِ©. 

والتّوفيقٌ بيْنَ الأشياءٍ الئَّلاَة مُمْكِنٌ بأنْ تقول فيج دوا ا 
اللو يل بالْعمْرَةِ في المّسجدٍ» ثم سَيعوا تَلْيتهِ الْحَجّ بعد أن اسْتَوَتُ به راحلته 
2 ع 2 8 3 5 
عَلَى الْبَيْدَاءِ ؛ قَالوا: إِنَهُ 42 قرّنَ الج بالْعَمْرَة0©. 
(1) ينظر: «البناية شرح الهداية» [184/4] : 
(؟) وقع بالأصل: ايقولوا». والمثبت من: لوا واافاء والتكء ولما 


() أخرجه الحميدي في مسنده) [1/1]ء عن حُْمَيْد مَل "سيقت أن كن مالك كول + سيقت 
رَسُولَ اللو وك وَأنَا رْفُ أَبِي طلكة : تقول : ١لبيِكَ‏ بِحِجَّةَ وَعُمْرَةٍ معَا). 


يج 0 و بور ل 2 

وَالَِينَلَمْ يسْمّعوا تَليته الْعُمْرَةِ في المسجد: لما أَنَّهُم ما كَانُوا حاضِرينٌ في 
المسجدٍء أو لما أنّهُم كَانُوا بعيدًا عن الي ل » بل سَمِعوا تلبيته بالْحَجالْبِدَاء؛ 
قالوا: أفْرَدَ بالج . 

والذينَ سَمِعواتَلْيته الْعُمْرَة في المسجد ثم لَمْيسْمَعو اليه احج ابيا » 
ثم رأوًا الت قله بعدّ فرَاغِهِ مِنّ [0/1:؟رام] الْعمْرَةِ يفعلُ ا يفعله الْحَاجُ ؛ ص 
لوف رقت ويرك + لو |4 تشع وكل ونم شية بما مح عبت . 

فم تقول: َمّا صح هذا الَاحَمال؛ 5 يت أله ل كان انا لأَنّ أنسًا شَهِدَ 
بالقِرَانِ بعدّما تحقّقّ عِندّه؛ وحديثٌ الْمُفْرِدِ وَالْمحَمَةٌ ع مُحْتَملٌ » والعمَلُ بالمُتحقق 
المُحْكَم أؤْلَى مِنَ المُحتَمل . 
فَإنْ قُلْتَ: قد صم عن عُتَمانَ: أَنَهُ كان هّى عن الْقِرَانِء فلو كَانَ [الْقِرَانُ]”0 
أَفْصَلَ لَمَا نَهَى. 

قَلتُ: : قد دكَرَأَبُوجعفر الطّحارِي ساد إلى زان بن الْحَكمٍ قلَ: : ١كمَا‏ 
ا ا ور كَقَالَ عُتْمَانَ: م َنْ هَذا؟ فَقَالُوا: 
علي فَأَنَاءُ عُثْمَانْ قَمَالَ: آل علي ني تَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: بل ولك لد أكنْ 
أَدَع َل رَسُولٍ الل يكلف لِك  .9900‏ 


فدَلَ إنكارٌ علي عَلَى عُثمانَ: عَلَى أن الِْرَانَ خُوَ الأفضلٌ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)؛ والف)» و(ات)ء والم). 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي [رقم/ »]١484‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج/ القران [رقم/ 71777]» وأحمد 
في «المسند» [40/1]؛ وأبويعلئ في اامسنده») [رقم/ 49] » والطحاوي في شرح معاني الآثار) 
[155/1] ؛ عن مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمٍ إهه به. واللفظ للطحاوي. 


9 ناف فرق #اسسسسس 17777777797777 1 


حرم افر عدية و 2 اه ات و كلم د لت 

وات عير مَخْصٌورَة» وَالسََُّ عَيرُ مضو وَالْحَقُ خْرُوجٌ عَن الوا 
0 . وَالمَقْصِدُ بم رُوِيَ: تن مَوْلِ أَهْلٍ الَْاجِليُة: 0 
شهر ا 0 أذ فَجَرٌ ْجَر الفجُورِ وَِلْقِرانِ ِكْدْ في الْقَرْآنِ؛ أن الْجُرَادَ من 0 قو 

0 « ونأ لف راشي ين [ابقرة: +14] أن يُحْرِمَ بهِمَا مِنْ دَوَيْرَةٍ أَمْلِهء 


3 غاية البيان .© 


والجَوابُ عن قَولٍ مالك: أ اران لت عن 


11 


موا لب وَالْعمة لَه © [البقرة: حول]» 


ا 
5 
2 
0-0 
ع 
عن 
0 
3 
- 
يون 
3 
7 
و 
اما 


َِنْ قُلْتَ: لِمَ لا تكون الْعُْرَة واجبةً ؛ أن مُطْلقَ الم للْوجُوبٍ ؟ 

قُلْتُ: إن ملق لمر لوب إا لم دل ادي على حلاف وقد ل ؛ أن 
الإنكواة يهم 2 دُوَيْرَةٍ أَمْله 0 0 بالإجميع. لما انَقن الْوجُوبٌ + كنت 
أنَدُ تنذوث ؛ لِأنَهُ الأذتى» ولَْ تقل(" إِنَهُ با اح ؛ لتَعلق [:/ه: «ظام] القواب به . 

قوله: (وَالْمَقْصِدٌ بمَا رُويَ: تف(" كَوْلٍ أَمْل الْجَامِلِيَة: إن الْعُمْرَةَ في أَشْهُر 
اْحجٌ أنْجِرٌ الْمجُوٍ) . ْ 

وَرُوِيَ في بعض الُسَخْ: «ن أفجَر الفُجُورِ2"00. الأول مُوَ الأصَح ؛ 


بى 


(1) أشار بعده بلحق في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: ((خ: من1. 

020( وقع بالأصل: (ايقل) . والمثبت من: «(و) » ولف)اء والت)ء والم). 

(0) وقع بالأصل: «بقى». والمثيت من: (لف)ء ولاواء واات)ء و(ماء 

(4) هذا هو الموافق لِمَا وقع في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغيتاني ]١6٠/1[‏ وي النصخة المقراة 
عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [1/1/أ/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: 095") ] . وفي 
نسخة الأَرْرَّكانِيٌ من «الهداية» //703/١[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة 
البايشونى من «الهداية» [ق //ه |ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا] . وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديّ 
(المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [4//3 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي- 


رذ © كتاب الحج 6 
1 م ) سد عرا وب 7 000 
على ما رَوَيْنا من قدل. 
المَذكورٌ في كُتبٍ الحديث 30 
بعني: أنَّ المَقصدَ بما رَوَئ الشَّافِِي من قَولِه ف الراك زخصَة)0": دفي 


ل أ از لهم كثايزؤة لالز في أشهر الحجٌ أفْجرَ رَ المُجُورٍ في 
الأرض » وكانوا يُحَرٌ عَرفون لمر 2 عا" يلع في الْحِكَّة والمُحَرّمُ» فتقّى ذَلِكَ 


اغاية البيان #8------- سم 


و الثم كد بقوله: «القِرَانُ وُخْصَةٌ). يعنى أن 3 في أشهر | سًُ جار 

:3 
اء وأ بذ يها تيف الأمصَة هي مائيي على أعذار الاو بل لور 
عَزيمةٌ كالإفْراد. 


0 - 
قوله: (عَلَى ما رَوَيَْا من قبَلُ) أراد يه: ما رُوِيَ عَنْ عَلِي َابْنِ مشْعُودٍ في 
-تركيا]. وفي نسخة القاسيِيٌ من «الهداية» [ق/00 /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [3/1+/1/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو المثّبّت فى النسخة التى بخط المؤلف مِن «الهداية» [١/3ق79/أ/‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ . ْ 
(1) يشير إلى: ما أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن 
لم يكن معه هدي [رقم/ 1444]؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز العمرة ة في أشهر الحج [رقم/ 
عن ابن عباس قَالَ: كوا يرن أن لمر في َه الحعٌ ون أفَْرِ المُجُور في الأْض' ١‏ 
قال ابن التركماني: ضَْ أرما وقال الزيلعي: (اغريب جدَّاا وقال عبد القادر القرشي: «هذا 
الحديث لَمْ أرّه في كتب الحديث»2؛ وقال ابن حجر: «لَمْ أَجدةا) وقال ابن الهمام: (لَا يُعْرَفُ هذا 
الْحَدِيتُ). ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة) لابن التركمائي [3ق05 /ب/ مخطوط 
مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )55١‏ ] » واانصب الراية») للزيلعي [49/7] » و«العناية 
في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق45/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: )1١88‏ ]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [70/1] » و(افتح 
القدير) لابن ن الهمام [019/9]: 
فق وقّع في التُسخ: اليُحرِمُونَ بالحُمرة جين»! وسيتكرر هذا الخطأ بعد قليل عندما يَسُوق المؤلف حديتٌ 
ابن عباس ركه وقد أخدّ المؤلّفٌ منه تلك الجملة هناء وفيه هناك؛ : ابُحَرٌمُونَ الْعْمْرَةَ حَنَى يَنْسَلِخَ)» 
وهو الصواب ٠‏ 


10 


ار 


و هخ هزم بو جم مو بمو جم مر وم هى ا عو ان 


© باب القران 56 


نه فيه جيل الْإِْرَام وَاسْيِدَامَة إِحْرَامِهمَا مِنّ الْمِقَاتِ إِلَى أَنْ يقَوعَ 
مِنْهُمًا ٠و‏ كَدَلِكَ الم ٠‏ كان الى مه قل 200 
الشَافعِيَ: ِنَاءَ عَلَى أن القَارِنَ عِنْدَنا تطرك طَوَائَينِ وَيَسع سَعْيَيْنِ ) وَعِنْدَهُ 


6 


طَوَافًا وَاحِدًَا وَسَعيا ا 
ا مم مم 1 1 0 010202222222223 


فضل الْمَوَاقِيت!") 

قوله: 7 فيه تَعْجِيلٌ الْإِخْرَامٍ وَاسْتَامَة إِحْرَامِهِمًَا) ) وَذَلِكَ ظاهر ؛ لا 
الْقَارِنَ يُحْرِمُ بهما جَمِيعا 9 جَمِيعًا مِنَ الْمِيقَاتِ» فلا يحل إِلَى أنْ يفرع مِنَ الحَجٌ . 

أمَا المْتَمتٌّ: إن إخراقه بِلْحمْرَةٍمبقاتةٌ » وإخراقه الْحَج مَك دل قبل 
إخرا م الح وَلَا شاكٌ أن امُسارّعة إلى الكيرات ول » والبقاء في الإخرَام شك 
وَعَادةٌ» فكان الْقرَالُ وى ِنَ الم . 

قوله: (وَقِيلَ: الاختلافٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَ: ينَاءَ عَلَى أن الْقَارِنَ عِنْدَنَا 
و 
يَطوفُ طَوَائَِنِ ... ). إلى آخره . 

قَالّ صَاحِبُ «التحفة): «(وحاصِلٌ الخلافٍ 
0 م الح . 

0 مُحْرِمًا باخرام واحِدٍ» ويذخل حرام العم في إرام 

» ع ع «دَخَلَتِ الْعمدة [6/1, دام] في الْحَجّ إِلَى يوم القيَامَقو0©‎ ١ 


3 


4 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» (111/1). 

() أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي يك [رقم/ 171] ؛ وأبو داود في كتاب المناسك/ 
باب صفة حجة النبي يَلْةٌ [رقم/ »]14٠١5‏ وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب حجة رسول الله 
كِهُ [رقم/ 074]» وأحمد في «المسند» ]0٠١/[‏ » من حديث جابر بن عبد الله وله به. 
واللفظ لأحمد. 


َالَ: وَصَِةُ القِرَانِ: أن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجّ مَعَا مِنَ الْميقَاتِ» 0 


غاية البيان 4 


0 


١5 5 9 0‏ 000 م عق 
ولكنًا نسْمَدِل بإجماع الأمّة عَلَى تَسْمِيته قرَانَ ؛ وَالِْرَان: أن َكون بَيْنَ صَعَيْنَ)27. 
ينبي عَلَى هَذا الأصل مَسائلٌ0©: 
منها: مَا قَلْمَا: : أن الْقِرَانَ أمْصَلٌ ؛ ؛ لأنهُ جَمْعٌ بَيْنَ الاين يِحْرَامَئنِ 


وعندّه بخلافه. 


6 
5 
1 
١ 
٠ 

5 

. 

ا 
2 
الخضا 

0 


َمِنَّْا: أن اَن يعلُوفُ طَوَائينِ» ويَسْعى سَعْيَينِ يدم أ 
أَنْعَالِ الحَجٌ. 

وهندة: يمطلزف طوافا واد » وتم مفياوا جدا: 

وَمنَّْا: أن ادم الْوَاحِبَ فيه دَمٌ السك عِنْدَنا ؛ شُكَْا للجَمْع بَيْنَ الاين . 

وعنده: : َمُ جبِرِ؛ لتمَكُن التقْصَانِ في الحَجٌ» يسبب إْخال الُْمْرَة فيد» حَنَى 
لا يحل له أكُلُ هيه عنده. 


2ه 


وَعَنْدنا 5 

وَمِنْهَا: أنه إذا تناوّلٌ محْظورٌ إخرامه ؛ فإنَّه جب عَلَيْهِ دَمَانِ عنها عِنْدَنًا. 
وسقانيهة علرتاراية 

وَمِنْهَا : أنه إذا تيت العارن انه تيل ولك عِندّنا ٠‏ 

وعنده: بِهَدي واجد. 

قوله: (ثَالَ: وَصِقَةُ الِْرَانِ: أنْ يهل ِالْعمْرَةِ وَالْحَجٌ مََا مِنَّالْمِيقَاتِ) . 


- ]51/1[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [77/4]» «التجريد) للقدوري [1845/5]» «(شرح مختصر‎ 
«تحفة الفقهاء» [51/1] » «بدائع الصنائع» [ك/وعلا].‎ » ]5 5 5/١ [ الطحاوي» للجصاص‎ 


باب القران + 0 


2 


ل توي مق 23" #ير ور القن وده ل لو لقبدواييها م ك٠‏ اكس د عوارى الال 
وَيَقُولُ عَقِيبَ الصّلَاةِ: اللَّهُمّ إن أَرِيدُ العُمرَةَ وَالْحَجَّ كَيَسّرْهْمَا لي 


ِأَنَ الْقِرَانَ هْوَ الْجَمْمُ بَْنّ الْحَجّ وَالْعْمْرَة» مِنْ قَوْلِكَ: ونث الشيع+ 


بالشيْء إِذَا جَمَعْتُ بَيَْهُمًا. 


الْجَمْعَ كَدْ تَحَقّق إِذ ذ الأ ينها قا 
رو اولوتسا كز غاية الييان 8ه#ت ل سم 


اعْلَه: أنَّ القرَاكَ مَضْدَدٌ قَرَنَ الج بالْعُمْرَةِ يقن بمتح العيْن مِنّ الماضي » 
وضَمُّها م هن المُستقبل07؛ إذا مع بَيتهُمَاء والمَصدرٌ من لاني يج عَلَىِ وجوه 
كثيرة ؛ مِنْهًا: فِعَال بكشر الفاء» ونظيره: صِرّاف » والباقي يُعْلَمُ في مَوْضِعه("2 
وَلَيْسَ كتاينا لبيان دَلِكَ . ' 

نما بهل يهماء ؛ لأن حَفِيقَة: الفران لآ يوْجَد إلا بن يجْمَمَ_بَْتهُمَا في 
الإخْرَامء وَإنَمَا يَسألٌ الله التّيسِيرَ عَقِيبَ الصَّلاةِ؛ بقوله: : (اللهُمّ ! 5 
وَالْحَجَ تََسَرْهُما بي مهما مي) ؛ لأ ؛ لِأنَّ الإنْسَانَ [:/ نظام مندُوبٌ إلى الشعاء 
في ججميع الأمور وَالْقَِاُِن أهمٌ الأمور وأسَمّها ؛ قَصَارَ أوْلَى بالدّعَاءِ. 


قولة: (وَكَذَاإذًا آَل حَجًا على عُمْرَةٍ قبل أنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبعة أمْوَاطِ) ‏ 
أي : كَذَا يَكُونُ انا دا أَحْرَمَ يحُمْرَة» وطافٌ لها أقلّ م من أَرْيعةِ أَموَاطء ثم أخْومَ 
ِحَجَّةِ» وَهْوَالْمُرَادُ بإدخال الْحمجّة عَلَى الْعُْرَةٍ وَِنَّمَايَكُونُ َاِنَا في هَ الصّورة ؛ 
لؤُجود الجَْع بَيْنَ الج وَالَْموَةِ ة؛ لِأنَّ أكثرٌ الَشُواط م من العقدة باق ؛ قَصَارٌ كأنَ 
)١(‏ ويصح الكسر أيضّاء فهو من باب تل وصَرّبَ جميعًا. ينظر: امختار الصحاح» لأبي بكر للرازي 


[ص/١ه /٠‏ مادة: قرن] ٠‏ 
(؟) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للقارابي [401/1] . 


الْعْعدة 


1 عع 
اريد ا 


3 كت 
55 لل به كتابالحج © 


وَإِنْ أَخَرَ ذَلِكَ فِي الدعَاءِ وَالَلِْيَةِ لا جَأسَ به لِأَنَّ لْوَاوَ لِلْجمْع . 

وَلَوْ تو بِعَلبِه وَلَمْ يَذْكْهُمَا في التَلِمَة أَجْرَآهُ؛ بارا بالصّلاق. 

ذا مَحَلَ مَك بْعَدَاَ تَطَافَ بِالبِيْتٍ سَبِعَةَ أَمْوَاطٍ يَزْمُلُ في النَلَاثِ الْأُوَلٍ 
ِنْهَا وَيَسْعَى بَعْدَهَا بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة. 


غاية البيان © 
الكل باق 0 
قوله 200 عَلَى الْحَجّ فيه) و عَلَ قوله: ( 


م اله 
النَيْسِير) » أي: قَدَّمَ | 0 الْعمْرَةَ عَلَى الحَحّ في أدائها. 
قوله: (َإِن رلك ي الاء وال لا بأسَ)» أي خَرَ الْعُهرَةَ في 

ا يَقُولَ: «اللهم ني أ ريد ال اق تفال 

وَكَذَا إِنْ أَحوَها في التَلبِيَة؛ نيترك «لييِكَ بِحَجَةٍ عه قلا بأس 
اتاجير ؛ لِأنَ اْوَاوَ لمُطْلي الجَمْع » ادن على تأر المغطوف عن المَطُوف علي 
ولكنّ الأَوْلى أنْ يذجرَها سابقة عَلَى الح في الدّعاء والدَية» كَمَايفْعلّها في الأداء . 

قوله: (اعْمِبَارَا بالصّلاة) » يغني: ا 0 
ذا وى قله احج وَالْمْرَة» وم يُكزهما بلسايه» جاه كمَا في الصّلَاة؛ 
الذَكْر بالّمَانٍ لئس بشزط ؛ لِأَنَّ اط أن يَعْلَم بقليه ما يفْعلّه ِنَ العبادق» وا 
[1/#هار] الّسَانٍ أحْوَطٌ كما في الصّلاة. 
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قوله: (مَإدًا مَخَلَ مَكََ) , أي: ذا دحَلَ الْقَارِنَ 
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وعد أَتْعَال اعفد د يبعا عَالٍ الْحَجّ: : َيطُوفُ طَوَافَ الْقدُوم سَبِعَة 
َفْوَاطٍ » وَيَسْعَى كَمَا بَيَنَّا في الْمُفْرِدِ وَيقَدَمُ أَكْعَالَ اْعُمْرَةٍِ لِقوْلِهِ تَعَالَّى: « قن 


1 


َم يأمرة إل كلع 4 [البقرة: 95] وَالْقِرَانُ في مَعْتَى الْمْمْعَة. 
اسيك غاية البيان ٠*0‏ 

قوله ايا كل اليا القتزواء لي لأل ب نير ضف ادرو 
الرّملِ ففي الثُلثِ الأول وَالسّعْوْ بعد الطّواف َيْنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَة) وهيّ أفعال 
الْعمرة: 


اعد 2 


أو التّقصيرٌ 56 رت وت كو رةس ل حل : 0 


4 2 يبد كْمَالٍ الْحَجّ: قَيَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ سَِعَة أَمْوَاطٍ وَيَسْمَى 


كا ضع بن فال ا 3 
ع لوبي ل 2 شل الح ا لمرو 
يسع بَيْمَ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ 2 عه أمبوَاط د 5-008 الْقُدُومٍ وَيَسْعَى في بطن 
رادي في كل »كاي ارو الع 

قوله: (َبْقَدَم أَْعالَ الْعُمْرَة؛ لِقولِهِ تعالى: طقن كَتَمَ رالغرة إل كذج » 
[العَيَة: دول ) . 

ضانة؛ 9 الله تَعَالَى جِعَلَ جل الحج غاية ومنت نكمتم ؛ يكو المئداً مِنّ 
قَلَمًا تبت تَقَدِيمْ تقْدِيمُ الْعَمْرَةِ عَلَى الححجّ في يت ؛ تَبَتَ فِي الْقِرَانِ 


بك >- كي 
© كتاب الحج + 


وَلَا يَحْلِقٌ بيْنَ الْحمْرَةِ وَالْحَحٌ ؛ لِأنَّ ذَلِكَ جتَايةٌ على إِحرّام الْحَجٌ » وَإِنَما 
يَْلِقُ في يَْم النّحْر كَمَا يَحْلِقُ الْمُفْرِدُ. 

وَيَتَحَلْلُ بِالْحَلْقٍ عِنْدَنا لا بالذبْح , وخ 1 
_س لل لله غاية البيان 2 
رذ َاء لِأنَّالقرَانَ في معنا ؛ لِكَونٍ كل مِنْهُمَا جمْعا بَيْنَ التُسَكَيْنِ في سَفْرَة. 

َو َقولُ: قد صم عن أنس: أ وسُولَ اللو وك كَرَنَ الحَجّ الْعُمرَة)(©. وَقَد 
دم الث ل في أدايه الْحُمْرَة عَلّى الح ؛ يقد لقا لمر علّى احج ؛ اقتداءً 
الي َك . 


وَقَالَ صَاحِبُ «التحفة) : اذا فد بالْحَجٌ ئمّ قبلّ الْمَرَاغ مِنْ أَفْعَالٍ لا مح أَخْرّمّ 


بالعمرة؛ يَصِير رّ [/1هاظام] قَارِنًا يض ؛ لكنّه أساء؛ برك السّتَّهَ ف السب تَقْدِيمُ 


نمب الْعمْرَةِ عََى أَفْعَلٍ احج لقان(" 

الى 2ن الوق 8ه وعدي وى 5 

قوله: (وَيَتَحَلل بِالحَلقٍ عِنْدَنَا لا يالذبح). 

كَالّ بعضه رحن 9): وَعنلّ السَّافِعِيٌ: يتحللٌ بالذئح » 0 ل بمَشهور 
عن الشَّافِعِي» وتسنمل أن ركو ذاكَ عَنّهُ روَايَة . 


ع 


ليد + عَنْهُ: بي اناو سك 


قي 


)00 50 
سَمع النبيَ يل وأصحابه يُليُونَ بالحج والعمرة جميعًا. وهذا هو الإفرَان. . وقد مضئ تخريج طريق 
د الديل» عن أ بن »كل سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يُبي يِالْحَج وَالْعْمْرَةِ جَمِيعَاء 
يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةَ وَحَجّاء لبَئِكَ عُمْرَةَ وَحَجا . وينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/99] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [411/1]- 
(7) قال قال الكاكي في «امعراج الدراية شرح الهداية» [1/ق11"] ٠‏ 
(:) هذا هو صحيح مذهب الشافعي ؛ وقد مضئ توثيقه سابقًا. 
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01 مَذُننا-.وَكَال شافع رطم: يطوف .طَوَاقًا 
00 يَشعى سَعْيا وَاحدًا؛ َل ه: : «مخَلَتَ لمر في الْحَجٌّ إلى يم 
الْقِيَام هذا وَلِأَنّ مت الْقَانٍ على لتَتَاخُل > حَتَّى كفي فيه بكليَة وَاحِدَةِ وَبِسَفَرٍ 
وَحَلْقِ وَاحِدِ» فَكَذَلِكَ في الْأَرْكَان . 
لخ هه لي ةالبيان © 

ولنا: مَا رُوِيَ في (شرْح الآثار): مُسْتدًا إلى عَايْسَّةَ عن رَسُولٍ الله كَل 
َال لَ: «ِذا وميك و لع قد حل لحم لّبُ ولاب َكل َيْء إلا ل 20 

وَقَد يناه عند قوله: (نُمَ اّمم لَيْسَ مِنْ أَسْبَابٍ التَحللٍ عِنْدَنَا) . 


قوله: (ثمَ ها مَذْمَبْنا)ء أي: إِْيانٌ الْقَارنِ بأفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَأفْعَالٍ الحَجّ 
جَمِيعَاء وَهُوَ مَذهيُنا 
ان .5 ل ا ا د 1 530-050 608 5 
وعند الشافعيّ: يَطوف القارن ن طوافا وَاحدا » وَيَسعى سَعيا وَاحدا ؛ اعنى: 


عو > 


دلا يَطُوفٌ وَل شعن للْكُْدة. 
له: قوله هق : «دَخَلَتِ مره ني لح إِلَى يو الْقَِامَِ700©» ولأَنَّ الْقَرَانَ 
على ادال + أ كر أن كارأ يواد وَسَكر واحوء وحَي 

واحل » قينبغي أن يتداحلَ الَّوافُ وَالَعو نضا . 
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ولنا: ما رَرَ مُحَمّدُ بن الكَسن في «المبسوط)7©: أن مي بن تون 
قَطَافٌ طَوَّاقَيْنِ » وَسَعَى سَعْييْنِ» فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ , وليه يله » فَقَالَ : لهَدِيتَ 
سنو تبِيّكَ)200. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي ٠ ]١14/4[‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي [79/4؟] . 
() مضى تخريجه قريبّاء 
(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [26/1*] . 


(0) مضئ تخريجه. 


© كاب المع © 


و 2 عر كن 


وَلَنَا أنه لكا عطاق طُبِي بن مَْبَدٍ طاقن وسَعَى [0اط] سَغْيينٍ قَلَ لَه 
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عم ُمَرُ وه: هُرِيتَ لِسنو و نبيّك تيك وَلآن لاد ضَمْ ادو إلى ادو وََِكَ نما 


ًًَ يَتَحَفَقٌّ يتحت بأ َل عل واد ل كاله وه َال ف اليباقات: 
َالَف للتَوَسُلِء وَالَبية ّرم وَالْخَلقٌّ تَحلٍ » نَليْسَتْ مذ الْأَشْيَاءُ 
بِمَقَاصِدَ بخلاف الْأَرْكانِ. 
ص يك بي وو يبب و 1 
وَعَنْ عَلِي ؛ عن رَسُولٍ اللو كو: : «أنَهُ طَافَ طَوَاَيْنِ [1/ /ادكوام] ا وَسَعَى لهم 
سَعْييْنٍ )017 :لان الْقَرَانَ هو الح سُ مُبئْنَّ الاين وَلَا يتحّقُ ذَلِكَ إلا إِذا وُجِدّ 
عَمَلْ كل واحد مهما وال يَكُونُ إشقاًً لأحيهما لا وَرانَا؛ ون الجا ت0" لا 
تتداخل » بخلاف الْعُقُوبَاتِ» ذ ا جر إتيان الَْانٍ بطَوَافِ واحِدٍ» وسَعْي واحلٍ 
عن لمر وَاْحع جين 


ماسر اليَةُوََْلقُ: ليث بمَفُصودةٍإذاتها نماي وسائل» مجر 
النداشل ِيِمَا لِأَنَّ الْمَفْضُودَ مِنَ السّمَرِ: التوسّلٌ20 إِلَّى أداء الْعُمْرَةِ وَالْحَجٌ» 


تمل أداؤّهما [00ه:ف] بِسَمَر واحدٍء وَل حاجةً إِلَى سَمَّرِ لكل واحدٍ مِنْهُمَاء 

)١(‏ أخرجه: النسائي في «مُسْند عَلِيَّ) كما في: «نصب الراية» للزيلعي »]1١١/[‏ وأبو الشيخ 
في (طبقات المحدثين بأصبهان» [7078/1]» من طريق حَمّادٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ 
مُحَمَّدِ ابن الْحََِّةَ عن أبيه عن جدّه عَلِيَ واه به 
قال البيهقي: (١رُوِيَ‏ بإسناد فيه مجهول . .. ومثُلٌ ذلك لا يصح). وقال ابن عبد الهادي: «قال بعض 
الحُفّاظ: حمّادٌ هذا مجهولٌ , وهذا الحديث لا يصح). ينظر: «مختصر خلافيات البيهقي) لابن فح 
الإشبيلي »]٠١7/[‏ و«تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي [914/8] ٠‏ 

(؟) وقع بالأصل: «العبادة». والمثبت من: : الوا واافاء وثاتكء وااماك 

(0) يعني: : يتوصّل. والْوَسِيلَةٌ في الأضل: : هي كل ما ييَوَصَّلُ به إلى الشَّيْء ء أو يتَقَرَبُ بوء وجَمْعها: 
وَسَائْل ٠‏ يقال : وَسَلَ إِلَبْهِوَسِيلة ؛ وتَوَسّلَ ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [185/0/ 
مادة: وسل] ٠‏ 
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0 ترّئ أن شَفْمَيِ لتطَوْع ا يَدَاحَكَانِ» وَبتَحْرِيمَةِ وَاحِدَةٍ يُؤْذَيَانِء 
تعفن عا وواة شقل وَقث عدج ة في وَفْتِ الْحَجٌ. 
بتي سح و 
وَكَذَا الْمَقْصُودُ مِنَ التَلْبيَةِ: الإحرام» ويحْصّلٌ إخرائهما بعلْةوَاحِدَْ» ولا جا 
إلى تي لكلّ واحدٍ مهما وَكَدَ الْمَفْصُوةُ ين الْحلْ التَحللُ » ؛ فيخصّل ذَلِكَ بحَلقٍ 
واحدٍ؛ يلاف الطوّاف وَالسّمْي ليا متغيرءاوالخروً الوا التي 
وَاجِبّاء قلا يتداحَلَان» وَلِهَذَا جَارٌ أداغ د مي الت يتحريمة َاحدَةِء ون كانا لآ 
يتدحَلَانٍ عملا ؛ ولِأَنَّ الْمْتمتم يأَنِي بطواقين وسَعْيَيْنِ» فَكَذَا الَارنُ؛ لأ القرَانَ 
هرا جَمْع بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَج كَاْمَتمَتّع. 

والجوابٌُ عن الحَديث كََقُولُ: معناه: دَحَلَ وف الْعُْرَةِ في وت الحَجٌ» 
بطريق حَذْفٍ الْمُضَافٍ وإقامة الْمُمَافٍ إليه مقامه» ويجورٌ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يكن 
الإلْباسٌ » كُمَا في قوله تعالى: طاوَسملٍ قري 4 [ثرئف: ؟م]. 

وَإِنَمَا قدّرْنا ذَلِكَ: لِأَنَّ تيه اُْمْرَةِ لا يكن دُخولها في َقِيقَةَ الحَجٌ ؛ لذن 
الفزضن لا يُدْكنُ أن يكُونَ طن لّيء عر فين الجا بأ يُراة به 
نّحادُ الوْتِ جا . ٠‏ أعني: أنه يور أداة الشمرة فى في أشهر الحَجّ ؛ وهذا لِكَفّى قول 
أمْلِ الجاهايّة: إن الْعَْرةَ لا يَجُورُ أداؤها في أشهر الحَجٌ, لا(" لبيَانِ أنَّ اله 
أي واف واحلٍ» وَسَمي واحدٍ. 


6/1 


2 


ألا ترَى إِلَى مَا رَوَئ صَاحِبٌ «السئن): بإِسْنَادِهِ إلى ابن عَبَّاسٍ قَالَ: (وَالله 


500 و م .ع شرا ا 10 2 
ما عر وَسُولٌَ المي عَائِمَ في ذي الْححْة لا يطح لِك فر أل المِّكِء ا كَإِن 
هذا الْحَيّ مِنْ فرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِيتهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: : إذَا عَمَا الوير :وبر الدّد0” 3 


جا + 


)0 وقع بالأصل: «إلا». والمعبت من: 00 
(؟) بَرَا: بعخفيف الهمز في آخره» وأَضْلّه: براه من الب . والدَْرُبالئّْرِيكِ : هو اجرح الّذِي يَكُون- 


ا كتاب الحج © 


وَدَخَلَ صَتَ قنذ حلت القئرة من از توا لحر مون ا 02 
يَنسَلِحَ 5 الْحِجَّدَ وَمُحرَم)20. 

ويْروَ: (عَهَا الآز00؟2. أراة: برا الدب ين ظَهُورٍ الإيل ؛ أنه دا انصرث 
عن الحَجّ ؛ 0 وده( , 0 

وعَمًا الوزء أ أي: كثر("2» من قوله وك : حَيَْعَفَأ © [الأعراف: 40]» أيْ :روا 

وعَفا الاك أي: ذهب أ الَّبَرِ؛ من عقا الشيم: إِذَا دَرَسَ ومح . 


ء- فِي طَبْر الدَابَّهه وَقِبلَ: مُوَ أن يَفْرَحَ خف الْبعير. ينظر: اتاج العروس» للزّبيدي [5 ١7/7‏ /مادة: 
برأ]. 

60 وّع في التُسخ: ابح رِمُونَ بالعمرة»)» وقد صَبَطه هكذا في «ف)! والمُّغبت من: اسئن أ داود) 
وغيره؛ وهو الصواب الذي يستقيم به الحديث. 

020( وقع بالأصل: احِينّ) . والمثبت من: «ف)» و(او)؛ ولات)» و(م). وهو الموافق لِمَا في ااسئن أبي 
داود)) وغيرة. 

(6) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب العمرة [رقم/ ]١19417/‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» [رقم/ »]80١5‏ وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ 7710] : والطبراني في «المعجم 
الكبير) [١1/رقم/‏ 8017 ٠٠]ء‏ عَنْ محمد بن إسحاق عن عَبْدٍ الله بْنِ طَاوُْسء عَنْ أييو» عَنِ ابن 


عَبّاسٍِ ونه به . 
قال النووي: «مَذَّا حَدِيثٌ صَحِيمٌ : رَوَاهُ أبُو دَاوّد بإسْنَادٍ صَحِيح). ينظر: «المجموع شرح المهذب» 
للنووي [9/17] - 


(؛) هذا لفظ البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي [رقم/ 411484 ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز العمرة في أشهر الحج [رقم/ 
]| ؛ من طريق وُهَيْبٍ » حَدَكَا ابْنُ طَاوْسِ » عَنْ أب و عَن ابن عباس له به. 

(ه) أي: اندَرَسَ كم الإبل وغيرها في سَيْرها. ينظر: «فتح الباري) لابن حجر [415/5]. 

لق أي: : كير وييرُ الإيل لدي خُلِقَ بالرّحَالِء ومَذِهِ الألفاظ ُقرَأْ ساكئّة الرّاء (يعني: الود الاق 
وَالدَّبّْ) ؛ لإرادةٍ السّجْع . ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [477/9] ٠‏ 
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قَالَ إن طاف طَوَاكينَ لعمْرّته وَحَُنهِ ؛ وَسَعئ سَعيَّدّن ؛ يجزيه ؛ ال 
أَتَى بمَا مُو الْمْسْتَحَنٌ عَلَيْهِ. 
وَكَدْ سا بتَأَخِيرٍ سني العمرَة وَفدِيمٍ طوَاف التَِية علي وَلَا َم هَيْة. 


3-8 غاية البيآن ا 


فإن قيلّ: روي أن الي يل طَافٌ لَهُمَا طَوَافَا وَاحِذَا 

ُلنا: لا سل أن َسُولَ لله يكل طَافَ لَهُمَا طَاهاوَاحِدا» ولي سَلمْنَا؛ِ لكن 
قالط اي وتوا ريق يوا ولع أب عطية: : أَنَهُ طَافٌ لَهُمَا عَلَى 
صفة وَاحِدَةٍ ؛ بدَلِيل مَا رَوَيَْا عن صَبَي بْنِ مَعْبَدٍ وغيره!" 

3 (قَالَ: فَإِنْ طَافٌ طَوَاَيْنِ لِعَمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ [؟1501وام] » وَسَعَى سَعْيَيْنِ ؛ 
يُجْرِيو) » أي: ل محمد في #الجابع الصّغيرة؛ «(عن يَعقوبٌ عن أبي حَنِيفَةَ: في 
لْقَارِنِ يلوف طَوَائيْنِ لحُمْرَِِ وَحَجّيِو» ثم يَسْعَى سَعْيَيْنِ » قَالَ: : يُجْزِنه وَقَد أسّاء0©. 

اغْلَمْ: : آنه لوقَالَ صَاحِبُ «الهداية) في قوله : (وَسَعَى) » بلفظ: :نم أو بحرف 
الفاء ؛ لكان أوْلَى ؛ لِأنَّ صُورة الْمَسَْلَة فيا ذا كَانَ السّحيَانِ بعد الطَوَائَيْنِ» ولا 
هم دَلِكَ ون حرفف الواو؛ لأ ملي الجَْ» لا للترتِيبٍء وَلِهََا كر مُحَمدٌ في 
أصل «الجامع الصّغير): : بحرف: : كم كَمَا ذكرْنا آتمًا 1 ذَكّر فخرٌ الإِسْلام 
البَزْدَويُ في «شرْح الجامع الصّغِير) أَيْضًا() + اتَياعَا لمحمد. 

ثم اغلّ: أنّ صَاحِتَ «الهداية عَم أن الْمُرَاد بغاني الطَوَائينِ طَوَافٌ الْقُدُوم؛ 
حَيث قال (وَقَدُ أسَاءَ عر سني العفرَةء وَتَِْيٍ طَوَافٍ النَّحِيَّةٍ عَلَيْو) أي: 
على سَعْيِ العُمرةٍ» وتيعّه بعضّهم في شرّحه» وفيه ه ند عندي ‏ لِأَنَّ الظاهِرَ من 
)١(‏ مضئى تخريجه. 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير) [ّص ]١58‏ . 
(0) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق17/94١] ٠‏ 


1 


ما عدْدَهُمَاتََاِرٌ؛ أن اَي وَالتَأجِرَ في اكاك لا يُوجِبٌ الدَّ عِنْدَهُمًا. 
وَعِنْدَهُ طَوَافُ القَّحِية سن وتَرُِهُ ا يُوجِبُ الدَّ ككقْدِيمُه أَؤْلّى » وَالسَّمْْ 
ره في لاقل تابحب ال كذ شيا بلراف. 


>---7يي بح مق غاية البيان > سس سك 


واه 


كلام مُحَمَّدِ د أن الْمَُا من أحَدِ الطَّوَاين : طَوَافٌ الْعُمْرَةِ» وبالآحَرِ: طَوَافٌ الرّيَارَة 
ا طَوَافٌ الْقدُوم . 

وَلَِذَا كَالَ في جَواب الْمَساَِ: (يخزيو). والمُجْزَىئٌ: عِبارةٌ عَمّا يَكُون كافيا 

في الخُروجٍ عن عَهْدةٍ لقره وَل يخصلٌ الإجزام بإِيانٍ السّتَّ وكزك الْمَرْضٍ » 
وعَذَا ظاهرٌ؛ ألا ترَى أ هم قَالُوا: إن الَْارِنَ يَطُوفُ طَوَائينِ وَيَسْعَى سَْمَيْنٍِ عِنْدَنا؛ 

فهل > ول أجل الْمَُاد ين الّواف الاي ُو طََافُ الْقُدُومء بل الْمُرَاه: 
هُوَ طَوَاف الرَيَارَةِ [1/'ظام] » فَكَذَا هنا 

7 تصحيخ ماقا أن ْو ضَ َه أت بطوَافي لمر بد وَلِكَ اْتغلَ 
لوو وخبر َلك نايك الحجٌ » ثم طَافٌ لِلرُيَارَةِ يوم النّحْرِء ثم سَعَئ 
َديَعَةٌ شر شََوْطاء مَِعَةَ أذ شْوَاط لَعَمْرتِه [/54؟] ؛ وَسَبْعَة أَفْوَاطٍ أَخْرَئ لحجنه . 

فتَرْجع م إلى شرح الْمَشة ُولُ: طمن بعشّهم في عل الْمة عل محمد 
ؤوقال :2 2 يني أنْ لا يُجزِئه لَه تك الَرتِيبٌ الْصَمْرُوعَ ؛ فيطل » كَمَا ذا قدَّمَ السّعْيّ 
عل الطراف. 

والجواتث: : أن الاشتغالَ بطَوَافٍ احج لَْسَ بمُئطِل لِسَْي الُْمرَة ؛ أن وَضْلَ 
سَعَي لد بطَوَاِِ الُْمَ َس يوَاجب ء وَلِهَذَا يجو أن يتلل بينَ طَوَا الُْْرَة 
وَسَعْيٍ الْعُمْرَة أشياء لا تُخْصّى» كالأكل والبيع وغير ذَلِكَ» فجَارٌ أن بعلل يتنا 
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كَل وَإذَا رَمَى المد2 يَوْمَ النَخرِ دَبَحَ صَاةء أو بَقَرَةَ أو بَدَئَةء أو سُبْعَ 
بَدَنَق َهَذَا دَمُ الْقِرَان ‏ 
و غاية البيان #9 ل سس 
طَوَافُ الحَجّ أيْضًا. 
لجرل وات العم يبلن مني العنر ؛ [لأنَ طَوَافَ الحَحٌ لَيِسَ 
بِمُرَئّبِ عَلَى م سَعْي الْعُمْرَو]0" ؛ يدَلِيلٍ أَنَهُ لو َرَكَ السَّعْىَ لا تفْسْدُ به الْعمْرَةُ؛ أنه 
َاجِتُء بل طوافٌ الح ريت على طواف الْممرَة وقد حضّل . 
وَِنَمابطلَ تفِْيمُ السَْي عَلَّى الطوّاف ؛ لِأَنَهُ تابعٌ إلطوافي» فلم يَصِحّ تقديثه ‏ 
3 34 1 2 ع2 امه عه الل اس 
وَإِنْمَا صارٌ مُسِيئًا ؛ لأنهُ ترا ألم الولزة؛ أذ الك في حي الاو أذ يوق 
وَيَسءَ يَسْعَى لعُمْرتِه» ثم يَطُوفُ و2 1 يَسْعَى لحَجّته » قَلَمّا جَمَعبَيْنّ الطَوَاقينِ وَالسّحْيَيْن » 


5422 


رك لشن ؛ لكن لَمْ يلزن كم ل َرْكَ اسن لا يُوحِبٌ الْجَابِرَء كَمَا في الصّلاةٍ. 


قوله: ([قال]”": وَِذَارَمَى الْجَمْرَةَ [0./0رام] يَومَ عر شَاة أو بََرَة 
أو بَدَنَة » أو سْبِعَ بدََو» قهَذَا دم الْقِرَانِ)9© ع أي: : قَالَ الإمامُ القدُور02؛ “1 ]ذا وين 
جَمْرَةَ الع يوم م النّحْرِ ذَبَحَ شاة. . إِلَى آخره. دَكَرَ في الْمُفْرِدِ بقوله: (كمَ يَذْبَحُ إن 
أَحَبّ) » وهنا كر با تعليي بالْمحبة لأ اد ليس يوَاجِبٍ عَلَّى الْمُفْروِ بل مو 
مسحب كلها عله الْمَحيةٍ» ؛ خلا دَم الْقَارِنِء فإنَّ الدّمَ عَلَيْهِ وَاجِتٌء فَلِهَذَا 
م يلق الْمَيةٍ. ْ 


3 


ثم الأضلُ فِي وجُوبٍ الدَّمِ عَلَى الْقَارِنِ قوله تَعَالّى : : لقن عَم يألشترة إل لذي 
)2 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و) ‏ وااف)ء ولات)ء ولم). 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة بوه وأ رافظ توبات ارام ء 
() جاء في حاشية (ات0: «بلّغ سماعا علئ مُصئّمه أبقاه الله تعالئ» . 
(4) ينظر: «مختصر القُدُوْري) [ص١٠0]:‏ 


يي 1 
الس سي ماية البيان #8 ب سي 
ا أَسَتَْسَرَعِنَ الْهَدَيِ © [الْبثَرة: 5ا] ٠‏ 

قَالَّ صَاحِبٌ «الكشاف): «أي: استمكع بالْعمْرَةِ إلى الحَجٌ » واشتمتاعه بالْعَمْرَةِ 
إِلَّى وقْت الحَحج: انتفاعه التو [يهًا] 7" إِلَى الله تَعَالَى» قبل الانتفاع بتقربه بالْحَجٌ , 
«ما أنتتسر» أي: فعَلئِه مَا اسْتَِسَرَ مِنَ الْهَدْي)7©. 

نت مالك في «الموطا 000020 يه ؛ أن عَلِىَّ بن 
طَالِتٍ كَانَ 1 (مَا اسْتَيْسَرَ من مِنَ الْهَدْي سا7 . 

وَفِي «الموطأ») أيِضًا: : عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ » كَانَّ ول (مَا اسَْتَيْسَرٌ مِنّ الْهَدْي 
0 
شاة)”*”. 


في «الصحيح اله لبْخَارِي): باس ستَاده إَِى أَبِي جَمْرَة0* فَالَ: «سَال لت ابْنَ عباس 


2 ِ 5 رعر ف 6و 2 66م 
عَنِ الممْعةَ فَأمرَنِي يها وَ َه عَنِ اهدي َقَالَ: فيهًا جَرُورٌ أو بَقَرَة أو شَاة أو 
شِدِكٌ في دم( 60 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (و)» واافاء ولات)» والم). 
(؟) ينظر: #الكشاف» للزمخشري -]151/١[‏ 
طالب 


() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 51] »عن جعقر بن متحمد عن آببه عن علي بن أبي 
له به . 

(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 811] » عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وله به. 

(ه) أبو جَمْرَة: تَضْر بن عمران الضبعي البصري» سّمِع ابنَ عباس» روّئ عنه شعبة. كذا في 
كتاب: «الهداية والإرشاد». كذا جاء في حاشية: (م2). وينظر: «رجال صَحِيح البْحَارِيَ/ الهداية 
والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي نصر الكلاباؤِي [1/ 0 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب « قن تتم واأشمرة إل للج فنا متسر يترون الْهَدَيْ فّن كَدَ صِيَارٌ 
كت ف لف وبتز 8 تتتل هق عترا كاذ 3 ين ل 3 أفله حاينيى انيد فار » [رقم/ 

7 ء ومسلم في كتاب الحج/ / باب جواز العمرة في أشهر الحج [رقم/ 1١147‏ عن أبِي جَمْرَةٌ 
كَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عباس ة به. واللفظ للبخاري. 
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عت وج سد 


9 تبَتَ وُجُوبُ الدَّم في المُثْعَة ؛ َبَتَ في الْقِرَانِ َيْضاءٍ لِأَنَهُ في معناها ؛ 
أن انها صل به ادق لكين في فو وَاحدة. 
هنما وَوَئِيَاة 3 الشَّة تجْزِئُ عن دَم [7/غآظاء] المُبْعة وَالْقَرَان م 

وم جَوَارُ بع البَدَئةٍ عن واجل ؛ بِأنْ يَكُونَ سابع سَبَِةٍ: 0 
0 عن الواحِدٍء كَكَذَا سْبِعُ لبد ون أصحابّنا ذَكَروا 
أن وَسُولَ الله يك أشْرَكَ بَيْنَ أصحابه في الْبَدْنِ عَامَ الْحُدَيِْيَة فذَبَحُوا الْبدَئةَ عن 
سَبِعَةٍ» وَالْبََرَة عن سَبْعَةٍ. 

وذَّكّر صَاحِبٌ «السئن» فِي كتابٍ الأصَاحِي: بِِسْنَادِِ إِلَى جَايرٍ بْنِ عَبْدِ اللو 
َالَّ: ١كنَا‏ متم في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يك تَذْبَحُ الْْعََةَ عن سَبْعَةِ نشْكَرلكُ فِيها)20. 

وفيه أنعاة : عن جَابرٍ 3 التي بل كَالَ: «الْبَمَرَةَ عَنْ عَنْ سَبْعَوقِ وَالْجَرُورٌ عَنْ 
سَبعَقا0"©» لكن هَذَا فِيمَا ًا أرادَ كلهم العُربةَ» ولو أ راد بعضهمٌ اللَّحمَ لَمْ يُجْرْهِم ؛ 


)00 أخرجه: مسلم في كتاب الحجج/ باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
[رقم/ 171]» وأبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تجزيء؟ [رقم/ 
؛ والنسائي في كتاب الضحايا/ باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا [رقم/ 858 ] » من 
حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ول يه به . واللفظ لمسلم ٠‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ [رقم/ 8017؟] من 
حديث جَايرٍ بْنِ عَبْدِ اله لة به 
قال المناوي: «رواه أبو داود في الأضاحي مِن حديث جابر» وَلَمْ يُصَعْفه» فهو صالح». 
ينظر: : اَشْفُ المتاهج وَالتَنَاِيحٍ في تَخْريج أحَادِيثِ المَصَابِيحٍ) للصدر المناوي [؟/4 ]. 

(9) ينظر: «الحاوي ي الكبيرا للماوردي  ]111/16[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [صاى]. 
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عو 


لِأَنَّهُ ني مَعْتَى المُمعٍَ وَالَْدْيُ مَنْصُوصٌ 0 
َالْهذيُ ون إل الوا على ما دهي 
وَأَرَادَ الْبَدََةٍ هَاهًا: التو وَإِنْ كَانَّ اسْمْ ال لبَدَنَةَ يب 


عَلَن ما كا وكا جود سبع البعير يجُورٌ شيع البقرة. 
ل للملللمصله#9ه غايةالبيان ٠62‏ 
4 
لنا: : أن خُروجَ الُوح لس مَْجزي» وَإِذَا خرج بعضن لدو ين كويه قري 
لإرادة بَعضِ بَعضِهمٌ اللخ - لَمْ يكن الباقي قَرْبة أنِضًا؛ لعدّم التجرّي . 


2 يُمَْرَط اتفاقٌ وجوه القُرْبة ؛ خلاهًا زم(" ؛ لِأنّ الْمَفْصُودَ مِنْهًا: هُوَ الله 
تَعَالَى » سواءٌ اخْتَلَفَتٌ أو اتفقّتُ. 


1١6 
0 

م 
عا 

اما 
1 

8 

اح 
١‏ 


م نَم لان ممم شل» ل 5م بم لاا في » ستيه 
في بابٍ الهَذْي [ [04/1اظ] إن شاء الله لله تعالئ . 


ِِ 


قوله: (لِأَنَهُ ي م2 مَعْنّى الْمُنْعَةِ) ؛ أي : لِأَنْ الْقِرَانَ في م* معتى المبّعة ‏ وَهِي اسْمٌ 


5 


قوله: (وَالْهَذْيْ مَنْصُوصٌ عَلَيهِ فِيًا) » أي: عَلَى الهَدْي فِي [501«رام] المُنعة» 
رَهُوَ قوله تعالَى: لاقن كَتَمَ ألشترة إل لذج ما لسيَسرنَ لْهَدَي » [البقرة: ٠]‏ 

قوله: (فِي بَابهِ) » أي: في باب الهَذي . 

2 0 010 

قوله: (وََرَادَ ِالْبَدَئةٍ هَامَْا: الْبَعير)» أي: أرادَ القذوريٌ ِالْمدََةٍ 3 الْبَعيرَ في 
قوله: ١«دْبَحَ‏ شَاةّ أو بقرة ةو يَدَنَة و سبع بع بدنةِ0 220 لكنْ ب بالبدكة الأول 3 الدَايية ؛ 
(1) قال زفر: إذا اتفّتْ جهات القُبة جازء إن اختلقّتْ فأراد أحدهم الهَديَ والأضحية» وأراد الآخرٌ 

جزاء الصيد أو التطوع جاز. كذا جاء في حاشية: 0م2٠‏ 


(؟) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [171/1]؛ والروضة الطالبين» للنووي [47//9] ٠‏ 
(8) اينظر: «مختصر القَدُوري» [ص١0].‏ 


كر باب القران + 


فِذًا ل يكن له مَا يذْبَحُ: صَاءَ تَكَائَة في 
سيق إذا إذا دج إلى َمْلِهِ لقَوْلِهِ تعَالَى : ام 
وَسَبْحَةٍ دآ يَجَعَرٌ ىِ ويكَ عَقَوةٌ كيلك 4 [البقرة: <وى] . 
ا 102222222291 
ِأنَهُ كَمَا يُجْزِئٌ سُبِعَ الْبعِيرٍ ؛ يُجْزِئُ سُِعَ لْمقَرةِ أَيِضًاء 

قوله: لك ريق م به صَامَ ثلَانةَ نام في الْحَحٌّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَقَة 


وَسَبَْةَ إذَا رَجَعَ إلى أَمْله) . 


اعْلَمْ: أنَّ لْعَارنَ دا لم يَجدٍ الهَديَ ؛ صامً عَشرةً أيّام بدَلَّا عن الهَديء َلاق 
في أَشهْرٍ الحَجٌ» وَسَبْعَةَإذَا رجَعَ ع إلى أَهْلِه . 

وَالأصْلٌ فيه: قوله تَعَالّى: «ضّ زَعَدْ جِيَارْ و معد كَتََ او في لي وَسبعة : 
صَجَعَيْرٌ 4 [البكرة: 7]» والئّضّ وإِنْ كَانَ وارِدًا في الثم ا فك اا 


كو 


أنه في معناةٌ؛ لحصّول الازتفات بالُسَكَيْنِ في كل مِنْهُمَا يسَفْرةِوَا 
ضوة 5 يام بعدّ إِحْرَاءٍ الْعُمْرَةِ قبل إِخرًا - الؤجوو بهب 
الُجوب؛ لأ ِحْرَامَ الْعُمْرَةِ سب إِلَى الم ؛ وَلِهَذَا يَجُوزُ له سَوْقُ الهَذي قبل 
إِخْرَامٍ الح . 
َثَالَ الشَّافِِيُ: لا يَجُورُ صوْمٌ تلائة يام ما لَمْ يحرم بالْحَجٌ ؛ لقولِهِ تعالَى : 
«(شباز تكئة كار ف لفج4 فر .0 
ولنا: مَا قَلْمَا: 


وَالْمُرَادُِنَ الحجٌ: ونه ا الحجنفْسَه ب أن الك عبارةٌ عن الْأمَْالِ المَعلومة» 


.]7١ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص‎ ٠ ]51/4[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
. و«روضة الطالبين» للنووي [8/"اه]‎ 


ع 
ا 


َالنصٌ وَِنْ ود في الَمَنَالْفرَك م له مُق بدا لكين . 
الراف يلاع واد أَعْلَم: 10 1 ْسَهُ لا يصلْحُ طَرقاء إلا 
أن 


لَ الأنْصَلَ أَنْ يَصُومً قَبِلَ 1 التّرْويَة ب ع َيوْمَ التَوِيَة وَيَومَ عرفة ؛ لِأَنَ الصّوْمٌ 
متحي حك خو غاية البيّان 5 يي 222252525225259 


الفل ل يضلَح أنيَكُونَ را لفل آحَرَ وَهُوَ الصو فين لفت ؛ كجَارَ صوم 
ثَلائَة يام في /١[‏ إدهاظام] أَشْهْر الحَجّ بعد إِخْرَامٍ الْعمْرَةِ؛ لؤُجودٍ المُسَبّبِ بعد 
السب ؛ إلا أن الأفضل أن يَصوم قبل الَو وَُوَ الاي ل ين ذِي الحِجّة ويومٌ 
لوي ؛ ويوم َوه أن المُمْمحبٌّ فِي إتيان البَدَل: أن يَكُونَ في آخِرٍ الأوقات 


لبي يتعذّرٌ فيهَا المبِدل. 
وََالَ في شرح الأقطّع00: قَالَ السَّافِِي: الأفضلٌ أنْ يَكونَ آخِدُها يَْمَ 
الَُويَة» وَهْوَ ضَعيقٌ ؛ لأَنَيَْ وه أفضلٌ من يع التَْويَة؛ لأَنَمعْظَمَ أزكانٍ الحجّ 


فبه» ولَمْ يرد ان عن صَوء يوم َه » فكَاَ الصّوْمُ فب أؤى » وقول تَعالّى: تق 
عَمَرءُ كوك [ائرة: <5]: تأكيدًا لِمَا ذكرٌ أوّلَا. وَقِيلَ: كاملةٌ في وُقوعِها بدلا عن 
الهَدي » وما يسَْحِقٌ ها من النّوابٍ . 

قوله: (كَالْقِرَانُ مِنّْهُ)» أي: هن لمن ؛ ؛ (لِأنَهُ مُرْتَفِقٌ بأدَاءِ التْسَكَيْنِ) » أي: 
أن الْقارنَ من بأداءِ العُمْرَة وَالْحَجٌ كالمتمتع . 

قوله: (لَاأنَ صل أن يصُوع) » اسيساء ين قَوله: (وَلْمرَاهُباْحج وقثه) » 
أي: الْمُرَادُ من الحَجّ المذكور فِي قله تعالى: : ١ج‏ أكئة مه [البقرة: 
]: هُوَ الْوَفْت ؛ٍ لكنّ الأفْضلّ أَنْ يُوَخْرَ الصَّوْمَ» ويصوم 15 لَانَةَ اَم آخرها يَوْمْ 
عَرَفَةَ. 


5 


-]179ق/1١[ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 


باب الققران * 


َدَلُ عَنِ الْهَدي َبُسْتَحَبُ َيسْتَحَبُ أَخِيرُه إلى آخر وَفْتِه ؛ رَجَاءَ أنْ يَقْدِرَ عَلَى الأضل . 
وَإِنْ صَامَهَا بمَكَه بَعْدَ قراغ من الْحَجّ جار وَمَعَْاه: بَعْدَ مُضِيّ 
لت 5 


التَْرِيق ؛ أن الصّوْمْ يها منهية عَنه َكَل الَف :لا يجو انه معَلنٌ 


الو جوع لا أَنْ يَنوِيَ الْمْقَامَ فَحِئَئذٍ فَحِيِئَيِذٍ يُجْزِيه ؛ لتَعَذْرٍ الرّجوع . 
0 ل ا 


قوله: (كَيسْتَحَبٌُ أَخِيرْه إلى آخر وَفْتِو) » أي: تَأَخِيرٌ البدّل» وَهُوَ الصّوْمٌ في 
آخِرٍ وفت البَدّل. 

كول (وغا2 أن بَقدِرَ عَلّى الْأصْلٍ) » بالنَضب عَلَى أنه متفعولٌ له وَهُوَ عله 
الإقُدام عَلَى عل التَأَخِيرٍ» وأراد بالْأَصْل: الهَدىّ. 

قوله: : (وَإِنْ صَامَها يمك بد كرا منَ احج جارٌ» وَمَعْاه: بَعْدَ مْضِيّ أَيّام 
التَشْرِيقٍ) [5/<هإواء]» أيْ: إِنْ صامٌ سَْعَةَ أَيَّمٍ بعد فرَاغِه ِ مِنّ الحَجٌ ؛ جَارَ في أ 2 
مكانٍ كَانَ؛ لكن بعد مُضِيٌ يام الدّخْرِ والتّْرِيقٍ ؛ لِوُرُودِ النََّي عن صَؤْيِها . 


وغند الشافيرج+ لا نكرل صزع التيقة يمكة ء إلا ] أن يَنوِيَ الإقامة يِمَكَة( . 

له: ظاهرٌ د قَوله تَعَالَى: موسبَعَةِ ذا ١‏ يَجَعَيُرِ # [ [العَرَة: 155] ؛ أن صَومَ السبعَة مُعلقٌ 
بالوُجُوع إِلَى أَهلِه » قيَكُونُ الوّجُوعٌ شَرْطَاء ذا الى الشَّرْطٌ ؛ انّْى المشدوط . 

ولنا: أنَّ المُرَادَ مِنَ الرّجُوع: القَّراعٌ مِن أَفْعَالٍ الحَجّ ؛ لِأَنَّ القَرَاعَ سَبَبُ 
الرّجُوع ؛ قَيكُونُ ذِكْرُ المُسَبّبِ وإرادةٌ السب ء كما في قوله تَعالّى: لوا مرت 
َلْكّيَانَ مامت هذ يش 4 [النسل تدم]ء أي: [إِذَا]!" أرَدت قراءة لقن وَإِنَّمَا صِرْنا 
إِلَى الْمَجَازٍ ؛ أن الْجُوعَ لَْسَ بكَرْط بالاتمَاقي ؛ ألا ترى أنه دا توئ الإقامة مَك ؛ 


)فا «الحاوي الكبير) للماوردي [0/4] ٠‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [#اه]. 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)) والواء والت)ء و(ام). 


ام الل سه كتاب الحج ©* 
ال شق رجتم عن الع يا عكُمْ» إِذ لْقرَاغُ سََبُ الرجُوع إلى 


اس 8ج 


أَمْلهِ فَكَانَ الادَاء ب َعْدَ السَّبَبِ جوز 

َإِنْ فَائَهُ الصّوْمُ حَنَّى أنَى يَوْمَ البَخرِ ؛لَمْ بُجْرِهِ إلا الدم. 
حمس وه غاية البيان .8 
جَارَ له صَومٌ الع يمكة وإذ لم يُوجَدٍ الأجوعٌ إلى أفيه. 

هلم بهذا: أن جوع [إلى أطيه]”" لس بكزط. 

ا ل 7 

أو معناة: إِذَا ذا رَجَعْتَمْ إِلَى مكدع أو إِذًا رجَعْثُمْ إلى الحالة الأولى . يِعْني: إِذَا 
فَرَعْتُمْ من أَْعَالٍ الح . 

لين 0/ةةنيز ملعا أن الرُجُوعَ إِلَى أَهْله شط لكن لا عَم أن الشّوط 
يُوحِبُ العَدمَ عند العَدمٍ؛ لأ أنْصَئ دَرجاتٍ الضف أن يكُونَ ِل وََا ثر لانيفاء 
ِل فِي انتفاء ء الحم ؛ لجَوَازٍ أن يكونَ الحَكُمْ َعْلُول بعلل شنّى » فأوْلى وأحْرّى 
أنْ لا ينَْفِيَ | 4 م بانِْاء الشَّرْطء فافهم . 

قوله: (قَن اه الصَّومُ حت أت يَوْمَ النّخر؛ ؛لَمْ بج ا 

اغْلَمْ: : أن الْعَارِنَ [/دهظام] إِذَا فاته صَوءُ ثَكاكةِ بام حل 3 : 
عدم » وكذ لقا لت 2 

يَِْرْ علَى الهَدي تَحلَّلَ وَل هدي لِلْقِرَاذٍ أ التَمنّ» ومَدُ 

اراي 10 

وَثَالَ السَّافٌِِ: لا يمُوثُ الصّوْمُ » وجوّرٌ عَلَى أحَدٍ القوليْنِ صَوَ الات في 
يام الكَمْرِيقٍ » وعلى القَولٍ الآحَر): بعدّها(». 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: لاف)., وااو)اء ولات)ء ولم). 
)2( أحَلّ المُحْرمٌ: لغدّ في حَلَّ . كذا جاء في حاشية: (م1. 
م( أي : في الجديد كذا جاء في حاشية: :لم). 
)5( للشافعي في جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق قولان: - 


باب القران * نا 


وَقَالَ الَّافعِيٌ د: يَصُومُ بَعْدَ مَذِو [.+/,] الام لأنّهُ صَوْمٌ مُوقّتٌ 
00 وَقَالَ مَالِكٌ ل يَصومٌ فيهًا(؟) ؛ ْله تَعَالَى: : في لي 4 [البقرة 19] 
لل ته غاية الييان 5ع 
وَثَالَ مالكُ: يَصومٌ في أَيَام الَمْريق0. 
لَهُمَا: : مَا رُوِيَ في (شْرْح الآثار): : مشتدًا إلى سَالِمٍ عَنْ أبيه: 1 
5 الى التاق واكم جد الهاي وم يشا فى الغثره بشم 


0 وَلِأَنَّ الله تتا ا ع قَالَ: «ين كر لا كع 4 إنقن: +٠1]ء‏ العا 


ةي - 
مِنْهِ وقت الحح. 
وعند مالك: أَشْهُرٌ الحَج إلى آخر ذي الْحبةا*© » فيَجوزٌ أداءٌ الصّوْمِ ف في أَيَّمٍ 
29 
التشريق ٠‏ 


لطر ا و ل ال 2 حر ام ع م َ 3 
ولنا: مَا حدتٌ الشيح أبُو جَعفْرٍ الطحَاوي: بِإِسْنَادِءِ إلى عَلِيَّ بْنِ أيي طالب 


-2 أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز. 
والغاني: وهو الجديد لا يجوز. ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [9/ه4]» و[38/4]. 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [101/9] ٠‏ 

٠ زاد بعده في (ط): اكصوم رمضان»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المدونة» لسحنون [80/1؟]» و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [41//1 8] . 

() ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [747/1 - 87 "] . وااشرح مختصر خليل» 
للخرشي [078/5] ٠‏ 

(4) أخرجه: الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» [147/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 
5 والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه في الرشم» [ص/118] » من طريق يَحْتَى بن 
سَلامٍ قَالَ: ثنا شُْبة عن ان أَبِي لِلّىِعَنِ الذي عَنْ سَاِمٍ عَنْ َم له به . 
قال البيهقل: : اهرَوَاهُ يَحْتَى بْنْ سَلامٍ وَلَيْسَ بِالمَرِي» ٠‏ وينظر: ااتتخب الأقكار شرح المعاني والآثار» 
للعيني [ ٠‏ مالالا 

(5) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [4 /11] ؛ وااشرح مختصر خليل» للخرشي [788/1] . 


غاية البيان © 


ثَالَ: حََجَ متادي رَسُولٍ الله يل في أَيَّام الدَمْرِيتٍ كَقَالَ: «إِنْ هَذِه أيَامُ أكُلٍ 


5 2 5 
3 8 03 


وفبه أَيضًا: بإسْتاده إَِى سَعْدٍ بن أَبِي وَقَاصٍ كَالَ: «أمرنِي َسُولٌ لله يكل أن 


1 
0 
15 

1 
1 


أَنَادِي يام من ِنَّا يام كل وَشرْبٍ قلا صَوْمَ فها. يني يم التّْريق)0©. 
وفيه أَيْضًا: بإِسْتَادِهِ إلى مي يم قلت : قَالَ سول" الل [أةنوام] 


كيل : ل : يام التَْرِيقٍ 35 أكْل وَشْرْ كر الله كق) 2 . 


وفيه آنضًا: بِإِسْتَادِهِ ال د أن ول الله 


0 


5 


َل آمَرَ عَبْدَ الله بْنَ حُدَاقََ أَنْ يَطُوفَ فِي أَيّام مئّى: «آلَا لا تَصُومُوا هَذِه الام ؛ 
نا َم أكلٍ وَشْرْبٍ وَذْكْرٍ اللو ق)9. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب الصيام/ النهي عن صيام أيام التشريق [دقم/ 
0 والطحاوي في اشرح معاني الآثار)  ]14/1[‏ من طريق بِشْرِ بْنِ سُحَيمٍ الْأَسْلَويّ عَنْ عن 
عَلِيّ بن أي طَالِبٍ رلللة به. 
قال العيتى: الإستاده حسن»). ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعيني :]1175/1١١[‏ 

3 اأخرجةة:احمد في «المسند) [2»]174/1 ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [؟/5 »]١٠١‏ 
والحارث في «مسنده/ بغية الباحث) 1١ادقم/‏ ]ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
[144/1]؛ من طريق مُحَمّد بْن أي حُمَيدٍ قل : أخبَرني ! إِسْمَاعِيل بن مُحَمّدِ بْنِ سَعْد بْنِ بِي وَقَّاصٍ 
عَنْ أيه عَنْ جَذو وله به . 
قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث لَمْ يروه أحدٌ من أصحاب «السّنن)» ومحمّد بن أبي حميد: 
صَعَّفَه غير واحدٍ من الأثمة؛ وقال التَّرمِذِيُ: ليس هو بالقويّ عند أهل الحديث). ينظر: «تنقيح 
التحقيق) لابن عبد الهادي [علومم]. 

() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [45/1؟]» والطبري في «تفسيره» [11/4؟]» عَنْ 

(؛) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الصيام/ النهي عن صيام أيام التشريق [رقم/- 


وفيه أَيْضا: باسْتادِه إلى أن بْنٍ مَالِكِ كَال؛ اتَهن رَسْوْلٌ الله كل عَنْ صَوْم 


يا رقي بق ةفد يز ام ده 0 


اي ارب في ال سيم 00 

ال لوطع هي رك 
الطخاريعة: : بإِسْنَادِهِ إلى أبن بل بيدا" مَؤْلَى ابْنٍ أَزْمَرَ قَالَ: اشَّهدْتٌ الْعِيدَ مَعَ عَثْمَا 
وَعَلِيّ ا يَقولان :تن ُو لوك عن مام هن اين ب 
وَيَوْم الْفِطْر)29. 


0 5وم ؟/طبعة الرسالة] » وأحمد في امسنده» [؟إعدم]ء والدارقطني في اسئنه» [كسناء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارة د يق صَالِْ بْنَ أي الأَخْضَرِ كَالَ: حَدَكَنَا 
ابْنُ شِهَابٍ » عَنْ سيد بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أي هرَيرةً يه 
قال النسائي: «صَالِحٌ هَذَا: ال أي لخر ويم قدا طاء 1 تقل أعنا قَالَ في هَذَا: 
سَعِيدُ بن الْمُسَيِّء غَبِرَ صَالِح وَهُوَ كَيرُ الحا صَعِيفُ الْحَدِيث فِي الذُمْرِي» . 

/مقر/١[ والحارث في «مسنده/ بغية الباحث»2‎ »]41١١ أخرجه: أبو يخلن في المسندة» [رقم/‎ )١( 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار» [ 45/1 1]؛ عَنْ يَزِيدَ الرّقَاشِيَ عن أنس رلئلة به.‎ 4 
ينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي‎ ٠ قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى » وهو ضعيف من .طرقه كلها‎ 
[عسن].‎ 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)ء» و(او)» ولات)اء وللم). 


فق د ناسيك عريراع أي الأزترة حي ار وواة وكاارررنيا عبد انرق وحوح نولب 
كرّه مسلم في «الكنئ» . وينظرة : ا(الكنئ والأسماء» لمسلم ب بن الحجاج [57/1] . 

4 ا ب 0 

2؛ وأحمد في «المسند) »4]10/1١[‏ واليزار فى «مستده/ البحر الزخار» ]5١1//1[‏ : 

والطحاوي في «#شرح معاني الآثار) [/71]» من طريق ابن أبِي نْب عَنْ سَِيدِ بن خَالِةٍ.- 


وص بن ب هي كتابالحج © 
لي ا يي ا 2 
وبإِسْتَادِه إِلَى عَمْرَةَ عَنْ عَائْمَةه عن رَسُولٍ الله يَلِِ: «أنَهُ نَهَى عَنْ صَوْم 
يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطرِ وَيوْم النّخرِ)©. 
إلَى سَعِيل بن الْحْسَيّبِ: أن بلا أى مر و يم الّخر 
يَا آَم يك المُؤعين إني تتقدت وله مد و1 م أضُمْ في الْعَْرِ. َقَالَ: سَلُ في 
ا عُمَرُ لغلامه: أَعْطِهِ ضّاةً(©. 


وفيه يض : بإِسْتَاد ! 


دءُ 


5-0 


[/ه اط ]قدت هَذِِ الأحاديثٌ: أنَ يم الّْرِيقٍ لا يَجُورُ فِيهًا الصَوْمٌ لا 
ِلَْرِقِء ولا متم ؛وَلا لِلْمْمْصَرٍ ؛ لحُموم التّفْ» ولأنَّالصّوْمَ ل لهذ تت 
بخلافي الِْيَاسِ؛ إِذْ لا مُمائلة بَيْنَّ الصّوْم وَالَْدْيِ والشيغ 2 إِذَا تبت بخلاف 
لاس بف ل تؤرد ل » قد حص ال صوم كفي أشهر الح . 
قلا يَجُورٌ بعدّه. 1 


5 


والجوات عَم كَال :]8 الحذيث + فقول : قال الطّحَاويةٌ: لهْوَ حَدِيتٌ مك3 
ا يبُهُ [/هه»ه] أَهْلُ الْعِلْم بالروَاَةِ لأنَّ يَحْبَى بْنَّ سَلام مِن رُوَاةٍ الحديث» وَهُوَ 


+ 
عل 


- 0 عَنْ أي عَُيدِء على أَزْهَرَ د به. 
قال العيني: «رجال الإسناد ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني .]191/٠١[‏ 
(1) أخرجه: مسلم في كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئ [رقم/ »]١١4٠‏ 
وابن أبي شيبة [رقم/ 9174] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1417/1] ؛ من طريق عَمْرَةَ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 5 1154] » ومحمد بن الحسن الشيباني في «الحجة علئ أهل المدينة) 
[41-4:/1"]» والطحاوي في «اشرح معاني الآثار) 44/5 5]ء وفي «أحكام القرآن» [53/5] » 
من طريق عَمْرو بن شُعَئبٍ » عَنْ عبد بن الْمُسيٍّ» نجلا أن حُمَرَ بن اَْطَابٍ ره به. 
() عبارة الطحاوي هناك: : اهو حديث تُتكر لا ته أهلٌ العلم بالرواية لصَمْف يحيئن بن سَلام عندهم- 


١ 


وأمًا قياسهم عَلَى صَومِ رَمَضَانَ: : َنَهُ ايد ؛ لِأنَّ صَوْمَ رَمَكَانَ أضل ِتَفْسِهِ: 
ذا فاتَ الأداءٌ ؛ جَارٌ القَصاء» يخلافٍ صَوْمٍ نكا لانّة أيَّام ؛ فَإِنَه َدَلَ مِنَ الهَدْيء فَإذًا 
7 َ< 


وجب قَضاؤُه ؛ يلرّمُ أنْ يثِْتَ البدلٌ عن البدَلٍ » وَهُوَ لا يَجْورٌ ؛ لأن هَذَا الصَوْمٌ لَمَّا 


5-2 


قا كمع هم م 


قامَ مَقَامَ شََيْءِ آخَرٌ» وفاتٌ وكثه ؛ يَجِرْ زه كَالْجُمْعَة. 


ع > 2 2 ع 
أى تقول: يتقيّدُ النّضٌ بالنّي الْمَشْهُورٍ عن صَوْءٍأيّام اميق قلا يَجُورُ يا 
الصَّومٌ للَقَارِنِ. 


> وابن أبي ليلئ وفساد حَفْظهما». ينظر: «شرح معاني الآثار) للطحاوي [47/1؟] + 

)١(‏ العباولة: هم عبد الله بن عُْمَرء وعبد الله ين عباس » وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عَمْرو بن 
العاص . هكذا سَمَّاهُم أحمد بن حنبل وسائر المُحَدَّئِينَ وغيرهم. قيل لأحمد: قاين مسعود؟ 
قال: «ليس هو منهم». قال البيهقي: (الأته تَقدََّثْ واه ؛ وهؤلاء عاشو | طويلا حتئن احْتِيجَ إلئ 
عِلّمهم » فإذا اتفقوا على شيء قيل: : هذا قول العتباؤلة أو يَخْلّهُم : ويلتّحق بابن مسعود قي عدَاء”نائة 
لمشيو هلمن البديكابة أو نح من مئتين وعشرين ٠‏ 
قال النووي ري فك: «وأمًا قول الجوهري في اصّحاحه): ايو ون ل 
ابنّ عمرو بن العاص! فعَلَّطُ ظاهر » تبَهْتٌ عليه كاير به) 
وقال ابن حجر (متعقًا الإمامّ النووي في ذلك): «ووقّع في «المّنهمات» لأبي زكريا النووي: أن 
الجوهري قال في مادة: ا(عجَد) ف في كر العاولة: : أنه عَدّ فيهم (ابنّ مسعود» ؛ وحدَّفٌ:«ابنَّ عَمرو»» 
وليس كما قال! الذي في «الصّحاح»: عر «ابن الزبيرا والاقتصار على ثلاثة» ولَمْ يذكر: أبن 
مسعود ٠‏ ووَقّع في «شرْح الكافية» لابن مالك: العبَادِلةٌ خمسة ٠‏ فذَّكّر الأربعة » وابنّ مسعود فيهم . 
وعد الزمحْمَرِييُ في «الكشاف» ابن مسعود فيهم أيضّاء وحدّفٌ ابنّ عمرو؛ وتُعقّب . والله أعلم). 
ينظر: اتهذيب الأسماء واللغات» للنووي [71//1؟] . و«التلخيص الحبير) لابن حجر [ه/58؟] . 


>78 


وَهَذَاا وَقنهُ 


رع ءَغٌْ 


وَلنَا النّهْيُ الْمَهْهُورُ عَنِ الصّوْم فِي هَذِِ الأَيَّام فَيتَقَيَدُ به انض 1 


وو يل حي 

ََايْقال: يفي أن يَكُونَ الحديتٌ منخصُوصًا النّضٌ ؛ حت يَجُورٌ صو 15 
امي أيّام م اميق ممت أو ِلقَاِنِ. 

لِأَنَا تَقُول: لوت الجع ثم علن ا التقري» واللخشيش إثقايةا 
إِذَا وَوَدَ الشخصض تارذ التخصوض يع وجوه َليلٍ التَدِيٍ ؛ لَمْ يَجْرِ 
م د لي الأول لني" 
3 ما لَمْ يعر رف [1/ىه'رام] التَاريخُ ؛ جا كأنّهُما وَرّدا معًا » وَالْمَحَرّم 
مع المُبيح ذا اجتمعاء فالمُحَرُمُ أَوْلّى . 

قوله: (وَثَلَ مَالِكٌ: يَصُومٌ فِيه("), أي: في أَيَّام ليق . 

تفي تيزم لخر لايور بلاق 

قوله: (وَهَذَا وَقهُ)؛ أي: يَوْمٌ الَمْريقِ ودْتُ الحَحّ عند مالكِ 2220 فيجورٌُ 
صَومُ تَلَاثَة َم في ام الّمْرِيقٍ ؛ لؤجودٍ الصَّوْمٍ في وقْتِ انتغ؛ | لله تَعَالَى 
جَعَلَ وت صِياء ايام وفْتَ احج ؛ قَالَ اله تعَالى: اهيِيَا, تلع جا في للج » 
ار 5وا] ٠‏ 


كله 


3 


قوله: (مَيتَقيَدُ بهو النضّ) © أي: يت يتقيّدُ باهي يمن 
(1) في حاشية الأصل: «أي يوم التشريق وقت الحج عند مالك). 
(1) ينظر: «المدونة» لسحنون [180/1] » و«الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر [9740//1] ٠‏ 
() ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 2077/١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (77/1)» الذخيرة 
للقرافي (7017/7) . 


ع او عه م م اس ب تر 0-7 د . 5 
بَدَلُ؛ وَال: 7 دهده 
سس حتت تحت وو غاية الثيان > 


وأرادٌ التي : قوله جه : (ألَالَانَضُو 7 مُوا هذ الْأَيَّهمو20. 


وأرادَ بالنّضّ: قوله تَعَالَى: «قن زَيكَدْ صِيَار تك كمد يار في ك4 [ئرة: <15]ء 
اليب ار 4 مُقَيّا ِالْحَدِيثْ 3 الْمَشْهور : 
لْمُطْلَيٍ ين كتاب الله ل كر كير المشهور جا يكرد العف بالقككن تسق 
للإطلاي» على ما عرق في أصول الْقه: 

قوله: أو يَدَخْلهُ اللفضن. 

بعني: يدْخُلُ الصّوْمُ الممصَانَ؛ وُرُودِ لني عن الصّوْمِ في َل الْأيّام. 


قوله : (ثلا يَتأَدَى به مَاوَجَبَ كَايِلًا) » أي: فلا يتأدّى بسب النَقْصٍ مَا وجب 


كاملا » وأرادٌ بما وجب كاملا: صومٌ كان أَيَامٍ. ٠‏ يعني: ابر مونها فى د 
التَشْرِيقٍ للتُقُصان 
وكل لك وجون عل 10 الأيّمٍ ؛ (لِأَنَّ الصّوْمَ يَدَلُ) عن الَذيء كلو جَانٌ 


مصاه؛ يلم أن يعُونَ لهل يدل وا نط له في الت » وذلة لِأنَ أداءً الصَّوْمٍ 
[/حداظ/م] 0 0 ثم قَضِاوٌه د عن الآداء. 


» ]1410/0 أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الصيام/ النمي عن صيام أيام التشريق [رقم/‎ )١( 
والدارقطني في «اسننه» [117/7]» وتمام الرازي في «مسند المقلين من الأمراء والسلاطين» [رقم/‎ 
. و ]ء عَنْ نكاد عَنْ سُلَِمَانَ بن يسَارٍ عَنْ حَطرَةَ اللي ولة به‎ 
. قال الدارقطني! «قَمَادَ لَمْيَسْمَعْ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ)‎ 


5 
7 


وَجَوَارُ لدم عَلَى الْأَضْلِ وَعَنْ عُمَرَ وه 
222222 تست بات 


قوله: (وَجَوَاُ لدم عَلَى الَْضْلِ) . 

هَذَا جوابٌ سؤالٍ؛ وهو أنْ يُقال: كَيِفٌ جَارٌ الدَّمُ بعد أَيّام 
َيْضّاء ولَمْ يج الصّومُ ؟ ققَالَ: إِنَمَا جَارٌ الدّم لأنَهُ م قت بسَبيل الأَصَالةِ مُطَلعًا عن 
اْوفْتِ» قَجَرَ أده في أي وفْتٍ كان » ياف الصّوٍْ ؛ يبدا عن الذي » 
م | بوفْتٍ الحَجٌّ» مالا لياس ؛ لعدّم الْمُمَقلَةِ ين نَ الصّوْم وَالْهَدْي » فاقتصرٌ 
عَلَى مَوْرِدٍ النَضَّء فلَمْ يَجْرْ ْ في يام التشْرِيق وَلَا بعدها. 

إن كُْتَ: لا تُسَلُّ أن لدت مُطْلًا عن الْوَقْتِ» وَلِهَذَاقَلَ صَاحِبُ «الهداية) 
وغيرُه في باب الهَدي: وَلَا يَجُورٌ َب هَذْي الَو وَالْمْعَة وَالْقِرَانِ؛ إلا في يوم 
التّخرةة» » فعَلَى هَذَا: يتخ يي أن لايور لدم بعد ام الّخر. 


وقوله: )3 جَوَارُ ادم عَلَى الَْضْلٍ) . يدل عن أن الدّمَ يَجُورٌ بعد أيّام البَْرِ» 


أنه أْمَرَ فى مثلهٍ مله بذَبْح السَّاقَ 


عَلَّن عا فنا ملم التعاقمن + ولِيْنْ سَلّئنا لكن لم لا يجورٌ خيش ديم عَذْي 
المْعَةٍ والقرَانٍ قبل يوم النّْر؟ 
[/ده»ى] قُلْتُ: أي الجوابُ عن الْأَرّ وَل ةق 00 الأصلّ فِي مذي المبْعَة 


وَالْقِرَانِ: قوله تَعالَى: طاقن تسم تر إل لي فنا آنَيْسرن ألْمَدَيِ 4 [البرَه: +15] 


> 2 


وى وم ًِِ 01 
وَلَا شَك أنه م يعد بوَفْتِ دُونَ وفت» فَجَارٌ بعد أيَامٍ النّحْرٍ كَمَا جَارٌ فِيهًا ؛ عَمَلًا 


وولى 


آنا الجوابُ عن اَي َقُولُ: إنَ وُجُوبَ هَذْي المْمعَةٍ اَن مَعْلُولٌ عل 
وَهِىَ الشّكْرُ لِمَا أَنْعَمَ الله عَلَيِينَ الجنع بَْنَّ اين وَعدَا ل أهْلَ الجاجلية 


٠]181/1[ ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


4 باب القران 4 5 
َلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهَدي ؛ تَحَلَل وَعَلَيِْ دمَانِ: َم المت وَمْ التَحَلٍ بل 
الْهَدي. 


اا 
نوا لا يُجَوَّزونَ العمْرَة [57"و/م] في و ر الحَجّ» ويَرَوْتها فيا أذ فْجَرَ الفُجُورٍ» 
الثه تَعَالَى عَلَيْهمْ » فوجَب الدَّمٌ شكْرًا لهو التّعمةِ. 
وح ده بكر بريه بويا ياك لايكرن قبل الإثرنب 
رم عق 2 
ِعَرَفَاتِ » وآخِرٌ وقت الوقورف طُلوح الْعَجْرِ من يوم البَخْرِء فلم يَجْرْ ذَنْحُ هدي 
المع وَالَِْانٍ قبل يَوْمٍ النّْر لهه الِْلّة. 


ما عط 


ما مْتّى قولهم: لا يَجُورُ ذَبْحُ مذي التَطوُع وَالْمْمعَةٍ وَالْقَرَانِ ِل في يَوْمٍ 
د عاسم ال ويه 
كتقديمها ؛ لأَنَّهَالِجَبْرٍ التقْصَانِ . 


قوله: : (ملوْلَم يقد دذ على الذي ب نحل وعليِ ا : كم المت »وم لحلل 
قَبلَ الْقَذي) » أي: تحللٌ ِالْحَلْق » وَهَذّا لفْظ قوري بعَيْنه في (شرّحه لمختصر 
الكَرِْيَّ)(" ؛ ولك القدُوريَ ساق كلامه في الدَُ ًِّ تع ؛ وصاحبٌ «الهداية نقَلَ ذَلِكَ 
إِلَى ل الْقَارِنِء 

وهنا إِشْكالٌ بِأَنْ يُقَالَ: كَيِفَ يَكُونُ حُكْمْهُما وَاحِدَا في الْكَمَّارَة 0 
حَكْمُه في الْكَمَاد رَةِ وحَكُمُ الْمُفردِ صَوَاء؟ لِأَنهُ يُحْرِمٌ ِعَمْرَةِ فَإِذا فرَعَ مِنْهَا يُخْر 
بحَجَّة وبه 3 ق و ا 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق180]. 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأُسْييْجَابِيَ [ق177] . 
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< غاية البيان 7 
قبل الح ؛ لا يمه مْ عدة بي حَنيمة بض ؛ لأنَّه لاد بح عَلَى الْمُفْرِدِ فلا يحم 
ئَ َخِيرٌ النْسكِ » فيثيَخِي أن يج يجب هُنا عَلَى مذهب أَبِي حَنِيفةٌ: : دمَانٍ آخَرَانٍ سِوّئ دَمٍ 
الشّكْرِ؛ لجنايته عَلَى | ” الْعْمْرَةِ وَالْحَجٌ [في القِرَانِ](2 جَمِيعًا. 

0 حْكَمُّه أنْ بعال : إِنمَا لم :همعطم ] يجب عَلَيِْ دَمَانِ ِلْكََارَة؛ لاه 2 
شل يلقل ال طمن في غثره ,فيلت يواح يق وف 
ولأنه أن ماهو الكنٌ في الخمرة ».وما هو الْوَاجِبُ » وَلِهَدَا لا يحب عَلَى الْقَارن 
إِذَا أفاض قبل الإمّام ادم واحدٌ؛ لأنَّ الْوقُوتَ لا تعلق له الْعمْرَة. 

كذ عاك عراف تليق 7 الرتقواا مر رضم لو انلها مي م 
واحدّ كَالْمُفْردِ ففي الْجَنَاية: بده وَفِي الحَدّثْ: شاةٌ» وسَيَحِيءٌ ذَلِكَ في آخرٍ 
فل الطواف , 

لَمَا كَانَتْ جنايةٌ وَاحِدَةَ: وجب عَلَيْدِ دم وَلَا يُْبهُ الْحَلْقٌ الْجمَاع؟" ؛ دنه 
أغْلَطُ الْجِتليَاتِ في باب الج افد بو احج وا فد بسائر الْمَحْطُوْرَات ؛ 
يع اذم ياي زوه اأغر لأكئرو الما تعلذ لل نمطي ؛ فَجْعلَ 
لوقوع الْحِمَاع أ د في الْحمْرَةِ أَئِضًا وان كَانَتْ 4 تمّتِ الْعُْرةُبالطَاف وَالسّعي . 

َل في "شرح الطَّحَاوِي): إِذا جامعها الْقَارِنُ أوّلَ مرَّة بعدّ الْحلْق قبل طَوَافٍ 
الزبَرَة؛ وجب يَدََُ وشائٌ؛ وعدَلَ بقُوله: 1000 نولم 
تَحِلَّ له التّسَابعْدُ من إِخْرًا م الح » فَكَذَا من إِخْرًا م العُمْرة01©. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: اف)) و(واء و(ات)ء ولاما. 
(0) وقع بالأصل: (والجماع). والمثبت من: ((و)؛ والف)» ولات)ء والعاء 


(6) ينظر: لشرح مختصر الطحاوي» للأسْيِيْجَابِيٌ [ّق١17]-‏ 
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2 15 فن» ف نان 
وَإِنَ لم يَدَخْلٍ القارِن مكة وَ توَجَة جَّهَ إلى عَرَقَاتِ ؛ فَقَدْ صَارٌَ رَافِضًا لِعَمْرَتِه 
2 را و اط 1 7 ف رش 2غ كِ 
بالؤقوف ؛ لأنه تَعَذرٌ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا لِأنَهُ د يَصِيدُ بانيًا أَنْعَالَ الُْمْرَةِ عَلَى أفْعَالٍ الْحَجّ 
و 


وَصاحخبٌ «الهداية») قد 0 حنث. قال هنا :إن 
وَالْآحَرَ دَمُ الْجَِايَة) » وَهْوَ صَوَابٌ. 

دَقَالَ في بابٍ الْحَِايَاتِ - فِي آخرٍ فضل الطْوّاف _: (دَإِنْ حَلَقَ الْقَارِنَ قبل 
أَنْ َذبَح ؛ عانعن بي حنيقة: دم م بِالْحَلق فِي عَبْرِ أَوَانهِ ‏ لِأَنَ وي 
الدَبْح - وَدَمْ تخي الح ع عَن الْحَلق . 

وَعِنْدَهُمًا: : يحب [/00وام] عَلَيْهِ دم وَاحِدٌء وَعْوَالاول): 

ثبت عند أبي حَنِيقَةََمَة: دميْن آحَرَيْنٍ [/دوأظ] سِوّئ دم ا 8 لسك » وس 
باقِي الكلار [إن شاء الله تعالى ]20 

ل : (وَإنْكميَدخُلِ لقان مك توج إلى عَرَقَاتٍ ب د صَارَ راض لَه 
َالْوْقُوفٍ) » وَهَذَا لظ القدُوريٌ في امختصره20. 


كال ألو عيفر الحاو فى الشتصرةة: (وإذًا توجّة الْقَارِنُ إلى عَرَقَاتِ قبل 
ا ال 0 3 000007 
أن يَطوفٌ لعُمُرته: فإن أبَا حَنِيمَةَ كَانَ تقول: قد صارٌ بِذَلِكَ رَافِضَا لعْمْرته حِينَ 
توجّة؛ وَعَلَيْهِ رَفْضِها دم وعُمرةٌ مكاتّهاء ويَمْضِيٍ في حَجّته)/2. 
5 2 امرع مف لح نا ع ام 2 ٍِ 2 
وَثَالَ أَبُو يُوسُفٌ وَمُحَمَدٌ: لا يكون رَافِضًا لعْمْرتِه؛ حَتَّى يِقِفٌ بِعَرَقَاتِ 
لحَجَّتِه » بعد رّوالٍ اسمس : 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (او)» والفاء ولات)ء ولام). 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُوري) [ص١٠].‏ 
(0) ينظر؛ «مختصر الطحاوي) [ص15] . 


1 ا 2 و م ل 2 

وَقَالَ ُو بكر الرَّاذِيُ في ١اشزحه‏ لمختصر الطّحَاوِيً) : (ومّدًا الخكاف الَّذِي 
كر أب جعفر لا نغرفُ وما تغرف عن أي حيقة فها رواكين : فنا غي 
ِوَابَةِ «الجامع الصَّفِير) و«الأصل): فَإنَّهُ لا يَكُونُ رَافِضًا ا حَنَّى يَقِفّ 
ِعَرَقَاتِ بعد الزَّوال. 

وَرَوَئ أصحابٌُ «الإملاء») :عن أَبو 0 حَنِيفَة : أنه يَكون 
ِالتّوَجُه ج20 

وَذَكَرَ الحاكم الشَّهِيدٌ في «الكافي)7) عن (نوادر ابن سَمَاعةً) َالَ: وَفي قول 
أبي حَِيفة: ُو وَافِضٌ لِلعمْرَة حِينَ توجّة إلى 2 


0 


رعنة الذافمي: 2 َع ايض ل ولج لا بالْوقو 
عمد دحل د في الحب "1 فا يبيل رَافِضَا ٠‏ 

120000 عدر أداء العُمْرَةِ؛ ألا ترئ إِلَى ما حَدَّتَ 
لحار في «الصحيح)8) : بإسْنَادِِ إلى [7/اظام ] هسام عَنْ يوه عَنْ عَائَةً» 
قَلَث: قل سُولُ الله يل: «مَنْ أَحَبَّ أن بهل يقني بهل ون للق أذ يهل 
بِحَبِة وَأ د كيلهُم من أمَلَّ عُْرَق» وَمنْهُمْ 
أ ا ا شنرة» فت قبل أذ أذشل مكة» َأذركبِي يم 
عَرَفَةَ وَأنَا حَائِفِمٌ» فَمَكَوْتٌ ذَلِكَ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: (دَعِي عَمْرَتَكِ ) 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ 417/1 9] ٠‏ 
(؟) ينظر؛ الكافي للحاكم الشهيد [ق١"] ٠‏ 


٠ ] 4 4/8[ ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي) للشيرازي [7//1”] » واروضة الطالبين» للنووي‎ )"١ 
ذكره في باب الاعتمار بعد الحج بغير مدي . كذا جاء في حاشية: (م1.‎ 0١ 
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سنن نسي لله غاية البيان 8* 
0 ع 520 04 ا 0000 
وَاْقَضِي رَأْسَك وَامْتَشِطِي ‏ وَأَهِلَي الح فَمَعَلْت)0"» قَلّو كَانَ الوؤقوف بِعَرَقَّاتٍ 
يُجايعه بقاء الْعُْرَة لما أمر اَي كل برفض الْعُْرَو» ولمْ يكن للَقْض مَغْتَى . 
َلَمَا وجب الرفْضْ؛ قَالَ أَبُو حَنِيمَةَ عَلَى رِوَايَة «الأصل» و«الجامع 
الصَوير)1؛ لا يعر رَاِضنا لهاما لم بت بِعَرََاتٍ ؛ لأ التوجة إلى عَرَقَاتٍ ليس 
بِتْسُكِ م تفصوو فى تنسهء رَلَامافى ذلك بقاء إسقرام الْقُتْرَوْء َنم الثقافي.حَصولٌ 
7 00 لز 2 - 
فل الحَج» وَهُوَ الؤقوف. 
والفرزق على هذه الرَّوَايَةٌ - لِأبِي حَِيقَة - بين التوجّه إلى عَرَقَاتِ » وبين 
- 3 دو و ضٍ ِ و 0 
التوجّه إِلَى الْجْمْعَةَ ‏ حي عي لقال لعا اد التوجّد» ويبِطلٌ الظَهْرٌ 
المُؤدّئ يمُجَرَّد التوجه - : أنّ التوجّة إلَى الْجُمُعَةِ مأمُودٌ به» وَقَرْضحٌ من فُرُوضها ؛ 
ِقَولِه تَعَالَى: « قشعو ِلَ ذِك ر أله 4 [الْجْئعه::] . 
وات ته ا 50 ع 5 4 
فلا كان بق الفلفر منحكقاو وححِب إفبائه بات ما يلين فازتقض ظهره 
ِالسّعْي ؛ قَصَارٌ كدّخوله فِيِهَاء بخلاف الْقَارِنِ وَالْمتَمنّ » فإِنَّهُما مَمْنُوعَانٍ نِ عن نقُضٍ 


الْعْمْرَة» بل هما مأمُوران بتَقدِيم الْعُمْرَةِ عَلَى الح » فَِذَا كَانَ السَّْعٌ [171/5و/م] يَمْنَعٌ 
من ذَلِكٌ ؛ وجب إثباه بأقُصئ ما يَكُونُ من نفْس الْوُقُوفيِ » لا بما له شبَة به 


وَأَيْضًا: إِنَّ الإِحْرَامَ 5“ في باب البقاء مِنّ الصَّللاة أ ٍ 
فَرُوض الإحرام لا يُفْسِدٌه؛ ولهذا إذا لَبِسَ وتطيِّتٍ» أو اضطاةً؛ لا يفْسُدٌ إحرامه» 


)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب العمرة/ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي [رقم/ 1594]» ومسلم 
في كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه [رقم/ ١151]؛‏ عن هِشَامٍ عَنْ بيو عَنْ عَائَِة 
ِو به . 

(؟) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص 118). 
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وَذَلِكَ خلا المَْرُو » وَلا يَصِيرٌ رَافِضَا بمجَرَّدِ اتج هَِ هُوّ الصَّحِيحُ مِنْ 
مَذْمَبِ أبِي حَتِيقَةٌ يم طن أضا . 


0 واه برع ونع اوس 5 نيا أن ال 
وَالفَرْق لَهُ بَيْئَهُ و وَبَيْنَ مُصَلَّي الظهْر يَمَ الْجمُعة ذا كه جه إِليْهَا أن الأمْرَ 
ص صخ سوير غارية لبان 6 
ترك بعْض فروض الصّلَاةٍ يُمُسِدُهاء وَلِهَذَا لو أ 15 أو تكلم في الصَّلَاةٍ ؛ تفْسَدٌ 


صلاته . 

أ وجة رِوَابَةٍ (النوادر) د أن التوجة #ماهة مَقصود ؛ فيا رَ كالتوجُه إِلى 
الْجْمُعَةِ بعد صلَاةٍ الظهْر. 

وذكَرٌ في اشزح الطّحَاوِيٌ) للأَسْبيْجَابِيت هنا قِيَاسا ل 0 
رِوَايَة «النوادر): قِيَاسّا وَرِوَايةَ «الأصل): اسْتِحْسَانًا. 

وَثَالَ الحاكم الشَّهِيدٌ في كتابه المُسمّى باةالكاني؛ : وَِذَا وق ب ِعَرَقَاتِ قبل 
أن يطوق للخية + هق رافضة لها إن ون ؛ الرفُْضَ» أو 1 1 

قوله: : (ودَلِكَ خِلَاف الْمشْرُوع)؛ أي: بناءٌ أَْعَالِ ا على أَفْعَالٍ الحَجّ 
ليس 00-0 لذن المشروع في القارنٍ والمُتمتّع [كالاه؟ى] يناع أفعال ل الحَجّ علئ 
أفعالٍ عر تر أن الله تَعَالَى في قَولِه: : «قن متم والخترة | 3 كلح 4 [البقرة: 
1] 0 آخِرٌ الغايين. 

قوله: (وَلَا يَصِيرٌ راض ِمُجرّدِ التَوَجُوء هْوَ الصَّحِيحٌ) » اخيِرَارٌ عن رِوَايَةٍ 
حاب «الإملاء»؛ عن أَبِي يُوسُفٌ عن أَبِي حَِيفَة » وَقَد مَرّتْ آنقًا. 

قوله؛ (والقدق ل عله ود ل الظهْر) » أي : الفقٌ لأبي حَنِيَِةَ بَيْنَ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبيْجَابِيّ زقمدل]. 
020( وقع بالأصل: ؛ افيسمئ) . والمثبت من: ((و)» ولاف)» والت)ء والم). 
() ينظر: الكافي للحاكم الشهيد [قام] 


ع 
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لِك بالنَوَجُه موَجَة بَْدَ أَداء الظَّْرِ وَالَوَجُهُ في القِرَانِ وَالتَمتّع مهي عَنْهُ 
َبِلَ دا الْعمْرَةٍ قافرا 
َل وَسَقَطَ خَلْهَ دَمُ الهرَانء لآلة لا ازتقَضك: الْمَمْرَة لم يُوَقق لأداء 
الشكيد00. 
وَعَلَيْهِ قَضَاؤُمًا ها لِصِحََ الشّرُوعٍ فيه قَأَْمه شْبَهَ الْمُخْصَرِء و 
“3 غاية الييان 2ع 
لوخ إل غرقادع وك لابزليض خثرة يشو الود متهن الود إل التق 
بعدّ [/1+:هام] أداء الظَّهْرِ ؛ حَبِتٌ يطل ظهده به بِمُجَرَّدِ التوجّهء وَقَد ذكَزْنا المَرْقٌ . 
قوله: (مْتَالِكَ)» أي: يَوْمَ الْجَمْعَة. 


0-1 5 


له أعْلَم. 


قوله: (وَسَقَط عَنُْ كم القِرَانِ) . 
وَفِي بعض ي السخ: : (وبَطلّ ه2320 أ »أي: كال | 0 

م4 زاد بعده في (ط): «(وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها» . 

(؟) لم نظفر بهذا الفرق في شيء من تُسَح الهداية التي بأيديناء ولا أشار إليه المؤلفُ في حاشية النسخة 
التي بخطه . 
أما اللفظ الأول: فهو الثابت في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني [1/٠؟] ٠‏ وكذا هو المثيت في 
النسخة المنقولة عن نسخة المِرْغِيئَاني [١/83//أ/‏ مخطوط جامعة برتستون - أمريكا/ رم 
الحفظ: 7091) ]. وفي النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية) /]//03/١[‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا]» وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/59/ب/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي - تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتى) 
من «الهداية) [ق/44 /|ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفى نسخة الأزْرّكانى 
مِن «الهداية» [073/1/إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وى لنكة ابن التفبيخ 
من «الهداية» [١/ق17]ب/‏ مخطوط مكتبة وَلِيّ الدين أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة القاسمي 
ون «الهداية» [50/3 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] . . 

() ينظرة «مختصر القَدُوري») [ص١٠0].‏ 


2 كتاب الحج 4 


4 


وَإنُعَا يشقط علد الْقَرَانٍِ لأنَّ دَمَ الْقِرَانِ ! إِنّمَا حِبُ عَلَيِْ شُكْرَا لأداءِ 
التشكينٍ» وم بود ذلك ولكن حب علي ملرَفْض الْعمْرَةء أن كل مَنْ تحللٌ 
بغير طَوَافيِ؛ بحب عليه هم ؛ أله المُحْصَرٌ د قساة التقذؤن أن اروم 
مُلِْمٌ كالئدْرٍ» على مَا عُرِفَ في الأصول. 


هلف دماج 


ل 00 
التَمَتعٌ مضل مِنّ الإفْرَادِ 
وَعَنْ أب حَنِيفَةٌ 0 أن الْإمْرَادَ أَفْضَل ؛ ؛ لأَنَ المُتَمَتّمَ سَفَرُهُ وَاقِمٌ لعهْرَته 
وَالْمُفْرِدُ سَمَرُهُ وَاقَعٌ لحَجَّته. 
وَجْهُ ظَاهِر الروَاْةِ أن في التَميَ جَمْعَا ين الِْبَائيْنِ فأَشْبه الْقرانَ. 
لك س1 2 : غاية البيان > 
يات اقم 


و 206 2 


كر ات ع انأل مال مع عِيْدَنًا: 


قوله: (التَمَُّم أفْصَلُ مِنَّ الْإثْرَاِ) » وَهَذَا هْوَ ظاهِرٌ الروَايَةِ عن أضْحاينا!©. 
انق ليذ لجو عر آي لخيقةة لذ لوقه رعذ ابناج تقل [ية 
اَي 20 : 


311 


ونه رواية ابن شجاء: أنه ذا أ احج م ون مَك فهي حَجَةٌ مجه يك ب ك1 
رَوَئ أَبّو يُوسّفٌ عن أبي حَنيفَة حَيفَة: والححة الكرية أنضل وو المكلة هوقا مق 
قوله: : (لأن تمع ”"سَقَروَاع فيه رهاق لحبيه). 

ووه الظاهِر: أنَّ في العم جَمْعَا بين الِْبَادَيْنِ » فَكَانَ أفْصَلَ مِنَ الإمْرَادِ 
بالْحَجٌ كَالقِرَانِه وفيه زياد سك أَنِضّاء وَهُوَ دم الشّكْرٍ للجمع بَئنَ الَْاكئْن» ولا 


١ 
1١ 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» ]١5/[‏ » «بدائع الصنائع» [174/5] » «الجوهرة التيرة» [1514/1]؛ امجمع 
الأنهر» [141//1] . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ا(و) » والف)» ولاتاء ولام). 

48 وقع بالأصل: «التمتع» . والمغبت من: '(و» ؛ واف»ء ولات)»» و(ام». وهو الموافق لما في «الهداية» 
للمَزغِيناني [188/1] ٠‏ 


92 م - ّي 
© كتاب الحج # 


م فب زَادةُ شك. وَِي إرَاُ اد وَسفَهوَاِع لج ون محلل 
عير ؛ لِأَنَّهَا يم لح كتفلل الشثو بين الجفمة وَالسّغي إلََْا. 


ور ةو دم 


وَالْمتَمنّعُ على وَجْهَيْن: تمت يسو الْهَديَء وَمتمَنّع لا يَسُوقٌُ الهَدَيّ. 

وَمَعْنَى لتمَُع: رفش بِأدَاءِ النسكيْنٍ مِنْ غَبْر أَنْ يُلم بأَمْله بَتِنَّهُمَا 
سخ هه غليةالبين 8ه 
نُسَلمُ أن سَفَرَ الْمُكَمٌ لس بواقم لحبّيه. 

غابةٌمَاي الباب: أن الس - وَهِيَ العمرَة تقدّمَتْ عَلَى الْمرْضٍ -وَهُوَ الحَجٌ - 
وذاك لا يَكُونُ امن ومع سَفْرِه لِْحَج» كما أن قد السُنَّه عَلَى [١/1:وام]‏ صلا 
الجُمعةٍلَمْ يكن ماما لؤقوع السّعي إلى الْجمعةٍ ؛ َكَذَا هنا قَصَارٌ كسَمَر الْقَارِنِ . 


0220 و ع رهد عور في 00 


وَروِيَ عن مُحَمَّدِ: : أنه قال: : حَجَةٌ كوفية وَعْمْرَةٌ كوفِيَةٌ أفْصَلُ مِنَ الْقِرَانِ 

ووَجْهه: أن الإثيانَ بسَفْرَيْنٍ شق عَلّى البدّنِ مين سَفَرِ واحِدٍ» وأفضلٌ الأعمال 
كبز انال بيطلاي 

قوله: (كتحَلٍ الشئَّ ب بن اْجْمعَةٍوَلسّعْي إلَيَا) » يعني: د الشيّةٌ تخلّلث 
بَيْنَ صلاة الْجُمْعَةَ و بينَ لسع إِلَى صَلَاةٍ الْجُمُعَة وَمعَ هذا لَمْ يكن يكن السّعْيٌ إلى 
السُنّه ؛ بل إِلَى فَرْضٍ الْجْمْعَة . 

قوله: (وَالْمَمتعٌ على وَجَْين: تمع يَسُوقُ الْهذي» وَمْتمَنٌ لا يَسُوقُ 
الْهَدْيَ)؛ وَذَلِكَ أن متم هوَ الترفقٌ بأداءِ التسكيْن » وَرُبمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِسَوْق 
الهَديء وَرُيّمَا يون بغر سَوْقٍ الهَذي » وسَيَجِيءٌ م أحكامه . 

فول 22 تى التّميّع هُوَالتََفقُ بدا الْشكينٍ من غَبْر أن لم هله هما 


(1) ينظر: «المبسوط؛ للسرخسي [0/4؟]» «بدائع الصنائع» [؟/175]؛ «التنبيه علئ مشكلات 
الهداية» »]١١11/[‏ «البحر الرائق» [786/1]» ارد المحتار) [599/19] . 
(؟) أحْمَرّها: أي أمضها وأشَقُها وأفوَاها. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب! للمُطَرزِي [ص0؟1] - 


© باب العمتع د سََ 


3 غاية البيان © 
ِلْمَامَا صَحِيحًا) . 

:من الرفن» وأراة به تفاع . والإلمام: عضدؤ كمأل ذا تل . 

وَهَذَّا الذي قالّه صَاحِبٌ «الهداية). لا يتم به معت التتشم + الأ العرقق بأذاء 
لتَْكَيْنٍ إِذَا حصّلَ من غير إِلَمام هله إِلمامًا صَحِيِحَاٍ ؛ لا يُسَمّى تَمتُما ؛ إِذَا كَانَ 
أحدّهما في غير أَشْهُرٍ الحَجٌ» وَالآحَرْ في أَشْهْرٍ الحم وهذا لا يُسَمّى 5 : تَمَتّعا ذا 
ُحدَالتسكَانِ فِي أَشهْر الح ؛ لكِنْ أحدّهما حصّلّ في أَشْهْرٍ الحَجّ من هَذِهِ السَّنَهَ 
الخد م الشمة الأخْرَى وإِنْ لَمْ يُوجَدٍ الإلْمامُ بأهْله إِلْمامًا صَحِيحً(2. 

وَلِهَذَا قد صرَّحّ به أَبُو بكر الرَّاذِيُ في شرح الطَّحَاوِي) ( وَقَالَ: (الَيْسَ 
كل مَنْ أخرَم عمْرةٍ م حج من عايه» ين غير ُجوع إل هله ؛ يَكُونْ م700 ؛ 
لأنّهُ لو أ خْومَ ها في غير أَشْهرٍ احج وفرع [1/:دح] ِنْهَاء ثمّ حجّ مِن عامه؛ لَمْ 
يكن ممَمَتًّا [:/:::2/,]» وكذلكَ لو فعلّ أكثر طَّوافِها فِي غير أَشْهُرٍ الحَجٌ . 

فإِدّنْ لا بْدَّ من تقد بأنْ يُقَالَ: التَمَتُعُ هْوَ الجَمْعُ بيْنَ الحَجّ وَالْعُمْرَةِ في 
أ الح في ستوؤَادو ين غب ]يلما ماخر كر 
للحَجٌ» وكذلك تبت حُكْمٌ الْمُتَمَنّع في الْقَارِن ؛ اَن مُنَْفِعٌ بهما عَلَى هَذَا 


03 


الوضفبء إلا أن [القق يتتوينا” أن إِخْرَاءَ 000 


(1) رده الأكمل قول: والجواب أن ما ذكره المصنف هو تفسيره؛ وأما كون الترفق في أشهر الحج من 
عام واحد فهو شرطه وسئذكره. ينظر: «العناية شرح الهداية» [/4]» «البناية شرح الهداية» 
[:/ددي]. 

(؟) زاد في الأصل بعده: ابه . وهو سَهُو من الناسخ . 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص ]5٠8/5[‏ . 

ع( وقع بالأصل: (أثبت». والمغبت من: ((و)» والاف)» والت)ء وللم), 


بك > 6 
ردك ل ب وي كتاب الحج © 


لل سه غايةالبيان 8» 
كي ؛ وكذلك يَكُونُ راج ةي ين أكثر أَفْعَالٍ الْعُمرَةِ» مَإِْرَامُ احج في 


37 
3 


َكل ملك ذا فى بأل قل الأ في امغر حلى خلس 
الأذيك ف أعوع الع و 1 
َكَالَ الشَافِِيُ: الْمتمتعُمَنْ أحرَ ِالْعُمْرَةٍ في الْأشْهُرء فنْ قدّمَ الإحْرَامَ وأتى 
لمعل فَلَيْسَ يعتمت 2. 


2210 


وَهَذَا يناع عَلَى 3 الإشراة عندنا 0 عَلَى الأداو» وَليْنن عق الأداع َإِذًا 
وَجِدّ النْسَكَانٍ في أَشْهُرٍ الح من سَتَة وَاحِدَةِ؛ صار مَُمَتنا ع 


011 1 


ومغتى تونا: عفد على الأداء و اع لباه لعفت ي هذا لوهذ 
سوط لأداء أَْعَال انتج + كَالطّهَارَةٍ في باب الصَّلاق وَكَذَا التَخْرِيمةٌ فِي باب 
الصّلَاةٍ عَقْدٌعَلَى الأداء» والشّروعٌ يتعدّه . 


وعند الشَافِِيَ: الإحْرَامٌ شّرُوعٌ في الأأداوا" . 


2 2 و 
والصّحبحُ مَا ُلَْا؛ لأ الإحرَامَ مُوَ الول في الحُرْمة» وبالإخرام يَحْرْمٌ 
قل الصَّئْدِء ولئِسٌ اقبط > وحلق الرّأسء وما أَشْبَه ذَلِكَ وَلَا يلَرَمُ مِنَ الدُخول 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [7"87/1] ٠‏ و«التاج والإكليل لمختصر خليل) للمواق 
[78-17/44] » والشرح مختصر خليل) للخرشي ٠ ]21١/7[‏ 

(1) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي) للشيرازي [ص١17] ٠‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [؟//511] ٠‏ 
واروضة الطالبين» للنروي [4/4/9] ٠‏ 

() ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [174/17] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّمِيري 
[9/؛؛؛غ]. 


فنا 


بك ىعد اي 
© ناب التستع © 


م امام 


وَيَدْخُلَهُ الختلاقات نينا | إِنْ شَاءَ الله ل تَعَالَى . 


وَصِفَته : يمد مِنَ الْمِيمَاتِ» كيُحْرمُبِالْعمْرَة» وَيَدْخُلُ مَك و 
سه اي الاق 2 

في الحُزمة: أداء [«ددرام] الحم ؛ لِأنَّ ذَلِكَ يمْصل بِأفْعَالٍ علو من الوكرف 
صوغي كَلِكَا ين المتاميلة + فافية : 


و - 


قوله: (وَيَدْخُلَهُ احتلاتَاتٌ تُينهَا إِنْ شَاء الله تَعَالّى): أي: يدْخْلٌ الإلْمامَ 
الصَّحيحَ اختلافاتٌ. 

اعْلَهْ: أنَّ الإلْماءَ بأهْله بِينَ الْحَحّ وَالْعُْرَةِ إِذَا كَانَ حيجا يُنْطِلٌ المحم 
لاتّقَاقٍ . أَمًا إِذَا كَانَ فاسِدًا كَالْمْتمع الذي ساق الذي ألم أل له حي حِينَ فرع ين 
عُمْرتِه ٠‏ كَقَالَ أو حَنِيفَةٌ وأبو يُوسْفٌ: لآ يتطِلّه ؛ لِأنَّ العَوْد مُسْحَحقٌّ عَلَيْهِمَا دَامَ عَلَى 
َم 00 رن إذًا عاد إلى أَهْلِه. 


عن 


مَحَملٌ: مُحَمّدٌ: ينطل تممه ؛ بدلا أَنّهُ لو حصّل له البدَاءُ م مِنَّ النَّمَّم ؛ كَانَ له 
ل 5 ل الي 


ع 2 هيبي 


وعلى هذا الخااف: ما ذكَره «المُخْتلف) : أن الآفاتِي ! ذا أعتّمن 3 عتَمّرٌ في مر 


ا ا ا 1 2 
وحج من عامه ؛ لا يَكُونٌ مُتَمَتّمَا عند مُحَمَّدِ . 
وقالا: يكون متها َّّ لأَنَ إِلْمامَهُ بأَهْلِه لَمْ يصِمّ ؛ لبقاء إِخرَايه(" . 
ءِ ع اورقا لوه 


ب اشر لا 0 1 ليت ب حا ع ”زه 2 ع 
قوله: (وَصِفَتُهُ: أن يَبِتَدِىَ منّ الميقات)2 أي صفة التمتع أن ينتدىّ من 


4 وقع بالأصل: «طواف» . والمثبت من: ((و) » و(ف) » ولات)»ء ولام). 

(؟) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]/١5/1[‏ » اافتح القدير) لابن الهمام [/4 ]  »‏ العناية 
شرح الهداية» [/5 ] ؛ «الجوهرة الئيرة عل مختصر القدوري» ]١74/1[‏ » «البناية شرح الهداية» 
[ع/تنمل. 


لَهَا وَيَسْعَى وَيَحْلَقٌ أو بُقَصّدْ وَقَدُ حَلَّ من خُغْرَ 


2ه وه 


وَهَذَا هُوَ يذ ابيز لقنيو واي إن از ان 


َكَذَا فل رَسُولُ الطر ككل َك في عُمْرَةٍ الْقَضَاء . 
سل سه فيةليين 4 


الْميقَاتِ» فيُْرمَ الْعمْرَج ٠‏ ثم يلوف بالبنت سَبعة أَموَاط وَيَسْعَى بَئنَ الصَّما 
وَالْمَرْوَِ سَبعَةَ أَشْوَاطٍ» ثم يَحْلِقٌ أؤ بُقَصّرَ ًا لَمْ يشي الهَدْيَّ» أمًا إِذَا ساقّه ؛ لا 
يَخلِقُ ولا بص وَهَذا هتما ار هم بُخرم بلح من الحّعء ويفْعَلُ مكل 
ما يفْعل الْمفْرِدُبالْحجٌ ‏ قدا حَلق يوم | [ظ/م] الئّخْرِ قد حَلَّ م من إخرامي الْعهْرَة 
وَالحَجّ جَمِيعًا ؛ إِلَّا في حي التّسَاءِ. 


د بالْعمْرَةٍ فَعَلَ مَا دَكَرْنَا 


يمر 


َنم يد المكمتمُ بالْعمْرَة؛ لقوله تَعالّى: طاهن نه اعد قمر إل كَلَي > [اتره: 
-5]» وذاك لِأَنَّ الله تَعَالَ كل اع آغِرَ الغايينٍ » فيَكُونُ الابتداء بِالْعُمْرَةٍ لا 
مَحَالةَ» ثمَ الْعُمْرَةُ: هي الإِخرَامٌ وَالطوَافٌ وَالسّعْيْ وَالْحَلْقُ أو ا التَقْصِيدُ ؛ لِأنّ وَسُولَ 
الله د وأضحابه اغتمروا فلَمْ يَرِيدُوا في عُمْرتِهم عَلَى مما ْنَا 

قوله: (مَكَذَا ََلَ رَسُولُ الله يل ني و القصَاء) ؛ مَعْوَما رُوَئ الْمُكَارِيٌ 
في «الصحبح): بِإِسْنَادِِ إِلَى ابْنٍ اي قَال؛ أ رَسُولُ الله وَل مَحَلَقَّ 
َم وَجَامَعَ نسَاءَه وَتَحَرٌ هَذْيَهُ » حَنّى اعْمَمَرَ عَامَا 00 


5 8 


وَحَدّت الْبَُاري أبْضا في «الصحيح): عَنْ عبد ال بن يُوسْفٌ» عَنْ مَالِكِ » 
عَنْ تاي » أن" عبد اله [/«ه'ر] بْنَ حمر حِبنَ حَرَجَ إلى مكَة مرا في الفقئة » 


قَالَّ: : إن صُلِدْتُ عَن البيِتٍ ؛ صَتَعْتٌ كَمَا صَتََْا مََ و سُولٍ اللو ل » َمل بِعْمْرَةٍ قٍ 


)0 أخرجه البخاري في أبواب العمرة/ باب إذا أحصر المعتمر [رقم/ ١4‏ ]ءعن ْنِ عَبَّاسٍ ولة به 
000( وقع بالأصل: (ابن). والمغبت من: (و)» والف)؛ ولات)ء ولام). 


باب التمتع * 
َكَالَ مَالِكٌ يجت : لا حَلقٌ عَلَيْه نما اُْمْرَةُ الطوَافُ .مادا وَالسّْوُ » وَحَبَعنَا 
غاية البيان علس اتات 


جْل أَنْ رَسُولَ الله كل كَانَ 6 ِعَمْرَةٍ م 51 


وام 


ولنا: أ الي َك وأْحابه حلَمُوا في حُْرَتهم ؛ ولِأنَّ قوله تعَالَى: «الَيَتَخْْنَ 
المشيمة لََرمَ إن هك أنه َإينن مُحَلقِينَ فوسك » [ أفع: ن«] تلت في عجره 
القضاءء لِأَنْ هَذِهِ الآيه نزلث فِي شأن الْحُدَيِْيَةَ وَكَانَ رَسُول الله وله [:/.دممام] 
جين حجشه كمرٌ تريش حن التنت بالْختنيق» مهلا بالشمرة» وصالحهم على أن 


يعْكَِرَ العام المُقَبلَ(؟ . 
وَقَّد ذكَرٌ الواحديُ ني كتاب «لأسباب تُزول الْقِرَان0؟): بإِسْنَادهِ إِلَى الزّهْرِيّ » 
2 د 
عَنْ عزكة + عن ا 0 ع لا «(أنزلت سورة 


60 ل 0 الإحصار وجزاء الصيد/ 
باب إذا أحصر المعتمر [رقم/ 11717 » عَنْ نَافِع » عن عَبْد الله بْن عُمَرَ يله به 

(؟) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب [17/7] . و«حاشية العدوي علئ شرح كفاية الطالب الرباتي» 
[الدعه]. 

()6 وهو قول مجاهد» أخرج ذلك الطبري في «اجامع البيان» ]٠١1/170[‏ عن مجاهدء وانظر: اتفسير 
مجاهد) [ص4٠1]‏ «التفسير البسيط» للواحدي [١٠/1؟؟]‏ » واتفسير البغوي» [995/10] - 

(5) ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص27*] - 

(0) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)» و(اف»)» ولات)4ء ولام»). 

40 وقع بالأصل: (اقال» . والمثبت من: (و)» وااف) ؛ ولات4)ء وللم). 

(0) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» [4918/1]» والطبراني في «المعتجم الكبير [١٠ارقم/‏ كل]ء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 18644]غ» وفي «دلائل النبوة» [155/4]: عَنِ الزّمْرِيّ- 


55 9 كتاب احج 
000 لىن: 9م مَحَلْقِينَ روم و4 [الفتح:00] الْآيَه تَرَلَثْ في 


3 
1 


عَمْرَةٍ القَضَاءِ» وَلِأَنَهَ كَانَّ لَهَا تحر بالتَبيَة كَانَ لَهَاتَحَللٌ بالْحَلْقي كَالْحَجٌ . 
مط التَيَة ذا 0 
ؤي غاية البيان ‏ 45 بل لل سم 
لا تَجُورُ إِا بالإِخرام لوه ذا كَانَ الإخرَامٌ ين شَْطِها؛ لَمْ يكن بد 
2 7 0 عٍِ ص5 
التَحَلْلٍ » وَذَلِكَ بِالْحَلْقٍ أو النَقْصِيرِء كَمَا في إِحْرَام الحَجٌ . 

00 0 م 

قوله: (مَا رَوَيْناهُ) » وَهْوَ قوله: (هَكَذَا فَعَلَ وَسُول الله ككل في عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) . 

و واو عا ل هً فقععو © 

قوله: (وَيَفْطمٌ الَّلبِيةَ ذا ابِتدَاً بالطّاف) , أي: يِقْطَءْ الْمُتَمَتُمْ التَلْبِيَةَ إِذّا اسح 
قوله: (وَيَْطَمْ الت ذَا بدأ بالطوافي)ء أي: يفطم به إِذًا هتح 
بطوّاف عمرته ٠‏ 

وعندٌ مالكِ: يَقْطعُها إِذَا وقَعَ بِصَرٌه عَلَى الْبيِتٍ20. 

لنا: مَا رَوَى صَاحِبٌ «السنن): بِاِسْتادِهِ إلى ابن عَبَّاسِ» عن اللَِيّ 
يد كَالَ: ايلب الْمُْتَمرٌ سخ َتَى يسيم الْحجر 00 ولأنَّ تطح الت يتعليُ بقل هو 
كلك 6 لْحَجٌ» واستلامٌ الحَجرٍ نُك » وروي ليت ليست يِتْسكٍ» فم الْمَْمَُم ذا 
فرعن عُمْرته وحَلَّ وأخرّ بالْحَجٌ؛ بي كما بلي المُِْدُ احج إلى أو حَصَاةٍ 
من جَدْرَةٍ الْممبَ» وَالْقَارِنَ مل الْمفْردِيالْحج أَنضًا في قَطع التَية(", وَكَد مر باقي 


2 عَنْ عُرْوَة عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة وَمَْوَانَ بن الْحَكُمٍ كلاهما به. 
قال الحاكم: : لهذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى َْط شم وَلَمْ بكر كَرجَاه) ٠.‏ 

(1) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [1/1/1] ٠‏ واامنح الجليل) لعُلَيش [177/7] ٠‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب مت يقطع المعتمر التلبية ؟ [رقم/ ]١811/‏ » ومن طريقه 
البيهقي في «معرفة السئن والآثار» [74/17]] » وكذا ابن الجوزي في «التحقيق» »]١172/1[‏ عَنِ 
ابن أي لَيْلَى » عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عبّاس رط بهذا اللفْظ . 
قال الزيلعي: ١فِي‏ ِسَْاده مُحَمّدُ بن عد الرحْمَنِ بن أَبِي َيْلَى؛ وفيه مقال». ينظر: «نصب الراية» 
للزيلعي :]1١4/7[‏ 

(6) والقارنُ يقْطع التلبية عند أَخْذِِ في طواف العمرة لأجْل إحرام الحجة ؛ كما لا يلق ولا يُقَصّر- 


9 باب العبشع ببق 

وَقَالَ مَالِكٌ يفتك كَمَا وَكَمَ بِصَرْهُ عَلَى الْيْتِ ؛ لِأَنَّالْعُمْرَة زيَارَة الت وَكَيمُ 
وَلَنَا وَلَنا أن الي الا في عُمْرةِالمَضاء مط الت حينَ الم الحَجَرء وَلِنَ 
الْمَقُصُود هُوَ الطَوَافُ َبَقطَعُه عِنْدَ لاحو وَلِهَذَايَفْطَمُه الْحَاج عِنْدَ لياح المي . 
ل ل له غاية|لبيان 8ه يدت 
تيون قبل عدد قَولِه: (وبُكبُي في مَوقفِه سَاعَة بد سَاعةٍ) , ولنطز كَمة. 

قوله: (كَمَا وَفَع بَصَرُهُ عَلَى الْبَنِتِ)) أي: : يفْطَمٌ التي عندَ مالك » كَمَا وقَمَ 
بْصَوٌه عل التيتا: 

قوله؛ (وَلَِنَ الْمَقُضُودَ) » أي [4/3داظام] : 0-0 

قوله: (تَيَقَطَعْه) » أي: يَفطَمُ المُعْعورٌ التَلة» وَإِنّمَا ذكّرَ الضَمِيرَ الراجع م إلى 
التي ون كَانَ حقّه التأنِيتٌ: عَلَّى تأويل الإهْلال. 

(عِنْد افَاحو) » أي: عند الاح الطوّاف. 
: قوله: : (وَلهَذَا فطع الْحَاُ متاح الرَّي) » إيضاحٌ لقَطع الي عد الاح 
الطَوّاف . 

بيانّه: أن قَطعَ ال نما يَكُونُ عند نُسكٍ مِنَ المَتَاِك» وَافْيَاحُ الطّواف 
اد الع ف ال اندر عندٌ أوَّلِ 
انو لكر وْمَ الَحْر ؛ لا يق 

َإِنْ قَلْتَ: ب 2 نئي أن يفْطعَ الْمفْردُ اْحَجٌ الت ذا ابأ بطوَاف الْقدُوم ؛ لاه 
نُسَكٌ أَيْضًا . 


بعد فراغه من العمرة» لأجُل إحرام الحّجة» وبه صرّح في شرح الطحاوي). قبل باب: ما يجتتبه 
المّحُرم بورقة أو أكثر. كذا جاء في حاشية: (م). 


م2 كتاب الحج © 


قَالَ: وَبِقِيم بم كد حَلَالًا؛ أن دن العفدة: 
ا ل تيه غاية البيان © 

قَلْتُ: هذا تعليلٌ في معارضة لنّضّ قا لا يُسْمَمُ ؛ لِأَنَا ر رَوَيْنَا ين قبل عن 
«الصحيح الْبكَارِيَ: عن ابن عباس : أن الب يكل ل اي 
»ليل بي حل رك جار العَقبَة)20. 

ا 5 

قوله: ([قَالَ]0: وَيْقيمٌ د َك بمكد حَالا)؛ أي: ل لفون سل 1 
حلالا » بعد قراغه مِنّ العَمْرَة. 

َال في شر رح الأقطّع)47) هَذَا الذي ذَكرَه القُدُوريُ لَمْسَ عَلَّى وجْد الشَّدْط » 
وَإِنَّمَا مُعناة: إِنْ أراد أن ب يم لِيَحُجّ ين عايه ؛ فلقُمْ حَلَالَا إِلَى وقْتٍ إِحْرَامٍ الحَجّ. 


عد 0 


يعني: إِذَا لم يرد أنْ يج مِن عامه ؛ فَلَا يُقِيمُ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

زفق ما بين المعقوفتين: : زيادة من: ((و)» والفاء والت)اء والما. 

(9) ينظر: اامختصر القُدُوري) [ص/الا]. 

(؛) ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [1١/ق0١18١]‏ مخطوط مكتبة فيض الله برقم 79 - 

(5) كذا وقع في التْسَخْ» والجادة: افا يَقّم)؛ بإثبات حَرْف العلة» والجادة في ذلك: «لم كَنْقَضٍ) ٠‏ 
بحذف حَرْف العلة ؛ لأنه فل مضارع مُعتلٌ الآخر مجزوم ؛ وعلامةٌ جَرْمه: حَلْفُ حَرْف العلة . لكن 
م وقع هنا صحيحٌ في العربة» وبرج على وجقين: 
الأول: أن يكون جار على لغة بعض العربء الذين يُجْرُون المضارعٌ والأمر من المُعتل الآخر مجر 
الفعل الصحيح. فتَِمون مُضارعه ويُون مره ذف الحركة المقدّرة على حَزْف العلّ» كما يَجْزِمُ 
ويتتي جيم الدرب بحذْف الخركة الافرة * غي القعل:المسيع "اانه فيقولود رفي المشتارع: :لم 
يسع ولم يَريِي» ولم يَذْنُو ويقولون في الأمر: اشعئ » وازهي» وادْثوء وحرفٌ العلة على هذا: 
هو لام الكلمة. ينظر: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري 2]1١٠١ - 1١8/1[‏ والهمع 
الهوامع) للسيوطي :]5١7-71/1[‏ : 
والثاني: أن يُكَرّجِ على لغة الإشباع ٠‏ . أي: أشبعث كسرة الضاد فتولدَث منها الياء» والإشباعٌ لغة 
مشهورة لبعض العرب. ويُنْظر في ذلك: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري [ ٠١8/7‏ - 
]. وا الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري [77/1 - 17]. واسِرٌ صناعة الإعراب)- 


د 


)05 2-6 
© باب التتع © 2 


قَالَ: :قدا كان َم الَو حم احج ِنَ المسجدء وَالّرط أن يُحْرمَ 
0 ؛ وَهَذَا لأنّهُ في مَعْتَى الْمَكي » وَمِيِقَاتُ 
الْمَكِيٌ في الْحَجٌ الْحَرَمُعَلَى ما 

قعل و إل 


22-55777777977 اال ل 2 002525259595946 


ع 


قوله: (فَإِدَا كَانَ يوم التَوِيَة أَحْرَم بالْحَجٌمِنَ الْمَسْجِدِ) . 

وهنا قَيْدانِ: أحدّهما: الإِحْرَامٌ يَوْمَ لوي . وَالْآَحَوُ: الإخْرَامُ من الْمَسْجِدِ 
الْحَرَاءِء وكل ونْهُمَا يس بشزط لازو بل تَفَدِيمٌ إْرَامٍ [/5:0, وام] الحَجعَلَى يٍَْ 
التَّرْوِيَة يَهَ هُوٌ الأفضلٌ » وَإِنَّمَا 0 يوْمٍ ١[‏ ارده يئداً فيه أَفْعَالَ الحَحّ ؛ 
لها ما انع أصحابٌ رَسُول افو كل احج أمرهم الي يك أن يُخرموا يوم 
لتّرْوِيَة » وَإِنَمَا ذَكرَ الإِحْرَامَ من الْمَسْجِدٍ لحرا أنه الأفضلٌ إلا و له 
لِْرَامٌ ين جميع الكَرمٍ؛ ؛ (لأنّهُ في مَغتى الْمَكي ‏ وَميعَاتُ الْمَكَيّ في الْححجٌ: 
الْحرَم), وَفِي الُْمْرَةِ: الحِلٌ . 


قوله: : (عَلَى مَا بيَنَا) » أراد به مَا ذكره في ي آخرٍ فطل اْمَوَاقِتِ بقول: (وَمَنْ 
كَانَ بِمَكَهٌ: َوَقْنهُ في الْحَجّ: : الْحَرَمٌ وَفِي الْعُمْرَةِ: الْجِلٌ). 


اد ما مَفْكَ ا ا لع 0 
قوله : (وَفَعَلَ ما يَفْعَله الحا اج الْمَمرهُ) ؛ لآنه نه لما فرَعٌ ممِنّ العمْرَةِ ول وأَحَرّمٌ 


بالْحَجّ بعدّها ؛ صار كَالْمُمْرِدِالْحَجٌ » وتعلقٌ به ْنا فعَالُ الْمُمردِ؛ إلا ني اكه | 


أحَدها: أَنَهُ لا يَطُوفُ طَوَاقٌ ا 0 
حنّ الْمََ طَوَافُ الْقدُومٍ؛ ياف اْمُْدِيالْحَجٌوَالَْاِنِ فإنّ َك قوم ين 0 


لابن جني [110/97] . وااشرح الأْشمُوني على ألفية ابن مالك» [45/1 -84]: 


ولكون هذا وأضرابه مما له وج صحيح في العربية ؛ فقد تنكينا عن تفويمه أو التعليق عليه في كل 
مرة. 


42 كتاب الحج‎ © 5٠ 
الا مو حو عن فز “م‎ 
34 الرّيَارَةِ وَيَسْعَى بَعْدَه؛ لآن هَذَا أوّل طوّ في الْحَجّ بخِلَاف الْمُْرِدِ؛ لأ‎ 
5 د سَعَى مرّة.‎ 
وَلَوْ كَانَ هَذَا المتَمَتع بَعْدَمًا أَحْرّمَ بالْحَجٌ تلاق وَسَعَون قبل "أن نَ يَرُوِحَ‎ 
8 لس ل هه غاية البيان‎ 


وَالقَنِي: : يجبُ علي الذي ؛ شكُرًا لجع بَبنَ لكين ؛ حلاف الْمُفْرِِ َه 
لايجبُ في حقَّه الهَذيَ؛ بل يُنْتَحَبٌ. 00 

َالنَالِتُ: أن امم يَْغلُ في طوَاف الرَاَة؛ أله يش ما 
اَل كم يع َّ في طَوَافٍ بعده سَعْوٌ » بخلافٍ الْمُْردِ وَالْقَارِنِ ؛ فإِنَّهُما ير 
في طوّافٍ القدُومٍ؛ أن طَوَافَ الْقدُومٍ سَنَةٌ في حقّهما» » فِيَسْعَيانِ بعد 4 
الْقَدُوم؛ ؛ هذا دا وُجدَ الس منْهُمَا عَقِيبَ طَوَافي الُْدُومٍ. 

ما إِذَا أُخّرَ السّعْيَ إلى طَوَاف الرَيَارَةِ فحِينئدٍ يَرْمُكَانٍ في طَوَافٍ الريارَة 
أَيْضاة لأ الأصلّ أن كل طواف بعدّه و4 ففيد الدعلُ ؛.وكل واف ليس بعده 
سَعْيٌ [0/5<ظم] ؛ قلا رَمَلَ فبه. 

قوله: (لِأَنّ هَذَا أل طَوَاف لَهُ في الْحجٌ) » » [أي]0: لِأنَّ طَوَافَ الريَارَةِ وَل 

ع كا و و ووو 

طَوَاف لمم في الك أنه كا يسن ني حقّه طَوَافُ الْقدُوم . 

قوله: : (بخلاف الْمُفْردِ؛ لالد فد معو 128 

يعنِي: : أن الْمُفِْ بالحجٌ َل عَِيبَ طَوَاف القدُوم لِأنّهُ قد سَعَى مره عقِيبَ 
ذَلِكَ الطّوَافِ » ذا سَعَى عَقِيبَ طَوَافبٍ الْقَدُوم ؛ ؟ ا 
ّي ا يتكرّنء فلا َمل في طَوَاف الزارَِ؛ لعدّم السّعْي بده . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ هَذًا المَُمتَعبَمْدَمَا أَحْرَمَ بالْحَجّ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» والف»» ولات)»2» ولام). 


كو 


إلَى مِنَى ؛ لَمْ يَرْمُلُ في طَوَاف الرَبَارَة» وََا يَسْعى بَعْدَهُ لِأنَهُ كد أنَى بدَلِكَ مَرّة. 
وَعَلَيِْ م الْمُتَمَتّع ؛ لَص الْذِي تَلَؤئاةُ. 


نَهَ أنّام في ال حَجٌ وَسَبْعَةَ إِذَارَجَمّ ؛ عل الْوَجْه اللي 
بَيَنَاهُ ى الْقِرَان . 


سس 7737 سسحت .شاي البيان. 5 
إلَى مِنى ؛ لَمْ يَرْمْلُ في طوّافٍ الرَيَارَة» وَلَا يَسْعَى بَعْدَهُ) . 
يعني: أن الْمكَمَتمَ 1 يسن في حقّه طَوَافُ الْقُدُومٍء وَعمَ هَذَا لو طَافٌ طَوَافٌ 


»درق في اللاث اْوَلفو» وَسَعَ بعده قل الواح إل ين ؛ لول ليه 
في طَوّافٍ الرََارَةَ وَلَا سَْيَ بعده أَْضَاء لِأَنَ لتَكُرارَ لَيْسَ بِمَشْروعٍ في الرَّلٍ 
وَالشّعى: 


قال في الشزح مخنصر العرخي 1 : «فإِن طَافٌ طَوَاقٌ تَافِلّة» وَقَدّم السَّعْيَّ 
عَتِيَه ؛ جار » ون أخَرَهِ حَتَّى يأَتِىَ به في وقنه ؛ فَهُوَ أؤلى )00 :يعنى ممه 


قولة؛ (وَعَلَيِْ د الْمَُمَقّ ؛ ِلص الي تلناة) وَهوَ قوله تال : وض نَن تت 
لمر ةل كلح ها أسييسر: أسَيَبَسَرَ عن عن اهدي > [ [اليقرَة: 15]» وَهَذَا الي ذكَرّه حَكُمٌ | 24 
اي لم سق الذي إن ساق الهذي» لاَو ل لع بعد اغِه فِنْ أفْعَالِ 
الْعُمْرَةِ إلى أن يفْرْعَ من أَفْعَالٍ الح فَإدَا حلقٌ يَوْمَ النّْرِ ؛ ققد حل مِنَ الإِحْرَامَيْنٍ 
إلا في حقٌّ التّسَاءِ» وسيّجيء بيانُ ذَلِكَ . 


تا 


قوله [الححكوام]: : (فَإِنْ لَمْ يَجِْ: صَامَ ثلا أيّام فى 1 نين إنارئة)ء 
وقد ا شأ في با لا مل قود 0 َذْبَحُ: صَامّ 
َكانه آيّام ِي الْحَجّ آحِرُهَا يَوْمُ عَرَكة) » فلا يُِيدُها 


.]1١079ق[ ينظر؛ «(شرّح مختصر الكرخِيً للقدوري‎ )١( 


3, 


ضام اليا من وال ُمَ اعتَمَرَلَمْبُجْزهِ عَنِ اللَلَاَة؛ 
دُجُوبٍ هَذَا الصَّوْمٍ الم ؛ لِأنهََْلُعَن الْهَدي وَهُوَ في هذه الْحَالَة غير ممق 


لجعو هي س 


لا يَجُورُ أَدَاؤُهُ كل وُجُودِ سَببه. 

َإِنْ صَامَهَا بَعْدَمَا أَحْرّمَ بِالْعْمرَة بل أذ تطرق و حار عتذا + بخاذنا 
لِلشَافعِيَ لَه قوْلهُ تعَالّى : ايام نكم كار فى َل » [البقرة: ج95[ وَلنَا أنه دا 
بَعْدَ انْعَقَادِ سَبَبه 

وَالْمُرَادُ بالْحَجٌ الْمَذْكُورٍ ني النضّ وَثَنهُ » عَلَى ما بَينًا. 

:22 غاية البيان © 
قوله وا 
قوله: (وَإِنْ صَامَهًا َعدمَا أحْرََ بِالْممرَةِ قبل أَنْ بَطوق + جَارَ عِنْدَنا) + أي: 


2 عي 


إن صامّ الْمتمّع تلام بعد را الْعْمْرَةِ قبل طَوَّافٍ الْعْمْرَةِ؛ِ جَارَ عِنْدَنَاء 
(خِلَانًا للشَافِِية0©) ٠‏ أَما إِذّا طَافٌ لِلْحُمْرَ لَعمْرَةِ ولّمْ يُحْرِمْ لِلْحَجّ بعد ؛ ففيه روايتانٍ عن 


الشَّافِعِيَ: : في رِوَايَة: و ٠‏ وَفِي رِوَايَة 0 


قوله [ [1/وة؟و] : (أَدَاهَُعْدَ الْعقَادِ م سَبَبهو) ٠‏ [أي: أذ ص ويه كالاثة أَيَامْ يعد 
ان اناكم م عر سيب إل نَم » وَلِهَذَا جا د لَه موق الهدَي قبل 
إِخْرَامٍ الحَجٌ» فجارٌ الصّوْمٌ؛ ؛ لوٌجِودٍ المُسَبّبٍ بعد الستب. 


قوله: (وَالْمْرَادُ ِالْحَجّ الْمَذْكُورٍ ِي النّضّ: وَفْنَُ » عَلَى ما بَينَّا) » وَهُوَ ما قاله 
في باب الْقِرَانِ وَالْمرَادُ بالْحَجٌّ ويه للا نفس ؛ لأنَّ نفْسَه لا يضْلحٌ ظرْقًا. 
(1) تقدم توثيق مذهب الشافعي في تلك المسألة ٠‏ 
(؟) والقول بالجواز هو المذهب. ينظر: روضة الطالبين» للنووي [14/7] ٠‏ 
(©) ها بين المعقوفتين: زيادة من: (و))اء ولاف)ء والتاء والما ١‏ 


باب التمتع + 7 
الأفصل أرما إلى آجر وفيهاء وو ؤم عركة؛ لابين ني الفا 
وَإذَا آَرَاد المتمَتُّ أن نْ يَسُوقٌ الْهَدَي ؛ أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ » وَهُو أَنْصَلَ ب لِأَنَّ 

لني +8 سَاقٌ الْهَدَايَا مم تفْسِهء ولِأنَّ فيه اس مادا وتشارعة + 
َنْ كَانَتْ بَدنَةُ قَلدَهَا بمرَادَة أو تَعْلٍ ؛ لِحَدِيثٍ عَائِقَة ةين 521 

اللا 20 
قوله: (وَالْأَمْصَلُ تأْخِيرمَا إلى آخر وَفْتهاء وَهُوَ يَوْمْ ركه لِمَا با ي 

القرَانِ) » أراد به قوله: (النصل: : أَنْ يَصُومَ قَبِلَ يوم التَرويَة ة بيَوم وَيَوْمَ التَرويَة ؛ 

وَيَوْءَ عَرَقََ ؛ لِأنّ الصّوْمَ بَدَلُ عَنِ الْهَدْي نفب تأعيزة إلى لخر فده رجاه أن 

َغدِرَ عَلَى الْآضْل) . 
وإ صام سََْة نّم بعد فرَاِِ ين الحيٌ» ؛ قبل الرُجُوع إَِى أله ؛ جار عِندَنَا» 

وَقَد مر بيانه في باب الْقِرَانِ. 


و وى ع 


وَإِذَا فاتَ صِوْم تان يام حَتّى أت يَوْمُ لخر لم جْزهِ إلا الم وفيه لاف 
مالك وَالشَّافِعِيٌ » وَكَد مرّ تحقيقه فِي باب الْقِرَانِ . 

[؟/داظام] قوله: (َإِد أَرَادَ الفتمتّع أَنْ يَسُوقَ الْهَدَي؛ٍ أ شر 
وَمُو أَفْصَلٌ) © أي: المتمتّخ الّذِي 0 الهَذْيّ أَفْقل مو الى الذ 
الْهَدْيَ» أؤ مَعْناه: سَوْقٌ اهدي بعد الإِخْرّام ادل ل 
وسَوْقِها بغدّه» لب أؤ لم يلبّ» وَاْمُرَادُ ِنَ لمم م: اللي أراد التَمنَ ؛ لِأنَهُ قبل 
الإخرّام لا يَكُونْ مُكَمَّمَا الْعمْرَةِ. 

وقول (أَحْرَ) » مغناة: أَحْرَمَ ِالْعْمْرَةٍ ؛ لَه يُحْرِمٌ بِالْحَحٌ مَا لَمْ يَْرْعْ مِنَّ 
العَمْرَةٍ. 


31 © كتاب الحج 42 


عَلَى ما روَيَْا 
وَالتَقْلِيدُ أَوْلَى مِنّ التَجْليل ؛ لِأنّ آ َهُ ذكْرًا في الْكتَاب» وَلِأنَهُ للإِغْلام 
وَالتَجْلِيلٍ لِلزيئَة. 1 ا 
بي نم يلد أنه يَصِيرٌ مُخْرمًابتَقْلِيدٍ [«/,] الْهَدْي وَالتَوَجُه مَعَُ عَلَى 


مَاسَبق . والأولين: أذ تند الإنشرم بالتلي» ريشق اهدي >--000000 
ومحرس يح يي 222223 2592م 
وتأَنِيثُ اسْمٍ (كَانَ بالتّظرٍ إِلَى الخبرٍ يَجُوزُء كقولهم: مَن كا كَانَتْ أّكَ؟ وَكَد عُرَِ 
فِي مَوْضِعه 5 

قوله: (علَى ما َوَينَا)» أراد بو: مما دَكَرَ قل في باب الْقِرَانٍ عن عَائِسَة أَنَا 


ع م 


قَالَتْ: ١كُنْتُ‏ فل قَلائْدَ مذي رَسُولٍ اللو يل هبعت يهَاء وَََام في أَمِْه حآدلا)(. 


26 مو 5 


قوله: (لأنَ لَه ذِكْرًا في الْكتَاِ ب)ء أ أي: لأنَّ للتّقليد للتَّليدِ ذكْرًا في كتاب الله تَعَالَى 
دون لحلل ؛ ؛ ميكُرن القليد أَزلى ين َل الل لله تَحَالَ : ولا اْمْدَىَ وَل المَلتيدَ * 


. ١ [المائدة:‎ 


عملهىٌ 


قوله: (ويْبّي ثم يقدٌ؛ لِأنَّهُيَصِيرٌ مُخرِما تيد الْهَدي وَالتَوَجِْ مَعَهُ حَلَى ما 
سبق والأزّى: يقد الإخرام اليو وَيَسُوق الْهذي) » أراة بقوله: (م سَبقَ)؛ 
ما ذكره قبِلَ باب الْقِرَانِ بقَوله: (وَمَنْ قَلَدبَدنَهُ َطَوعَاء أو تَذْرَاء أَوْ جَرَاء صَبْدِ» 
أو يان لأا وََوَجَه مَعَهَا يد احج ؛ ققد أخْرَم) , وقد فداه كمّة. 

َك الا بما ذَكرَ هنا ققُولَ: : إنَّ الشُرُوعَ في الحَجّ لا يَكونْ بِمُجَرّدِ التيّوَ 
ذا مَل وساقها بت الإخراو يعي مُخرما» سواء هئ بعد [:01:«ره] لِك ٠‏ 
أز ل بلبٌ» آنا ذا عفد الإحْرَامَ الت ثم قد لد وساقهاء ؟ قَهُوَ الأفضلٌ » 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


باب التمتع + 36 
و كور وير ا ا و 1 رسع برج 2 
وَهُوَ أَفْصَل مِنْ أن يَقَودَمًا ؛ لأنه ©#ه أحْرّمَ بذِي الخليفة وَعَدَايَاة كُمَناق 
يَدَيْهء وَلِأَنَهُ َنِم في التَشْهِيرٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لا تَنْسَاقُ ردقا 


قَالَ: وَأَشْعَرَ عر اده عد بي بُوسفَ وَمُحَمّدٍ يناء ولا يُشْعِرْ عند أبي 


حَنِيقَةً بق وَيُكرَهُ وَالإشْعَارٌ هُوَ الإماء اجرح لَه وَصِفَُه: أن يد يق سَتامها] 


58 


أن 00 في أَسْقَلٍ السّتَام . 
0 غاية البيان 5ه ل م 
عاك 


كِأَجْلٍ هَذًَا قَالَ: (وَبُلبِي كم يعلد ) ؛ بياًا للأفضل . 


فعَنْ هَذَا عَرَفْتَ: أنَّ الواوٌ في قَولِه: (وَالأَْلَى) للحالء فافْهمْ . 


قري 2 ءِ ا انه 0 2د 
قوله (وَهُوَ أَفصل مِنْ أَنْ يَقودَهًا)» أي السَؤق أفضل مِنّ القود 
قوله: (َلِأَنَهُ أَبْلَعُ في التَشْهِيرٍ)» أي: لِأَنْ السّوْقٌ أبْلعُ مِنَ الْقَْدِ في تشْهِيرٍ 


٠ الْهَدَايَا‎ 


قوله: (إلَّا ذا كَانَتْ لا كَنَاة20), اسيثناء ين قَولِه: (وَهُوَ أَنصَلُ أن 
يَقُودهًا) » أي: كدق أَفْصَلٌ م ع لقو رفيا إِّ ِذَا كَانَتِ الَْدَةٌ غير مُنقادة ؛ 
ين وها لا رقي 


وَإنَمَا قدَّمّ قولّهما عَلَى قول أَبِي حَنِيقَة ؛ لَه قد صَمّ عن التَِيَ يكِ: أنَّهُ أشْعَرَ 


4 وقع بالأصل: «الا تنساق». والمثغبت من: لاف)ء ولاو)؛ ولات»؛ ولام . وهو الموافق لما فى «الهداية) 
للمَرْغينائي [165/1]. 
(؟) ينظر: امختصر القّدُوري» [ص/71] . 


- 
أي 


3 5 


منَ الجَانبٍ الْأَيْمَنِ قَلُوا: ا اي 


2 


جَانْتِ ارقو روي الايْمَن 


0 لدم عْلاما» 05 الصَّنِيُ ديو ا 
الام ءِ الرَّاشْدِينَ ور مان 0 مِنَ الَقْلِيد ألا هج ! ِذَا ور ا 
سآ َه قَمِنْ هَذَا 1 


4 أَبُو حَنيفَةٌ: ونه كر فسا امل مك [.ه!ظ]ء لا مطلقٌ الْإِشْعَارِ وَقَد 
مي البنان نافيل باب الْقَرَانِ ؛ فلا عيله. 

قوله: (قَالُوا: وَالْأَحْبَهُ هُوَ الْأَنَسَمُ)ء أي: قَالَ علماؤنا المْتأحَرُونَ مل فخر 
الإسْلام وغيره: 30 الأشبة إِلَى الصّوابٍ هُوَ الْجَانِبُ المت يغني: أ الإِشْعَارَ هُوَ 
الطّْنُ الح في أسْفل السام منَالْجَائِبٍ الْأَنْسَرا ول هد بباثة: 

كول : (وَهَذَا الصّنِيعُ مَكُرُو * عِنْدَ أبِي حَنِيقةَ) ؛ أي: الإشْعَارُ 

قوله: (وَعِنْدَهُمَا حَسَنٌّ) » وَهُوَ أَذْتَى مِنَّ السّنَة. 

قوله: (أَنْ ا يهَاجَ) » يغني: أَنْ لا يُطْرَدَ عن الماء والكلا. 

قوله: (لِأَنَهُ [:/»دءهام] أَلوَم)» أي: لأَنَّ الإشْعَارَ ألرُّ نَالتَفْلِيدٍ ؛ لأنَّ الْقكَادة 
تختيلٌ السّقُوطً» وأثرُ الإشْعَارٍ يَبْقَى . 


(1) ينظر: #شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق81]٠‏ 


7ع 


انج لاقلا 
باب التمتع * 


وَلِأَبِي حَنِفَة هه أنه ذل وَأَنَهُ مهي عَنْهُوَمَتَى وَقَعَ التَّعَارْضُ ؛ فالئَْجيخُ 
للْمُحَرّم وَإِشْعَارُ الَِيّ مَل لِصِيَائة الْهَدي ؛ لِأن الْمُشْرِكِينَ لا يَمْتيعُونَ عَنْ 


تاه إلا به 


9 غانة للع 
غاية البيان 4 


قوله: (وَمَتَى وَقَعَالتََارْضُ؛ كَالتَْجِيحٌ لِلمُحَرّم) . 


ىةَ 


يعْنِي: لَما وقَعَ التَّعارْضُ بَيْنَ كَونِ الإِشْعَارٍ سُنَّهَ وبينَ كوه مُثلَة وَحجِي 
حَرامٌ» فالرُجْحان للحرّام ؛ أن المُرمَ َع(" المُببح إِذًا اجمّعا ؛ فالمُحَرّم أؤلّى . 
وعندي: إطلاقٌ اسم الْمُْلَّ عَلَى الْإشْعَارٍ مُشْكِلٌ ؛ لِأنَ اليَيَ يل «نَهَى عن 
اكاك ارسي الْمَدينةٌ » و(أدْ شْعَرَ النبْ يل الْهَدَاَا في آخرٍ اباي عا 
ِ حَجةَ الوداع»0 فلو كان الْإشْعَارٌ ين باب الْمُعِ لما أشعر وَسُولُ ال يكل ؛ ؛ لِك 
تَهَى عَنها قبل ذَلِكَ ‏ 
والكلام الصّحبحُ في هذا الباب أَنْ يقاك: إِنَّ با حَنيفة كر الإشْعَارٌ المُحْدَتَ 


ع 


الذي عل خلين :جد مالع » ويخاف مِثْه لسرا إلى القوت» لا مطل الإشعَار. 


[قوله]©: (دَإِشْكَارُ اَي ِصَِائة الهَذي) , جَوابٌ لقُولِهما: إن الإشْعَارَ 
عزوي عن البَي 015 . 


2 ه 


ك--3-00 ال ر؛ 
انوي كارا تيدرة عن باس لني | َالإِشْعَارِء أَمّا الساعةٌ فَقَدِ 


)0ؤ« وقع بالأصل: «(هو). والمثبت من: (ف)» و((و)) و(ات)» ولما. 
(1) مضئ تخريجه. 

() مضئ تخريجه. 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» ولاف)» ولات)» و(ام). 
(5) مضئ تخريجه. 
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8 كتاب الحج © 
وَقِي[ إن أبَا حَنيقَة هه كه شَْرَ أَْلٍ زعا مالم فيه عَلَى وَجْدِ 
يُحَافُ مِنْهُ السَرَاية . ٠‏ وقِيلَ: : إِنَّمَا كر ِيكَارُهُ عَلَى التَقْلِيدِ ٠‏ 


َالَ: وَإِذا مَحَلَ مَكَةَ طَافَ وَسَعَى وَهَدَ ِْحُْرَة على ما يناي مُتَمَّع لا 
يَسُوقَ الهَدَيَّ. . 


لا يحلل حلى ُخرم باذحح يوم التروة» زد حا: لو اسْتَقْبَلْتُ 
مِنْ أُمْرِي ما اسْتَدْيَتٌ لَمَا سُقْتٌ الْهَدْيّ وَلَجَعََتْهَا عَمْرَ مر وتَحلَلتُ مِنْهَا) 
02 
انتشرّ الإِسْلَام» فيصل بِالتَقليدِ ما َامُوَ لض ون اش وَهْوَ أنْ ترد إذَا صَلَتْ 
أو 111" مو عن الما والكلا ؛ َيكُونُ الْإِشْعَارٌ تعْذِيبَ الحيوان بلا فائدقء فيَكرَهُ 


عي ]و 


ويترا 

قوله: (كَالَ: ذا محل مَك َافٌ وَسَعَى)» ؛ أي: : قَالَ القدذوريٌ 2" وَإِذا دخَلَ 
لع لزي سق الهذة كه ؛ طَاف بالْبِيِتِ سَبْعة أ فاط َع [:/'داا من 
الصّمًا ولعو دع 1 سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ 4( دا للُْمْرَة) » أي: مدا الفجل.-:وهه الطَوّاف 
وَالصَمْه ‏ للْرَة لا للح 

قوله: (علَى ما بيني تمت لا يسُوقٌالهذي)ء أراة يو: مما ذَكَرَهِ في أوّلِ 
الباب عند قَولِه: (وَصِفَتَهُ: أن يبد مِنَ الْمِيقَاتِ» بحرم الْعُمرَة) . 


ول (إلَا آنه لا يحللُ حت بُحْرمٌ الْحَجّيَْم الَرَويق)» 1 لعا 3كين 
المَحَميَحٍ في َنَهُمَايَكَساوَيانٍ في الطَواف وَالسَعي للْحُْرَة؛ احتاج إلى بيَانٍ ما يَمتاز 


2 


أحذهما عن الأخَر كقَلَ: : (إلَا آنه لا يتَللٌ)؛ أي: لا يتحَلَلُ الْمتمتّ الذي ساق 


اهدي بعدّ َرَاغِهِ من الْعُمرَ بخلاف المتمنّ اَي لَمْ يق الهَدْيّ ؛ فَإِنْه يتتحلل 


1 


(1) وقع بالأصل: «ولا». والمثبت من: الواء والف4)ء والالت)ء والم1. 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُوري) [ص١7] ٠‏ 
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وَإِنَّمَا لا يتلل الْذِي ساق الهَدَيَّ: لِمَا رَوَ الْبْخَارِيٌ في «الصحيح): عَنْ 
عا او ارك كي ره لاقي ؛ عن ابن عْمَرَِ عَنْ حَفْصَة كَالَتْ: يا 
1 سُولَ اللو نما شن لاس حَنُوا حولم تخيل أنْتَ ون حفر عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنّي 


5 رَأُسِي » ؛ وَكَلَدْثُ هَذْبي » كلا أَحِلُ حت ألْحرَ غ210 , 


وَحَرَّتَ د 1 
حَدكٌ أن 


بو جَعفْرٍ الطّحَاوِيٌ في ع الآثار): !سناد إلئن و 
ا بخ بالْحجٌ , + كلما دما مَك أ مَرَنَا رَسُولٌ اللو يل أنْ تَجْحَلَهَا عجر 


ل «لَوِ اسْتفْبَلْتٌ مِنْ أَْرِي مَا ان سْتَدْيَدْتٌ ؛ لَجَعَلْتُهًا لك ا 


2 


وَقَرَنتٌ نْتُ الْحَجّ وَالْعُمرَة)0" » ذكره في باب حَبَّةَ الوداع . ٠‏ يعني : :لو علشت وهنا 
لِمْتْ آخِرًا - ِنْ أن سَؤقَ الذي مايع و هِنَ لحلل تاقث الهذي »ولبقت 


الْعنكة م بأن اكتَقَيْتٌ الْعَمْرَةٍ ة بقشخ الحكّد [؟امدظام] يهَاء ولكتّي مق 
الهَذَيّ» َإدَجْلٍ مدا [60/1ام] 7 أَقْدِرٌ أَنْ كلها حي م 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 885]» ومن طريقه البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع 
والإقران والإفراد بالحج» وفشخ الحج لمن لم يكن معه هذي [رقم/ »]١44١‏ وكذا مسلم في 
كتاب الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفُرد [رقم/ »]١779‏ عَنْ 
افع » عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً © به. 

(0) يعني: : نهل بالحج . ٠‏ كذا جاء في حاشية: (م) . 

() أخرجه: أحمد في «المسند» [/177]» والطبراني في «المعجم الكبير) [؟ادقم/. مدحمل]ء 
والطحاوي في شرح معائي الآثار» ]١1651/1[‏ » من طريق أبي إِسْحَاقٌ السبيعي 2 عَنْ بي أَسْمَاءَ 
الصَّْمَلٍ عَنْ أَنَسٍ بْن مالك وله به. 
قال الهيئمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط » وفيه أبو أسماء الصيقل ؛ ولَّمْ أجد من 
روّئ عنه غير أبي إسحاق»). 


وَهَذَا يَنفِي الت لتَحَللَ عِنْدَ سَوْق الْهَدي . 
وَيُْرمٌ بالْحَجٌ يوم الَروَةِ» كَمَا بُحْرمُ أل مَك عَلَى مَا بين 


وَِنْ قد ارام كَبلَ؛ جَارَ وَمَا عَجَلَ الْمْتمتمُ ِنَ الإِخرَام بالْححج مهو 


و غاية البيان 7 
َعْلِمَ بهذا 0 قَّ الهَدْي مانِعٌ م ينَ لحلل . 
وَقَالَ الشَافِعٌُِ: إذَا فرع مِنَّالْحُمْرَةِ تحلّل» » كمَنْ لَمْ يَسْقِ الهَدٌ 

عَلَيْهِ بما رَوَيْنَا: 
وقول صَاحِبٍ «الهداية): (لَا يتحلُ حنّى يُخْرم بالحجٌ)» برفم الميم 71 

النصب؛ ؛ لِنّ احتّ» ليس إلغاية؛ لقَسادِ المت له حينئل يَكُون معناة: أن 

غاية عدم لَحثلٍ: هي الإِحْرَامٌ الْحَحٌ» فيُوهِمُ َه حل بعدّ الإِْرَامٍ بِالْحَجٌ؛ 

ولي كذلك ؛ لأَنَهُ لا يتحلّلُ إِلّى أنْ يَحْلِقَ : يَوْمّ النَحْرِ ابل تل للكال عقرليب: 

مَرِض حَتَّى لا يَرْجُوته» فافهم . 
قوله: (وَهَذَا)ء أي: قولٌ ال لل . 
قوله: (َبومْ باجم لوي كما يخم أل َكَة) » وتفيية رام الحح 


لَهَدُ 00 


ا 
» وَهْوَ مُحْتّجَ 


وَإِنَّمَا قَلَّ: (كَمَا يُحْرِمٌ ل مَكَّه)؛ لِأَنَّ إخراقه لِلْحَجّ مكيةء وَعَذَا أن 
الْمُْمَيرَ في حقٌّ الْميقَاتِ: الْمَكَانُ الذي هُوَ فيه؛ لا الْمَكَانُ الذي هُوَ مِنْهُ ؛ لقَوله 
م «مُنَّ لَه وَلِمَنْ مر بِهنَّ مِنْ غَبْر أَهْلِهنَّ»(©. 

قوله: (وَإنْ َم الإخرّام قبْهُ؛ جَارٌ) ؛ أي: قبل يَوْم اليه . 


(1) ينظر: «بحر المذهب» للروياني [/97] ٠‏ و«البيان» للعمرائي [4 /81] - 
(؟) مضى تخريجه من حديث ابن عباس ليله به. 


© باب العمتع * الا 


َفْصَلٌ ؛ لِمَا فيه مِنَ الْمُسَارَعَةَ وَزِيَادَةِ الْمَكَقَةَ وَهَذْهِ اكه ف حنمن تاق 
لهي وَفي حَقَّ من لَمْ يَسُق» وََلب َم وَمُوَ هم المع 19100000 


6 غاية البيان > 
اه 


اغْلّمْ: اشع رام لخم عت وا لتر جار بل هو 

وَكَالَ الشَّافِعُ: الأفضلٌ تمن الي ساق الهَدْي أنْ يُحْرمٌ بِالْحَجٌّ يَومَ 
التّووية0©. كَذا في «شرّح الأقْطّع) 2.20 

ولنا: ما روَئئ أَبُو داود في ١سننه):‏ بِِسْتادِِ إلى ابن عباس َال قال سول 
الله كِ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ لعجل )20. وَلِأنَ فِي التَقْدِيم مُسارّعة إِلَى المغفرة» 
وَزِيَادة المَصَقَةٍ لِزِيَادَة مدّةِ إخرايه » وما [:/:. 0 0 البَدَن ؛ كَانَ أَفْصَلَ » 
فَكَانَ تَقَدِيم الإحْرَامٍ أَوْلَى » كَمَا في غير | مَعَمٌ 

قوله: (وَعَلَيْهِ دم وَهُوَ دم الم مّع) إِنمَافصّلَ الدّم بعد الإجْمالٍ» وَلَمْ يُمَصَلُ 


قبلَ الإجمال ؛ ؛ لِأنّ قوله: : (وَعَلَيهِ ك)» لف القدُوري”؛ “© وفسّرّه يقوله: (وَهُوَ دَمُ 
انَمنّه) ‏ يغني يه ذَبْحَ الهذي الذي سلله؛ لله َاجِبٌ عَلَيْ؛ شُكْرًا للجَمع بَئنَ 


سكن وَإِنمَا ره ؛ ًا لَه بعض الفمهَاِء ألارى أن صَاحِبَ (زاد القهاء)() 
وَهَمَ وَقَالَ : ١وَعَلَيْهِ‏ دمُ ؛ لارْتكابهمَا 3 إخرامه)/7 فظن أنَتَفِيمَ الإحْرَامٍ 


)١(‏ ينظر: ابحر المذهب» للروياني [/84] ٠‏ والبيان» للعمراني [40/5] . «المجموع شرح المهذب» 
للنووي [141/10]- 

(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ا/ق همال 

(9) مضئ تخريجه من حديث ابن عباس و4 به. 

(:) ينظر: :مضت القدُوري» [صال] ٠‏ 

)0( الزَاد المْقَهّاء #نفي شرج مختصت القذورية للقاضي بهاء الَّينَء جمالٌ الإسلام والمسلمين» ؛ حسام 
الملّة والدّين زينُ الأئمة؛ مفتي الأمة» محمد بن أحمد بن يوسف المرغيناني الأسْئجَابِيٌ المتوفن 
بعد سئة 041 ه. وهو غير الإمام أبو المعالي الأسْيبِجَابِيَ شارح «مختصر الطحاوي». 
ينظر: «تاج التراجم» [ .)٠ ٠‏ و«الجواهر المضية) [ [24/9]» و«الفوائد البهية» [58] . 

(7) ينظر: «زاد الفهاء شرح مختصر القدوري» للأسْيئْجَابِيَ [ق8ه]. 


ذا َل يَْمَ انر ققَدْ حل من الإْرَامَينِ ؛ [«ماه] لِأَنّ الْحَلقَ مُحَلَلُ 
في الحَجّ كَالسَّلًا م في الصّلاةٍ ميتَحَللُ ِ 2-7 

كَالَّ: ويس لِأهْلٍ مَك تمع وَلَا ران وَإِنمَا لهُم الإمرادُخَاضّة ؛ خلاقا 
شاي وله علي ْله تعالى: «كد ين رخ أ عاك انود لقا 4 
ابغة: <1]» وَلَِنَ َرْعَهُمَ َف إسْقَاطٍ إخْدَى السَفْركين ن وها في حَقٌّ ال َاقَي. 
اف اي الا 222-26 نبب 
ِنَ الْمَُمَتّ عَلَّى يوم التو مَحْظُوٌ, وَهُوَ سهو ل 

قوله: (عَلَى مَا بينام » أراد به: مَا ذكَرّه فو 1 هَدَا الباب بقولِه: : (نُمّ فيه 
ِيَادَةٌ شك وَهْوَ إرَائَة الدّم) . 


قوله: : (وَإدا حَلَقَ يوم النّخْرِققَدحَلَّنَ الإْرَامئنِ) » أي : ين إِخرَامي الْحمْرَ 
َالْحَجٌ جما وهدا ل للق ون كان نا في يوم النّخرء لكنه باغجار أله 
0 الوخْرّام؛ صارٌ محللا مَك 00 حَصَلَ الحَلّلُ ؛ لوجود المنافي 


01 


للوعرام: وَإِنَما وق التَحَللُ مِنّ الإحرَامَينٍ جَمِيعَا ؛ لأن اْمَانعَ ين كحثُلٍ ِْرَامٍ 
الَْددةٍ ة كان سَوقٌ الهَدي » قَلَمّا به زالٌ الْمَايُِ ؛ فحَلَّ منَ الإحْرَاميْنِ جَمِيعًا . 
[قوله]©: (إلَا ني حَنَّ النسَاءِ ء إِلَى طَوَافٍ الرَّيَارَ ر5)» وَهَذَا أن ِحْرَاءَ م العمْرَةٍ 
في حقٌّ النسَاءِ كإخرا م الحَجٌ» وَلهَدَا لو جامَعٌ الْقَارِنُ بعد الْحَلْقٍ قبل الطّرّاف ؛ 
بعك أنه كان موسي اي 
قوله: (وَلَِسَ لَِمْلٍ مَكَه تَمَُعٌ وََا قَان» وَإِنَمَا لَهُمْ الْإْرَادُ حَاصَّةَ ؛ خلاقا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)» ولاواء و((ات)4)» و(م). 


غاية البيان © 

[/ددظام] اعْلّمْ: لي لأهلٍ مَكَهَ ولأهلٍ الْمَؤاقيت ومن :ذوكها إلى 53 
تمثّمٌ وََا قَرَان ومن تمَنّمَ مِنْهُمْ أ قَرَنَ؛ كَانَ عََبِ دم وَهْوَ دم جتايّة» لا يأكلٌ 
ِنْهُء بخلّاف الْقَارِنِ وَالْمكَمَتّ ين أهْلٍ الآقاقي ؛ فإنَ ادم مَ الْوَاجِبَ علَّيهما دَمْ نُسّكِ 


وعند الشَافِعِيٌ: يصِحٌ : تمتّعهم وقِرَاهم ؛ لكن لا يجبٌ عَلَيْهمُ د06 كد 
ذكرّه القُدُوريٌ وغيزه. 


جرع اح ارايو اع كر 1م ارين متي فا اسم عرطة تيو الت وات مر د 
يحَدْ يام تَلَمَةَ أَيَارِ في لَلْيّ وَمبْعَةٍ ا صجَمَئر يك عَشَردٌ كد كلِكَ من لَرَيكقَ [11ه] 
هَلْهُء حَاضِرٍك محر لَطَرَاو 4 [البئره: -5] 
1 355 ا اط ل ا اع 1 يقر 
وقوله تَعَالى #ذِكَ 4 ؛ إشارة إلى التَمَتّع » وَقَد دلت ا > بال يتقو 
لِمَنْ كَانَ مِن أَهْل الآفاق» لا لِمَن كَانَ يمك ومَنْ معنا وَ هم أَهْلٌ الْمَوَاقِيتِ 
ع * 
ومَنْ دُونها إلى مكة 
وه 3 ا 5 2 05 5 
َإِنْ قَلْتَ: لِمَ لا يَجُورُ قوله تَعَالّى: طوَلِكَ 4: إشارة إِلَى حُكُْم التَمتّع » وَهْوَ 
وجُوبٌ الهَذي » أو وُجُوبٌ الصّيامٍ إِذَا لمْ جد الهَديَ ‏ كَمَا قَالَ الشَافِعِيُ - حَنَّى 
03 3 و 90 فر .وض 


قَلْتٌ: قد عَرِفَ في عِلٍْ الإغراب: 3 «ذا) للقَرِيبٍ» وذَّاكً) القوكل. 
وَذَلِكَ) للبَعيد » فلمًا كَانَ موضوعٌ كلَامٍ العرَبٍ مَكَذا ؛ حمَلنا ذَلِكَ عَلَى لتم 
الي هُوَ أبعدُ ِنَ الذي وَالصّوْمٍِ لِأنَّ لله تعالّى أنْرّلَ كلامه عَلَى لسانٍ العرّب . 


٠ ]401/9[ ولابحر المذهب» للروياتي‎ .]5٠/5[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 


:7 © كتاب الحج 6 
0 قو 1 الريك عور وشو ل مه ا ا 
دَمَنْ كَالَ دَاخِلَ الْيفَات فَهْوَ يم المكيّ حتّى لا يكون له منعة وآ 

ِرَانَ» بخلافٍ الْمَكَيّ إذَا خَرَجَ إلى الكوئة وَقَرَنَّءِ حَيْثُ يَصِحَّ ؛ لأن عَيْرَيَهُ 

-«2. غاية البيان © 


َِنْ قُلْتَ: : سَلَمْنَا أنَّ «دَلِكَ) إشارةٌ إِلَى ما كلتم م مِنَ نَع ؛ ؛ ولكنْ لا يدل ذَلِكَ 
على أن لت ل يح نالمعي وقن يتعنة؛ إن تخصيصّ التي بالأّعرٍ ا 


6 


يدل عَلَى تفي ما عدّاه 1 فينبغي أن يصع 0 تمتع المكيّ . 


قَلْتُ: سَلََاأنَّتخصيصٌ الشَّيء بالذَعْرِ لا يل عَلَى تفي الحْكُم في غَيره؛ 
ولكن لا نَأ يلم ين ذَلِكَ ُو الحم في الثر» وََذَا لين الأضل عدم 


00 و23 


الشتم في الكثر» قتي عل العو اد أذيآل اليل على خلاف ء ول لا يم 
بن المي ُوحجبٌ ال - وَهَْ الهذئ - كلا بعبخ التمنّْ أنضّاء كالصي 
والمقدرة: ولِأَنّ التَّمَم وَالْقَرَانَ إِنَما 2 لأَمُلٍ الآفاق ؛ تَرْفِيهًا وتيسيرًا عَلَيهِمْ 


بإسقاط أَحَدٍ السّمَرَيْنِء وَلَا يُوجَدٌ هَذَا لمعت في حقٌّ الْمَكويٌ [ومَنْ يمَعناة؛ لله 
ل سَْرَ في حقّ الْمَكيم]90, قلا حاجة إِلَى الترفِيهِ» وَقَد صحًّ عن 2 


- 


قَالَّ: «لَيْسَ لأَهلٍ مكَة تمت مثو قَرَان) . 


1 


ثَالَ في «التحفة): (وَمَعَّ هَذَا لو تمتّعوا؛ جَارٌ وأسائغواء ويجبٌ عَلَيْهِمْ دم 
الجَبِر)(" . 

قوله: (بخلاف الْمَكَيْ إِدَا حَرَجَ إلى الْكُوئة و ور حَبْثُ يِصِحّ)) منّصِلْ 
بقوله: (وَسَ لِأَْلٍ كه تم وا ران يْني: أن الْمَكيّ لا يح تمتعه ولا 
َه ولو تمن أذ رن يعون لِك بكاية» وجب لم الْجتاية» ياف ما 
إِذَا خرّجَ إِلَى الَكُوئّه وثَرنَ ؛ حَيْثْ يصِحٌ ؛ لِأَنَ إخراته للْعمْرَةِ والحَجَّة قات ؛ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» (اف)» وقد أشار بالأصل إلى كونها زيادة . 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [417/1] - 


ب باب العمتع 6 
وَحَجََهُ مِقَاتِيَانِ قَصَارٌ بِمَنْرِلةٍ الآقاقي . 


عرق له انكل رإجتي و يندج رون الققرود ول يقن قاف للق 

مطل تميعة: 
92 غاية البيان © 

صَارَ كالكوفيٌ» ويخلافي ا إِذَا تمع بْدمَا!» خرّج إلى الكوكة؛ ؛ فَإِنَهُ لا يصِح 
مما لان إخراقه للحَجو عكُرة » ولا تمع لمكي ؛ فحن هَذَا: احررٌ بقَوله: (حَوَجَ 
إِلَى الكوقة وَقَرَنَ) . 

قوله: (قَصَارَ بِمَنركة الْآقَاتِيّ): أي: قَصَارَ الْمَكَْ الخارجٌ إِلَى الكوئة بِمَئْرِكة 
لاقي » ين حَيِثُ صكَة لقان 


ل : (وَإِذَا عَادَ المُتمَبمُ إلى بَلَدِهِ يَعْدَ [6) كظام] َرَاغِ مِنَّ الْعمْرَةِ» وَلَمْ يكَنْ 
سَاقٌّ الْهَدْيّ ؛ بَطَلّ تَمَتْعةُ) . 


اعْلَم: أن اْمتَمَيّعَ ذا ألم هله بعد فرَاغِه مِنَ الْعُمْرَةِ ؛ ينْطلُ تمتّعُه إِذَا لَمْ يكن 
ساق الهَدْيّ ؛ خلاهًا لِلشَافِعِيَ”"2» وَهْوَبَتّى عَلَى أضْلِه في جِوَاز امن لأهلٍ مَك . 
ولنا : ما روي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرّ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسيّبِ » وَعَطَاءِ» وَطَاوْسِ » 
سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ» وَإِبْرَاهِيمَ ل متت ذا اام يعكة مح تمئكه» وا عاد إلى 
ات ". ولأن ال إن ع في حل الاق ؛: ليرَقه من أنخد 
السّمَرَيْنِ » قَلَما رَجَمَ جَعَ إِلَى أهْله وأَلمَ بهم ؛ لّمْ يق معت الترّفه » وَلِهَذَا قُلنا: لَمْ يصِمّ ًَّ 
5 هو 0 
تمحُ الْمَكَيّ ؛ لحصُول الإلْمام الصَّحيح . 
)١(‏ وقع بالأصل: «بعدمًا إذا». والمغبت من: (و)» والف)ء ولات)ء والم). 
)١(‏ ينظر: «العزيز شرح الوجيز» [9/5؟2] » «المجموع» .]١51/10[‏ 
(؟) ينظر: في اتخريج آثارهم موطأ مالك» 4/١1[‏ 4 ] تحقيق عبد الباقي» «الآثار) لأبي يوسف [ص: 
(مصنف ابن أبي شيبة» »]١55/1[‏ «مسئد الفاروق» لابن كثير [51/1] . 


073 


5 3 2 2 وما 2 
وو يي 


قوله: (وَبِدَيِكَ يَْطلٌ لنّمَنّمُ) ؛ أي: بالإلمام الصّحبح بَيْنَ التْسَكَيْنٍ ينطل 


10 7 214 3 
قوله: (وَإِذَا سَاقَ الهَدَيَ مإ العامة ل يكون يشي :ولا قط 3 تَمَتَعَهُ عِنْدَ أبي 
001 1 ع 


ويل لول مشر مُحمو: أن لمم هر الترفق لكين في سَفْرة واجدقء وهو قد 
أدّاهُما في سَفْر نين + قلا يَكُو تَمَتَا ؛ ون العو إلى مَكَةٌ غيد مُسْعحقٌ ٍُّ قّْ عَلَيْهء وَلِهَذَا 
لو حَصَلَ له البَدَاءُ ص مِنَ العم ؛ جَاٌَله أن يذ الذي في مكايه» فلم كَانَ لِك ؛ 
كَانَّ إلمامه بأهْلِه صَحِيحَاء فيئطلٌ تمه كم لم يَسق الهَذْيّ. 

ووجْهُ قَولهما [/:+:,]: أنَّ العود عليه فشكن ُّ مادم عَلَى ييه نّم ؛ لِآنْ سَوْقٌ 
الهَدِي مانِعٌ من الَحَلَل بِالْحَدِيثِ الذي إدكئتاة عَنْ حَنْصَةَ2'0» قلا يَكُونُ إلمامه بأمْلِه 
صَحِيِحًا ؛ لِاسْتِسْقاتي العَؤْدِء قَصَارَ كأنَهُ لَمْ [/0«رام] يُلِمَ بأهْلهِ» وأدّئ التْسَكَيْنٍ 
في سَفْرةٍ وَاحِدَةِ فص تميّعُه » كَالْمَارِنِ إِذّا عاد إِلَى أَمْلِه بعد فرَاغِه مِنّ الْعْمْرَة : 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» [ا؟لوت قل «المحيط البرهاني» [/4148]؛ «الفتاوئ التاتارخانية» 


[1/٠؛]ء‏ «الفتاوئ الهندية» [187/1]- 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


باب التمتع + 


/ا/ا 


بخلّاف المي إِذَا خَرَجَ إلى الكوقة وَأَحْرَمَ ِعمْرَةِ وَسَاقٌ الْهَديّ حَبْتُ 


لَمْ يَكَنْ مُتَمَّمًا ؛ لا أن العَوْدَ هناك غَيْرُ مُسْتَحَقٌ عَلَيِْ َصَحّإِلْمَامُهُ َأَهْلِه. 


ااوع) 


وَمَنْ أَحْوَم برو(" بل أَشهر الْحجّ َطَافَ لَه آَل من أرْبَعَة أَْوَاطٍ» ؟ 
َحَلَثْ أَشْهُرُ الْحَجّ ككمَمَهَا وا خْرَمَ بالحَج ؛ كَانَ مُتَمَتعًا ؛ ؛ لِآَنَّ الإحْرَامَ عِنْدَ عِنْدَنًا 
شَرْط قيِصِحٌتفِْيمُهُعَلَّى أَشْهر احج وَإِنَّمَا بكي دا الأَْعَالٍ يها وَكَدْ وُحَدَ 
لكر لكر حَكُمْ الْكلّ . 
جك جح يصويو بي 0 

فوله: (لِأَنّ الْمَؤد حُنَاكَ كيد مدتكقٌ عَلَْد): لي: أن عَوْةَ امَك ين 
و ع تال ةودن بحل اسه منطاء م1 اليف 


ا 


0 2 

قوله: (وَمَنْ أَحْرَمَ ا ين أريْعة أشواط: 
م حل أَْهْرُ احج تممه وأحْرَم احج ؛ كَانَمكمَتمً) » أ ي: تمّع الْعَمْرَةَ ؛ بن 
أتَى بسائر الْأَشْوَاطِ . 


وَكَالَ الشَافِعِيٌ: لا يَكُونُ تمتها حَتَّى يحرم بالُْمْرَةٍ في أَشْهْرِ الحي© كن 
في ((شرٌ 0 


والأضلٌ هُا: ما ينا في أرّلٍ هذا الباب 4 الإخرَامَ عِنِدنا عوط الأداء 
ال » رعق كلّ اأاد: كج نيك عل ًَ شْهْرِء كَالطَهَارَةٍ لَمًا كَانَتْ شَرْطًَا 
لأداءِ الصّلَاةَ؛ٍ جَارٌ تقديمها عَلَّى وقْتِ الصّلاةٍ. 


0-4 


غايةٌ مَا في الباب: أنَّ الْأنعَالَيُعْترٌ وجودُها في الْأَشْهُرِء وَقَد وُجِدّ الما 
020( في حاشية الأصل: اخ ؛ أصح: لعمرة». 

(؟) مضىئ توثيق مذهب الشافعي في تلك المسألة. 

(6) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق1875] ١‏ 


>77 


5 54 5 
© كتاب الحج © 


وَإِنْ طَافٌ لِعُمْرَيِه مَْلَ أَْهْر الحَجّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ قَصَاعِدَاء »نم حَجّ من 


عَامِهِ ذلك ؛ َم يكن ممما أن أدَى الأككر قبل أَشهر احج وَهَدَا أنه صَارَ 
بحَالٍ لا يَفْسدُ شه بالجمَاع قَصَارَكمَا ذاتلَلَ ونه ِل أَشهُر احج . ٠‏ وَمَالِكُ 
زه يَعْتيرُ الإْمَامَ في أَشْهْرٍ الحَجٌ : من د لم 1 
و غاية البياة 44 لس 
فيا وَللاقتر حُكُمْ اَذاَم بُعارضه مص » هذا ا امات رَكعَاتٍ هن 
الظهْرٍ مَقَامَ ربع رَكَحَاتٍ ؛ إقامة للَأكْترٍ مَقَامَ الك ؛ لِأنَّ النّضّ ناطِقٌ بأنَّ مَرِضَ 
الْمُِّيِمٍ ريح ركَمَاتِ. 
قوله: : (وَإِن طق لعمرَه بل هر الح أ َع أَضْوَاطٍ قَصَاعِدا » نم حَجّ مِنْ 
عَايِهِ لِك ؛ لَمْ يَكَنْ مُتَمَتّا) » وَهَذَا لأَنْ الْمعْتَرَ وجُودٌ الأَفْعَالِ في سح 
حَِيَةَ أو حُكما؛ بأن يُوجَدَ أكثر الأَفْعالٍ فيهَاء وَهُوَ لَمْ يأتٍ تِ بأكثر الأفْعَالٍ في 
الأَشْهُرِ لّمْ يكن ممما إن حَجّ [:0«ظاء] ين عايه» وَقدِ اغْتبرَ الصَّرْعٌ الْعَلَبَدَ 
ا ؛ ألا تر أن فرائضن الع كاكة: الإِحْرَامٌ» وَالْوُفُوفُ بِعَرََاتِ» وَطَوَافُ 
الرَارَةِ» وقد َم اعد مام الك مه ولِهَذَا لو جام ع بعد الْؤُقُوف ؛ لَمْ يفْسَدْ 
غلك اومن مقر ليرا لجن عد ماهر كف من لجف ا 
لما كَانَ كَذَلِكَ كلا إن وُجود أكثر لاف بل أَْهُرٍ الحجٌ صارٌ كوجود 
كلَّ الأَطْوكَةَ قبلّهاء ؛ كلو وُحَدَتٍ الْأَطْوتةُ كلّها قبلَ الْأشْهُرٍ وتحلّلٌ ؛ ثمّ حجّ مِن 


و عو 


عايه ؛ لَمْ يكن مُتَمتّماء فكَذا ها لََِهُ صارَ بحال لا يفْسْدُ كه بالْحِمَاع . 
قوله: (وَهَذًَا لأندصَاك بِحَالٍ لَا َفْسْدُ نسْكْهُ بالْجمَاع) » إشارةٌ إلى أَنّهُلَمْ يكن 
مُحَمَتّعا» وأرَادَ باتُك الْعُهْرَة 


قوله : (وَمَالِكٌيََْرٌ امام ف في أَشْهْرٍ الْحجّ) يعتي: :لو طَاف سِنَهَ أَشْوَاطٍ قبل 


ويب افو ب تت 4 


وَالْحْجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاء وَلِأَنْ البَرَفقَ بَأدَاءِ الْأَفعَالٍ وَالْمُتَمَتُمْ الْمترَفْق بأدَاءِ 
التْسَكَيْنِ فِي سَفْرَةِ وَاحِدَةٍ في أَشْهْرٍ الْحَح. 


2 2 


َالَ: وَأَشْهُرٌ الْحَجّ: شَوَالُ ؛ وو الْقعْدَة» وَعَشْرْمِنْ ذِي الْحِجَّة 50 
اي الا 28 ببح 
أَشْهُرٍ احج » وطاق شَوْطًا وَاحِدًا فِي الْأَشْهْرٍ؛ يَكُونُمحمَما إنْ حَجَّ مين عامه ذلك . 

وَثَالَ في «شرْح مختصر الكَرْخِيً): «قَالَ مالك: إِذًا أى بِالْأَْعَالِ قبل الْأشْهْر 
وبقِيَ إِحْرَامُ م الْعُمْرَةِ حتَّى دَحَلّت الْأَشْوْد : ثم أَحرَمَ بالْحَج ؛ فهو مُتمته[2700. 

قوله: (وَالْحْحَةٌ عَلَيْهِ م ذَكَزْنَاه) » أي: اي ذَكَرْناة وهو أنه 
بار سال ل 1 فد شه جما لِأّهُآتى بأكثر لاط مصارَ كما لو محلل 
مِنَ الْعْرَةٍ قبل الْأَهٍْ» لو تحلل نه تبلها هم حجٌ ين عايه ذلك لَايَكُونَ مُتَمْتمًا» 
َكَذَا إِذَا أت بأكثر الآ شْوَاطٍ قبل الْأَشْهْرِء ولَمْ يتحلّل ؛ لِآنَّ الجايعَ [كونْه ]© بحالٍ 
لا يفْسَدٌ ينك نشى بالقا. 

قوله: (قَالَ: وَأَشْهُرٌ رٌ الْحَجّ [/ووام]: شَوَالُء وَدُو لقَعْدَةِ» وَعَشْرٌ مِنْ ذي 
الْحِكّةِ) » أي: قَالَ القُدُورِئُ7 ؛ لَمّا جرّئ فِي الْمَشْاَلَة المُتقدّمة ذكْي أَشْهْرِ اله 
ما َانَ المعمتع هُوَ اَِي يج بن لتُسَكَيْنِ في أَشْهُرٍ الحَج ؛ احتاج إِلَى 
بيَانِ ذَلِكَ قَقَالَ: قَالَ القَدُوريٌ: دوَأَشْهُدٌ الحَحّ: سَرَّالُ [/دض]ء وَدُو الْقَعْدَو 
وعَشْدٌ مِن ذي الْحِجَّة) . كذا ذكرّه الشّيخّ أبو جعَفرٍ الطحاويةٌ في مخُتصره) » حيث 


أو 


)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [7/87/1] ٠‏ وااحاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
[5/15]. 

-]١95٠0ق[ ينظر: «(شرّح مختصر الكرخِيّ» للقدوري‎ )١( 

02 ما بين المعقوفتين: زيادة من «و)» والف)» ولات)ء ولام). 

(4) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص١/]‏ . 


> + 727 بي اا ا 20 
قال: (وَأَضْورٌ شهرٌ الحَحّ: شَوَالٌ » وَدُو القَْدَة» والعَمْدُ الأولّئ من ذي الْحِجّة)20. 


وعن أبي يوسم فِي «الجوامع): عَُُ عَشْرٌ ليالٍ وَتِسَعَة أيَام: 
وَثَالَ الشَافِم 5 فدي: ْمالٍّبْسَ ون َ الْأَشْهرٍ 0 


وَقَالَ مالك: أَشْهُرٌ احج ِ من أل كول إلى افر وي اليكة0, 
يي ور 

وَجْهُقَولِ مالل: قوله تَعال: «نَفد أَمْوْث تومت © [القرَة: 190] » والشهرٌ 
قَُ علَى الكايل حَقِيفة» لا علَى الناقص » كَمَا في العدة. 


وج قبي وشق: : أن الحَجٌ يقُوتُ بِقَوَاتِ يوم عر عق ٠»‏ فلؤ كَانَ يَوْمٌ التخرٍ 


م 


5 
وفائدته 


مِنّ الْأْهُرٍ ؛ لَمَا فاتَ بِقَوَاتِ يَوْمِ عَرَقة. 
ِِ َ ار لاسي الا ايه 0 
ولنا: مَا رَوَئ الإمامٌ ُو بكر الرَّاذِيُ في (شرْح المكارية و[الإمام]”؛ 
القدُورِيُ في اشزحه » وصاحبٌُ «الإيضاح) وغيرُهم”* دعن عند الأوائ لمعومء 
وابن عباس » وَابْنِ عُمَرَ وَابْنٍ الرُبرِء وَالشَّعبِيَ وَإِبْرَاِيمَ يم التّكَعِيَ» وَالضَحَاكُ 
ل ونان 
0 و مخ 2 
وذَّكَرَ في ١الصحبح)‏ البَخَارِيٌ: عَن ابْن عْمَرَ أنه قَالَ: «أَشْهْرٌ الحَجّ: شَوَال ) 
(1) ينظر: امختصر الطحاوي) [ص١1] ١‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [71/54]: و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[07/1+م] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّبِيري [8/؛ ىن ]. 
(0) ينظر: «منح الجليل» للش [117/5]. وشرح مختصر خليل» للخرشي ٠ ]7٠0/5[‏ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و) ؛ وااف), ولات)ء» والما. 


(5) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [007/1]؛ (شرْح مختصر الكرخِيً) للقدوري 
[ق٠14١]»‏ «المبسوط) للسرخسي [11/4]» (بدائع الصنائع» ٠ ]51١/1[‏ 
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2 ات خض © . 3 
وَذو القعدة» وَعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ)20. 


أن الح يُوتُ بِقَوَاتٍ العَفْر الأول ين ذِي الْحِبَةٍ الإِجْمَاع ؛ ٠‏ فلوْ كان 
الْوَقْتُ بَاقِيَا ِلَى آخر ذي الْحِجَّةَ لما فات ؛ لأَنَّ الْعِبَادةَ لا تقُوتُ [؟/ااظام] ما دام 
ونه بَاقِيًا ٠‏ 

فَعْلِمَ أنَّ الْمُرَاد من الَْشْهُرِ: شهْران وبعضئْ الثَالِث . أَعْنِي: العشرّ لو 5 
ذي الحجة. 

وَالِاحْتِجَاجُ عَلَى أَبِي يُوسْف ‏ بِأَنْ تَقُولَ(©: قَالَ الله تَعَالَى: ايوم كلب 
لكَيْرٍ 4 [التربة: -]٠‏ قِبلّ: إَِّهُ يَوْمُ عرّفة . وقِبلَ: إن يَوْمُ النَخرِء ومُحَالٌ 8 
َم الح ولس مون اله ولأنأحة عَدَ كتين أعي: طواك الرَاوةِد يم 
في يَوْءٍ الّحْر » ولا يَجُوزُ أن يُوصَعَ رُكنُ اَذ في وقتٍ لا يَكُونٌ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقْنا 
لِلِْجَادةِ ‏ 


وقوله0: لؤ كَانَ يوم النَحْر ِنَ الْأَْهْر؛ آ ما فات بِقَوَاتِ يَوْمِ عَرَقَة. 


كُلَنًا: مانت الجج يقوات جزم عزلة: ؛ لِأَنَّ | الْوُكُوفٌ قات ؛ لأله مشقوصة 2 
يوم عرق إل طلوع الجر ين يوم لخر لذ وفْتَ الح فات أضلا؛ ألا كرى 
أن طوَافٌ الرّيَارَةِ مَوْضِعْه يَوْمٌ البَحْرِ» وَهْوَ رُكُنٌّ من أركانٍ الحَج . 


)60 علّقه اببخاري في كتاب الحج | باب قول لله تعالى: فاع هر دوتع تن فَرَسَ فت نفج 
كلا رَقَتَ وَل موق وَل جِدَالَ ف 4 [1141/7: ووصله ابن أبي شيبة [رقم/ ا 
والدارقطني في «سئنه» [111/7] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ «449]: عَنِ ابْنِ عَمَرٌ 
وله به . 

)2 وقع بالأصل: «يقول». والمثبت من: «او)ا» والف)» ولات)؛ والم). 


م © كتاب الحج © 
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َإِنْ قلْتَ: إنَ استدلالك بالتْلٍ والعَفْلٍ عَلَى مالك مُسَلَمْ؛ ؛ فمًا الجوابٌ عن 
5 » فَكَيْفَ جار أَنْ نَ يُرَادَ بها الشَّهرانِ وبعضْ العَّالثِ ؟ 


:ُو أذ يان العم الخاسصٌ ؛ | داك ليل ود لا وعفلا؛ 
لنْ الأشهرَ شْهْرّ: اسم عام بخلاف مَا إِذَا قِيلّ: : الحج نكاَة َه أَشرِ ؛ لِأنَ العامة ثه اسم 
خاضٌ لعدّد تعلوم لا يتل الزادَة فصان لهذا يد التي ين اله بجَمُع في 
قَولِه تَعَالَى: قير ص2 صَعتَ فوا 4 [لتحريم: ؛] ]؛ لدلالة اليل ع على ذَلِكَ ؛ أن لكل 
واحد قلي(" وَاحِدًاء َو تَقُول: جَارٌ أنْ نْزِلَ بعضنٌ الشَّهِرِ مَنَزْلةٌ كله كنا في 
قولهم: ١‏ رمك سه كذا» وَإِنّمَا الي حصَلَتْ في بعض أزمان الست لا كلها . 


إن قلْتَ: ما مَْتَى قَوله تعالَى [0010مام1: « لج أَشَهُرٌ مَعَلُومَتُ © [ابتره: 
0ه وخر الُبتد دا َم يكن جُملة يَكُون هو مو كما ني قوِك : : ريد أخوله ) 
وعَمرٌو صاحِبك» أؤْيكُون ميرلا مله كما ني َوِك وجي 
أي: يد َس وها لئس كَدَلِكَ لِأَنّ الخج عبارةٌ عن الْأَمْحَالٍ الو 
لوو وَالصَوَاِ وغيرذَلِكَه والأَشهوٌ: رَمَأن + قا يكور أن يقال [ الوق 22 
وَالطْوَافُ وَالسّعْيْ ونحوّها: أَشْهْد. 


قَلْتُ: : فيه وجوة: 


5 2 5 3 و 0 3 

أحذها: ما قَالَ الفرّءٌ: إن مَعنا: الحَج فِي أَشْهْرٍ مَعْلُومَاتِ . 

يعني! : أن إِخْر رَامّ الحَجّ فِيهًا؛ اَن [تقديم](© إِخْرَامٍ الحَجّ عَلَئ الأَشْهْرٍ و 
() وقع بالأصل: «(قلتَا) . والمغبت من: اف)» والواء ولام). واات): 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: (و)» و(اف)ء والت)ء و(م). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: الو ؛ واافاء والتاء وللم)ا. 


حلت 


أن أَمْعَالَ العجٌ عَم في حَمْسَةِ ع 


- # كرن اه ذف 


يام ' فلم أن الْمَرَادٌ مِنْه: الإِحْرَام. 


وَالتَانِي: ا قَالَ الي أب علي الفارسِيئٌ: : تعناه الحَجُ حَجٌ أَشهْرٍ ٠‏ يعني أن 
ْعَالَ الحج مما ومَمَ في أَشْهُرِ الححجّ» أي: امبر ِنَ الأَفَْلٍ ْو الواقِعٌ في الْأَشْهْرِ؛ 
بِحَيْتُ لا يَجْري غيره مَجْراةٌ؛ ولا يم مؤتعَه» كَقَوِكَ: «الفقية أَبُو حَِيقةه والشاعِرٌ 


60 

وَالثَّالِتُ: ما قَالَ حَالحتٌ (القشاف) [السر]ة «(أى:* قث قت الحَجّ أَمك, 
كَمَولِكَ: اليْرد شه ا 

َِنْ قُلْتَ: إِنّ الله تَعَالَى جَعَلَ الحَجّ موَقنًا بالأشهر ؛ كَكَيِقٌ جار تقْدِيمُ 
الإِخْرَام عَلَيَْا 3 

عه 


قلث: إِنَمَا جَارَ؛ أن الإِحرَامَ بالحَجٌ لَيْسَ من أَفْعَالٍ الحَجٌّء بل هْوَ شط 
لأداها » ويجورٌ تَقدِيمٌ الشَرْطٍ عَلَى وفت المَْرُوط » كتقديم الوْضوءٍ عَلَى وقْتِ 


الصلاة . 

حملن وارتيعي مر 

قَلْتٌ: لِتَلَا مع في المَحْظور بطُولٍ الزّمانِء لا أنه قدّمَ على وكْتٍ الحَجٌ . 
م اظاء] فَإِنْ قُلْتَ: مَا فائدةٌ قّولٍ مالك: إنَّ الأ شهرٌ إِلَى آخِر ذي الْحِجّة ؟ 
قَلْتُ: إِذَا فات الْمَتَمَتُمُ صومٌ تََائَةِ امح حَنَى أَتّى يوم النَْر؛ جار أن 3و 


. يعني: زُهير بن أبي سُلْمَى. حَكِيم الشعراء في الجاهلية » وهو المراد عند الإطلاق‎ )١( 
.]9؟57/١[ (؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 


وات تعد ل عل للا من قاد عالو: «لفَع أَنْهْءْ َعَوْمَتُ 4 
[البقرة: 150] شَهْرَانٍ وَبَعْضْنُ الَالِثِ لا كله. 

عمف د ا 0 
بده ؛ ويختمل أن يور دده أي واف لزيا َإلَى آخِرٍ ذي الحِجّة . 


200 
0 2 


قوله: : (كَذَا رُوِيَ عَنِ الْعَاِلة لكان وَعَِدٍ | للم بْنِ الرَُبْرٍ) . 


وإنما قَصّلّ عبد الوب لير العَاوة لاك وهم: عَبدُ اله بن مسْعُودٍ» 
عبد اله بن عمَرَء وعد لبن عباس -؛ لأنّه كان لا يُمهَمُ من ن عَوَقهم ين إطَلاق 
الْعمَادِلَة : : إلا مَؤَُاءِ المَلائة؛ مدا علَى ما علي هل اللَمََ وعلى ما عَلَْ رأيي المعَهَاِ. 


ىو وير هه 


فَأمّا الْعبَادِلةَ عِنْدَ الْمْحَدٌة ثِينَ قَهُمْ: عَبْدُ الل بْنُ عَبّاسِ » وَعَبْدُ الله بن عْمَرَ» 
عب رن عذرد» دان ل سبلن مشمُود ن العاور: 
أنه وه سر ا را 
َه كد تَقَدَمَ مَوْنةُ كر ابن الصّلاح ذ في التوع اناسع والكائِينَ من عِلْمِ الحديث07 
ثم العبادلة: يَجُوُ أن يكُونَ جنع ع عبد لغ في عبدٍ فا ؛ ينارب 


من يول في غبد: يدل ٠‏ وَفِي زَيْدِ : رَيْدَلُ» وَأَنْ يَكُونَ جَمْعَ عَبْدِ: : عَلَى غَيْرٍ قِيَّاسٍ ) 
كَالتسَاء للْمَداة0". 
قوله: لقنا يفل ات ل خره. أي: هذا الَّذِي كُلْنَا مِن قَوَاتِ الح شدي 
عَمْرِِي الج يدل على أن مرا من َوه تعَاّى: : «لقخ لمهم » [فئر:.] 
)2 َهْرَانٍوَبَْضُ الَاِثِ لا كُلهُ) ؛ لِأَنّهُ لو كَانَ وقْتُ اليج يَاقِيَا بعد من مُضِيئّ 0 
يَفْتٍ احج ؛ لان الِْبَدة لا تقُوثُ مَعَ بقاء وفيه . 


(1) ينظر: «١معرفة‏ أنواع علوم الحديث/ المعروف بمقدمة ابن الصلاح» لابن الصلاح [ص/95؟] . 
(؟) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرّزِي [ص/07"] . 
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وَإِنْ 

0 رمح سد م 
:. غاية البيان #59 ب 
ل الو د قدت م ان 2 

قوله: (وَإِنْ قَدَّمَ الِحْرَامَ بالْحَج عَلَيِهَا ؛ يَجْورْ إحْرَامُةُ, وَالْعَقَدَ حَجا [01«ورام| ؛ 


اعْلَمْ: أنَّ تَفْدِيمَ إِحْرَام الح [عَلَى أَشْهْرٍ الحجّ](" جَائد ؛ لكلّه يُكرَهُ وَقَد 
8 3 
مر بيانه 


وعندٌ الشَافِعِيٌ: ينعَقِدُ عُمْرَة22"1 وَمَذَا بناءٌ عَلَى أنَّ الإحْرَامَ عِندّنا شَرْطُ » 
وعنده رُكُنٌّ » فلَمًا كَانَ رُكْنَا عندّه ؛ لَمْ يَجْرْ تقديمٌه عَلَى الْأَشْهْرِ كَسَائِر الْأَرْكَان. 

وَعِنْدَنَا: لَمّا كا نَ شَرْطَا ؛ جار تقلدِيمه َلَى الْوَدْتِ » كتفْديم الؤُضوء عَلَى وفْتٍِ 
الصَّلاةٍ. 


وتيخ ماقلقام بي ستقياةقي اول ليليد» ويك ا الإجراء شو الُجول 

في الحُرْمة ؛ مِنْ أحْرَمَ ٠‏ كقويهم: أ شْتَى ؛ إِذَا دَحَلَ ذ في الشَّتاءِ» وبالإحرام يِحْصلٌ 
8 ُرْمةٌ الأشياء؛ من َل الصّيْدِ» ويس الْمَخيط» وحَقي لأس » ونحو ولك َك 
يلم من حول بي الحُزْمة مق أداء الْأَفْعلٍِ» جاريم الام على الْأَشْهرٍ وان 
َم يَجْرْ تقْدِيمٌ الْأَفعَالٍ ء لَه ا يلم ِن جود الإحرَام وُجودٌ الْأمْعَلِ. 

فعلِمَ أن الإ حْرَاءٌ لَيْسَ يِرُكْنٍ ؛ بل هُوَ شَرْطٌ لأداءِ الْأَمْعَالٍ » عَلَى مَعْتَى أَنَهُ 
بجت الأ يكرة امخض يحرم جل بمو الأقغا : وادقاة ديف اقرف يقر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (لف)ء ولاواء ولات)4ء والعاء 


(؟) ينظر: لروضة الطالبين» للنووي [8//ام] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [475/8 
]| 


فرق وقع بالأصل: (لا). والمئبت من؛ (لو) » وااف) » واات)ء والم). 


كم 


الطَهَارَة في حَنٌ جوَازِ لتم علَى الْوَفْتِء وَلأَنَ الإخرَام: تَخرِيمٌ لأشْيَاء 
وَإِبِجَابٌ لأشْيّاءَ مأوت دعق طلسم عمطي موجه لوو جلي لل ووم 
ص لل هه غايةالبيان 8 

ا ل ريه ب« ل تسكن الوا كَالْحمْدة 
0 الْعَمرَة عَلَى أشْهُرٍ الحَجٌ» َجَارَتقْدِيم إخرَام الحَجّ نضا ؛ ؛ أن 
الح موق قّتٌ بالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. 


0 فأَْهْدُ الحَجٌّ» وأا الْمَكَال: فَمَكَّةُ» وَعَرَقَاتٌ ‏ وَالْمُْدلِفَة» وَمِنَى ) 
00 حْرَامٍ الح عَلَى الْمَكَانِ الِجْمَاع » نَجَارٌَ نقييمه عَلَى الزَّمَان 
تضم لِأَنَهُ لو كَانَّ مكنا ؛ لَمَا جَانَ تقْريمه عَلَى الْمَكَانِ كَسَائِرٍ الْأَرْكَانِ» فَعْلِم أنه 
900 [؟/4'ظام] كالوضوء. 


اها 


َوه ُو يدفم حرام الح على ارات بأ بُخرم من ديرو ألو 
كَذَا جاء في تفسبر قَولِه تَعالَى: ليمأ للم والفمرة ها يشر 1 [القرة: حل » 
َجَارٌ تقدِيمه عَلَى الزَّمانٍ أَنِضًاءٍ أن الصَّبِي إِذَا حرم من دُرَيْرَةِ أَهْلِِ؛ فلا بد أن 
قَعَ إحرامه قبل الأَشهُر . 

إن فلك سكين أل الإخاء غدط يكور شيك خلن الوقتة: كشْدِيم 
الؤُضوء عَلَّى وفْتِ الصَّلَاةٍ؛ ولكن لِمَ لا يَجُورُ قْدِيمٌ النحْرِيمَة عَلَى وقت الصَّلَاةٍء 
وَالتَّحْرِيمَة أِضًا شَرْطُ؟ 

قُلْتُ: إِنمَا لَمْ بَجْرْ تَْدِيمُ النَحْرِيمَةٍ عَلَى وفت الصَّلَاةٍ وإنْ كَانَّ الْقِيَاسُ 
مويه لأ نص الْرآنِ شط 2 بالركْنِ» قَلَ تَعالى: «ووك شم ميد 
فصي © [الأعلى: :٠٠]ء‏ وَهَذًا أن الفا للوَضْل والتَّمْقِبٍ با راح » فافهم . 
قوله: (وَلِأَنَّ الإِخرَام: تَحْرِيمٌ لأشْيَاءَ وَإِيجَابٌ لأشيّاء 


هر 
1 


() وقع بالأصل: «إيصالها»». والمثبت من: الف)» و(و)» ولام . والت)- 


ومين عل ل بتر زم 


دَدَلِكََصِحُ في كَل رمن قصَارَ ا عن المَكانٍ. 
قَالَ: وَإِذَا قَدِمَ الكُونِيئٌ بِعْمْرَةٍ في أَشْهْر احج وََرَعّ مِنْهَا وقَضَّر ثم 
اقشد كه أو البطرة قرا ومع بن غاب كلك ١‏ كار تمت ةي 


3 غاية البيان 


وَفي بعض الشسخ: «تَحْرِيمٌ أَمْيَاء وَإِبجَابُ أَمّْاء): وكلاهما جَائِر. 

ما كونه تخريمًا لآشياء: فإنّه َحْرْمٌ بالإحرّام قث الصّيْدِ ونحوّه ؛ لما قلنَاء 

ما كوه إيجابًا لأشياء: فلأنهُ بِجِبُ بالإخرام: لزي وَالسّعْيْ وتَحوّهما. 

قوله: (ودَلِكَ يح في كُلَ زَمَان)» إشارة إلى التّريم والإيجاب » وصَحّتٍ 
الإشارةٌ به ِلَى شَبْكيْنِ ؛ لأَنَهُ في مغتى المت لإنهايه ؛ ألا ترَى إِلَى قوله تَعَالّى: 
#عوَان بنك ينك كلك » [البقَرَة: /5] ٠‏ فافهم . 


قوله: (قَالَ: وَِذًا َم حوفي يعهرة ذ في أَثْهْرِ الْحَعٌ» َك مها وقصَرَ كم 
انكل 1-7 َو افده دارا وَحَجَّ من نّْ عَامهِ ذَلِكَ؛ فهو مُتَمَنَعْ) ) أي: قَالَ محَمَل 
ف #الجاع اكير !! ووملم ين بائل «الجامع الصّغِير) ؛ إِلَى قوله: (وَإِذَا حَاضَتِ 
الْمَرْآةٌ عِنْدَ د الْخْرَام ؛ اغْتَسَلَثْ وَأَحْرَمَتْ) [0/1/اواء] » وتلكٌ مِن مُسائل القدُوريٌّ 6 


)١(‏ هذا هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [155/1]- وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة 
المزِيتاتي [63/1/ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ : 2098) ١]‏ وفي نسخة 
الأزرّكاني مِن «الهداية» [١/ق77/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي ‏ تركيا] : وفي نسخة 
القاسهي من «الهداية» [ق/0/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة 
ابن الفصيح من «الهداية» [١/593/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 1 
واللفظ الأول: هو المت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق670/]/‏ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ 70/3 /ب/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَئْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) 
من «الهداية» [ق/50 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص58١]‏ . 

() ينظر: امختصر القُدُوري) [ص١0].‏ 


لفلذ 


ا يي غاية البيان د لم 
َي بعض التُسخ ذَكَر ابعر عَمْرَة) بالباء() ٠أي‏ : قَدِمَ م الْكُوفِيُ مَكَة مهلاب عمرة. 
وَفِي بعْضها!"“: «لعمرة) انلام أ 2 عْمْرَوء واتّخاذ ذُ الدّارٍ من 

خواصٌ «الجامع الصّغِيراء وَلِهَذَا سرّى بَيْنَ انّحَاذٍ الدّارٍ وعدّمِه فِي (شرْح 

الطَّحَاوِيً) . 
ثم هذْهِ الْمَسْالَةٌ عَلَى َانَةٍ رجه 


و 


أحدّها: أكون تمن الماع وَدَلِكَ با دا حل من عُْره ولّمْ بخْرْجْ 

نَ الحرّو» فأملٌ بلحم أذ خرج من الحرم ؛ لكتّه لم يجاو الِْيفَات» دمل 
بال احج ؛ إن يكو متم الماع أن امت هاري بالششكينة في أَشْهْرٍ 
الج في سَئَةِوَاحدَْ» ين غير مام بأ إْمامًا صَحِيساء ود حصّلّ . 

َالنَانِي: أنه ا يَكُون مما الماع » وذالة فِيمًا إِدذا ألم يهل بعد الفاغ 


مِنَ العمرّةٍ ذ حًَّ ؛ فَإنه 4لا بحب عَلَيه هري الت م» ويكوث مُفْرِدًا بحُمْرٍَ» وَمفْرِدا 


)١(‏ هذا لفظ المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيئاني [الحمل].: وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة 
المرُغِيئَانِي [1١/ق‏ 5 |ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: *7"097) ] . وفي نسخة 
القاسمي مِن (الهداية» [01/3 /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة 
ابن الفصيح من «الهداية» [1١/793/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] ٠.‏ وفي نسخة 
الأرْرّكاني مِن «الهداية» [1١/1173/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة 
البَايسُوني من «الهداية» [0/3/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة 
المَّمْرَكنْدي (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتتي) من «الهداية» [ق/0ه |ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . 

(0) أي: التسخ . 

(*) وهذا هو المت في النسخة التي بخط المؤلف ين «الهداية» [١/ق85/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] - 


+33 غاية البيان 2». 


ِحَجَّةٍ ؛ لؤجود الإلْمام الصّحيح. 

وَالئَالِتُ: فيه اختلاق , وذاكَ فِيمًا ذا خرّجَ بعدّ فرَاغِه وِنَّ الْعُهْرَةٍ [؟/واعكظا/م] 
ِل مؤضع وا اي ا ا ذَلِكَ 
موا اتكل التصضرة ةَ أو الطائفٌ دارًاء أ ذ لَمْ يعخذ ؛ إن يكن مُممّا في قَولٍ أي 
حَنِيَةَ ؛ خلَاهًا لصاحبه. مَكَذَا ذكرَ الخلاقٌ أَبُو جعفر الطْحَارٍ ويئ. 


وجْهُ قولِهما: : أن اْمكمَّمَ من ن يكو أحدٌ شك مايا وَهُوَ اع والح 
ميا وي ِذَا 0 جَ إلى ا اها ايا لله 


تضاد 6ه ل 


ع تا 


ووَّجْهُ قول أي حَِيفَةٌ: أن السَّرَ باقي تمالَمْ يرْجِعْ إِلَى وطيه الذي ابعداً السّهَرَ 


الوّجْلَ نعل ين لد إلى بد وعد ذَلِكَ سَغرًا وَاحداء ذا كان 
8و 2 
وَل قَائِمًا مِن وجه ه؛ وجب عَلَيِْ دم الشّكْرٍ احتِياطًا » قصَارَ كأته لَم يبرح يمن 


ِنْهُ؛ ألا كرَى أن 


وأنكر ُو بكر الجصّاصٌ الاي هذا الخلا الي ذكره بو جَعفر الطّحَاوِيٌ » 
وَقَالَ؛ : الهذا الي حكاه أب جعفرٍ عن أَبِي حَنِيق: : هُوَ قولّهم جَمِيعَاء لا خلافٌ بينهم 
فيه» قد د كَرَه مُحَمّدٌ في مواضِعٌ)(2. 


وَكَالَ فْخْرٌ رُ الإِسْلام البَزّْدَوي: والصَّوابٌ أن بلا خللافب5 2 ؟» وبعضٌ [اإداو] 


. يعني: : يِل لأهلٍ ذلك المكان: : التَمتمُ وَالقرَان‎ ٠ الضمير عائد على موضع‎ )١( 
. ]9:8/9[ ينظر: لاشرح ممختصر الطنحاوي» للجصاص‎ )١( 
٠]81١ق[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )9( 
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أنَا الأَوَلُ ؛فَلانهُ رق كين في سَفروَاحٍ ف هر احج وما انا 
هُو بالاتَّمَاق. وَِبلَ: هو قَولُ بي حَتيفةً د . 

وَعِنْدَهُمًا لا يكون مُحَمَتما؛ ؛ ل متم من يكو يَكونْ عَهْرَتهُ مِيقَاتيّة وَحَجَتْهُ 
مين شان ايان وَل أن ره الأولى كاي ِمَه1') ما لَمْ يَعْدْ إِلَى وَطَنِه 


وَقَد اجْتَمَعَ لَهُ نسَكَانٍ فيه فَوَجَبَ دَمُ الثم 


قري :1 


أضحابنا الْمََخرِينَ » كصاحب رةه وصاحب «المُخْتلف)» حمّقوا فيه 
الخكاقٌ” "2 وَهَذَا مْتّى قولٍ صَاحِبٍ «الهداية»: (قِيلَ: هْوَ بِالاتَمَاق 1110 
أَبِي حَنِيقةً) . 

قوله: (أمَا الََْلُ)» أراد به كوته مُتمَمّما يما دا حج بعْدَمَا اتخلّ مَك دارا . 

قوله: (وَآَمًا النَانِي)» أرادَ به كونه محَمَتمًا يما إِذَا حجّ بِعْدَمَا اتخدّ التٍصرة دارا . 

قوله: (فيه): أي: فِي سَمَرِ واحدٍ. 

قوله: (كَن قم بعر تفده وَقرعَ نا وَقَصَّرَ ثم نم انَكَدَ البِصْرَةَ دَارَاء ثُمّ 
اغَمرَ ني أَشْهُرٍ لْحَج وَحَجَ مِنْعَاِهِذَلِكَ ؛ َم يكن متم عد آبي حَديقة. . وَقَالَا: 
هو مُتَمَنّعْ) » أي: وم كفي نكة مهلايع افا الْحمَامٍ وض ينها ٠‏ يعغْني: 
أتمّها عَلَى المَسادٍ وحَلَّ من عُمْرتِه بالنَفصيرٍ أو الْحَلْقء ثم خرّج إِلَى التصرة 


)00( في حاشية الأصل: «(خ» أصح: : السفر الأول قائم». 
(؟) ينظر: «شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ق89]» «بدائع الصنائع» [171/7] » «فتح القدير) 
لابن الهمام [19/7] ؛ «البناية شرح الهداية» [97/4] ١‏ 


2255555 211 10 
أنه إِنْشَاءُ سَفَرِ وقد تَرَفَقَ فيه بد بنْسَكيْنٍ وَلَهُ أنَّهْبَانِ عَلَى سَفَرِه ما لَمْ يَْجِعْ إلى وَطنه . 

سس سي سحو غايةالبيان 8ه- 
[الحلكواماء فعادٌ فقضَّى الْعَمُرَةٌ فى سمو الحَجّ؛ فح من عامه ذَلِكَ؛ لا يَكون 


تمتها عند أَبِي حَنِيفَة . 


رد ومو و 


عندهمًا: يُكُولُ محَمَتسا هذه المسالة على ثلاثو أزجه: 
أحدّها: مَا ذكرْناء وفيه اختلافٌ عَلَى الوجْه الممذكور . 


لَهُمَا: أن لسر الأول انه بالحُروح إلى موضي لأخلِه الم وان هذا 
أنشاً سَفَرًا» وَقَد حصّلّ له في هذا الَّمْر ه في أَشْهْرِ لعج تسكن صحَيصانٍ كن 


5 


0 


وَلأبِي حَنيقةٌ: أنَّ السَمرَ الأول باي ين رَجْهِ؛ لِما كُلنَا في الْمَْألَةَ الأولى ؛ 
قاد عل لم ترح من تل وو ني بدح د فق خثرته ني نهر الح » 
وحجٍّ مِن عامه ذَلِكَ ؛ لا يَكُونُ مُمَمَتمًا ؛ لقوله تَعَالّى: طوَلَ لين لي 46 حَاضْرِيٍ 
ميحد كا > [اليتره: دوح . فَكذَاء هَذَا بخلاف ما إِذًا قضَاها وحجّ بعدمًا رجَمَّ 
إلى أهيه» كَإنَّه ون متمَتَ؛ لانقطاع السّمَر لون كل وجُدء وَهَذَا هُوَ الوجة 
الثاني . 

والوجْهٌ الثَّالِتُ: لا يَكُونٌ مُتَمَتما فيه بالاتفَاق » وَهوَ أَنَهُ لما فرع من عُمْرته 
قاد لَمْ يخر مِنّ الحرّوء أذ حَرَجَ ولكتّهلَمْ جاوز الِْيقَات حت قضاها وحجّ 
ون غليه» لِك أ ساد كرابو ين أفل بك ةبنكها حل د من الْعَمرَةَ الماسدف ولأ 

تمتمّ لهم . 

قولّه : (باقٍ0" عَلَّى سَمَرِِمَالَمْ يَرْجعْ إلى وَطَنِ) » فلم كان كَدَلِكَ ؛ لم يحْصّلُ 


)١(‏ وقع بالأصل» و«اف»: «بان». والمثبت من: «و)ء وهو المواقق لِمَا في: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[الدمل]. 


بك > 00 
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1, 


ِنْ كالَ وَجَعَ إلى أَهلِه ثم اهَْمَرٌ ِي أَشْهْرٍ الْحَج وَحَجّ مِنْ عَم يَكُونُ 
مُتمَتّمَا في قَوْلِهِمْ جَمِيما ؛ لِأنَّ هذا إِنْمَاءُ م سَمّرِ انها السّمَرِ الْأَوّلِ وَهدِ لمم 

لَهُ نْسْكَانٍ صَحِيحَانِ فيه. 
اغْكَمرَ في أَشْهْرٍ الج وَحجّ 


وَلَوْ يقي بمَكة وَلَمْ يد ج إلى الْمَصرَةٍ حَنّى 
هِنْ عَامِهِ لَْيَكَنْ محمَّعا بالائماقٍ ؛ أن عمْرَكهُ مَكية وَالسّمدْ الَْوَلَ الت بِالْحمْرَة 


حجن ار ا عه 52 
الفاسِدة ولا تَمتَعَ لاهل مكة. 
هر احج وَحَجٌّ من حاو كما أَفْسَدَ ؛ مَصَى فيه ؛ 


وَمَنِ اعتَمَرَ في 
أنه لا يكن الْخْرُوجُ عَنْ عَهُدَةٍ الإخْرَام إلا ِالْأفْعَالِ. 
جح تت ا لاس 
له نْسْكَانِ صَحيحانٍ في سَفْرةٍ وَاحِدَة؛ لقَساد الْعُْرَِ» فلَمْ يكن مُمَمَتًا ٠‏ 
قوله : (لِنِْهَاءِ السّمَرِ الْأوَلِ) » أي: : برجُوعه إِلَى أَهْله فيدء أي: : في هَذَا السّمَر 


2-7 


الَّذِي أَنشَّأه بعد [:/:00طام] ما رجَعَ إِلَى أهْله . 
قوله: (وَمنِ اعتمر ِي أَشهْرِالْحَجٌ وَحَجّ مِنْ عَامِو فَأَيّهُمَا أَفْسَدَ ؛ مَصَى فيه ؛ 
29 لا ينين الشروع عن مه الإخرام لا بلاء عَالِ) » أي: بِأَفْعَالٍ الحَجّ فِيمَا ِذَا 
حرم با لعدرة يدها 


أخْرّمّ ِالْحَجّ وأَفْسَدَه أؤ أمْعَالٍ ل فِيمًا إِذَا أ 
قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ: أي بأَفْعَالِ ل الْعْمْرَة؛ أن فايِتَ الحَجّ يتحلل بِأفْعَالٍ 


سطورة في سَائِرِ الكتب» وَفِي (الهداية» أيْضا في 


اعد 
خكا فيك عير قال تلن في الخ كا فضي 


وفيه .ند ؛ لِأنّ الدوَايَة م 


باب الْجِنَايَاتٍ: أن م فيد 
َنْ لَمْ يده وََلَيِالْحَج مِنْ كَايلٍ ٠‏ 
فلم أنَّ فايدَ الحَجٌّ يِنْضِي فِي الح كَمَا ينْضِي من لَمْ يفْسّدُ حجُه؛ 


© باب العمتع 8+ رن 


ع علق فوع او 0 رع 16 كن 
وَسَقَط 5م المَنْعَة ؛ لآنهُ يكَرَفْلُ بِأدَاء نُسَكَيْنِ صَحِيحَيْنِ في سَفْرَةٍ 
وَاحِدَةٍ. 
2 2 عرقام ا عضر ا يم 2 َي 5 
َإِذَا تَمَنَعَتِ المَزْأة قَضَحَّتْ بِسَاةٍ آ م يُجِزْهَا م من المبْعَةِ ؛ ؛ لِأَنَّها أَنَث بِغَثِرِ 
الوَّاجب 00 000 
غاية البيان 8 


وَلَا يتحلا ِأَفْعَانِ الْعُمْرَةِ» كَمَا : ل فَائْتٌ الح بهاء 
ول روش 3ه اله وناك اد ل امارج خا نا حل 
القَساد ؛ صارٌ عاصِيًا(" » فبطلّ ما وجَبٌ شُكُرًا. 


قوله: (تإِذَا َمَعَتٍ الْمَرَةٌ 5 مَضَحَتْ بِشَاوٍلَمْ يُحِرْهَا مِنَ الْمُمْعَةِ ؛ لِأنَهَا أَتَثْ 
الوَاجبٍ) » وذالكَ لِأَنَّ دم المبْعَة الك سوبي يلع : 


نه لا أضبية عَلَى الُْسَاؤر» كلكا ضَكّْتْ انث بكر الْوَاحِبٍ ؛ فلَمْ يَجُرْ مِن دم 
المتّعة . 

ثَالَ الإمّامُ الزاهِدٌ الصّفَارُ(": إِنّمَا وضَع مُحَمَدٌ مذ امال ِي الْمَرْوَءٍ لها 
كَاتَتٌْ واقِعَة امرأة. 


6 


وَقَالَ الإمّامٌ الزاجِدٌ الْعنَابِيٌ: نما دَكرَ الْمَرْآة؛ لِأَنَّ مثْلَ هَذًا إِنَّمَا يَشْعبِهُ عَلَى 
التَسَاءِ ؛ لِأَنَّ الجهّلَ فِِهن ن غالب 

200 4 0 ٠. م‎ 

وَقَالَ الفقية تو اللَّيثِ [7/1؟ظ]: ولو كان لجل جَاهِلا وتَوّئ عن الأضحيّة 
1" /م]ء وَكَانَ محَمَتّا وحلقٌ رأْسَه؛ فإنَّ تلكَ الَّاةَ لا تَجُورُ عن المْْحَةَء كَمَا 


)١(‏ وقع بالأصل: «غاصبًا) . والمثبت من: لف)ء واوا » واات1ء والما. 

09 “هود إبراقيم ين إسماعيل بن الحمدء أبو إسحاق» ركُن الإسلام البخاري الصَّارء الفقيه الحنفى 
الزاهد » ويتقال له: الزاهد الصفار. كان شديدًا في قمْع السلاطين» وله تصانيف » منها «كتاب السّئة 
والجماعة») و«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد). (توفئ سنة: 584 ه). ينظر: «تاريخ الإسلام» 
للذهبي [108/11] » و«الطبقات السَّتِيّة) للتميمي [165/1]- 


54 


تَكَذَا الْجَوَابُ ذ في الرّجْلٍ ‏ 

وَإذَا خَاضَتِ لمر عِنْدَ الإِْرّام؛ تسلف َاغْرَمْف وَضتقك كما 
يَضْنَعُهُ الْحَاجُ ؛ غَبْرَ آنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبيْتِ حَنَّى طهر ؛ لِحَدِيثِ عَائِسَةَ [م/ظ] 
له حِينَ حَاضَتْ بِسَرَفيء وَلأَنّ الطَوَافٌ فِي الْمَسْجِدٍ وَالْوُوفَ فِي الْمَقَارَةِ, 
مراك 2 2ن 2 
وَهَذَا الإغْتِسَال لِلْإِحْرَام لا لِلصَلَاةٍ تيون مُفِيدًا. 
كك ل -_-_--_ | | سو غاية البيان 2 
قال في الْمَرأو لكن لما لم يُجْزِها عن المع بحِبٌ عَلَِهَا دمَانٍ ‏ سو ما 
ذْبَحَتْ -: دم المْمْة الي كَانَوَاجِاء وم آَرُ؛ لأَنهَا قد حَلّتْ قبل اذبح . 


قوله: (تكَذَا الْجَوَابُ في الرّجْلِ) » يعني: أنَّ الرَجْلَ ! إِذَا تمنّعَ » فضحَّى بشاةٍ؛ 
لخر قث المز. 

قوله: ل نووت عْرّمَتْ وَصَنَعَتْ كما 
0 الْحَاجٌ د آنه تَطرك بِالبيِتِ). 

والأصلٌ ها : ما مَا رَوَئ داود في (السنن): بِإِسْتَادهِ إلى عَايْشَةٌ 
قَالَتْ: اتقِسَت أُسْمَاة ب 3 الب وح ب 
كله أَابَكْرِ أن تعْتَِلَ وَبهلو0". 

وَحَدّتَ مالك في «الموط»: عَنْ عبد الرَْمنٍ بن الْقاسِوٍء عَنْ أيبء عَنْ 
عَائْسَةٌ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: ينث مَعَة ونا ايض وَلَمْ أ باليئت» ولا بَئنَ لصّنَا 
ل «افْعَلِي ما يَفْعلُ الْحَاج؛ ع 


0005 


لا تَطُوفى بالبِتِ حَتَّى تَطْهْرِي)20, ذكرّه الْبْخَارِء يث أينضا مدا إلى مالك . « ولأ 


لاجس .نور 


ممع كه 7 


(1) وقع بالأصل: ١يَضْنَعا.‏ والمغبت من: «واا؛ وااف»؛ واات)» واام). وهو الموافق لما في «الهداية) 
للمَرْغيناني [151/1]- 

(1) مضئ تخريجه. 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 47]؛ ومن طريقه البخاري في كتاب الحيض/ باب تقضي- 


140 


د دع لي 
© باب التمتع 8* 


ون حَاضت بعد الوقوف وَطْوَافٍ الزْيَارَة ؛ انصَرَفْتْ من مكة ولا شَيْء عَليِهَا 
 ------‏ س ح ستحخت بل طاية التناث لي 5252525595952 
الطوّافٌ فِي الْمَسْجِدٍ وَالْحَائِضُْ مَْهِيةٌ عن دُخول الْمَسْجِدٍء بخلاف الْوْقُوف ؛ فَإنَه 
في الْمَمَارَة وَالْحَائْضُ ليست بمَنْهِيِّ عن المْكْثِ في الْمََارَة» مَأَجْلٍ هَذَا تأتي 
بالْوكُوفِ وغيره دون الطَّوَاف . 

وا :لا فائدة في الاغيسال لعدتم جل اسلا أن الْمَقُصْودٌ مِنْهُ هو 
التَظَافَةٌ : ل [؟/بالحظام] الصَلاة؛ يكن مق مدا ؛ لحخصول النَظَافَة . 

سَرِفٌ 2'7‏ بالسّينٍ المفتوحة» والرّاءِ المكسورة المُهِمَين - : اسم تؤضع 
بالمّد 8 

0 عا“ رح ل ب مو ك2 44 5 2 2 اند 

قوله: (وَإِنَ حَاضْت بَعْدَ الؤقوف وَطوَاف الرْيَارَةِ ؛ انصَرَفَتْ مِنْ مكة وَلا شَيْءَ 
عَلَيَِا) . 

5 وما 2ه 
والأصل فِيه: ما رَوَى اُْكَارِيُ بإسناده إلى ابن عباس قال: م اتش أ 


و عر 


يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ الت الطَّرَاقَ إل أنه قف الطَّوافُ عن الحَائْض)0) 


> الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت [رقم/ 17). ومسلم في كتاب الحج/ ياب بيان 
وجوه الإحرام» وأنه يجوز | إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج علئ العمرة؛ ومتئ 
يحل القارن من نسكه؟ [رقم/ »]171١‏ من حديث القاسم عن عائشة له به. 

)١(‏ إشارة إلى قول صاحب (الهداية): االِحَدِيثِ عَائِسَةَ نه حِينَ حَاضَتْ بسَرف». ينظر: «الهداية» 
للمزغِيناني [165/1]. ا 

(9 "لعل الجولف قد تيع في ذلك المُطَرَزِيَ؛ حيث قال في «المغرب في ترتيب المعرب» 
[ص؛؟ ؟]: : «وسَرِقٌ: بوزن كتفي جبَلٌ بطريق المدينة). 
كذا قال! وإنما هو مَوْضِع مشهور بِمَكَةٌ ٠‏ وقد قِيلَ: ف زه وا شومط بالطو ون أزوية مق يأخذ مياه 
ما حول الجعرائة - شمال شرقي مكة ‏ ثم يتجه غرّبًا ؛ وبه مزارع منها: : ااثريراا وغيره٠‏ ينظر: اامعجم 
البلدان» لياقوت الحموي [117/7]. واامعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» [ص©5١]‏ . 

() مضئ تخريجه. 


© كناب احج # 


45 


82 


لِطَوّاف7" الصَّدَّر ؛ لِأَنَهُ له رخص لِلتٌسَاءِ الْحُيضِ في تَرِكِ طَوَافِ الصَّدَرٍ. 
ب ---- سو 222222222222772 


ورَوَئ الْبُكَارِيُ أَْضًا في «الصحبح): في حديش عَائِكّة ُقَالْثة تتاضث 
ةينث حت كَل لبي ذ: (عَفْرَى حَلْقّى 20 إِنّكِ لَحَابِسَتْنَاء آم كت 


طفْتٍ يَوْمَ البّْرٍ ؟) ٠‏ قَالَتُ: بَلى . قَالَ: ا 


لما تبت الرّخْصَة لِْحَائْضٍ وَالَْسَاء في ترك طَوَافٍ الصّدّرٍ لمعت بي 
ما عيا ب ل اس كني 


َال أَبُو عُبَيْدٍ: (إِنَمَا هُوَ عَفْرًا حَلَْا - يعني : بالنَّنوِينِ -» وَأَضْحَابُ الحَدِيثٍِ 


واع م - 
يتقولون: عر حَلقى» 07 يطبي : على ون َل يلا تثوين . ٠‏ معناة: عَقَرَ حَسَدَّها 
وأصابّها بِوَجَع فى حَلقها ؛ كَمَوْلِكَ: «رأس فلانٌ فلانا»؛ إِذَا ضرّبَ رأسَه 
وصَّدُرّه ؛ ذا أصاب صَْرَه » فَكَدَلِكَ حَلَقّه ؛ إذا أصاب حَلَقّه . 


32 


فأقول: يور أنْ يَكُونَ الود عَلَى مما قاله ُو عي ؛ لكنّ التَوِينَ ّ سقط للوقف. 
0 010 2 5 لت 2 5 2 
قوله: (لِطوّافٍ الصِدّر)»؛ أي: لأجل طوّافٍ الصدر. يعني: ل شي علئ 


(1) في حاشية الأصل: اخ » أصح: لترك طواف). 

6 أي: ره اله وأصَابها بعَقْرٍ في ججسَدها ولقياة يَعْنِي أصابها وَجّع فِي حَلقِها حخَاصَّة. امد 
الدّعاء عَلَيِهَاه وَلَيْسَ بِدُعَاءِ فِي الْحَقِيقةِ. ينظر: «النهاية في غريي «التحديه) لان الدثير 
[1/؟ إهادة: كلق 09/8 إمادة: عَقَرَ]: 

4 أخرجه: البخاري في كتاب الأدب/ باب قول النبي فَلِْ: «تربت يمينك4. وااعرئ حلّقئن» [رقم/ 
ومسلم في كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج علئ العمرة؛ ومتئ يحل القارن من نسكه؟ [رقم/ 1١71١]؛‏ من 
حديث عَائِنَّة رج به 

(04 ينظ اغريب الحديث» لأبي عد [14/1]: 

(0) قبل: مما صفتان ْم المشئومة. أ أَنَّاتْرُ قوتها وتَخلقُهم . أي . تَسْتَأصِلُهِم مِنْ شؤْمها عَلَيِهمْ. 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [70/7/9 - 71 /مادة: عَفَرَ] ٠‏ 


باب التمتع ©* 


م 5:7 


وَمَنِ انَّخَلَ مَكَةَ دارا قَلَبِسَ عَلَبِْ طَوَافُ الصَّدَرِ ؛ لِألَهُ عَلَى مَنْ يَضْدْرٌ 
ل سف ماي لفيا #8 ببح 
لْحَائِض لِأَجْلٍ تزكِه . 

قوله: (وَمَنِ انَحَدَ مَكَة دارا قلَيْسَ عَلَئِهِ طَوَافُ الصَّدَرِ)ء وهذه الْمَسألَةُ ين 
خْوَاصٌ مسائل «الجامع الصّغِير)!" » وم يذْكرها في [؟/حلااوام] /,] المبسوط» . وَهَذَا 
اما بل ال 01 

ووَجْهُه: أنّ طَوَافٌ الصّدّ وَاحِبٌ عَلَى الصاو عن مَكَة وَمُوَ َس بصادر ؛ 
لِأَنَهُ أ أقامَ بها ٠‏ وَلَمْ يُرْوَ فيه برع عن أضيعاينا . ما إِذّا اتَكَذّها دارًا بعد أن 
عي أن كر ملت ربك 


1 م 


قَقَالَ الكَرْخِيئٌ في «مختصره). والقُدُورِيٌ فى (شرْحه)؛ وصاحبٌ 
«الإيضاح»: اليبش عل واف الصّدّر في قول أَبِي حَبيفَة . 
وَثَال أب توضفة ل إذّا شرّعَ في الطَوّاف > ولَمْ يذُكروا لِمُحَمَّدِ 
قوْيا0 , عد 
وذكرَ الإمام [54/1ام] الأسْبِيجَابِيُ في ارج الطّحَاوِي) » ابيب 
«المنظومة» » وصاحبٌ «المُختلف): الخلاف بَيْنَ نَّ أَبِي يُوسْفَ وَمُحَمَّدِ؛ َقَالُوا: 
جع روث السترسة ان ولف ٠‏ وعند مُحَمَّدِ : أنه لا يشقط. . وَلَمْ يَذْكروا 


2 هه 


عق رٌ الإسلام ا 8 «شرّح الجا اصع 72906 تعناة ِذّا اتخدّها 
فَخْرٌ م البَزْدَويّ في جامع الصّغِير 


-]15١ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرْح مختصر الكرخِيٌ» للقدوري [ق174]؛ «الإيضاح» للكرماني [ق9؟]» «اشرح 
قاضيخان على الجامع الصغير» [ق41]» «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق81]» «بدائع 
الصنائع» »]١617/5[‏ «البناية شرح الهداية» [894/4] ٠‏ 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق47] ٠‏ 


48 # كتاب الحج 2 


ا ا با 

5 2 كام الى 
دارا قبل الت الَو » فأما ذا ود التَْدُ ب قد َِمَه الطَوَاف » قا بطل باختياره. 
ولَمْ يذْكَر خلا أَحَدٍ ين أصحابناء بل دَكَرَ الْمسْالَةَ عَلَى الاتّفاق . 


وذَكرٌ الصّدرٌ الشَّهِيدُ في (شرْح الجامع الصّغِير)0: ما الات اكلم 


4 لمان 


قد لَرمَه طَوَافُ الصَّدَرِ» فََا يطل باختيارٍ السّكم وَهَذَا قول بي فة ومحمل. 
دَقَالَ أبُو يُوسُفٌ: ينِطلٌ عَنْهُ وإنْ حَنَّ الت الأول إل اماع عل افر 


بعدّما شْرَّعٌ في الطوّافف [١/ماظام]‏ » وَذَكَرَ الخكاق شن أبي وات وصَاحَيه كُمَا 


539 


مام العتَابِيُ: : إن حَلَّ الرُ الأول شم تكد مَك دارًا؛ فعكيه طَوَافُ 
16 0 را ل 


000 1 


َفَجْلٍ الَاسْتباءِ في 00 كال صَاحِبٌ «الهداية): (فيمًا يَرْوّ عَنْ أ 


حَنيقَة ٠‏ وَيَروِيهِ البْْضُ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ 


وجْهُ قول بي يُوسُقَ: أن الطَّوَافٌ لَيْسَ بمق قت فَإِذَا وُجِدَتْ ني الإقَامَةِ مَعَ 
ا ولخ الغواف» ار فد كت يدث و عنمو اتا 


قط عله لواف » خلا ما دا عرّمَ على الشكتى بعد ا شرع في الُرافي ؛ 
وجب بالتوع» ا يَجُوذ ترك . 
ووَجْهُ تُولهما: أنَّ طََافَ الصَّدَرٍ وجب عَلَيْهِ بدُخولٍ وقيِه بعدّما حَنَّ اللَقد 


(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص؟5؟] . 


باب العمت 0 


44 


إِلّا إِذّا اتَحَدَّمَا ارا بَعَدَ ما حَلَّ الَو الول ما يُوَى عَنْ أي حَبيقةً به 
وَيَرْوِيهِ الْبَعْضُ عَنْ > لحتل جو ولأنة وت غلئد يدول وقد كلا تشفط بريه 
الإقَامَةَ يَعْدَ ذَّلِكَ . 


عو 4 
الل » فلا يسقطُ عنه بعدّما وبجت باخزيار الشكت» ولا : يُؤثْرٌ فيه 


5 غاية البيان -7. 


ذَهاب وقته» كَييّةَ الإمَا مه بعد خروج وقْت الصَّلاةٍ. 

قولّه: (إلَّا إِذّا انَكَدّهَا دَار) » استغناء من قَولِه: (قلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدَرِ 
يَعْدمَاحَل الكنف الأول ؛ أي: بعدمًا صر الرُجُوعٌ إلى الوطن حال . 

وَالتَفْرٌ يسّكون الفاء: الّجوع . 

وَالتَقْرُ الَوَل: في آخِرٍ أي م النّحْرِ» وَعْوَ اليومٌ لنَانِيَ عَشْرٌ مِن ذِي الْحِجَّة. 


وَالتَفرُ لنَانِي: في آخير أَّام تميق وَهْوَ [اليوم]”" اللَالِتَ العشرٌ من ذِي 


- 95 0 8 

1 قوله: (بَعَدَ ذلِكَ) » أي: بعدمًا وجب عَليْهِ 

ومِمًا يَلِيقٌ ذِكْرٌه هُنَا تكثير("" للقّوائد: مَا ذكرّه في اشح الطّحَاويَ) (7): كٌّ 
تداق الذي وين نيه التقع + تلماه عي الفنزة بال أن لايس ؛ كَانَ له ذَلِكَ » 
ويِفْعَلُ بِهَدْيهِ مَا شاءء ولو بَدَا له أنْ يسح من عايه ذَلِكَ ؛ فَهُوَ عَلَى كَكَانةَ أوجُد: 

5 7 3 شرف من دم ابر ند 

في وجْد: يَكُونُ مُتَمَتمًا وَعَلَْهِ هَذْيانِ ؛ 
إِخْلَالِه بِعْدَمَا ساق الهَدْيَ» وَهُوَ يما إِذا أحْرَمْ بمكة ول يَرْجِْ إِلَى أهْله . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اف)» ولاواء ولاتاء ولام)ا. 


(0) وقع بالأصل: «تكثير» . والمثبت من: (ف)ء وللو)» والم1. 
() ينظر؛ (شرْح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيِجَابِيَ [ق151]. 


166 


قفي وج لايك تنا ولا ب علي وه فيا 
بحذقا حل ين عفري وبع ين عايد ولك . 


َفِي وجْه: احْمَلَهُوا فيو» وَهُوَ فِيمًا ذا خرّجَ مَنَ الْميقَاتِ بعدمًا حَلَّ ؛ ولكنّه 


5 


لم يلم [بأهْلِه]'"؛ فعند أبي حَيفَة : كأنّه بِمكَه وَعَليْهِ مَدْيان. 
عراةة الى عدوي “3 وم روف > "ما 3 
وَعِنْدَهُمَا: لا يَكون مُممَيمًا ؛ كأنَهُ جع إَِى داره. 


والله وك أعلم بالضّواب» وإليه المآثٌ 


هلام دملاى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الو)» والف)» والت)ء و(ام). 


باب المجنايات ©+* 


بَابٌ الجَايَاتِ 
وجي ع فق امد ا اللو حور ف سر ا ع 
وَإذا تَطيِّبَ المحرم ؛ فعَليْهِ الكفارّة ) م ا 2 
لمسطس صصلسلل -ه غايةالبيان 62 
بَابُ الْجنَايَاتِ 


جو 


- 2 


لما فرَعْ من بِيّانٍ أحكام المُحْرمِينَ: شرّعَ في بَانٍ الْعَوَاِضٍ مِنَ الْجِنَايَاتِ؛ 
وَالْإِحْصَارِء والْقَوَاتِ. 
. م 
لجتَايّة : عبارةٌ عن فِعْلِ ما لَيْسَ للإنسان عله . وَقِيلَ: هي اسْمٌ لفل مُحَرٌمٍ 
شرْعا ؛ من قولهم: جَتى عَلَيْهِ شَرّا. أي: كسَبَهُ كت #فعيل عل الطب يفنا : 


3 


اا اس 


لا أن اكيت أخض ب لأنّ الففلّ العف حرم يس يُسَمّى غَضْبًا ذا وقَعَ في الْمَالٍ» والجنا الجيانة 
ميال 9 شل لتر ولاك لبد لل يقي قلف 

و ع 8 500 د 

قوله: (وَإِذَا تطيّتٍ الْمُخْرِمٌ؛ قَمَلَيِْ [1/».,ه] الْكَفَارَةُ) . 

أَجْمَلَ ذِكْرَ الْكَفّارَةِ ولَمْ يُمَصّلْها ُعَصَّلْها [,/:,اطام]» كُمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ التَطيِّب 
كم يميه بطي ء:هم شوج في طفيل لك بو : (فإن عبت غطوا كابلا قا وَاكٍ 
َعَلَيْهِ دَمْ) ؛ لأنَّ من عادة القُدُوريٌ 0 : أن يذْكُرَ في أوّلِ الباب شيئًا كليّا شاملا لِمّا 
في الباي» كم يفص كيك ومناحك «اهداية تع لفق وك اكد 
والأضْلُ فِي ذَلِكَ: أن المُخْرم مَْنوعٌ عن الطب ؛ لِمَا يُوِيَ في حَدِيث ابن 

عمو > 32 


عْمَرٌ ‏ رَضِي الله تقالى عتما [عَنِ البِيّ كلة](" أنَهُ قَالَ: «ولا تَلْبَسُوا سَيْئَا مَسَّهُ 


)١(‏ وقع بالأصل: لأرالا طراف!؛ والمغبت من: الواء ولاف)ء ولاتاء وللم): 
5 و 

(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص77] ١‏ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» والف)» ولات24 وللم). 


فَإنْ طيِّبَّ عُضُوَا كَامِلًا قَمَا رَادَ؛ فعلَيْهِ دَمْ. 


6ه امير 


8 اكد 2 5 0 

وَذْلِكَ مِثْل الرَّأسِ وَالسّاقٍ وَالْمَحْذٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ؛ لأن الجتايّة ته 
م 2 0 م أذ 
يتحَاملٍ الارتعَاق» وَذَلِكَ في العْضْو الْكَاملِ فَيتَرَنّبُ عََبِْ كَمَال المُوحِبٍ . 


كل 


وَإِنَّ طيِّبَ أَكَلّ مِنْ عُضْو ‏ تَعَلَيْهِ الصَّدََةُ؛ لقُصُور الْحِتَابَة . وَقَالَ محمد جف : 
- 2200 سس 


رَعْفَرَانَ وَلَا وَرْسُ)(0 

ولقوله ع ة: «الحاج: : الَّعتُ التِّلُ00"©» ثم إِذَا تطَيّب » يدخلٌ النفصٌ في 
إحرامه ؛ ف فيَجيْرُ ذَلِكَ بالْكََارَةٍ 

قوله: (يَِنْ طَيّبَ عُْضوا 520 

حرج 0 1 عوك قوه - 1 : 

وَرَوَى هِشامٌ عن مُحَمَّدٍ ‏ رجه الله تال -: أن الْعَضٌْ الكامِلَ: السّاقء أو 
اعد يه 3 2 ٠‏ 555 ايها اتن + عد فا 
القَخْذْء أو الرَّأْسء وَإِنْمَا يجبٌ الدّمٌ بتطييب الْعَضْو الكامل ؛ لن كَمَال الجِتايَة 
يسْتدَعِي كمّالَ الجزاءِ؛ ألا ترَى أنَّ الْمْحْصَنّ إذَا رّتى ؛ يجِبُ عَلَيْهِ الرجْمٌ ؛ لكمّالٍ 
الْجَِاية » وغيرٌ الْمُخْصَّنْ لا رَجْمَ عَلَيْهِء وَإِنَّمَا قلْنَا: لكمّالٍ الْحَِايَة ؛ لكمّالٍ الارْتِقَاق 
بتَطيببٍ الْعُضْوٍ الكامل . 

قوله : (وَذَلِكَ في الْعُضْو الْكَامِلِ) أي : لكايل الا رُتقاق . 

قوله: (تَيَرنَبُ عَلَيهِ كَمَالُ الْمُوجِبٍ)» أي: يعرَدّبُ عَلَى كمال الارتقّاق: 
كمال التوجب؛ مهو اده 

قوله: (َإِنْ طبْب أل مِنْ عُضو ب تَعَلَْوالصَدَكةُ؛ قُصُورٍ الْحتَابَةِ. وكَالَ مُحَمدٌ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
8 5 2 1 
(؟) مضى تخريجه من حديث ابن عمّر رذ به. 


© باب الجنايات ©* تل 


يَحِبٌ تَفَدِيرُةُ مِنَّ الدّم اغتبارًا لِلْجُرْءِ بالكل . 
اسل ل ل ا سيق غاية البيان © 
- رجه اللهتعَالَ -: يحب بقَدْرِو0" مِنَ الدّم) . 
ا شر ده 2 م 

يعني : يراقع قدر مون قدر ما يروب الدم يون عليه بحسابٍ ذَلِكَ 
فإِنْ كان َف ['ل١‏ اوام] ] الْعْضو: د ان عَلَيْهِ 596 الم وإن كَانَ رَبْعَّ 
الففدر؛ جك قلي فزق الد : أغيارا للكزء بالكل عقا فى النيكات ذا اشترّئ 
شَيْنّا بدينار ؛ يجب أنْ يكونّ تِضْمُهِ بنضف دينار بِالصَّرُورَة. 

وذَّكّر الحاكمٌ فِي (المُنْتقّى): (إذَا طيِّبَ ممْلَ الشَّارِتِء أو بِقَدْرِه مِنَ اللّحيَة ؛ 
فعليه صَدَّةٌ 0 

وَفي بويع آخَرَ من «المُنْتقّى): (إِذًا طيّبَ مقدارَ رُبْع الرَأْسِ 
اعتبَرّه عتبرّه بِالْحَلق . 


أ 


وَكَالَ الشَافعُ: يجبُ الدّمّ في قَليلِه وكثير:0». 


؛ فعليّه 26 


ما ييف 21م صلل ينباي فخ وي ليوو كدي ار 
الأذتى والأغلى » أضله اْلقُ وَالْجمَاعٌ» وص العا فكدا يماح ه201 


قَالَ فِي «(شرزح الطّحَاوِيٌ): فإِنْ كَانَ ايخ في أعضاء متَفَرّقَة ؛ 7 م 


)١(‏ وقع بالآصل: يجب تقديره». والمثبت من: اف»؛ واو)» ولات)؛ ولام)- وهو الموافقق 
في «الهداية» للمَرُغِيناني [191//1], 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (و)) ولاف) » ولات)2» والم). 

(*) النقل عنه في «بدائع الصنائع» [169/17]- 

ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي) للشيرازي [/81] ؛ و«الوسيط في المذهب» للغزالي 

[187/1]: واروضة الطالبين» للنووي [8/؟1]. 

(5) أعني: أن في الجماع قبل الوقوف يجب الشاة؛ وبعد الوقوف يجب البَدَنة. كذا جاء في 
حاشية: (م»). ولات). 


لا 


وَفِي | اليك : ار يِب رُبْعَ الْعُضْوِ َعَلَيِْ دَمٌ اْتبَارًا بِالحَلقٍ » وَنَحْنٌُ 
َذْكدُ الْمَوْق مَبنَّهُمَا من بَعْدُ ال 


و 


25 7 


نَم وَاجِبٌ الدّم يَتََدَى لشَاةٍ في جمِيع المَوَاضِع كفي ملعتن 
يَلكد هيما في بَابِ الْهَدي » إِنْ 0 


َكل صَدََ في ارام مقو هي نضفٌ صَاع من بر لام َب 
مَثْلٍ القَمْلةٍ وَالجَرَادَة» مَكَذَا رُوِيَ عَنْ أبِي بُوسّفَ هلد . 
ست جه غايةالييان 8 
ذَلِكَ كله إن بل لِك عْضُوًا كَاوًا؛ وجب عَلَيْ الدَّمُ ون كَانَ دون عضر ؛ 
دجتث اَذه نْب عضا كلها وجب يلم أن جئس الجا 


واحدٌ» جَمَعَه إِحْرَاٌ وادٌ() 

2 ارم شع لجو عا 2 اروك 

قوله: (وَنَحْن تذكرٌ الفَرْقٌ بَيَْهُمَا) » أ ي: بَئْنَ تيب رُيْع الْعْضْوِ؛ٍ حَيْتْ لا 
بحب ب ال ون حَلق دنع لوس َالَو حَنِتْ يجبي ال وأشار يه إلى 
ما ذكرّه قريبًا مِن ورَقةَ بقّولِه: : (بخلافٍ تَطيبب زر بع الغضوء لِأنَهُ عَبْرْ عي مَقَمٌ مَقَضُودِ) . 

قوله: : (نمَ وَاجبُ الذّم يتأ بالا في جميع الْمواضع ء إلا في مَؤضِعين 
تَذكْدْهُمَا(" ف في بَابِ الْهَدي). 1 1 

أراة بالعوضيمين: ما اق طُواق اليا جُنْبا» وما إذًا جامَعَ بعد الْوْقُوفٍ 
[ظام] ؛ فَِنَهُ لا يَجُورُ فيهمًا إلا بَدََهُ. 

قوله: (دَكُلَ صَدقَةْ في الإخرام برد ؛ هي نضف صَاع ين بر ؛ إِلَامَا 
يَحِبُ بِقثْلٍ المَمْلَة وَالَْرَادَة) » أي: يتصدّقٌ فِيهمَا بما شاء. 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأسِْيِجَابِيّ [ق5ه1]. 
0020( وقع بالأصل: «فذكرهما»). والمثبت من: «و)» والف)» ولات»ء و(ام»). وهو الموافق لما في «الهداية») 
للمَرْغِيناني [191//1] ٠‏ 


6 عم 
3 كناية الع يه 


١١6 
ااي ظاية الييان ا##س سس 7 7 سم‎ 
3 ِِ عورا ءظه‎ 2 
وَقَالَ في «التحفة): «فَهُوَ كف مِن طعام)20؛ وذَكرٌ الحاكمٌ الجَليلٌ الشّهِيدٌ‎ 
فِي «مختصره) المَسَمّى ب«الكافي): وبُكرَهُ له قَتلّ الْقَمْلَهَ وهأ تصدق به فَهَوَ خير‎ 
نا‎ 
وَرُوِيَ عن عمَرَ - رَضي الله تكالى عَدنَهُ - أ أَنَهُ قَالَ: (تَمْرَة1") خَيْدْ مِنْ جَرَادة)(‎ 
011] وَإنَمَا قد بقَوله : (َيُْ مدر » اخترَارًعَماداكَ معد كما في [حَلقي‎ 
٠ الرَّأْمِ بسب الهَوَامَ» فإِنّ الصَّدَفَةٌ ممَدَرٌَ هبعَكاثةِ أضوْع من [0/1:,] طعام‎ 


قوله: (قال: : وَإِنْ ب حَصب رَأْسَهُ بِحِنَاء ؛ تله َمْ). 
وَقَالَ في «الأصل): (وَإِنْ حَصَبَ رأسّه ولِخيئّه بالْحِنَاءِ ؛ فعلَيه دمْ)0* 2 وهذه 
ين قسائلٍ «المجامع الصّغِير)290» المَُادا" اَي فا فائيدةٌ» َه أن في ااي 
دك الوأ اللي + وَفِيِ«الجاشم الشغيرة: فيه ادس :ول علو 1 كل زاح 
مِنْهُمًا مَضْمونُ . 
ثم هَذِِ المساألة عَلَى وجْهَْنِ: “م إن عقت رآه مايخ بن البياو و ييث 
َم يَصِرٍ صر الرَأْسُ د ملَبداء أؤ حَكَبَ بغير مائع ؛ حَتَّى صار الوَأْسٌ يه ميا : 


-]470/1[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(0) وقع بالأصل: الاثمرة) . والمثبت من: لف)» وااواء والت)؛ والم). 

() أخخحرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ +95] » وعبد الرزاق في «مصلفه» [رقم/ 47 67]) عن عُمر 
بن الخطاب وليه به . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (لف»2 والو)» واالت)؛ والم). 

(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [410/4/9] ٠‏ 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/151] ٠‏ 

(0) وقع بالأصل: «اللعادة» . والمثبت من: (و)» والف)» والت)» ولام). 


فعلّى الْأَوّلِ: يلْرَمه 0 واحدٌّ؛ لاستعماله الطَيبٌ؛ ألا ترئ أن رَسُولٌ الله 
017 هئ الْمَعْدَةَ 5 غن أن يد عب بالجثاء: رهن تختوعة عن الطيت:: 

ع ني سيد 

وَكَالَ الحاكِمٌ الجَليلٌ الشَّهِيدُ في «كافيو): إن عت خشيت المُخرمةٌ يدها ِالْحِنَاءِ 
[؟الداكوام] ؟؛ فعلئها(0) 1 إذا كان كثير] فَاحِشاء وَإِنْ كَانَ ليلا ؛ فعكئها0؟) 
0 

وَتَالَ محمد رجت لقتال -: بوم تا يجب فِيه ادم فينْظرٌ هَذَا الْقَدْرَ من 
يد المُحْرمٌ راس إِذَا جَعَلّ في رآينه سَيْكَامِنَّ الصّمْغ وفخوم؟. لكل 
5 3 ى الإحرّام. 

وَكَا يقَالَ: كَنِفٌ قَالَ رَسُولُ الله ِ: «الْحِنَاءُ طِيبٌ2400. وَالنَبَيٌ 42 لَمْ يُنِعَتْ 
لبيّاتٍ الحقائق ؟ 


عو 


ضف 


نا تقول هذا بيَانُ الحم لا الْحقيمة؛ لأنَّاْحِنَاء في عُرْفٍ اناس لا يُعَدُ 
مِنّ الطّيب. 


)00 وقع بالأصل: «اعليه). والمثبت من: ااف), والواء والتاء والما. 
)0622 وقع بالأصل: اعليه. والمثبت من: الف), وااواء والت)ء والم1 ٠‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق88] ٠‏ 
4 أخرجه : البيهقي في «معرفة السئن والآثارا [0/].ء من طريق ابْن لَهِيَة » عَنْ بُكَيْر بن عَبْدٍ الل 
توالائعء ؛ عن حَوْلة بت حكيمٍء عن ها ْول اله يكل قله : الا تطيِّي وََنْتٍ مُخْرِمَةٌ؛ وَل 
تم تَمَسّي الْحِنَاء فَنَُّ طِيبٌ0. 
فال البيقي: دهن إشتة يل » ةع معيو ينظرة فنصب الليةة للزيلمي [*/ ؟ل]. 


9 باب المبنايات + 


1١ /ا‎ 


قَالَ: : قن حَصَبَ وَأَسَهُ بحن ؛ َل م لَُِ يب قل نه : «الْحِنَاءٌ 
طِيبٌ)» وَإِنْ حاوققه مزجو ارق مركي 


وَلَّوْ حَصَبَ رَأَسَهُ بِالوَسِمَةٍ م لا شَيْء عَلَيْهِ ؛ انها ليِمَبثْ بطبت. و وَعَنْ 
20 


أي شف هع لد إذ طب تأنه باون جاجز لشم كه 
الْجَرَاءُ باغيبار أَنَهُ يُعَلَفٌ رَأْسَهُء وَهَذَا صَحِيِحٌ. 


2 غاية البيان ع 


8 
05 


0 0 0 

قوله: (وَلوْ خضب رَآسَه سَهُ بِالْوسِمَةٍ؛ لَامَيْء عَلَِِ ؛ لِأنَّهَا لَبِسَتْ بطيب). 

قَال في «شرْح مختصر الكَرْخِنٌ): «فإنْ خافٌ أن يفْتلَ الدَّوَابّ ؛ تصدَّقٌ 
يشيءء وَذَلِكَ لأن الْوَسِمَة0" لَبْسَ لها رائحةٌ مُْيلدَةٌ وَإِنَّمَا تمي الشّعْرَءِ وَدَلِكَ 
لَيْسَ بِاسْتَمتاع وَإِنَمَا هو زينة. 

وَإِذّا خاف أنْ يفْثّلَ الدّوَابّ فعَلَيْه صَدَقَةٌ؛ أنه يُِيلٌ النَعَتَّ. 

َك رُوِيَ عن أي يُوسْفٌ: أَنَُ فَالَ - فيمَنْ حَصَبَ رأْسّه بِالْوَسِمَةِ- : إن عَلَيْهِ 
دمّاء ؛ لَيْسَ لأجْلٍ الْخِصَاب ؛ ولكن عط يها ل د 

0000 5 5 1 عاق د 1 شرقه جا و 

وَالْوَسِمَة - بسر السّينٍ وسُّكونها -: اشم شَجَرِا“ وَرَنهُ ِضَابٌ » والكشد 
5 سا بر 
افصح . 

قوله: (يُعَلَف) » أي: بُمَلى . 


0 
ع 3 


28 - 2 
قوله: (وَهَذا صَحِبِحٌ) » أي: تأويل أبِي يُوسّف ‏ ره اللَّهتَعَالَ - بِقَوله : باعتبار 


)١(‏ وقع بالأصل: «الوشمة). والمثبت من: «واء ولاف)ء وااتاء واام). 

(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق١١1]»‏ «المبسوط» للسرخسي [6/4؟١]:‏ «المحيط 
البرهاني) [#لمم]. 0 ْ 

(؟) وقيل: تَبْتٌ باليمّن يُخْصَب بِوَرَقِهِ التّعْرٌ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
86/51 ١/مادة:‏ وَسُمَ]. 


8 كتاب الحج 6+ 


م ذكر بي «الَْضلٍ): رَأَمَهُ ولخي وَافْصَرَ على ذِكْر لأس فِي «الْجَايع 
الصَّغير) دل 0 0 

قَنِ اذَهَنَ برت ؛ فعَلَبْهِ دم عِنْدَ أبِي حَنِيفَة له . وَثَالَا: عَلَيْهِ الصَدَقَةُ . 

«9. غاية البيان 2©. 


اغلم: : أنه إذا تطيّبت تطيِّبٌ بريك أو كَل يجت عليه الدّم عند أبي لعنيفة :ذا [؟/لحعظام] 


لع عقوا غائة ب مولا عا طرخ و بز مطوخ لطا أر يز لطي 

وقالا: يجبُ (عَلَيِْ الصَّدَثَةُ) فى غير المُطيّب » والدَّمُ في المُطيّب0©. 

وقالّ الشَّافِمِيُ: يجب عليه الدَّمّ في الشّعرِ (لإرَالَةِ الَّحَثِ) » وفي البدّنٍ: لا 
(َيْءَ عَلَيِْ) ؛ لعدم إزالة الشَّعَثِ0©. 


3 


ولهُما: أن الرّيتَ مأكولٌ وليسّ بطيب ؛ إلا 
ْلُ القمل » وَإَِالَة الشَّعثِ؛ اع فوخ 'الصدقة. 


ولأبِي حَنيفة رضي الله تال عَنْهُ -: لالش 31 الى ميمه 
أن الروائخ تلقن فيد فنصي خَالِية0)» السك يععلقٌ بالعين لا بالرَائحةٍ 


() وقع بالأصل: ايغلق). والمثبت من: (و)» وااف)» ولات)» و(م). 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) للشيباني [ 577/1 ] طبعة كراتشي ؛ (مختلف الرواية» لأبي 
الليث السمرقندي [1/7] : «بدائع الصنائع» [7/ )])ء (فتح القدير) لابن الهمام [57/9] ٠‏ 

() ينظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» [174/4]» «المجموع شرح المهذب» »]٠٠٠١/8[‏ «الغرر 
البهية في شرح البهجةٍ الوردية) ٠]19/1[‏ 

):١‏ القَاليّة: أخلاط مِنّ الطّيب, مُرَكبة يِنْ شك وعَدْير وعُود وَدُهْن وهي مَعْروفة . ٠‏ ينظر: «النهاية في- 


أن فيه 


مَعْنى الاؤتفاق من حيثٌ 


9 ياب الينايات د ايل 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ نف : [00/د] إِذَا اسْتَعْمَلهُ في الشَّعْر َعَلَيْهِ دم 2 
الشَّحَثِء وَإِذْ اسْتغْملة في غَيْرِهِ قلا سَيْ عَلَيْهِ ؛ لانْعِدَامِهِ. وَلَهُمّا أنه مِنّ 
الْأَطْعِمَة إلا أَنَّ فيه ارْتَِاقا لِمَمْتَى قل كل الوم َال الشَّعَثِ وَكَانَتْ جِنَايَة 
َاصِرَة. وَلِأِي حَدِبَة هه أنه أَْلُ | ٍ لطب وا يَخلو عن توع عيب وَيَقيُلٌ 
الْهَوَامَء وَبكيّنُ الشَّعْرَ مَيُزِيلُ القت وَالفّعَكَ تيتكَامَلُ الْجتايةٌ بهذ الْجْمْلَةِ 
َيُوحِبُ الدّم» وَكَوْنْهُ مَطْعُومًا لا يُنافِيِ كَالرَْمَرَان. 
0 

ولهذا لو شَمَ المُخرمٌ الَْبَ والريحانٌ؛ لا شيء عليه وإن كلا يُكْرةء وفيه 
ليل رائحةٍ أيضاء وطق يشين قوله: (َلَا يَخْلُو عَنْ نوع طيبء وَيُِيلُ الشَّحَتَ 
وَيَفْثُلّ القَمْلَ) » فتكون الجناية كاملةً ؛ فيجبٌ الدَّمُ. 

ولأنَّ كل كُهْنِ إذا وجب يِاستَعْماله في الشّثْر الكفارة ؛ يجب باستثماله أيضًا 
في البَدَنِ» كالأذهان المُطيية. 4 ١‏ 


قولةة (و كو به فوم دنا ينَافِيِ) » هذا جوابٌ عَن قولهما [20+00]: إنَّ الت 
من الأأطعمة: 

فقالٌ في جوايه: سلَمْنا أنه ين الأطممة ؛ لكن لا تَُلَّهُ أنَّ كوته ين الأطعمة 

ولهذا لو طيِّبَ عضوًا كاملًا بالرّعفرانٍ؛ يجب عليه الدَّمُ؛ لارتفاته بلطيب 
ون كان مأكولا» ولهذا لا يجبٌ عليه شيء إذا اتن بشخم أذ أي" أو سئن ؛ 
لأنّه ليس بطِيب في نفْسِه: ولا هُو أصلٌ الطيبٍ. 
-0 غريب الحديث» لابن الأثير ["8/8م /مادة: غلا] . 


)١(‏ اليه بالفعح : أليّة الشاة» ولا تقل إلّيَة ولا ِيّه. فإذا كَنَبتَ قلْتَ: أَثيان. ينظر: «الصحاح في 
اللغة» للجَؤْمّري [0/1/5؟١/مادة:‏ ألا]. 


11 © كتاب الحج © 
52 77 3 5 > 55 عَم ركس ع ونير 
وَهذا الخلاتث في الزَنْتِ البَحْتِ وَالحَل البَختٍ» أما المطيب منه 


0 


تسج وَالزَيق نع بحب اميا لم لاي أنه ميب : 
ذا تفع وجا . 


©. غاية البيان‎ ٠ 
قوله: (وَهَذَا الخلا "ىرام في الزَيْتِ البَحْتِ وَالحَلَّ البَحْتِ) » هو7»‎ 
بالباء المفتوحة المّنقوطة نقطةً تختانيّة » بِعْدَّها الحاء المؤُملةً السّاكنةٌ» بِعْدَها التَاءُ‎ 
ع و‎ 
, 0|290 المنة طة بنة َيْنِ من فوق » [هوَّ الخالكر‎ 
بالحاء المؤملةٍ -: دُهْنٌ السّمْسِم.‎  ٌلَحلاو‎ 
ع‎ 3 
قوله: (أَما المُطيّبُ منه) : أي: المْطيّتُ مِن الرَّيتِء وهو الّذي أَلْقِيَ فيد‎ 
(كَالبتفْسَح”*)) ونحوه يجبٌ فيه الدَّمُ اتّماقًا.‎ 
(وَالزَبقِ)» بالزَّاي المُمْجمة المَفْوحةٍ» بعدّها التُونْ السَاكنةٌ» بعدّها الباءُ‎ 
5 المَنقوطة بنقطة واحدةٍ من تحتُ: عق الام‎ 
قوله: (وَهَذًَا ذا اسْتعْمَلَهُ عَلَى وَجْهِ النَطيْبِ)» أئ: هذا الخلاف الذي ذَكَرْناةٌ‎ 
فى أَذْمَانِ الزَّتِء مِن وُجوب الدَّم أو الصَّدقدَء فيما إذا استعْمله على ما يغتادة‎ 
. النّاسُ في التطيّبٍ‎ 
.]12 يعني: البَحُت. ينظر : امختصر القّدُوري؛ [ص/‎ )١( 
٠] 5/ أي: خالص لا يخالطه شيء من د الطيياء ينظ : «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص‎ )١( 
ها بين المعقوفتين: زيادة من: «و) » و(اتاء والف).‎ )*( 
البتفسج: : تهات كَالْحَفِيشٍ طيْبُ ليح له َو مره يتضربٌ إلى السو وَهْوَتِيبُ اتَفشَةً)‎ ):( 
وَحْهْنهُ 95 الدّماغْ ييل التُشُوفةُ. ينظر: «النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب»‎ 


40). 
١د)‏ بنظر: السان العرب» لابن منظور [ ١57/1٠١‏ /مادة: زنبق] ٠‏ 


89 ناف للتقاياي # لح | 119/7 


وَلَقذاوعن كا جراحة :أو شد ا 


3 9 


تن لسو ونا أده 500000 ظقوي امال قل وخ 


لطلَّيبٍ » بخلاف ما إِذَا 0 لي انما 
مت 1 7 

أنَا إذا اسْتعملّه لا على وجْه التطيّبٍ» كما إذا (دَاوَى به جرَاحَةً» أل شَقُوقَ 
ِجْلَيْ) ؛ فلا شيء فيه أصلا ؛ (لَِنَُ َبْسَ بعليب في نَفْسِو)» وإنّما هو في حْكْمٍ 
الطيب ؛ ؛ لأنّه أضلٌ الطُّيبٍ » فإذا استَمله على وجو التطيب ؛ اغتيرٌ طِيًاء ولا قلا 
وليسٌ كذلِكَ المِسْكُ ؛ لأنّه طِيِبٌ بنفّسه» فعلّى أي وجْه استعمله تجبُ فيه الكفّارةٌ ) 
وكذلك الرّعفرانٌ والعَنيرٌ وغيرُهُما. 

والمخِيرِي(2 والبَتفْسَجٌ: طيبٌ» وكذا س0 ٠‏ ذكره القدُوريٌ ‏ . َه اللْوتعَال - 
في (شرّحه)20. 

وقال أضحائنا: : إذا كان الطب في طعام د د مح وتغير؛ كلا شيء عن 
المّحْرِمِ في أَكْلِه ؛ ؛ أنه استحال بالطنخ عن مغن الع وإذ لم طيخ كر له ذلك ؛ 
إذا كان رِيِحُه 1 ظام] مؤجودًاء ولا شّيِءَ عليه ؛ لأنَّ الطّعامَ غالِتٌ عليه ؛ فصارٌ 
مُسْتَهُلَكا فيه. 


وقالوا في الملّح بُجْعَلُ فيه الرعفرانٌ: إذا كان الزَّعفْرانُ غالئًا؛ يجب فيه 


اكقارة؛ لأ املع ع ل شرج ون كم الب وإذكة املع اي ِل 
تجبٌُ فيه الكمارةٌ ؛ لأنّه ليس فيه معنئ الطيب. 


0( الخيرئ بالخاء المعجمة المكسورة : نبات له زّهْر مختلف» أبيض وأحمرء نافع في أعمال 
الظر ينمل + «الطراز الأول» لابن معصوم ٠]411/1[‏ 
)062 القشط: صَرْبٍ ين الطيب. ٠‏ وقيل: هو العُود. وهو أيضاء عَقار مغروف فِي الأذوية طَيّب الرّيح » 
بحر به التُقَساءٌ والأطمّالٌ ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [70/4/مادة: قسط] . 
إفق3 ينظو : شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق17١1]:‏ 


0 © كتاب الحج 2+ 
إن لَِسَ نْبا خبطا أَوْ عَطَى رَأسَهُ يما كَامًِا علي دمٌ» وإِنْ كَانَ د 
مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ 
عسل كه غايةالبيان #8 
عوو 
وقد رُوِيَ عن ابن عُمَرَ - رَضِي الله تالى عدْئمًا - : «نه0" كَانَ يَأ السَكْبَاج "2 


الأَضْفد وَهْوَ ير 
وقال(": الا بَأْسَ بالكبيصة9 الأَصْمّر لخر م)0. 


وقال في (شْرْح الطحَاوِي): «ولؤ أكَلّ عيْنَ الطَّيْبٍ غيرَ مَخْلوط بالطعام ؛ 
فعليّه الدمٌ إذا كان كثيرًا)20. 


قال في «المخُتلف): «والكثيرٌ: أَنْ يلْزقٌ 0-2 قَمه» أو أككر 0000 وهيّ 
مسالة (المنظومة)0. 


وقال أضحائنا: إذا تدائ المُحْرمٌ يما لا يُؤْكلُ ين الطَّيبٍ ؛ لِمَرَضٍ » أو عِلةٍ» 
أو اكتكلّ بطِيب [لعلّةَ]! ''"؛ فعليْه أي الكفارات شاء إِنْ شاء ذبَحَ في الحَرّم؛ 


4 وقع بالأصل: «أن) ٠‏ والمثبت من: : الواء وللت)ء والف). 

زفق السّكْباجٌ: : طعام معروف ينكد بين اللّْم والخل وَحَبٌ الجئطة المَسْلوق» وهو فارسي معرّب . 
ينظر: «الطراز الأول) لابن معصوم [17/4] . 

(5) أي: ابن عمر وله . 

(:) الَيصَّةٌ: طعام معمول ين التمر والزبيب والسمن. ويُجْمَع علئ أحبصة. ينظر: «مجمع البحرين 
ومطلع النيرين» للطريحي [177/4/مادة: خبص] . 

(0) أخرجه: البيهقي في «السئن الكبرئ) [رقم/ *8847] » من طريق معتمر» ثنا ليث ؛ عن نافع عن ابن 
عمر ويه به . 
قال البيهقي: «ليث بن أبي سليم ليس بالقرِي» . 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأُسْيِجَابِيٌ [ق١١1]:‏ 

00 وقع بالأصل: «أو أكثرا. والمثبت من: لاوا ؛ واات)ء وااف). 

(8) ينظر: «مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي [؟/719]. 

(9) يعني: «منظومة الخلاف)؛ لنجم الدين النسفي ٠‏ 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين: زيادة من! او)ا» وااتاء والف). 


د باب المجتايات 8ب و ا 


مجح بح 7 رك وج اا ييا ججح 
وإِنْ شاءَ صامً ثلاثة أيَا م» ون شاء تصدَّقّ على سه مساكينَ ؛ على كلّ واحلٍ منهم 
نضف صاع بن حنطة» والصيامٌ والإطعامٌ يجودٌ في الأماكن كلّهاء الذي لا يجو 
إلا في الحَرّم . 


وقالٌ الشَِّحٌ أبو الحسَن الكَرْحِيٌ ‏ رمه الل تعال -: ون مس طِببّا فازقٌ في 
كيد بر نول لتك لدف بق وزن ليقي يدالصلئن ه ورصورظ 
الكقّارة لا يقف على القَضْد 

وقالوا في يمن استلَمٌ الْحَجَرٌ فأصاب يدّه مِن طِييه: إِنَّهِ عليِهِ الكمّارةٌ؛ لأنّه 
مسدولٌ لنطبباء وإذال ييه به اللقت: 

وراققة انق شصَاضة قن محلو آذ رج لو كل ييا قد لخر فطل تلد 
في البيت » فعَلَقٌ بعؤبه ؛ قلا شيء عليه ؛ لأنَّ [5/مرام] الرّائحة هّنا ليست بمتعلقة 
يالعين » ومُجِرَّدُ الريج لا يمْنعُ منة» فإنٍ اسحَجْمَرٌ بطيب فعلقٌ بعؤيه شيخ كير ؛ 
فعليّهِ دم [:/::,ى]» إن كان يسيرًا فعليِه طعامٌ؛ لأنَّ الرَائحةٌ ههّنا متعلّقةٌ يالعيْن » 
وقد اسْتعْملّها في بِدَنْه » فصار كما لوْ د تطيّب تطيّب بها)(2. 

وقالٌ في «شرْح الطَّحَاوِيَ): : اولا بأسّ لِلمُحْرمٍ أن يكتحلّ بكخل لا طِيبَ 
فيه » ون كان فيه طِيبٌ : فعليه صدقةٌ إلا أن يكونٌ ذلك هرارًا كثيرة ؛ فعلئه د 0©. 
ذكرّه الحاكِمٌ أيضا . 


وقال الحاكم الجليلٌ اليد في «الكافي): «وإذا داوّئن موحد ةله بدواء فيه 
يليك لذ عرقت يد فزع الخرع الأول عر تسالياء:مدادى الثنية مم الأزلين» 


.]1١١ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
(؟) ينظر: «#شرح مختصر الطحاوي» للأُسْيِجَابِيّ [قعتلا]ء‎ 


ل ل لغ ل ل لل هق ماية البيان 2©. 
فلئْسَ عليه إلا كفارةٌ واحدةٌ ما لَمْ ِوَأ الأوّلُ)(2. 

ولؤ غَسَلَ رأسّه بالخطوية”؛ فعليه دم كما في الحِنَاءِ . 

وعندّهما: أن عليه صدقةٌ » وهيّ مسْألةٌ «المُخْتلف)220. 

وروي عن أبي يوشف روايتان أَخْرَ رَيان ن: أَحدّهُما: أنه لا شيء عليه » جعلّه 
بمنزلة لمان . 


ع لي 


وس 


ورُوِي عن أنه قا قالّ: يجب عليه دمان: دم لأنَّه طِيبٌ» ودمٌ لأ نّهِ يقل هوا 


الرّأْسٍ ٠‏ 
سح ع لي 
وأجمعوا أنه لو غسَله بالخوْض” )؛ أو 
شي عليه . ٠‏ ذكره في ا(شرْح الطّحَاوِية)00. 
قوله: (وَِ َس ًا مخبطاء أو عط هيما اا عي حم ون كد 
كل مِنْ ذَلِكَ علي صَدَقَة) » وهذه وين مسائلٍ القدُوريٌ 3 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ف؛"]: 

)02 مهّى أن الخطمئ: : تبات ين المٌصِيلة الكّبازية ؛ كثير التّْع » دَق ورَفُه يابساء وسجْل غشلا للرأس ؛ 

فمُنْقِيه . 

(0) ينظرة «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [؟/018]. 

(١‏ الأَشَادُ: يشتمل هو أو راد في غشل التبَاب ادي ٠‏ وقد تقدم التعريف به 

(١‏ مضى أن الُرْض : هو الْأَمْئَانُ» وماد إذا أَحْرق ورُشنَ عليِه الماء؛ انعفد وصار كالصابون, تُتظلّفُ 
بد الأب والملايس ٠‏ 

(1) الماء القَرَاحٌ: هو الماء الذي لّمْ يخالطه شيء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4 // 
مادة: قرح] ٠‏ 

(0) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيْجَابِيٌ [قه6١1]:‏ 

() ينظر؛ امختصر القُدُوري» [ص77] - 


116 


وقّد عرفت فيما تقدّم: أن الشخرم مدع عن يدي اط ٠‏ كالشراويلٍ 
والقَميصٍ [ [؟/عدظام]» فإذا لَبِسَ المَخِيط يومًا كاملاء أو غطئ رأ مديؤم كام ف 
امن التاس غ كَالقلئمُوة"" والعمامة ين غير عدر فعليه دمٌ. 
الاق أسة وا م 1 00 (4) . #إماء 
وإن لم يكن مما '* يلبسه الناس: نحو الإجاتة ' والعدل ٠‏ يخيلهما على 
رأسه ؛ قلا شيء عليه . 
- 2 و م 100 2 ا 
وكان أبو حَنيفةً يتقول: إن فل ذلك أكثر الِيُومِ فعليه دمٌ» ثم رَجَعَ ققال: لا 
يلزمُه الم حبّى يكونّ يومًا كامكاه0©. 
وروغ الحسنٌ بن زياد عن أبى يوشّف: أنه إذا لبس أكثر من نفب يوم؛ 
فعليّهِ دم . وليسّ يمشهور. 
وقال الإمامٌ السَّافِعِيٌ: يجب عليه الدّمُ» قليلًا كان اللبِسُ أَوْ كثيرًا ؛ لحصول 
الارتفاق بالاشتمال0©. 


)١(‏ القَلَنْسُوةُ ‏ يفتح القاف واللام» وضم السين : لِيَامنٌ للرأس مُختلف الأنْوَاع والأشكال. والجمُع: 
قلانيس وقلائيس . ينظر: اتحرير ألفاظ التنبيه») للنووي [ص”187] . و(المعجم الوسيط» [؟54/1/] . 

(؟) وقع بالأصل: «ما». والمثبت من: «و)» ولات)ء والف)ء 

(5) الإجّانَة: إناء يُمْسَّل فيه الثياب » والجمْع أجاجين. ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [5/1 /مادة: أجن] . 

(4) يُستخدم العذل: بمعنئ البجَؤْلق الكبير للحبوب والدقيق. ينظر: «تكملة المعاجم العربية» للمستشرق 
رينهارت دُوزِي [58/1١/مادة:‏ عدل] . 

(5) ينظر: «التجريد» [10784/5]» «المبسوط») [0/4؟1]» اتحفة الفقهاء» [470/1 + ١547]ء‏ «(بدائع 
الصنائع» ٠/1[‏ 5 ] » «شرح مجمع البحرين» [15715/1: ]١981‏ ) «تبيين الحقائق» [؟/5 ]ع 
«الفتاوئ العاتارخانية» [59/9"] . 

(7) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [180/1]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص71] ٠‏ 
وروضة الطالبين» للنووي [8/7؟١]١‏ 


لايل 


ولأبي يوسف - رجتة الله تال - : أنه إذا لبس أكثرٌ من نصفب يوم ؛ فقّد 12 
كاملا ؛ الأنّ انسلا بيس ثوته كر لتهار» م يعوة إل بيه فيتزعه ؛ فيْعِدٌ ذلك 
استمتاعا كاملا » والاستمتاع الكايلٌ يوجبٌُ الجزاء الكامِلّ ؛ وهو الدّمُ. 

ولنا: 9 الاستمتاع الكاملٌ ِنَّما 00 بلس يوم أو ليلة» فما ذون ذلِكَ 
يكون استمتاعا ناقصاء لا تحب يه كارةٌ كايلٌ» كقصٌ ظفرٍ واحدٍ» بل تحب فيو 
الصَّدقَةٌ في ظاهِرٍ الروايٍ عن أصْحاينا ‏ رهم الل#تعال » وإنْ كان أكثرٌ اليوم . 

و ري رُوِي عَن أبي 
55 حِمَه الله تَحَالَ -: 

55 محمّدٍ ‏ رَحِجَه الله تَعَالَ -: أنه يحكمٌ عليه بمقدارٍ ما لَِسَه فإِنْ لس 
نصفٌ اليؤم ؛ فعليهِ قيمةٌ ِصفب شاؤء كَقِسُ على هّذا(© . 

ثم اغل: أنَّ التَّدِيرَ في التّطية على وجهين: 

تقدِيرٌ بالرّمانِ: وهو اليومٌ» وقد [4/1.؟رام] مضئ بياثه . 

وتقديد بالعضو: وهو أنه إذا غطئ ربع رأسه فصاعدًا يوم ؛ فعليّه دم. 

وإذا غطَّى ما دون الرّبع ؛ فعليه صدقةٌ في رواية «الأصل)20 . 

»]7١1//1[ ينظر: «الأصل» [07/1:]» «مختصر الطحاوي») [ص 18]» «النتف في الفتاوئ»‎ )١( 
«التجريدة [1801/4]» «المبسوط) [178/5]؛ «تحفة الفقهاء؟ [414/1]» «بدائع الصنائع»‎ 
»]15875 .1651/9[ [411/1]؛ «فتاوئ قاضي خان» [84/1؟]؛ «شرح مجمع البحرين»‎ 


«تبيين الحقائق) [؟/؛ 5] » «الفتاوئ التاتارخانية) [؟/1/1"] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [585/1] . 


باب المجنايات * 


1١1/ 


وَكَالَ الشَّافِمِيُ: يَحِبُ الدّمْبتفْس الننْسِ ؛ لِآنَ اراق ب كَامَلُ بِالاشْتِمَالٍ 
عَلَى بَدَنِهِ: وَلَنَا أن مَعْتَ التَرَُقِ مَقْصُودٌ م ِنَ الس فَلَا بد من اعْتمَارٍ الْمُدَ 
لِيتَحَصّل عَلَى الْكَمَالِ ود يِحِبُ الدّمُ» قفر اليم ؛ لأنَهُ َس فيه كم ير عَادَة 


حت فب وري 00ة0ة10تتكةككككك 0ك 
وفي «انوادر ابن سَمّاعة) عَن محمّدٍ قالَ: لا يكون عليِه دمٌ حنّى يُعَطي الأكثرٌ 
من رأسه . كذا في (5 شرح الكَرْحِيَّ) واشرزح الطْحَاوِيَ)20. 


ويه اعوبار الزيع: أن تَغطيةٌ الجميع استخُتاعٌ مُصودٌ» وما دون الرَبع ليس 
بمَقْصووء فجعل الربعٌ فاضلا بيتهما كما في العلق : 
وقالّ في (شرْح الطّحَاوِيَ)! 0 : وفي كل موضع | إذا فَعَلّ مُخْتارًا [/ددظ] ؛ 
لزه ال فإذا فل ذلك لعل أو صَرورة؛ فعليه أي الكفاراتٍ شاءء إِنْ شاء بح 
هذيًا في الحَرّمء وإِنْ شاء تَصدَّقٌ على سنَّةِ مَساكينَ » على كلّ واحدٍ منهُم نصف 
صاع ين حطة؛ ويجورٌ فيه التّملِيكُ وطعامٌ الإباحة على قول أبي, حَنيفَة. وأبى 
يوشف . 


- ع 


وقالٌ محمّدٌ: لا يجزئّه إلا النَملِيكُ » ون شاء صا ؟ ثلائة أيّام: إِنْ شاء تابَعَ ؛ 
وَإِنْ شاء فرّقّ » فالصومٌ والصدقةٌ يجورٌ في أي مكانٍ شاء. 
يجو ليح إلا في الحرّمٍ» ذإن ذحَ في غير الجر 0 
ا ع ؛ على كل واحلٍ منهُم قيمةٌ نصفب صاع بن 
حنطق » أجزأه بدلا ين الصيام. 
قولّه: (مَعْتَى التَرَفُي مَقْصُودٌ مِنَ النْس)» فلمًا كانَ لفق هوّ المقُصوة» وهو 
ريّما يكونٌ كاملا » وريّما يَكونُ ناص ؛ اغتبرت المدَّة؛ فوجبت الكمَارةٌ عَلى حسب 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [11713]. 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأسْبئْجَابِيَ [ق157]ء 
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ويََقَاصَرٌ دُوتهُ الْجَِاَةٌ تَجِبُ الصَّدَقَةُ غيْرَ أن أَبَا يُوسّفَ طق أَقَامَ الْأَككرَ مَقَام 


و2 


الكل. 
وَلَّوِ ارْتَدَى بالقميصء أو انَمَحَ بوء أو انَرَرَ ِالسَّرَاوِيلٍ ؛ قلا بَأسَ به؛ 


عر نوع كين بي القباءء لم يدخ يد في لكين ؛ يان 
8 ف ؛ لِأنَهُ ما لَبسَهُ لَيْسَ الْقياو وَلِهَذَا مَكَلَفٌ في حِفْظِهِ. وَالتَقَدِيرٌ في 
9 ي عد 9 


2 غاية البيان .2 


الاي 2 مكو ادعو كيه كر 
- 5 َم ع 78 ع - - 
قوله: (وَتَتَقَاصَرٌ دونه) . أيْ: دون اليؤم 


0 0 


و 2 - - 
قوله: (وَلو ازْتَدَى بالتميص . اشح به . أو اترَرَ ِالسّرَاوِيلٍ 1 بد 


آنه له يَلِنْه ليْس المخيط) 

لوتوعد أن لت التداء 

ا د ءه 

ات او د عت 

م 5 5 75 5-5 ع 0 

واترّرَ باللراويل: أى اشتمل يه. مثل ها يشعمل بالغوطة 

قوله: (وكنا لو أذخا منكبيه فى الغبَاء' ''. وَلم يدخا يديه فى الكمدن) . 
0100 1 1 
أن لا يام به. وفيه خلااف زور 


قرط جب هب عرق كدت وثةرا بشت مت الشدد: وقيل: العوطة كك من نوق » وجفعي؟ 
لعرع. يق : ونسد العرف» لابن منظر [وا+م ماحة: قرط | - 


-]023+ +[ فته م خا إل ماق التيساء ل التقميص . وَتَتَمَْض عليه يق «المعج الوسيطه‎ ٠ 


2 ََ 


وَلَا خِلَافٌ أَنَهُ إِذّا عَطّى جَمِيعَ رَأْسِهِ يَْما كَامِلَا يَجِبْ عَلَيْد الدَّمٍْ لأ 


وَلَوْ عَطَى بَعْض رَأْسِهِ مَالْمَروِيُ عَنْ أبِي حَِيفَة ج أنه ابر الرْبْعَ ارا 
ِالْحلْقٍ وَالْعَوْرَة» وَهَذَا أن سَثْ ا اتام 

وَعَنْ أَبِي يُوسَفٌ «هد: أنه يعي كر الَأ اغْتبارًا للحقيقة . 

5 قاية الماك 2-8 لامح 

لّه: أنه لبس المَخِيط ؛ فيلزمه الدّم. 

ولنا: أنه ما استَعْملّه استَعمالٌ المخِيط. ولهذا يتكلف في حنْظه. فصار 
كالارتداءٍ بالقميصء قلا يلزثه دم بخلاف ما إذا زَ : 
عليه الدّمٌ؛ ؛ يوجود الارتفاقي الكامل ٠‏ 


3 


5 : 
ره الداد با -كايل : حية يبه 


قوله: (اغْتَارًا للحقيقة) ؛ أيْ: لحقيقة الكثرة؛ لأن الكثرة في الشيء إنما 


تجدق حجقيقة إذا كان ما يقابله قليلا: وهنا فى مسألجنا: ها يقابله قليلٌ . بخلاف 
الربع ؛ فإنّه مُعْدية كفيرًا نكما لا حقيقة. 

1 وهنا مسال يَِيقَ ذكزها بهذا المرضع ؛ تكفيرا للقائدة: ]2 لبس جحجية 
اللياس 3 وليسن اليحقت أيضا + لا يلرمه إلا جداة واحد: دن الجن 40 0 كا في 


١ 0 «الحة‎ 


5000 م عه : وا اكه القن 3 
وقال فى شرح الطحاوى)») 4 #راو 06 المج ء المخه أين. فل لم 


ا فا - 3 + #2 ع 5 0 2 3 

ع ١‏ 1 [إخج ح- | - ى-- . ِ و- 5 

يتاعه ليلا وتهارا : فعليه كقارة واحدة بالاجماء . وان دبع لها ء ألو أله اعاى 
2 جار وبهار < 2 ا ا - ل 08 


05 7 6 2 22-2 اف 2 95 1 عي ؟ 1 2 
تجبنة موكنا كاملا ء فخليه وم أن والاحدوء .لان النوام عليه ليس فيعانا . ٠ج‏ اح هم 
به دو > تحلمة دع احص وا ص 3 3 4 رةه 


دكم دكتهما عائ المخيط . فدام عام ١‏ ذلك بعد ]| داع نل اوس اعون كنيع 
”ا 3 2 ف ل لو 5 
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فعليّه دم. 

7 دل نرّعَه وعرَّ عَلى تزكه» ثم لس بعد ذلك ؛ إن كثّرَ للأولو: ؛ فَعليه كثَّارة 
أخرئ يالإجماع ٠‏ وإنْ لَمْ يُكمّر للأوّل: فعليِه كمّارتانٍ في قول أبي حَنيفَةَ وأبي 
يوسسف رَحِهُما اللهُتَعَال. 


وقال ميل عليه كفَارةٌ واحدة» ولوْ كان يلبسّه بالتّهار. 


03 


ينْرعٌه اليل لِلنّوم ين غَيرٍ أن يعْمَ عَلى ته ؛ لَمْ بحبْ عليه إلا دم واحدٌ 
بالجماع ٠‏ 1 

ولو اضطرٌ المُحْرمٌ إلى ١‏ لبس ثؤْبٍ واحلدٍ» فلس ثوء بن ؛ فإنّه يْظرٌ: إن كان 
علو موتقنع الفرور ل ل ل كقارةٌ ملح يا إذا اضطرّ إلى 
قميغي والحد فلب كلصن أو بن عليه جه » أو اضطرٌ إلى لئس قَلَنْسُوةٍ فليسَ 


7 
ءًّ 


َنُوة وعمامة» أذ كاا في توضعِْن مختفين » نخو ما إذا اضطءٌ إلى لهس قَلَسُو 
فلس قَلَنْسُوةَ مع لقص وما شابه ذلك ؛ قلي دمٌ؛ لأجل لبه ما لا يحتاجٌ ليه 
ويُكيرُ في الكفَارة؛ لأجلٍ لئس ما اتاج ِليْه: 

ولو لسن التَّوبَ أجل الضّرورة» ثم زالت الضَرورةٌ عنُ» فما دَامَ في شك 
الزّوال ؛ لا يجب عليه إلا كمّارةٌ [: .] الضّرورق» ولؤ جا 6 اليقينٌ أن لبود 
قد زالَث » فلس بعد ذلك » ودامً عليه يومًا كاملا ؛ فعليه كفّارتانٍ: كقَّارةٌ الضّرورة» 
وكمّارة غير الضّرورة). 

وقال في «الإيضاح»): (إذا كانَ به حْمَّى غِبّ0"©» فجَعلّ يلْبِسّه يوم ويومًا لا » 


020 وقع بالأصل: الولرجاء» . والمثبت من؛ اواء والف»)؛ ولات)ء وللم). 
(0) حُمَّى غِبّ: هي التي تثُوب يوْمًا بعد يَوْم. ينظر: «المعجم الوسيط» [ 547/1 /مادة: غب] . 


كزة 
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ذا حَلقَ رُيَْ وَأ ا ين وَإِنْ كَانَ أقل 
[عداظ] مِنَ اربع ؛ عليه صَدَ 


فا ا ل ب 
قذ دام الحمّئى قائمةً ؛ فَاللئِسٌ متَحدٌ) وإذا زالتُ هذه الحمّى » وَنحَدقت حمول 
أخرى ؛ اختلق حُكُمُ لبس » وكذلك لؤكات الى لأجل الشّرورة» فجعل يلس 
الشلاح » ويقائل ِالنّهِارٍ رِ ويتزع اليل ؛ فهذا ُُ واحدٌ ما 3 يذهب هذا الْعَدقٌ 
[١/دحكظ/م]‏ ويجيء 007 

فالمعْتبرٌ في هذه المسائّل: اتحادٌ الجهّة واختلافهاء لا صورةٌ لبس 

وقال الحاكِمٌ الجَليلٌ الشَّهِيدٌ في «الكافي): (فإِنْ كان المُحْرمٌ نائمّاء فغطى 
رَجُلّ رأسّه ووجهّه بغوب يومًا كاملا ؛ فعلييه دمٌ؛ ألا تر أنه لو انقلّبَ في نؤمه على 
صِيْدٍ فقتلّه ؛ كان عليّه جزازٌه) 29 . 

وقالٌ في «شزح الطَحَاوِيّ): «ولا بأسّ أن كط الففرة والكبورت المَمَ؛ 
0 2 2 98 
إلا فى الصّلاة ؛ فإنّهِ لا يعّطيه)29 . 


0 


قوله: (وِا لق يْعَ وَأ دوع يخي صاعدًا يكم » وَإِنّ كَانَ أ 
مِنَ الرُبْع ؛ كَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) » هكذا ذَكَرَ القُدُورء40) المسألةَ من غير خلاف بينَ 
مسار ريد فاق 

وذَكَرَ الطّحَاوِيٌ فيه خلانًا: فقالَ في (مختّصّره): (فإذا لق رأضهين غير 
صَرورة؛ فعليه دم لا يُجْزِنُه غيرُه ؛ وإِنْ كان مِن صَرورةٍ فعليه أي الكمّاراتٍ شاء». 
(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق49]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق4"] . 


() ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيْجَابِيَ [1773]: 
(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/7] . 


١7 


كك 
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وَقَالَ مَالِكٌ هلد: لا يَجِبُ إلا بحَْقٍ الْكلَّ» وََالَ الشَافِعِيُ: يَحِبّ يِحَلقٍ 
23 غاية البيان 8 
ثم قالَ : اوكذلك لؤ حَلَقٌ ربع رأسه في قول أبِي حَنِيفةً - رَحِحة الله تَحَالَ -: 


وقال أبو يوسُف ومُحمَّدٌ ‏ رجهم لتاق -: لا يجبُ عليه دم حتّى يخْلقٌ أكثر 
رأسه ؛ فيجبٌ ده)20. 

وقال أبو بكْرٍ البَصّاضُ الاي في اشزحه لمختصر الطّحَاوِيً): «الرُواية 
المشهورة عتهُم جميعًا :أن عله في حلت الع دما .ثم قالَ: : وروي عن أبِي يوسشف 
وحده قي قير الأصول : أن لذ لابيب ح بلق اكقزرا رأسه)20. 

وقال في (شرٌ إح الأقطع)0©: اآقال ميكل ::إذا يحلى: عدو الرامن 4 فعليه دم . 


وال الشَافِعٌِ: في ثلاث شّعراتِ د05). 


وقالَ مالك رجه اللاتعال -: لا عت بحلق الكلّ». 

قال الصّدْرٌ الشَّهِيدٌ ‏ رجه العا في «اشرْح الجامع الصّغير): من مشايخنا 
مَنْ حمل عذلاعلن اغولاقهم في مقدار المفروصن ون تيع الرَأْسِ في الوؤضوء» 
وهذا غلّط؛ لأنَّ [ [الخماواء] النّصَّ 5 تَمّةَ لَمْ يتناوّل الرّأس + وَإِنّما يتناولٌ شيئًا منة 
وهنا يتناولٌ الكل ؛ أنه ورَدَ النصٌ بحل الرّأس ؛ لكنّهم اختلفوا أنَّ البعضَ : هل 
عْمَلَ عمَلَ الكل أمْ لا؟ 

احتّجّ مالك ٠‏ عم بقوله تعالى: م« ولا ديفا أ وس 4 [البقرة: ٠ ]1١95‏ 


)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص14]: 

(0) ينظر: اشرح مختصر الطّكَاوِيَّ) للجصاص [931/1]. 

(©) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ [ا/قمداا]: 

(؛) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي») للبغوي [111/7] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي) 
للشيرازي [47/1] ؛ و«الوسيط في المذهب» للغزالي [187/1] ٠‏ 

(د) ينظر: امنح الجليل» لعُلَيِش [1/1؟8[؛ وااشرح مختصر خليل» للخرشي [19/1"] . 


1١7 
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القبيل اعْيِبارًا بتبات الْحَرّم . 


غاية البيان © 
بيانه أن المنهِيَ عنهُ حلْقُ جميع الرَّْسٍي فلا يجبٌ ادم بحأتي البعض . 
عتبرٌ الشَّافِعِوهُ هه بتبات الحرّمٍ » والجايمٌ: استفادةٌ الأمَانٍ بالإخرام ؛ وفي 
مم 0 
ولّنا: على الظَّاهرٍ أذ حل ميم الوا إثباجتة فا فيه ين الأرثفاق 
كاوها المغنى 0 0 عادةً العَرَبِ أنَهُم 
يمُسكون شعُورَهم ويخلقونَ النوّاصِي» والأثرَاكُ يخلقونَ الأجزاء المتفرّقةٌ النَى 


ورد د ال عنها » وهوّ النهْيُ عَن القََاِِ! '" ويعدُونه رفًْا كاملا ؛ لِتَيْلِ الراحة . 


وكذا الأحد ين اللّحِيةٍ مدر الع » وما يشْبهه مثهوٌبالعراقي وأرض العَرَب » 
فكانّ أَحَْدٌ الرَبعٍ في معتى افق كلقي الجميع ؛ فوجَبَ الدَّمُّء بخلافٍ ثلاث 
شّعراتٍ » فإنَ حلقَها لا يعد فا كايا في عادات النّاس ؛ لا يجبُ به الجزائ الكايلٌ . 

وتشهدٌ الأصولٌ لِمَا قُلنا: : ين أنَّ ارب يوم مَقامَ الكل .ألا ترى أن الَائِيَ 
لاخو بوي الأبسن الازيع جك : رائياء ولو حلقٌ ربع رأيه يوم البّحرٍ 06 

مِن إخرامه » وكذا يُجْرَئ الرَبعٌ ف مشج ارس عَن الكل ؛ ولو كشمَّتْ ربع رأسهاء 


لق لاع : صل الشّعْرء واجدئها: مُرّعة» وصورة التي عنه: أن يُْحَذ بعض الشعر؛ ويثرك منه مواضع 
متفرقة لا تؤّْحَذ» كالقرّع . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [/1١1/مادة:‏ قنزع] . 
وجاء في حاشية م1 ولات): «القّزعة: واحدة قاع الرأس : وهي ما يبقى متفرقًا من نواحيه من الشعر» 
د م اي : الى رَسُولُ الو يك عَنِالفرَع . ٠‏ وَالمرَعٌ: 
أنْ يُخْلَىَ رأ سٌ الصَّبِيّ قبْرَكَ بَعْضُ شَعْرِو). ٠‏ وأغرجة البتقادي وسيلع التاق واف خ ماجه ٠‏ 
وقال في «الفائق): : (وروي «عَن القنازع». ب يُخْلى الس ويرك شمر مرق في مواضيع , كدَلِك 
الشّعْر قَرِعٌ وقّنازع » الوَاحِد قزعة وقّنزعة إذا فعِلَ به ذَلِكَ) ٠‏ وينظر: اسنن أبي داود)ا [487/9] » 
و«الفائق في غريب الحديث والأثرا للزمخشري [18/9]. 


قية 
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327 


ولنا أن لق بَعْض الرَّأْسِ ازْتمَاقٌ كَامِلٌ ؛ لِأَنَهُ مُعتَادٌ تتَتَكَامَلٌ به الّْحِتَاية 
واد مخ قلا موا لي بع العضو ؛ أنه 2 تفصو فَكَذَا كلق 


علق لاعن خط اتاد . غاية البيان + 
أو ريع ع ساقها في الصَّلاةَ؛ أعادّت الصَّلاةٌ . 


وقالَ [1/+0ل] أبو يوسّف: لا يعيدٌ حتّى [:/دمءطا] يكونّ أكثرٌ من التّصفٍ 
في إحُدئ الروايئَيْنِ» فكذا في الحلّي. 

ولنا: المناسكٌ يقومٌ أكنها مقام الجميع ؛ بخلافٍ الأقلّء والربع قليلٌ ؛ 
ْله أشواط الطّوافٍ. 

ووجْهُ قولٍ محمد رَحته التعال في غير المشهورٍ عن 1 أن 

يُنَْبُ إلى الجملة ون نفْها؛ فدلٌ على أنه في حُكْمٍ الكَثير . 

قوله: (َكَنَا أن َل بَْض الرَّأْسِ)» أ ربع الرَأْسِ 

عولد ليب قي العْضْوٍ) . 

يعني غني: إذا لق ربع ارس » أو ربع اللّحية ؛ يجب بُ الدَّم وإذا طيِّتَ ربع 

ا 00 

والفزقُ: أنَّ لُق الرّأسِ مقُصودٌ في العادات » فصارٌ ارتفاقًا كاملا ؛ فوجَبَ 
اله بخلاف تَطِْيبٍ ربع العضو؛ فإلّه ليسّ بمَفُصودء فلَمْ يكن ارتفاقًا كاملا ؛ فلّْ 
يجب الدَّمُ ٠‏ وفي «المُنْتَقَى) نب براق يا اغبازا جيني 

ووجْه ذلِكٌ: أنَّ الحلقّ مخظورٌ الإخرام» وقد أة قِيمَ الرّبعٌ فيه مقامَّ الكل 

فيتبغي أنْ يكونَ حُكْمْ التطيّبٍ كذلك ؛ لأنّه مخظودٌ أيضًا 


© باب المبنايات 2 

ون حَلََ لَب كُلّهَا َل دم له عفر مر د بالْحَلْي . وَِنْ حَلَقَ 
الإيطين أو أَحدمُما قلي م أن كل انها م مفْصُوةٌ بلحل لَه الأدَى 
وَتَيْل الرَّاحَةَ كَأَشْبَهَ الْعَانَة : 

ذَكَرَ في الإِبْطَيْن: الحَلَقّ مهنا وَفِي «الأضْل): التتقة» وهر اسن . 
ا 446444444 

قوله: (ذَكَرَ في الإبْطَيْن: الحَلْقّ هَهَُاء وَنِي «الضلا: الَف وَهْوَ السنَهٌ) » 
أَي: 3 مية ب زيم ااال في الإبطينٍ الحلقّ في الجايع الصّغير) 0" وَدَكَرٌ 
في «الأضل»: الث 0©. 

وليف هو الشّئَة؛ لأنّه قال في «الجامع الصّغير)”": (وإِنْ حلّقٌ أحَدَ الإبطَيْنٍ 
أَوْ جميعا ؛ فعليّه دم في قولهم جَميعًا). 


ع 


وقالٌ في «الأضل): : لون مفب إيظيه + أو أحَدَهَما هُماء أو طَلَى ينُورَة؟) ؛ فعليّه 
20 


قال فخرٌ الإسلام البَزْدَويٌ'": ذكَرَ في مسألة الإبطٍ الف في الال 

وذكرٌ الحلّقّ ههّنا ؛ تبت أَنَّه لا حظرٌ في [180//1رام] الحلق » ون كاتت السّنةٌ هو 

النشقاء العمل بالشك و حل ويدو رلك مقضرة عاب واستقماافي فلك كلقا 
وقالَ في «(شرْح الطّحَاوِيٌ) : «ولؤ لق مِن إحخدئ الإبطيْن أكثرّه ؛ وجي 

)600 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص55١] ٠‏ 

. ]5/1[ ينظر: «الأصل» للشيباني‎ )١( 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص66١]‏ . 

4 الثُورّة ‏ بضم النون وفتح الراء -: حجر كِلْسِيَ » يُطْحَن ويُخْلط بالماء ويُطلَئ به الشعر؛ فيسقط . 
ينظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص9؟] ‏ وامعجم لغة الفقهاء» [ص١وغ].‏ 

(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني للش 6 

(7) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [883]. 


3 
73 
قرة 


لمع 
وَل أو بُوشق, وَمُحمَدٌ بهد : إِذَا حَلَقَ عُضْوًا كَامِلَا فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ كَانَ 


33 2 0 0 3159 و .2 
أَرَادَ به الصَّدْرَ وَالسَّاقٌ وما أَشْبَه ؛ ذَِكَ لِأَنَّهُ مَقْصودٌ بطَريق التَنُورٍ فيتَكَامَلُ 
ل 5 ١‏ 3 
بِحَلَقٍ كلد وَيَتَفَاصَرٌ عِنْدَ حَلقٍ بَعْضِهِ. 


فَإِنَ نْ أَحَدَ مِنْ شَارِبهِ؛ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ: حُكُومَةٌ عَدْل. 
علسلل هع غايةالبيان #8 


عليه الصّدقَة ؛ لأنْ له نظِيرًا في البدّنِ» وليسّ لأكثر أحدهما خُكُمْ الكلّ)0. 
قوله: (وَثَالَ بو يُوسّفَ وَمُحَمدٌ - رَجتهما الله تَعَال -: إذَّا حَلَقَ عضو كاملا؛ 
َعليْهِ دم وَإِنْ كَانَ آَل َطَمَامٌ. أَرَادَ بو: الصَّدْرَ وَالسَّاقّء وَمَا آَشْبََ ذَلِكَ) » أيْ: 
أرادّ مُحمّدٌ - رجه الله تَعَالَ - في «الجامع الصّغير)(2؛ بالعضو الكامل: الصِدرٌ 
والسَّاقٌ وما أَشْبَهَ ذلك مِن السَاعِدٍ والعائة. 
وَإِنَّما خصٌ قولَهُما في هذه المشألة ؛ لأنَّ قولَّهُما مَنصوصصٌ عنهّما في «الجامع 
الصغير) . فذَكَرَه كذلك ؛ اتََاعًا ِلنْظِ محمد لا أنَّ أبا حنيفةً يُخَالقُهما. 


0 5 وح اي 3 7 10 

قال فخرٌ الإشلام البَزْدَوي في (شرّح الجامع الصّغيرٍ): وقولهُما: «وإن حلق 
عضرًا كاملا علئ العموم ين الخواصٌ » وأراة يه: :لمن رَ أو الساقّ وما أشبة ذلك ؛ 
لأنَّ ذلك مقُصودٌ بطريق الور قَصارٌ كاملا ؛ فوجبٌ ضمائه بالدّه90©. 

ُقال: تَتوّرة؛) أي: طلى بِالتورة. 

ا 0 ال . 5 

قوله: (فإن أخذ مِنْ شاربه ؛ فعليْهِ طعام: 0 عَدِ) 2 وهذه من مسائل 
(1) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي) للأسْبِيِجَابِيّ [ق15]ء 
00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكيير) لمحمد بن الحسن [ص59١] ٠‏ 
() ينظر؛ اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق88]» «المحيط البرهاني» [ 575/7 ]» «فتح القدير) 


[* ره ث4 ]» «العناية» [/9"] » (افتح باب العباية») [193//1] - 
):١‏ يشير إلى قوله صاحب الهداية: الِأنّهُمَقْصُودٌ بطربق ارا . ينظر: «الهداية) للمَزْغِيناني ٠ 1١92/1[‏ 


دياب لايق لسري ا 7ت س777للتتت: ا 11 


مكف أنَه يطو أَنَّ هذا الْمَأحُودَ َم يكُونُ من ريع اليه 3ب َيَجِبُ عَلَيْه 
اَّم بحسب ذَلِك حَتَى لو كان مكلا: مل ( الي فتة نع ال 
وَلفَْةُ الخد من الشّاربٍ: يَدُلْ عل أله مز الشنّة فيد حون العلق » والدئة 


6 باصا 


يَقَصّ حَتَّى بُوَازِيَ الإطارٌ. 


. غاية الييان +6 
«الجامع الصَّغير)27. 
وقالٌ في اشح الطّحَاوِيً» : (ولؤ حل شاربّه ؛ فعليِه صدقةٌ؛ أنه مع للّحْيةٍ 
وهو قَليلُ)20. 
وتَفْسيرٌ حُكومة عذل: كردي ضوف رم الاغباز برع الأحة. 
بنانة: أن في ربع اللّحية يجب عليه اله إذا كا المأخوٌ من الَاربٍ ريع 
اللاي سترجبايب لو /)] يتصدّقٌ بهء فعلّى هذا القياس: 
2 الجرادء 0 
وقالٌ ال مض عبد الله الك حرِجَانْء: هذا 1 الاعيار 
بو نِيٌ: هذا قو ي: بربع 
للحي قول مبدكر م والأسيت: أنه تجبٌ الصَّدقةٌ» وهوّ نصف صاع من 


قوله: (بِحَسَب ذَلِكَ) ؛ أي بقذرٍ ما يكونٌ من ربع اللّحية. 


قوله : (حَتّى لو كَانَ مَكَلا: ل 2 بع الربع) » أي: كن الو من الشَاربِ 
مغْلَ ربع ربع اللَّحْيةَ» وإنّما قال: (مكلا ؛ له يجو أذ يكود تلت الزبع» أو يصف 
الزبع » أوْ غَيرَ ذلك » قفي الأوّل: ١‏ يلت الشاؤء وفي الثاني: نصف الشّاةَ. 


صو 


قَوله: (وَلَفْظهُ الأَخذ من نّ الشّاربِ: 7 عَلَى [1/مةان] أنه هوًَ السنة فيه دون 
الحَلْق). 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص66١].‏ 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْييْجَابِيَ [1083]. 
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ل ميسج غاية البيان 0022222225252525252292314 
يغني: 0 محمدًا ذْكَرٌ في (الجامع الصّغير)27 لفظةً الأخذٍ في الشّارب؛ 


و 


حيثٌ قالّ: (فإنْ أخَلَ من شاريه ؛ فعليِهِ طعامٌ) . . فذلك يدل على أنَّ الأححلّ مُو الست 
فى الشار دون الحلق: 
9 َ« . 0 5 ع ليما 
وذَكر الشبحُ بو جعَر الطّحَاوِيُ في اشح الآثار)('): أنَّ الحلّق سُنَة» وهو 
أحسنٌ من الققص؛ والقص حسنٌ جائر؛ وتفسيزه: أَنْ يُؤْحَدٌ مِن الشَارِبٍ حتّى 
يُوَازِيَ الإطَارًة" » وهو الطرَف الأعْلَى مِن الشَّمَةَ العليا. 


وقال فخ الإشلا البَزْدَويُ في «شرْح الجامع الصَّغيرٍ)(؟2: ومن النّاس من 
قال :“بان الحلقٌ بدعةٌ؛ احتجاجًا بحديث ال كي : (عَشْدْ مِنْ فطْرَتّي ا وَذكْرٌ 
منها: «قَصّ الشّارب)0©. 


واحتج أضحابنا - رَحِجَهمْ الله تحال -: بحديث أبي هريرة وعبدٍ الله بن عمرّ 

7 .ينظرة التصدر السابق: 

(؟) ينظر: شرح معاني الآثار) للطحاوي [57*0/4] . 

(م) الإطَارٌ لكل شيء: هو ما أحاط بهء وَإِطَارٌ التَّمّ: اللُمُ المحيط بها. ينظر: «المصباح المنيرا 
للفيومي [15/1/مادة: أطر] . 

(؛) ينظر؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي [883] ٠‏ 

(5) هذا رواية بالمعنى؛ والمحفوظ: ١عَشْرٌ‏ عَهْتْ مِنَّ الفطرَة) ٠‏ كما سيأتي ٠‏ 

30( أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة [رقم/ لكلل وأبو داود في كتاب الطهارة/ 
باب السواك من الفطرة [رقم/ 0]» والتُرِْذِيَ في كتاب الأدب عن رسول الله و اباب ما جاء 
في تقليم الأظفار [رقم / 11/01] » وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب الفطرة [رقم/ *9؟]» 
والتسَائِيَ في كتاب الزيئة/ من السئن الفطرة [رقم/ ]ء من حديث عَائِمَة شَةّ مرفوعا: (عَشد مِنَّ 
الفطرّة: قَص التَّارِبِء وَإِعْنَاءُ ١‏ وَالسّوَاكٌُه وَاسْينْشَاقُ المَاوء وَقَصٌُ الأَظْمَارِء وَعَسْلُ 
البرّاجم وَتنفُ الإبط» وَحَلْقُ الما وَانَِْاصٌ المّاءِ». قَالَ زَكَرِيا: قَالَ مُضْعَبٌ: «وَتَسِيتٌ العَاشِرَةَ 
100 


اليل 


لل لل سي غأية | الباق سه 
- رَضي الله تالى عنما عن النَيَ يل أن قالَ: «أَحْفُوا الشّوَارِت وَأعْفُوا اللحى)7". 

والإحفاء #الأنعصاك؛ الف يعمل فيِحْمَلُ عَلى مارَوَينا ؛ لأنّه [؟احخارام] 
نيه 


ا 5290 
وقال أضحابنا: الإعفاء تزكها حتّى تَكَثَّ وتكثر» والقصّ سُنَةُ فيهاء وهو أن 
يفبض الرّجِلُ لخيئّه» فما زاد مئها على قضةٍ قطَمّها. 

كذلك ذَكَرَ محمّدٌ في كتاب «الآثار) : عَن أَبِي حَنيفةٌ قال يها 


ا 
وَذكَرَ هنالك عن عبد الله بن عَمرٌّ ‏ رَضِي الله تتالى عنما -: أنّه كان يفعل 
ذلك27 , 


وذَكرَ أبو داو في اسُننها: في كتاب الصّوم» في بابٍ القول عند الافطار: 
عَن عبد الله بن عَمرٌ ‏ رَضِي الله تَالى عنيُمًا - : اله ايفن ليك ود زيتولع ونها نا 


)١1(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ) [رقم/ 11147 » والبخاري في كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار [رقم/ 
“ده ] » ومسلم في كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة [رقم/ 54؟]» من حديث عبد الله بن 
عمر زه به . واللفظ لمسلم: 
وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه الطّحَاوِيٌ في اشرح معاني الآثار» [0/4؟]؛ من طريق هشيم » 
عن عمر بن أبي سلمة ؛ عن أبيه » عن أبي هريرة ره بهذا اللفظ . 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني [161/1] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الآثار) لمحمد بن الحسن [1/9//طبعة دار النوادر] . 

() أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [ 77/7 - 7717 /طبعة دار التوادر] » وأبو يوسقك 
فر االآثارة إض/14]؛ عَنْ بي حَيقة؛ عَنِ الك ؛ عَنِ ابن عُمَرٌ رلقه: ١أنَهُ‏ كَانَ يض عَلَى 

لِخيته» ثم يَقصٌّ ما تحت القَبِصَة). 


بك كت م 
© كتاب الحج ‏ 


ون 


قَالَ: : ون حلقَ مَواضع المحَاجم ب قمَلِ م عِنْدَ أبي حَنِيقَة ب . ٠‏ وَثَالَا: 
دق ملأل ليث نطوو ان وكا 
ا يَكُونٌ وَسِيلَة تا إلا أ 


و ع 


الث عَنْ عُضْوٍ كَالٍ قَبَحِبُ الدّم. 
كحي كح و ا ا ب 
زَادَ عَلَى قَبْصتِه)("» ولأنَّ الحديتٌ قد ورَدَ بالإعفاء» وهو التَكنيدُ ؛ قال الله تَعالى: 
طحق عَمَوأ 4 [الأعراف: ه] , أي: كمُرواء ولأنَّ اللّحِيةً لما كاّث زِينة ؛ كاث كثرثُها 
وكتَائتُها مِن كمال الزن وتمايها. فأمّا الطُولٌ إذا َحُْشَ: فهو خِلاف الرّينة. 
قوله: (قَالَ: وَِنْ َل مَواضِع المَحَاجِمٍ+ كَمَكَِْ م ند أِي حَدِيقة. 
وَثَالَا: عَلَيْه الصَدَكَُ » أي: قالَ القَدُوريٌ: (إِنْ حلقٌ المُحْرمٌ مواضِعَ المَحَاجِم ؛ 


وقال أبو يوسّف وَمِيحَمدٌ: يجبُ عليه صدقةٌ) 7 . 


والمَحَاجِمٌ: جلْع يِحْجَمَة ‏ بكشرٍ الميم وفتح الجيم -ء وهي قارُورةٌ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصيام/ باب القول عند الإفطار [رقم/ 17017]» والنَّسَائْيَ في «السئن 
الكبرئ» في كتاب الصيام/ ما يقول إذا أفطر [رقم/ 859*]» والحاكم في «المستدرك» 
[84/1]» والدارقطني في 'اسنته؛ [180/5]؛ من طريق مان بن سام اممف قَالَ: «رَآَنتُ ابْنّ 
عُمَرَيَِْضْ عَلَى لِحيته. فطع مَارَادَ عَلَى الكَفّ) . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» - 

(؟) قال في التصحيح ؛ واعتمد قوله المحبوبي والنسفي ٠‏ ينظر: «الأصل» [2711/1 517"] » (مختصر 
الطحاوي» [ص 14]: «مختصر القُدُوري» [ص77]» «التجريد» [1871/4]» «المبسوط) 
[؛ //اا]» «بدائع الصنائع» [477/1]؛ شرح مجمع البحرين» »]١547/1[‏ «تبيين الحقائق») 
[؟03]: «الجوهرة اليرة؛ »]14/١[‏ «التصحيح والترجيح» [ص؟71]: «اللباب في شرح 
الكتاب» [511/1]: 


ضرن 
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الحجاا9» والعِحْجَمْ - بكشر الميم وفتح الجيم ‏ لغ فيا 

أمَّا المَحْجَمُْ بقتح الميم والجيم جميعًا فهو اسم مكانٍ مر ن الحجمء و 
ِعْلُ آل الحَجَّامٍ » وجِمْعُه: مَحَاجِمْ أيضًا , والمُرادٌ هنا الأول ؛ فافهَم . 

وجْهُ قولهما: : أنَّحلقٌ تواضع المحاجم يس بمقُصووء نماك تم لأس ؛ 
لأنّها غيرٌ منفردة بنفسها ؛ فصارٌ كحلتي الشَاربٍ [5..»ظام]ء فوجبت الصَّدقةُ. 

5 نقولٌ: المقصودٌ منةٌ الحِجَامةٌ لا نفْشّه ؛ والحجّامةٌ ليِستْ مِن مخظورات 
الإخرام؛ لأنّه صحّ عن يسول الو أله احجَمَ وهو مخوم” أ فلا يَكونٌ هذا 


الحلقٌ مِن المحظورات ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى أُمْرٍ مباح ؛ إلا أن فيه إزالةٌ شيءٍ مِن 
اللي + كبالخما بحضي شر لاه ولج لشن : ؛ لأنّه ليس في كل منهّما 


- | 


ين أو تَيْلُ راحة. 

ووَجْهُ قول أَبِي حَنيفةً نه 4: أنّ حلّقٌ مَوضع المَحاجم مَفْصودٌ لأمر مقصودء 
وهو الحجامةٌ ؛ لأنّه لا يتأنّى المقصودٌ اليد علا ار مقشو اذا حدلة داق 
ابل :والفااق #خوجنية الدع حلاف القاري. و جع ديق فلهذًا لَمْ ييجبٌ فيه 
الدّمُّ على أنَّهِ قد رُوِيَ في «المُخْتلف» لعن أَبِي حَنيفة: أن في في الشَاربٍ كمال 
الدَّم9), فلا يصحٌ قياسُهُما حيتئذٍ 


6 وقيل: المِحْجَمُ والمِنْجَمَةُ ‏ بكسرهما : ما يُحْجَم به. ينظر: اتاج العروس» للرَّبيدي [4/1غ ؛ / 
مادة: حجم]. 

() وقيل: المِحْجَمْ ‏ بالكسر : الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المَض ؛ وَالمِحْيجمُ أيضًا مغرط 
الحَجّام . ينظر: «النهاية في غريب الحديث) 0 

(؟6 مضئ تخريجه . 

(4) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [910/1]- 
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ون حَلَقَ رَأْسَ مُخرم بره أو به بَِْرِ مر َعلَى الحَالِقٍ الصَّدَقَةُ » وَعَلَى 
المَحْلوقٍ الدَّمُ. 
ا ل ا ل ا 0 

فإنْ قلتٌ: : لا شك أنَّ حلي موضع المَحَاجِمٍ وسيلةٌ إلئن الحجّامة » وما كان 
وسيلةً إلى الشَّيءِ ؛ كيف يصحٌ أنْ يكونّ مقُصودًا ؟ 

قلتٌ: لا يُنافي كوثه وسيلة أن يكونٌ مَقَضِودًا ؛ ؛ ألا ترئ : أنَّ الإيمانَ يله 
لمك وجي البباذلي رقريع هلا ين أَعظمٍ المَقاصد. 

قوله: لون حَلقَ رأْسَ مُخْرم بأَئرِو أو ب ِبر أمْرِهِ؛ كَعَلَى الحَالق المدقة : 
وَعَلَى المَخْلُوق الدَّمُ) ؛ أي: إِنْ حلقٌ المُحْرمٌ ع مُحْرمٍ علو الحالق 
الصّدقةٌ» وعَلى الممخلوقي الدّمحنماء سواء كان بأفر المخلوق أؤ بكي أمره» طائعاً 
أو مكرما 07 صرح [ااحداظ] في شرح الطّحَاوِيَ)20. 

وكذا إذا لق المُحْرمٌ رأس حلالٍ ؛ يجب عَلى الحالتي الصّدقةٌ ٠‏ 

وقالّ الشَافِعٌِ: لا شي [:4م'رام] عَلى الحالق في المسألئَين©. كذا 
في «الإيضاح)70" و(المُخْتلف)9). 

وأنًا الحلالٌ إذا حلقّ رس مُحْرم ؛ فعلى المُخْرم الكمّارة. 

وقالٌ الشَّافِعِيُ - رجه الله تعَال -: لا شي عليه إِنْ كان بغيرٍ أمره؛ بأنْ كان 
مُكْرهًا أو نائماء وإِنْ لَمْ يُكْرهْه فسكتٌ؛ ففيه وجْهانِ عنده©. كذا في «شرّح 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأسْيِجَابِيّ [قده١].‏ 
(؟) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [777/5] » و«الوسيط في 

المذهب» للغزالي [18/5]» و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [///ا4] ٠‏ 
(5) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [قنقع]. 


(؛) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ٠)8١٠0/5(‏ 
(د) والمختار من هذين الوجِهّيْنِ: هو وجوب الفدية . ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي -)]1١9/5[‏ 


ايت الناياة بح ع لح 11 


وجْهُ قول التَّافِعِي: أنَّ الحلنّ إِنّما كانَّ جنايةً لإزالة النَمَثْ وحصول 
الاتتفاق » وذلك يَحصلٌ لِلمخلوق لا الحالق » فلا يجب على الحالق شيةٌ» ولهذا 
لو طيّبِ المُحْرمٌ مُخْرمًا آخَرَ؛ لا يلرّمُ عَلى الفاعلٍ شي5؛ وإنْ كان الطَّيبُ ين 
مخظورات الإخرام» وكذا إذا أل 

آم المخلوق: لا شيء عله أيضًا إذا َمْ يأمزه ؛ لأنّه إذا كان مُكُرهًا و 
فاسدٌ الاختيارٍ ؛ قلا مَُاخَذةٌ عليه » وإذا كان نائمًا فكذلك ؛ لأنَّ نّم أبلغ مر 
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الإكراهِ في العذّ رِ؛ٍ لأن الثائمَ لا اختِيار لَه أَصْلا » والمُكرّه له اختيارٌ فاسدٌ . 


هه 


وجْهُ قولنا: أن الشّعرَ استحىّ الأمَانَ بسب الإخرامء وقد أزالَ الأمانَ؛ 
فيلزمُه الجزاءُ كما في ثَاتٍ الحرّم» وشعر الصَّيدِ؛ إلا أنّ الجناية في مّعرٍ غير 
أَدْنَى مِن الجناية في شَّعرٍ نفْسه ؛ فيلزمّه الصّدقةٌ دون الدَّم. 

ما الميخلوق: قلرقه الدُّ؛ لأنّه حصّلٌ له الا رتَفاقٌ الكامِلٌ » هذا إذا كان 
طائعًا فظاهٌ» وكذا إذا كان مُكْرمًا أو نائمًا؛ لأنَّ بالإمراء والتوم يي المَائِمْء ومو 
حُكُمْ الآخرة» لا حُكْمُْ الدّنيا إذا تقرّرٌ سيثه » وهوّ المؤاحَذةٌ بموجب الفغْل» وقّد 
تقرّرٌ السّببٌ بِميْل الرّاحةَ [:/5م)ظام] والزينةٍ بالحلق » فيترنّبُ حُكْمُه ؛ وهُو وجوبٌُ 
الدّم . 

ولهذا يحب الاغتسال عَلى المُكْرهِ والثائم ب إذا وَطِىَ ؛ وإنّما وجَبٌ الدَّمُ حُمًا 


-0 و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [ 401/1 ] » و(اكفاية النبيه شرح التنبيه») لابن الرفعة [/41/90 ؟] ‏ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخحي» للقدوري [ق7١؟]؛‏ «الأصل» [؟/27م]» "المبسوط» للسرخسي 
[7/4]» «بدائع الصنائع» ]١946/9[‏ ؛ «فتح القدير» [//"9] » «البحر الرائق» [/11] . 


ب > بيعي 
:0 بابل سس ججح جيه تقال الحج 8 


وَقَالَ الشافميئ يف : لا يَجِبٌ إِنْ كَانَ عبر آَم أن كَانَ َائِمًا ؛ لان من 
أَضْلِه أن الإكْرَاه يُخْرِجُ المُكْرَهِ من أَنْ يَكُونَ مواحَذَا يحُكم الْفِعْل وَاللَوْم م بلع 
ِنُْ وَعِنْدَنا بِسَبَبٍ التَْم وَالإكْرَاِ يتفي الْمأَنم 0 الْحُكُم وَقَذ 0 
3 ومحبوي, به 
َ نه هنَاكَ سَمَاوِيةٌ وَهُنَا مِنَ الْعِبَادِء 
لا يرجم المخلوقرَأمهُ على | لحَالِق ؛ ا الدَّمَ ِنَم له اال ةقاي 
خخخصست سي غماية الينياق :#8 ّ 
لأنَ العذر من ِل مَنْ ليس له الحقٌ ؛ وعلط اكه ؛ بخلافٍ المضطة - وهو الذي 
به أذ مِن رأيه - إذا حلَقّ؛ حيثٌ لا يجب عليه الدّمُ حتْما ؛ بل يتخيّرٌ في أيّ 
الكمّاراتِ شاء؛ لأنَّ العُذْرَ من ِل مَنْ له الحنٌ» فسهلّ الحُكُمُ. 
قال تعالى: طم نكن َي مرا ريده اذى من رلوم ميِدَبَةُ من ويا أَوَصَدَكَةٍ أ 
حك © [البقرة: 55ا] + 
4 و كش جور , ع َ 0 
قوله: (وَالنَومُ َع مِنّْهُ) » أيْ: مِنَّ الإكراو» وقّد مرّ بيائه . 
ولد لاقن تقوو تكله وهو كااثال من ل1ل2ة) #الشيية اللخووة يج إلى 
(الشكم)0". المي المزفم البارٌ إلن: التي . 
(حَنْمَا)؛ أيْ: وجويبًا. 
قوله: (بخلاف المُضْطرً) , أي: بخلاف المُخرم المضطرٌ إلى الحلق ٠‏ 
قوله: (لِأَنّ الك ُنَاكَ سَمَاوِيَةُ) , أي: في الاضطرار”"©» (وَهُنَا مِن العِبَادِ) » 
أيْ: في الإكراو. 
قوله: (نُمَ لا يَرْجعُ المَحْلوقٌ رَأَسْهُ عَلَى الحَالق)» أي: لا يرْجعٌ عليّه يما 
٠١‏ إشارة إلئ قول صاحب «الهداية): «المَأََمُ دون الحُكُوا. ينظر: «الهداية» للمَزْغِيناني ٠ ]١58/1[‏ 
0 وفع بالأصل: «اضطرار". والمثبت من: اوااء ولات4)ء والف). 


ؤاباك اياك 7-5 22_00 1105 


قَصَارٌ كَالمَغْرُورٍ في -_- العمَر . [4:ماد] 


وَكَذّا إِذَا كَانَ الحَالِقُ حَلَالا لَا يَخْتَلِفُ الجَوَابُ نِي حَنّ المَخلوقٍ رَأَسُهُ 
ما الحالقٌ كيَْرَمُهُ الصّدََةُ في مَسانَا في جهن . 
0 غاية البيان ©. 


وجب ب عَلٍ المخلوق ين الدَّمء وذاكَ لذن الاستمتاع حصّلّ لِلمَخْلوق» فلو رجَعَ 
بلزة نامضل له المؤهت والفممج جميعاء وف ليجو 

ولهذا قال أضحايّنا: لا يرجم المغْروز بالعقب”") لدي يلزقه ؛ إذا استحقّتُ 
َؤْجتُه على الذي غرّه؛ بن قالَ: تروّجْها فإنّها خرة؛ لأنّ المغرور هو الذي استوقّى 


منافِع المْضع . 


6 
أ 


و 
وقالٌ في «(شرْح مختصر الكَرْخِيً): كان أبو عار '' يقول: يْجمٌ عليه 
بالمارقه لذن الحالقٌ غ2 إلئ التُكفيرٍ ؛ قِصان كأثة أل ذلك [/0:ىوام] القَدرَ مِن 
ماله فأتلقه 2 . 
قولّه: (وَتَذَا ذا كَانَّ الحَالِقٌ حَلَالًا لا يَخْتَلِفُ الجَوَابٌ ني حَنَّ المخلوق 


وأسممء 


يعغني: إذا حلقٌ حلالٌ رأسّ مُخْرم؛ يجب على المخلوق الدَّمُ عندنا؛ 
لخصول الارتفاق الكايل . 


وعند الشََافِعِيٌ: إذا لَمْ يكٌنْ بأمرِه؛ قلا شي عليْه » وفي الشّكوت وجْهان9». 
قولّه: (وَآمّا الحَالِقُ كيَرمهُ الصَّدََةُ ي مَسْينَا ني الوَجْهَيْن) » أيْ: فيما إذا 
)١(‏ العُفّر: صَدَاق المرأة إذا وُطِنَّتْ بشئّهة . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [ص «م] . 
(؟) وقع بالأصل: «حازم» بالحاء المهملة! والمثبت من: (ت»). وهو الصواب. 
() ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق7١1].‏ 
(4) والمختار من الوجهيّنٍ: هو وجوبٌ الفدية» كما مضئ بيانه. 


خرن 
وَقَالَ الشّافِبث جد ' لا شَيْء عَلَيْهِ. 
على هذا الاك ذا لق لخم رَأْس حَلَال لَهُ أن مَعْتّى الِارْتِفَاقَ لا 


لم1 “يرد 
تَحَقَقُ بِحَلْقٍ شَعْرِ غَيْرِهِ وَهُوَ وَ المُوجبٌ. 


ا ا 0 
كان [/:<,.] الحلّقٌ بأمْر المخلوق» أوْ بكي أثره. يغُني: بقوله في مسألتنا: مسألةً 
حلق المُحْرِمٍ للمُحْرِم. 

قوله: وم هُوَ المُوجبُ) » بكشر الجيم» أي: : الموحِبٌ للدّمِ هوّ الارتفاقٌ » ولا 
يتحمُّ الارتفاقٌ لشّخصٍ بحلقٍ شعْرٍ غَيرِه. 

وجواه: أنه قد يتأذّى بسّحَثِ غيره وتفَيِه ؛ فيحصّلٌ له نؤع الارتفاق بإزالةٍ 
كَقّثِ الغير ؛ فتلزمه الصّدقة. 

قوله: (لاسْتِحَْاقِهِ الأَمَانَّ)» الهاءٌ فيه تزجمٌ إلى (ما) في قوله: :ما يتمق 

قوله: : (ثكَا رق حال َبِنَ شَغْرِهِ وَشَعْر عَْرو) » أي: : بِينَ حأْقٍ شعْرٍ نفسِه 
وحلْتي شّعْرِ غَيره؛ لأنّ الأمانَ يزولُ في الصَوركينٍ . 

قوله: له: (إلَا أن كَمَالَ الجتابَة ي مَّْرِِ) » هذا جوابٌُ سؤالٍ مُقدَّرِ ؛ بأنْ يُقالَ: 
مالم بترتي الحالٌ بينَ الصُورتْنٍ ؛ ينغي أنْ يحِبَ عليه الدّمُ في حلْق شعْر غيره» 
ال لبان نينا 

يغني: أن كمال الجناية في حلي شَعر نفْه ؛ لوجود المَعتيئن : : إزالة الأفن» 

6 ا ا 0 


قَِنْ أحَدَ مِنْ شَارِبٍ حَلَالٍ أو قَلمَ أَظَافِرهُ؛ أَطْعَمَ ما شَاءَء وَالوَجْهُ فيه مَا 
بَيَنَاء وَلَا يَعرَى عَنْ نَع اريقَاق ؛ لِأنَّهُ يكَأَذى بِعَّث غَيْرِوء وَإِنْ كَانَ َكل مِنّ 


2 5 3 م 0 َك 
الارتفاقٌ الكايلٌ: مِنّ الرَاحةَ والزّينة لحالق ؛ بل لَه نوع ارتفاقي ؛ بأنْ يدفم التأذّي 
د 5 3 و 33 37 4 
بتفثه » فلهذا وجبّت الصدقة ؛ لقصور [50/0)ظ/م] الجناية . 

م 2 روه 1 م 0 5 

قوله: (فَإِنَ أَحَدْ مِنْ شَارِبٍ خلال أو قَلمَ أظافرة ؛ أطعَمَ مَا شَاءَ وَالوَجْهُ فيه 
ما بَيناهُ) » وهاه المشألةٌ: ون مسائل «الجامع الصّغير) » وقد نض في (شرْحه) فخْرٌ 
الإسلام البَزْدَوي: «عَن محمَّدٍ عَن يعقوبٌ عَن أبي حَنيفةً - رجه الله تَعَالَ - في 

و ال ل 
المُحْرم يأَحذ مِن شارب الحلال» أو يقصّ مِن أظفاره. قالّ: يُطْعِمُ شينًا) . 

ثََ قال فخر الوسلام: (وقَصٌ الشّآرب من الخَواضٌ)20. 
وقال الشَافِعِيٌ: لاشي علئه(]: 
وأرادٌ صاحبٌ (الهداية) بقوله: (وَالوَجْهُ فيه مَا يينَهُ) » ما ذَكَرَ قبل هذا بقوله: 
0 00 2 
(إن إِرَالةَ مَا يَنْمُو مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ: مِنْ مَحْظورَاتٍ الإخْرَام ؛ لِاسْيَحْمَاقِهِ الأمَانَ» 
ِمَنْزْلةِ تبات 
وتان ذلك هنا؛ بِأنْ يُقال: لَمَا كان إزال ما ينمو مِن بِدَنِ الإنسان مِن 


مسخظوراتٍ الإخرام ؛ وجب عليه الجزاءٌ بإزالته ؛ لكِنْ وجب الدّمُ عليه في حلق 


1 5 ًّ ل 5 2# 3 
شعر رأسه ؛ لكمال الجناية » ووجّبت الصدقة في حلق رأس غيره ؛ لقصور الجناية » 
فكذلِك في هذه المشألة وجب(" عليه إطعامٌ شيءٍ إذا حلّقٌ من شاربٍ حلال» أو 


)١(‏ يعني: من خواصٌ مسائل «الجامع الصغير). 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »]١116/4[‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالى [1410//9]» 
واروضة الطالبين» للنووي [9//ا"1] . 

(9) وقع بالأصل: «ووجب». والمثبت من: (او)» ولات)» واف). 


١*4 


35 غاية البيان > 

قلّم أظافرّه ؛ لقصور الجناية» ولَمْ يحِبْ عليه الدَّم. 

فأقول: هذا الذي ننه على حسب ما يقتضيه كلام صاحب «الهداية» من 
الشَّح» فأمًا عبار فهي مُذْكلةٌ جد( ؛ لأ لا يخُلو: إِنَا أن يُرِيدَ بقوله : (أط 
ما شَاءَ) العمومٌ؛ بأنْ أرادٌ: ما شاءَ مِن ين الطََّامٍ قليلا كان أو كثيرًاء كيمّما شاءً 
الغجاني» أو الحصرض مبجازا بان راد به: لتصدُقٌ بنصفف صاع منْ حنطة» قلا 
يجوز الأول ؛ لأنّه إذا فلم أظافية يده الواحدق» أو إرخله [1م/م] الواحدة من غيرٍ 
صرورة؛ بحب علي ال يكمال الجناية» وإذا فلم أظافيرَ غيره ون يلد واحدة» أو 
ين رِجْلٍ واحذق؛ حب عايه الصّدقةٌ نيف صاع ون حسطق؛ لقصور الجناية لا 
مُطلقُ الطعام كيقّما شاء ين كشرة خُبزِء أو كَفٌ طعام . 

وقد صرّحَ في شرح الكَرْخِي): بإيجاب الصّدقَة نضا عن بي حَنِيفَة» في 
َل المُحْرِمٍ أظافيرٌ الحلال0) . 

فكلم: : أن إرادة العمومٍ ضعيفٌ نضا وتحقيقًا» ولا يجوز زالثاقي أيضًا ؛ وهر 
إرادةُ الخُصوص بإرادة التصدّقٍ بنصف صاع من حنطة ؛ لأنَّ إزالةَ تقّثِ غَيرِه أدتى 

مين إزالة قث نفْسه» وقد ذكُنا فيما تقدَّم عن #شرح الطَّحَاوِيٌ»27 نضّا: أنَّ المُحْرِمَ 

0ك ماك بيش ده امد ريرق اناا واي فاليا لطا 
الجناية وجب عليه في شارِب غيره أذتى ينها ؛ لقُصور الجناية [1/:+2]» ولكِنَّ 
هذا الاعتراضَ على أشي «الهداية) ؛ لأنّه ذَكَرَ في الشَّاربٍ لف |0 
(1) ورده العيني في: «البناية شرح الهداية) [841/4] ٠‏ 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق505] ٠‏ 
(©) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْيئِجَابِيَ [قه5١] ٠‏ 


):١‏ هاب المعقوفتين: زيادة من: «اوثاء ولات»)؛ ولاف). 
؟) عابين فتين* 'ريادة عن و عي و 


9 باب الجنايات 8د كر 
وَإِنْ قَضَّ أَطَافِيرَ يَدَْهِ وَرِجِلَيْه ؛ عليه َمْ. 
أنه مِنَ الْمَحْظُورَاتٍ لِمَا فيه دن قَصَاءِ القَثِ إل مَايَدْمُو ين الْبَدَن: 
0 غاية البيان 6 
وتركه في الأظافير» لا علئ لفْظِ أضل «الجامع الصَّغير» ؛ لأ ذكرٌ في الموضعين 
بلفظ: «ين) » وهو تعيض » فيكونٌ المُرادُ ممّا شاء العُمومٌَ» فافهئه» وقد عَمَلَ 
عه المبارحوة رريخ بانهايه املد و90 


نم اعلَمْ أنَّ قوله: (قلَمَ أَظَافِيرَم) بالتَعدِيدِ؛ لأنَّ التفيلَ لفكير: إن 
لفل : كما في جَوَلَ وطوّفٌ. ٠‏ وإمّا في الفاعل: كما في مَوّتَ الإيل: و[ 
المفْعولٍ ع 000 


0 


والأظافيرٌ: : جمْعُ أطفار» وهي جممٌ ظف! "؛ ويجوزٌ جَمْعْ الجَمْع في جموع 
[؟/كه كظ/م] لايل لواف لانو وطق او يبراي 


قولة: (وَإنْ ص أَطَافِرَ مدي وَرجْلَيْهِ 4 قَه فَعَليْهِ 2)85 هذا لنْظ القدورية 


في «المختصر)” وكذا قولّه بعد ذلك: (وَإِنْ قصّ أَكَلَّ مِنْ حَمْسَةَ أَطَافِيرَ ؛ كعَلَيه 


0 


صَدَقَةٌ) » وكذا قوله بعد ذلك: (وَإِنْ نض حَمْسَةٌ أَظافِيرَ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيهِ ؛ فَعَلَِه 


1-0 


)١(‏ ورده العيني وابن نجيم وابن عابدين. ينظر: «البناية شرح الهداية» [841/4]» «البحر الرائق») 
زعلا 

(؟) استدرك عليه العيني بقوله: ليس التعليل هاهنا بمعنى ما ذكره ولا معنئ من معاني هذه الثلاثة » وإئما 
فعل بالتشديد هاهنا للتعدية كما في قولك: فرحته ولقن ابن الحاجب إن فعل بالتشديد يجيء 
للفعلدية ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» [9140/4]. ) 

(0) الظَّفْر: فيه لغتان» الأولى: : ضم الظاء وسكون الفاء؛ والثائية: ضمهما جميعًا. وحْكِيَ فيه الكسر 
أيضًا . ينظر: «القاموس المحيط») [ص"": /مادة: ظفر] . 

(4) ينظر: «مجمع البحرين ومطلع النيرين» للطريحي [9/4١؟/مادة:‏ جمع] . 

(6) ينظر: (مختصر القُدُوري) [ص/ ١]‏ 


وكا ليه 1 مُحَمَدٌ: عَلَيْهِ وُمْ)(2. 

وذكَرٌ في «البجايع اصّغيرا: «محّدٌ عَن يعقوب عَن أبي حَنيفةً - رجحة الله 
تعال في المَحْرٍ م قلمَ أظفارٌ كف قالَ: عليْه دمٌ» وإنْ قلّمَ ين كلّ كف أربعة أ أظافيرٌ 
فعلئه صدقة» إلا أن يبل دما قعل أن يطّْعمَ ما شاء2"(0» أنئ: : ينْقص ين الدّمٍ ما 
شاءً» ويَتصدَّقٌ بالباقي. 

وقال محمَّدٌ: عليه دمٌ إذا قلّمَ خمسة أظافير من يدِ واحدوء أَوْ غيرٍ ذلك . 

18 الم يف0 


ات عا 2 


والأصلُ في خُرْمةٍ القَضّ: قوله تعالى: طصُي لَيَقَضُوأ تفَمَهُمَ 4 [الحج: ]١5‏ 
رنَّتَ قضاء التقّثِ عَلى البح » قلا يَجوزٌ َبِلّه. 

وقّد صَحَّ عن ابن عيّاسٍ - رَضِي الله تعالى عنهمَا - (أنَّه قالّ: في قَصٌّ الظفرٍ 
الفِدُيةٌ200» ولأنَّ إزالةً ما يدمو مِن بِدَنِ الإنسانٍ من محظوراتٍ الإخرام ؛ فيجبٌ 
عليه الكمّارةٌ بإزالته كما في الشغر . 

أنّا مقُدارٌ الكمّارة فيه: فإِنْ قصّ يدَيْهِ وَرِجْلَيِهِ أو يدَيْهِ ؛ أذ إخدئ 2 


ع ع 
ورِجْلَيه أو إخدئ رِجْليهِ ين غَيرٍ ضَرورة؛ فعله دمٌ؛ لأنّه لَمّا حصَّلّ لَه الارتفاق 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي») [ص 14]» «تحفة الفقهاء» [471/1]» «الفقه النافع» [57//7 4 ] » «بدائع 
الصنائع» [477/5] » اشرح مجمع البحرين» [1958/5]: 

(5) اننظرء «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/؛6٠١]:‏ 

() ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق407]: 

42( لم أقف عليه وقد ذكره السرخسي في «المبسوط» [4؛ ///9] ٠‏ 


© باب المجنايات 2* ل 


َإِذًا لها كُلَهَا مَبْوَ لياق كايل مرق الدّه! 


وس بسك ووه ديد اي 3 
اكامل يفش الكلىة أو الي ونج علي ازا الكايل؛ رهز الث لان اودجت 
يغبت بحسب السببٍ » وهذا إذا قصّ الكلّ في مجلس واحلا" . 

أمّا إذا كانَ في مجالس: فإِنْ كثّرَ للأولّى؛ فيجبٌ عليه [/0+؟رام] دم آخَرْ 
للقانية » وهذا بالاتّقاق» وإنْ لَمْ يُكَمُرْ للأولى ؛ فَعليْه دَمانٍ عِندَ أَبِي حَنيفة وأبي 


ع. 
يوسه ٠‏ 


وقال محمِّدٌ: عليه دم واحدٌ. 

قال قي «شزح الطّحَاوِي): :و أنشمعوا لله لو فل افير بن ولحدةٍء وحلقٌّ ريخ 
ارس » وطيّب عضوًا في مجلس واحدٍ أَوْ مجالس مختلفة ؛ فعليّهِ لكل جِنْس دم . 

وأجْمَعوا في كما رتضالٌ إذا جام افرأه في يومٍ» وأ : في اليوم الثاني » 
وشرب في اليوم القالث ‏ إن كر للأولِ: "عادر ككارة أجرواع إن لم تكد و اقزلقه 
كقّارةٌ واحدةٌ)20 . 

وججْهُ قول محم - رجه الله تال -: أن مبتى الكمَارةٍ على التّداملٍ إذا امَحد 
الجنس » ؛ ولهذا يجب عليه كمَّارة واحدة إذا أفطر في لام رتضات» وكذا تدائقٌ 
الكمّارةٌ إذا ترك الجمَارَ في أيَمٍ النّحرِ كلّهاء وكذا إذا حلقٌ ريع لأس في مجلس » 
ثم حل ربع في مجلس آحََ» فلمًا كا ماه على الال ؛ وجب عليه دم وا 

بقصٌ الكل وإنْ حصّلّ في مجالس مختلفةٍ» بخلافب ما إذا كر لأوّى ؛ لأنَّ الجناية 
لون ارتفتث بالُكفير ؛ فيجث عليه مره أخر لجنا الثنية. 


ولهّما: أنَّ الغالِتَ في كمَّارةٍ الإخرام معتئ العبادة» ولهذا لا يجب على 


٠ ]417/1[ ينظر: «المسالك في المناسك» للكرماني‎ )١( 
؛]١ه8ق[ (؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأَسِْبِجَابِيَ‎ 
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َكَايْرادُعلَى دَمِإِنْ حَصَلَ في مَجْلِس وَاحِدٍ ؛ أن الْجِتَايَة مِنْ نَْعٍ وَاحِدٍ. 
وَإِنْ كان في مَجَالِسَ كَكَذَّلِكَ عِنْدَ مُحَمّدٍ يفت ؛ لِأنَّ متِتَاهَا عَلَى التَدَاخُل 
َأَنْمَه كَمارَةَ الِطر إلا إِذَا تَحَلَلْتِ الكَفَارَةٌ لو ل كيه 
مستببح ب وق غلية لفان د 
ين 0 وه 
الكافِرء وتشّترط التَيّهّ ولا تشقط بالشئهة» ولهذا تجبُ على المُكْره والخاطئ 
58 3 0 4 و 2 7 8 
والثاسي » بخلاف كفارة [/000ر] الفِطر ؛ فإنّها تشقط بالشْبِهة» ولهذا لا يجبٌ عَلى 
هؤلاء”"» فلَمّا كان الغالِبُ فيها مغنئ العبادة: تقيّد التّداخلٌ بالمجلس » فإِنْ حصّلٌ 
17 1-0 5 2 _- 
قَصٌ الكل في مجلس [112:؛ظ/م] وجبَث عليه كمّارةٌ واحدةٌ» وإن اختلف المجلس: 
تعدّدّتِ الكمّارةٌ؛ كما فى آيات السّجدة. 
2 د ا د 5 
والجوابٌ عَن قياس محمَّدٍ على تَرْكْ الجمَارٍ في الأيّام فتقول: ذالكَ جناية 
ترك الواجب » وهذا جنايةٌ ارتكاب المخظور» قلا يصحٌ القياسٌ لوجود الفارق. 
01 عو 0 
وعنْ قياسِه عَلى الحلقٍ إذا تكرّرَ في مجالسٌ فنقول: مي 
واحدٌ) وهو ارس ) فاعْمرتِ الجناياتٌ المتعدّدةٌ بالحلقٍ كالواحدة» بخلاف 


3-0 


الأظفار؛ فإنَّ له شَبهِيْنٍ اكب بالجناية الواحدوة من يبك إدّ انكل 6 . 200 
بالجناياتٍ المختلفة ؛ من حيتٌ إِنَّه ِمْصُلُ في أغضاءٍ متفرّقة» فَلَمَّا كانَ كذَلِكٌ ؛ 
اغتبر بِالشَّبهيْنِ جميعًاء فإنْ حصّلّ القَّضٌّ في مجلس واحدٍ ؛ جُعِلَ واحدًا حُكْمً ؛ 
وإ الف التجلي جعل متزدقا كماد ا 

قوله: (مِنْ نوع وَاحِدِ) ؛ وهو القَصّ . 

قوله: (إلَّا إِذا تحَلَتِ الكَفَارَةُ) : استنناءٌ من قوله: (وَإِنْ كَانَ في مَجَالِسَ 
َكَذَلِكَ عِنْدَ مُحمَّدٍ - رجه الله تعال -)» أي: إن حصّلَ قصٌّ الكل في مجالْسّ » 


)١(‏ أي: علئ المّكْره والخاطِئ والناسي. كذا جاء في حاشية: (م)؛ ولات). 


الح ست 0 


3 


حَنِيفَةً » ؛ وبي يوش يهه تتجب أزبعة دِمَاة: :إن كلم في 
كُنَّ مَجْلِس يدا أو رِجْلًا؛ الأ العَاِبٍ فيه مَعْنَى العبَادة ميد التَدَاحْلٌ بِانَّحَادٍ 


00 
م 


وذ كت :0 ارج هقرعا ب روف زطق م اق عاق القن 
وَإن كص أقل ين يحمْسةٍ أطافة + تعلتب ضدقة قتنف تعن يكل عر 
صَدَكَةٌ 
عمسا د 0 دعرو 
وَقَال زكر ذطيك 8: يَحِبُ الم بِقَصّ كَلَائة َه مِنْهَاء وَهوَ قَوْل أ الآوّل؛ 
“ةي غاية البيان 2©. 


مُكذلك لا يُرَادُ عَلِى دم واحلٍ عند مُحمَّد ؛ إلا إذا كثّرَ للأولى » فحيتئذٍ يُرَادُ على 
ير ٍ إذا كفرَ للاو ينلد يز 
دم واحدٍ عندّه أيعيناء 
عله 
قوله: (لارْتِمَاع الأولّى بالتَكفِير)» أي: الجناية الأولى . 
وله (القازب'قبد شق اليتاكة )اه وقد ثذقله قبل هذا 
قوله: (وَإِنْ قم قصَّ أل ِن حَمْسَوٍ أي ب َل صَدَكَُ “ا اتح ةركل لز 
صَدََةٌ) أئ: مغن قول القدُوريّ في قصّ الأقلّ م مِن الخمسة بقوله: «قَعَليه 
صَوقة)(0: هو أن يجت غلئه يكل ظثر صدقة: 
وقال مجيد [57و/م]: يجب عليْه بحساب ذلِك ون الدّم . 
وقالٌ زُفرٌ: إِنْ قصّ ثلاثةً فعليّه دمّ. وبه قال السَافْعيءُ . كذا في (شرْح 
الأقطع)0©. 
)١(‏ ينظر: (امختصر القُدُوريَّ» [صم]: 
(؟) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي ]١7/7[‏ » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص #/] » 


و«روضة الطالبين» للنووي .]١"5/[‏ 
() ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق4 »]1١‏ «المسالك في المناسك) للكرماني [7410//7] . 
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ل ِي أَظَافِيرِ اليد الْوَاحدَةٍدَمَاء وَالتََاتُ متها 
2 أي 02 2 3 
وَجْهُ المَذكُورٍ في «الكِتّاب) أن أَظَافِيرَ كف وَاحِدٍ قل ما يَحِبّ الم 


ماسج غاية البيان 2 

و(افي الجايع الصّغير) زادَ في البيانٍ وقالٌ: : «إنَ كلم م مِن كل كف أربعة أظافيرٌ 
فعليّه صدقةٌ؛ إلا أنْ يبلمّ دما ؛ فعليه أنْ يُطْعِمَ ما شاء 0 

28 2 3 001 -. 

وقال فخر رَ الإسلام في شرح الجامع الصَّغير): «اوفي كل ظفر ا صاع 
مِن حنطة). 1 ١‏ 

ثمَّ قالَّ: اذكرّه في (الأضل)0©. 

وفي بَعض نسح هذا الكتاب)7". 

ولنا: أنه لم يحصّلْ له هذا الارْتفاقٌ الكاملُ ولا الرَّيندٌ قلا يَجبُ الدّمُ 
وذلك لأنْ الإنسانَ لا يتحمّلُ بأنْ يق بعض الأظافير'» ويتول 0 يحالهاء 
فلم لَْ تكمل الجنايةًلَمْ يكمل الجزاة؛ فوجبت الصّدقةٌ بكلّ ظفرٍ: نصف صاع 
مي ضطةة لارت ب مَحظور إحرايه» إلا إِنْ بِّعَ ذلك دمّاء فيئقص منة ما شاء» 
ويتصدّقٌ بالباقي ٠‏ 

وأقام رفك أكثر أصابع اليد الواحدة مقامً الكُلَّ» وهوّ ضعيفٌ ؛ لأنَّ ما يتعلقٌ 
به الدَّمُ وكانَ لَه نظيد في البَدَنِ ؛ لا يقومٌ أكثره مقام جَميعِه » كربع الرَّأسِ والإبط ؛ 
لأنّ في حل أكثر الرّبع وأكثر الإبط لا يجبٌ دمٌ. 

قوله: (وَجْهُ المَذْكُورٍ ني «الكتاب»)» أرادٌ بالمذكور: وجوب صدقة لكل 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص؛١٠١].‏ 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [ 470/1 ] ٠‏ 


(.) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق40] ٠‏ 
(١‏ وقع بالأصل: «أصابعها». والمثبت من: (ف)ء واات)ء ولم)ء 
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بقَلْمِهِ وَكَدْ أََمَْاهَا مَقَامَ الكل كا َُامُ مها مََامَ ُلَّهَا لِأنَّذَلِكَ يُوَدّي إِلَى 
مالا يََتَامَّى . 


وَإنْ نْ ص حَمْسَةَ أَطَافيرَ متفرَقةِمِنْ يَدَيْهِ وَِجْلَِهِ ؛ فَعَلَِهِ صَدَقَةُ عِنْدَ أبي 


حَنِيقةٌ وَأبِي يُوسُفٌ يهل وَقَالَ مُحَمَدٌ /: عَلَيْهِ دم 
ا 


ظفرٍ » وأراد بالكتاب لقَدُوريَ0) 
قوله: (ك]آ م 2 0 سد افاي 


بيانه: أن أؤنجينا الدَّمَ في خمسةٍ أصابع اليد د الواحدةٍ» أوٍ الرجل [55/1ظا/م] 
الواحدة ؛ لحصول الارتفاقي الكاول بقصٌ الزبع؛ أن مجموعٌ الأصابع: عشرونٌ» 
والخمسةٌ رُبعٌ ذلك » ثم إذا أوجنا الدّمَ في ثلاثة أصايعَ ؛ إقامةً للأكثر مقامَ الكلّ ؛ 
يلزمٌ اعتبارٌ ذلك فيما دون الكّلاثة ؛ لأنَّ الأصبعين أكث الثلاثة فيازمٌ أن يجب فيها 
[0:/1«ظ] دم أيضًا ؛ إقامة للأكثر مقامَ الكلّ. 

ويلرمُ أن يجب في الأضيع الواحدة دمٌ أيضً؛ لأنّها نصفٌ الأضبعين » وما 
يُقابله ليس بكثير » » فيكونٌ كثيرًا» فبلرّمْ حينئز اعتبارٌ الأكثر في كل أصبع يلا نهاية » 
فلا يَجورٌ ؛ للزوم خزقي الإجماع من ذلِك» فافْهَمْ . 

قولّه: (وَإِنْ 


أب حنيقة وبي يوسقة: 


20-8 


قصل كْمْسَة أطَافيَ ممَرٌقُوَ من يديه وَرَحْلئه: فَعَليْهِ صَدَثَة 


ورج 


وَقَالَ محمد: : عَلَيْدِ دَمْ) وهذا لفظ القدُوريّ وننة 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوريّ» [ص١7].‏ 
)١(‏ قال في التصحيح: واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي . ينظر: «الأصل» [18/1] » «المبسوط)ا- 


بك ء. 0 
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ارا يما َو قَصّهَا مِْ كَفٌ واج ويم إِذّا حَلَقَ رَبْعَ لأس مِنْ مَوَاضِعَ 
مَتََرَقٍَ ولهُمَا كمال الجتائة يتل [4/: ادي تون 


الْوَجْد يكَأذَى وَبُشِيئهُ ذَلِكَ بخلاف الحَلق؛ ؛ لِأنَهُ معْمَادٌ د عَلَى ما 


02222 
رِجْل واحدة. 
ولهما: أن كمال الارتفاق تيل الرَاحةٍ والزّينة» ولَمْ يوجَدْ ذلك » فلا يجب 


3 م 2 5 0 7 
أمّا الأوّلَ: فإن الإنسانّ قد يتأذى بالقصّ عَلى هذا الوجْه ؛ لاختلافف ما ينتفع 


5 


وت كل 2 بك 1 2 هه و ٍِ 

وأمًا الثاني: فإن القصّ عَلى هذا الوجه يَشِينُ » فإن التجمّل لا يكون بقص 
التعض دون البغض. 

وقوله: (متمَوَئَِ) بالجرٌ على أَنّها صفةٌ لمعدودٍ لا العدد؛ كما في قوله تعالى: 
#سَبع بَقَوَتِ سِمَانِ © [يوسف: ؛]. 

قوله: (بخِلاف الحَلقِ) جوابٌ عَن قياس محمِّدِ؛ حيثٌُ قالَ: يجبٌ الدَمُ 
بقصّ خمسة أصابعٌ متفرّقة» كما إذا حلقّ رُبِعَ الرّأسِ مُتفرّقًا. 

فقالٌ في جوابه: حَلقٌ الرُبع يخصلٌ به [5 0 الرّاحةٌ والزّينةٌ وإِنْ كانَ 
مُتفرّقًا ؛ أنه مُحْتادٌ لبعض النّاس » وقصٌّ البَعض دون البعض ليس بمعْتادٍ ؛ فافترّقًا . 

قوله: (عَلَى مَامَرّ)» أراد به ما ذكرّه بقوله: (لِأَنَُ مَُْاةٌ) » فيتكاملٌ به الجنايةٌ 
عند قوله: (وَِذ حَلقٌ ربع َأِْو) » وقد استؤفينا بياته كَمَه. 


> [8/4]؛ شرح مجمع البحرين» »]١95572194٠0/1[‏ «تبيين الحقائق» [05/1] » «التصحيح 
والترجيح» [ص ؛ :]1١‏ «اللباب في شرح الكتاب») [اإتلك]: 
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وَِذَا تَقَاصَرَتِ الْجِنَايةُ يَجِبُّ فِيهًا(' الصَدَقَهُ» وَبَجِبُ بقَلْمِ كل ظفْر طَعَامُ 


9 2 ات ل ب ل 
وَكَذَِكَ لو كلم كر مِنْ حَمْسَةٍ مَُفَنَا ا أن َل ذلِكَ دَمَا يِذ يفص 
عَنْهُ مَااشَاءَ: 
قَالَ: إن الْكَسَرَ ظفرُ المخرم تعلق دهن َلَا عَيْء عَلَيهِ؛ لأنَهُ لا يَنْمُو 
بَعْدَ الِإنْكِسَارٍ قَأَفَْهَ الْيَايِسَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمٍ 


غاية البيان © 


5-576 مويه كوت كو كرزه) شور 4 ل اميم 
قوله: (وَكَذَلِكَ لو قلم7" أكثرٌ مِنْ حَمْسَةٍ مُتَمَرّقا) . 


يغني: إذا قصّ أككرٌ وِن خمسة أصابعَ مِنّ الأطراف» ولَمْ يوجَدْ قصّ الخمسة 
من عضو واحدٍ ؛ يجب عليه الدّمُ عند محمّدٍ. 
7 وعندهما: : يجبُ بكلّ ظفرٍ صدقةٌ» نصفٌ صاع من جنطة؛ إلا أن ييلع قيمة 
الطعام اء عيتفضي ون الم مشاه وين بلبائي اا 


قوله: : (إلّا أن يَبِلعَ دَلِكَ كَما)» أي يلع قيمةٌ الام - الذي وجب لأجل 
قصّ الأصابع المتفرّقة ‏ دما . 


ةع عو 


قوله: (كَالَ: : كن الْكَسرَ طفرُالمُخرم تعلق كله قلا َيْء عَلَيو)ء أي: قال 
القدُوريٌ ؛ وَهذا الذي ذكرَه لفط الفدُوري بعثيه في شرح مغتصّر الع خيع 80 ولَمْ 
يذكره القَدُوريٌ في «مختصّر) نفْسه. 


وإنّم لَمْ يجب عليه شي4؛ لأنّه خرج ين حير اماد والمَحْظورٌ عليِه: إزالةٌ 


4 في الأصل: «فيه) وفي الحاشية: “اخ أصع: فيها) وهو المثبت ٠‏ 

0( َلّم: : يقال بالتخفيف والتشديد جميعًا ٠‏ والتشديد فيه؛ مبالغة وتكثير. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[؟/د١ه‏ /مادة: قلم]. 

(7) ينظر: «المسالك في المناسك» للكرمائي [160/1]: 

(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق؟10]. 


١8 


8» 


تَطيْبَ أو لبس أو حَلقَ ِن عدر كه مُكيرَه إن شَاءِ ذَبَحَ شَاة 
[العواظام]» وَإِنَ سَاءَ تَعيدق عَلَى سِعَةٍ مَسَاكِينَ كَلَائٍَ ضوع من طعام ع وَإِن 
شَاءَ صَامَ تاه نام ؛ لقَْلهتعالَى : «هَيْرَيَة ين وَِاَرَصَدَكَة أوَحُكَكِ © [البقرة: <ه] 
لس سف غايةالبيان 9ه يحت 
ما يدمو من بِدَنه» فصارٌ [كأخْلٍ]7" المَّعرٍ المفُطوع » وكذَلِكٌ قال أضحابنا ‏ ريم 
لله تَعَالَ - في أَغْصانِ شّجرة الحَرّم إذا يَِستْ: لا يَجِبٌ عَلى المُخرم شيء إذا 
أخدّها ؛ لهذا المغنى. 

قال في (١شر‏ ْح الكزخي» و«شح الطّحَاوِيً) ؛ و«الإيضاح»: : «ولؤ أصابّه أ أَذّى 
من كقّه قَقصّ أظافيره ؛ فعليّه أي الكقّارات شاع)0) ٠‏ يغني: من صيام أَوْ صدقة أو 


8 


2 


[؟ لعو رظام] ) ] وَإِنْ شَّاءَ مَصَدَّقَ ءَ ا اعد أصْوُعٍ مِنْ طَعَامٍ 
صَامَّ تلام أَّام)» وهذا من مَسائلٍ القدُوريئ” 2 

1 قوله تعالئ: اهنكل َم مَريضًا ريد أ من دَأيِوء طيِدَيَة من 
وَصَدَكَةِ أوحكٍ 4 [البقرة: 153] ٠‏ 


ا 2 - 0 
قوله: (َِن تطيّبَ أذ لِسَ أو حَلَقَ مِنْ عُذَرِ كهُوَ مير إن شَاء بح شَاة 
ون 


31 


شه في الكقاف»: اف كل مرضي مشو إل اسل ق» أو يتأذئ 
من رأسه ا هو القمْلٌ والجراحةٌ - ا إذا حك فين يا اق م :أو ميد 
علئ سنَّةَ مَساكينَ ؛ لكُلَّ مسكين نصفٌ صاع ين بر أو سك وهو شاة200 . 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: لوا» ولف»)» ولات»2» ولام). 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق؟7١٠7]؛‏ «شرح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيْجَابِيّ 
[ق58١]»‏ «الإيضاح» للكرماني [ق؟41] ٠‏ 

(0) ينظر: «مختصر القُدُوريَ» [ص77] ٠‏ 

(؛:) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [9141/1]: 


باب المينايات 4ك 
مر ةك لام 57 ل 1 اع قن ا ليام 
وَكِلمَة (أو) للتخيير » وَقد فَسَرَهًا رَسُوا الله عق بما ذكرّنا» وَا يَهَ نَزَلْتَ في 
1 

الْمَعْدُورٍ 

سس سس سح ب ااي قاية الباق ا 48ل ب 77# سس 


وا لّسكٌ: مصدلع وقيلَ: جمع تسيكة . 

وهذو الآيةٌ نزلث في كَعْبٍ بْنِ عجره وله 

وقّد حولة البخاري في «الصّحيح) بإستاده إلى عبد الرَّحمنٍ بن أ كليم 3 
عن كَعْبٍ ب بْن عَجْرَةَ 34 عَن رَسِولٍ الله 4 [اإالاار] يللد أنّد قال: «لعَلكَ آذّاكَ 0 
كَال؛ : نَعَمْ يا رَ سول الق تعال 2 سُولٌ اش كله: : ١اخْلق‏ رَاسَكَء وَصُمْ ثَلائَة يام م2 
َطْعِمْ سِنَةٌ 0 . أو اسك و9 . 


5 


وحدّتٌ البخاريٌ أيضًا بإسناده إلى عبد الله بن مَعْقِل("» قَالَ: جَلَسْتٌ إِلَى 
كنب بن شجرة كسأثة عن الفذية» ككالَ: :لت في حَاصَه؛ وَِرَ لح عَاقة خوأثُ 
20 0 : ما كنت أرَى الوَجَعَ بَلَمَ بك 


مَا أرَئ مَا كُنْتْ أرى الجَفد بلع يك مَا أَرَئن - تَجدّ شَاة؟ قَقَلْتُ: لاء 


- 


قَالَ: 3١١‏ ماقا اباي يي لكل مسْكِينٍ يضف صَّاع)90 . 


)0( الهَوامٌ: بتشديد الميم جمع هامّة » وهي ما يدب من الأخشاش . والمراد بها: ما يلازم جسد الإنسان 
غالبًا ؛ إذا طال عهّده بالتنظيف . ٠‏ وقد عُيّنَ في كثير من الروايات أنها القمل . ينظر: «فتح الباري شرح 
صحيح البْخَارِيَ» لابن حجر :]١4/5[‏ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/918] » ومن طريقه البْكَارِيَ في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ 
باب قول الله تعالى طش نكل مَك رصا يوه لك من ولد يديه ين صا َصَدَكَة سد 4 [رقم | 
)| » ومسلم في كتاب الحيع/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ » ووجوب الفدية 
0 عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ ؛ عن كعب بن عجرة يليه يه 

ك4 عبد الله بن مَعْقِل: ابن مقرن أ بو الوليد المزني الكوفي أخو عبد الرحمن ٠‏ كذا جاء في حاشية: :لعا 

(:) أخرجه: المُخَارِيَ في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع [رقم/ 
0 ؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ » ووجوب الفدية- 


5 2 
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نم الصَّومُ بُجرِئّهِ في أَيّ مَوْضِع مَّاءَ ؛ لأنه عبادة في كل مكان وكذلك 
الصدقة عندنا لما بينا ْ 
دي بيو و ل ا 
وإنّما ب يتخيّرٌ المعذورٌ بينَ الكفارات القلاث» ولا يجبٌ عليه الدّمُ حثمًا 


1ف لراء] ؛ لأنّ الله تعالى ذكَرَ الفدية بكلمة: «أوا» وكذا رون الله عَكِلَهِ ذكَرَ 
بلفظة: «أَؤ), وهي لِلتخييرٍ» وقد مرّ التَحقِيقٌ في بيانٍ (أَوْ) في شرْحنا المؤسوم 
ب«التَبيين)20. 

إن قلتٌ: الآيةٌ نزلث في حلْقٍ الرَّأس» فكيفٌ ينبت حكُمُ ذلك في الطيب» 
واللئٍس » وقصّ الأظفارٍ؟ 

قلتٌ: م بت بالقباس إوجود الجايم ؛ لله نما جار حلقُ الوأ مُترتًا عليه 
3 فديةٌ أ أحَدُ الأشياء؛ لعل المرّض والأدّئ» وقد وُجِدَ مكْلُ تلك العلة ة في الْمَقِيس ؛ 
قبت مل حكُم المَقِبس عليه فيد. 

قوله: ( نْمَ الصَّْمٌ يُْرِنه ني أَيّ مَوْضِع شَّاء), وهذا بالاتّفاق ؛ لأن الصّومّ 
رف رو 0 مكانٍ» وكذا الإطعامٌ 
جره فى أي مكانٍ شاء؛ لأنَّ الصّدقةَ عبادةٌ بكلّ مكان. 

وعندَ الشَافِِت: لا يُجزثه إلا في الحرّم ؛ رِفَْا بمساكينه0©. 

وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ قوله #: «أطْهِمْ سِنَهَ مسَاكِينَ)0" مُطَلَقٌّ» وَالمُطَلَقٌُ 
يِجْرِي على إطلا 
0 لحلقه. وبيان قدرها [رقم/ ]1١١١‏ » عن عبد الله بن معقل؛ عن كعب بن عُجرة زه به . 
(1) ينظر: «التبيين شرح الأخسيكثي» للمؤلف [401/1 -431] ٠‏ 
000 ينظر: الحاوي الكبير» للماوردي [174/54] ؛ وا«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [علمغه]. 
() مضئى تخريجه. 


© باب المجنايات ©* 


وَأَمَا النْمْكُ: بخ يَحْمَضّ بِالحَرّم بِالاتفَاقٍ ؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا 


فى زمان أو مكان » وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان. 
يري بي سمهي غاية البيان © 


0 شِ بَخْقص بِالحرّم بالاتََاقي) . 


يعني: : إذا ت يِب تطيّب أو لَبِسَ أو حلقٌ بعذْرٍ فاختارٌ الَّدَ؛ٍ فلآ يجزئه ذيشها إلا 
ارم » وإنّما اختصّ ص بالعومالازوى الإنارئ في «الصجبح ا بإشدايه إلع علب 
بن عُجْرة أن وَسُولَ اللو وله رآ وَأَنهُ قط عَلَى وَجْهِهِ 1 ١أيؤْذِيكَ‏ هَوَائكَ ؟1. 
كَال+ تَعَم) مره أن يلق وَهْوَ لحني وَل يكين لهم أنه يحون يها''. وَُمْ 


عَلَى طَمَعِ أَنْ دلُو مَك كََْرَلَ الله وك الفذية0 كَمَرَءُ رَسْولُ الله ين أَنْ 
[؟/هوأظام] يُطْعِمَ سِنّة 3 يَهْدِيَ شا أن كيو كلام يجام 


مره بإهْدائِه الشادّء وذالكَ 


كو وجْهُ الاستدلالٍ بالحديث: أنَّ رَسولَ الله كي 3 
إنّما يكونٌ بإِهْدائِها إلى الحرّءء يُيدُه: قوله تعالى: هديا بم ألْكبَةٍ © [المثدة: 


ف4] + وقوله تعالن: 000 ابوت تياس > وشيع سريت الهدايا» 
وهذا هدي بالحديث ؛ فيختصٌ بالحَرّمٍ كما يختضٌ سائرٌ الهّدايا ؛ ولأنَ الإ راقةً ل 


2 


تفرك كيه مضه بزماوا أذ مكان م اوه يتعّنْ فيما نحن فيه بزمانٍ بالاتفاق ؛ 
بده ادن لفديه اك و 


2 2 لمعك 5 8 
وقول صاحِب «الهداية»: (أَمّا النْسْكُ: ب بَخْمَص بالحَرّم بالاتمَاق) , كأنه أرادَ 


)0 أي: بِالحُدَيْبيَة . كذا جاء في حاشية: ١م‏ , 

)2 أخرجه: البْكَارِيَ في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب النسك شاة [رقم/ 1777] » ومسلم فى 
كتاب الحج/ باب جواز حلّق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ » ووجوب الفدية لحلّقه ؛ وبيان قدرها 
[رقم/ »]1٠١١‏ من طريق ابن أبي نجيح ؛ عن مجاهد؛ قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن حُجرة ره به . 

جع في ف»): «الانه لا يجوز) . 


١ دك‎ 


© كتاب الحج © 


وَلَّوِ اخْمَارَ الطَعامَ أَجْرََهُ فيه النَفدِيَُ وَالنَشِيةُ عِنْدَ أبي يُوسَْف رهد ؛ 
اعتبارا بكفارة اليمين. 
022 
به: باتّماقي ْنا وبين افير زه ؛ لأنّ في الإطعامٍ كان خلاف الاؤدي: وَإِلّ 
يرد عليه خلاف مالك ؛ حيثٌ قال في «الموطأ): «ِيجْعلٌ قديكه يبع نا قناء: 
النسكُ والصيامٌ والصّدقة ؛ لِمكَة أ بغيرها ين البلاد)(©. 


قوله : (ولَاختَرَ للا هذ لَه د أبِي ي يُوسُقٌ) » أي: لو 
تار الحالِقٌ المعٌذورٌ الطَّعامَ؛ جاه فيه الإباحة”'2 في الطّعام عند أبي يوشف©. 
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وعندٌ محمَّدٍ: لا يجورٌ إلا لنَّملِيكُ ؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: مَيِدَيَةٌ من صا 


2 


5 


2 1 أَوَشَكٍ © [ [البقرة: 195] © والصلاقة مئنية عَلَى التَمليك 9-1 00 نذوافه» 
فصارّتث [1/الااظ] كالرَكاة. 

ولأبي يوسشف ه: قوله : «أَطِمْ َه سِنَّةَ مَسَاكِينَ) 2247 والإطعامٌ لا يدل 
عَل التَّملِيك ؛ ألا تّرى إلى قوله تعالى في كمّارةٍ اليمِين : «فكفرَثةةإظعَامْ عَشَرَةٍ 


1 راء] مَسَدكنَ 4 [المائدة: 464 ]1 حيث يَجَوَرٌ التعْدية والتَّعْشِيةٌ بالإياحة » لَمْ يدل 
الإطعامٌ تَمَّةَ عَلى التّملِيكِ » فكذا هنا 


ولا ثلَمْ أن الصّدقة مني قةَ مي عن التَّملِيكِ » ولِهذا قال 882: «تَقَقَةَ الَجُل عَلَى 
َمْلِهِ صَدَثَةٌ)”*2: وإنّما يكونُ ذلك بالإباحة لا التّملِيك . 


١ ]419//1[ ينظر: #موطأ مالك»‎ )١( 

000( في: (و»: (أجزأه الإباحة»؛ وفي اف): أجزأه للإباحة»). 

١ع‏ ل إن هذا قول الإمام أبي حنيفة . ينظر: اافتح القدير» لابن الهمام [ قل «البئاية شرح 
الهداية» [/7+]: «مجمع الأنهر) في شرح ملتقئ الأبحر» [195/1] ٠‏ 

(4) مضئ تخريجه. 

() أخرجه: البْكَارِيَ في كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرًا [رقم/ 784] » والتَّرِْذِيَ في- 


2# باب المجنايات 2+ ريل 


وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هه لا بُجْرِئهُ؛ لِأنَ الصَّدََة تن عَن التّمِْيكِ وَهوَ المَذكُورٌ . 
حيتي حت يا و ل حا 0 

فاق عاو الرّكاةٍ ذ 5 لأَنَّ المذكورٌ ‏ ثَمَهَ هو الإيتائ؛ وذلكٌ يدل علي 
التَمليك . 


5--> 


وقرل بي يوسشف: : أصِح عندي'" ؛ لأنَّ الي َك فسّرَ الصّدقة بالإطعام 
لّمْ يصع فزق محمد , بيْنَ الطعام هّنا ؛ لأنّ المذكور: صدقةٌ» وبْنَ الام في كمّارةٍ 
اليَمين ؛ لأنَّ المذكور ثَمَة: الإطعام. 

وله وم الذكية):اأي: الصدفة حي المذكرة في القرآوه نم2551 
الضمير بِالنّظرٍ إلى الخبر» ومثْله سائعٌ» قال الله تعالى: ماهَلَئَا وا ألمّمس بَازصَةٌ 
َل هلدا رق > الأنعام: /]» وتأنيثه بالنّطر إلى الخبر أيضًا يجوزٌء كما في 
قولهم: ان كات كك ؟ف وقد حرق فى موضيه , : 


هلم ماج 


- كتاب البر والصلة عن رسول الله يباب ما جاء في النفقة في الأهل [رقم/ :]١470‏ من حديث 
أبي مسعود البدرِي ول به. 

(1) واختار المحقق ابن الهمام في شرحه قول محمد. ينظر: «فتح القدير» [/81]» «اليحر الرائق» 
ال 

)022 وقع بالأصل: «وأما» . والمثبت من: الو)» ولاف)ء ولات)ء والم). 


١6 


090 1 
إن َطَر إلى فرج ارب سَهْوَةِ َأنتى ؛ لا مَيْء عَلَيو. 
2 َخو الماع وَل فوج :فادها [ تفكر فأنئن : 
َل أ و لَمَسَ بِشَهْوَةٍ؛ فَعليِه دم وَفي الجامع الصَّغِيرٍ) ل 


لي غاية البيان .© 


1 2 

قوله: : (فإِن تر إلى كج امْرَيه بسو قأنتى ؛ لا شَيْءِ عَلَيْ) » أيْ: سوى 
الغشل » أيْ: لأن إنزالَ المَِيّ موجبٌ للغسل . 

وإنّما لَمْ يجب عليه شي؛ لأنَّ الممظورٌ هو الجماعٌ» وهوّ قضاءٌ الشَّهوةٍ 
على مبيل الاجتماع ضورة ومشئى» ولَم يوج ذيك + وكذلِك الاحؤلامٌ» ولهذا لا 
يجب عليِه شي سوئ الغسْل إذا تفكر فأَرلَ ؛ لِمَا قلناء 

نمقي بفزج افرأيه؛ وهو موضع البكارةء ولا يتح ذيك إلا إذا كات المزأة 
متّكئةٌ» لأن التّظرَ إلى فوج الأجنييّة ة حرام ولا يفل والمشيمة ذلك. وهذه 
من مسائل (الجامع الصّغير) » وَمِنالةُ الاحتلام [؟/حوكظ/م] كوه في (شرْح 
الطَّحَاوِيَ)20. 

قوله: (وَإن َبَلَ أو لَمَسَ بشَهوَةِ؛ فَعَه دمْ. 

وَفِي «الجامع الصَّغبرٍ) يَقُولُ: إذَا مَسٌ يِشَهوَةٍ قأنتى) . 

وإنّما ذكَرٌ لفْظَ «الجامع الصّغير)(" ب لأنّه شَرَطَ الإنزال ؛ حيثٌ قالّ: «قأنتى)» 


١ ]١58قأ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأْسْبيْجَابِيٌ‎ )١( 
ينظر تبراح بعصيو و بيجي‎ 
.]١؛!اص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»‎ )1( 


© باب الجنايات ©* 


9 
051 


سرك نوهي 
سبح تسيو خايزوريا رب 
0 ترط القدُوريُ ذلك ؛ كما لَمْ يَشْرط في «الأضل» ؛ حيثُ قالّ: ١‏ : 


التَِبيلُ مِن شهوة» والجماعٌ فيما دون الفزج ع أْرَلَ أولَمْ د ينل ؛ اه الراك 
ولكنّه يوجبٌ ب الدّة200. 

وذكرٌ في اشح الطَّحَاوِيَ » و«الكزخي) كما في ١الأضل0!".‏ 

وجْهُ ما ذَكَرَ في «الجامع الصّغير) ان سك العضو . 
وهرّ جماعٌ مِن وجْهء قوجبَ عله الدَّة0). 

ووجْهُ ما ذكَرَ في «الأضل : أنه استفتع استمتاعا مقصوداء وهو اللمْسٌ 
بشهوةء فوجبَ عليه الدَّمُ وإنْ لَمْ يُوجَد الإنزال» وكذا التّبيلُ بشهوة؛ لكن لَمْ 
يفْسدٍ الح ؛ لعدّم الارتفاقي الكامل. 

2 2 3 031 -_ 0 

قوله: (ذَكَرَهُ ني «الأضل))؛ أي: ذكر محمَّدٌ عدّمَ الفرق بِينَ الإنْزالِ وعدّم 
الإنزال في المسٌّ والتّقبيلٍ بشهوة في «المبسوط)(©. 1 

قوله: + (5ذا اليكوابت في التوفاع فيقا لقو المزجي)ء لي: : يجبا يه الشّاةٌ ولا 
يفُسدٌ به الإخرامٌ» أنْرَلَ أو لَمْ ينزل. 


)6 وقع بالأصل: (فلم». ٠‏ والمثبت من: (و)» وااف)ء والتاء والم). 

. ]77/1[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد ب بن الحسن الشيباني‎ )١( 

(*6 ينظر: «#شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق؟١١]‏ ؛ ينظر: : ااشرح مختصر الطحاويي للأسْيئجابَ 
[قمها١].‏ 

نذا وصححه قاضي خان في ااشرحه ؛ ليكون جماعاً من وجه؛ فإن المحرم هو الجماع صورة ومعنئ » 
أو معنئ فقط , وهو الإنزال. ينظر: افتح القديرا [/47] » «البحر الرائق» [17/8] . 

(ة) ينظر «الأصل/ المعروف بالميسوظ) لمحمد ب بن الحسن الشيباني [ 57/7 ] . 
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وَعَنِ الشَافِعِيَ: أنه نما يَْسْدُ إحرَامهُ في جَمِيع ذَلِكَ» إِذَا َنْوَلَ وَاغْكيرَ عر 
الصّْمٍ. 
للخ ل كوي غيةالبين © 
قوله: (وَعَنِ الغَافِِي: أنه إنّمَايَفْسدُإخْرَامهُ في جَميع ذَلِكَ ذا أَنْرَلَّ) » وذلك 
إشارةٌ إلى الم يشهوة» اليل بشهوة» والجماع فيعا دون الفرج ٠‏ يني : يَفُسَدُ 
إحرامه عند الشَّافعِيَ في هليه الصّرّر النَّاثِ إذا وُجِدَ الإْزال90©. 


ل الاعتبار [؟الاقاوام] 0 لأنَّه موَاقعة معن : 


ولنا: أنّ فساد الا حرا قبا طءٍِ جهة التَّعْلِيظٍ » فاختلفٌ اله 
حرام + ءِ على رج 
وما دوته؛ كالحدٌ وكمّارةٍ الصوم. 


وقول إن ساد الإخرام يتل بالجماعٍ صورةً ومعتّى » لا بالجماع معن 
لبخي ولاق ارو 3 شل 1 بسفر» ,لها بيدا مر 
المخظورات من قثْلٍ الصَّدِ ولس المَخِيطِ » والطيبٍ ونحوها. 

لما كانَ كذلك قُلنا: إِنَّ اللمس بشهوةٍ [000,] أو التَقبيلَ بشهوة ‏ وإنْ وُجِدَ 
الإنزال - ليس بجماع من كلّ وجه؛ لعدّمٍ صورة الجماع » ومُو الإيلاج » فلا يفُسة 
يه ما يفْسدٌ بالجماع ين كلّ وجو ٠‏ أغني: : لا يفْسدٌ به الإحرامٌ» وهو معتى قوله: : (ثلا 
لبا َع بالجمَاع) إلا أن فب ارتفاق بالمزأة» ومو محظودٌ على المُخرمٍ» 
يمه الدّمُ لذلك» بخلافي الصّوم ؛ فإن فساده يتعلق بقضاءِ + الشهوةٌ كيف مااعان : 
وذلك يويد نيما إذا وحَدَ الجماعٌ معت ؛ فيس الصُومٌ؛ لقضاء الشهوق» ولهذا لا 
يفْسدُ الصومٌ إذا اسْتغملٌ بينَ الفخدَيْنِ ؛ إذا لَمْ يوجدٍ الإنزالُ ؛ لعدّم قضاء الشّهوة» 
وهذا معكئى قوله: (وَلَا َْصُلُ دون الال فِبمَا دُونَ القَج)» أي: لا يمْصّل 
قضاءٌ الشهوة. 


٠ ]1١١/10/[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [175/5] » وااكفاية النبيه شرح التنبيه) لابن الرفعة‎ )١1( 


ب باب المجنايات * ١01/‏ 

وَّلَمَا أنَّ مَسَادَ الْحج يَعَلّقُ لِْماع وعدا ا يَْسَدُ يسَائِِ الْمَحْظُورَ رات 
وعدا لبس جما تفشرو؛ ذلا بتعقٌ يوا يثك بالجمع» إلا أ وير مف 
الاسْيَمْتَاعٍ وَالا رتِقَاق لمر وَذَلِكَ ان الإنتراو يلدَمُهُ مُهُ الدّمُ بخلاف 
الصَّوْمِ ؛ أن الْمُحَرَّمَ فيه فيه قَضَاءٌ الشَّهْوَةِ وََا يَحْصُلٌ بدُون الإرَاكٍ فِيمًا دُونَ 
الْمَْج . 

- 9 غاية البيان .© 

وأراد يما دونَ الفزج: الاستغمالَ بِينَ الفخدَيْنٍ له أنه يَحْصِلٌ'فية 
قضاءٌ الشَّهوةٍ بدون الإنزال. 


بيائه: فيما قالَ القَدُوريُ في ١شرْح‏ مختّصّر الكزخي)7" بقوله: فأمًا الوط 
401ب م]ةفي «الموظيج المكروو» فلا يُفْسدٌ الحجّ في إخدى ارو ايَيْنِ عن أبي 
حَنيفة؛ لأنّه وطءٌ في موضع لا يتعلقٌ يه وجوبٌ المهْرٍ بحالٍ ؛ قلا يتعلقٌ يه فسادٌ 
الحيجٌ » كالوطء فيما دون الفزج . 
ويفْسدٌ الح في في الرّواية الأخرئ ؛ أنه وطء يوجبُ الاغتسالَ ين غير إنزال» 
فصارٌ كالوطءٍ في الفزج . 
وقال ابو يرست بعك : يفْسدٌ الحجٌ ؛ لأنّه وطءٌ يتعلّقُ يه الحَدٌ عندَهُّماء 
فصارٌ كالوطء في الفزج» فأمًا إذا وَطَِ بهيمة فلا تجبٌ يه الكمارة؛ لألّه هلسن 
باستتاع متضود» وكقارة الإخرام تجبٌ بالاستمتاع المقصودء فإنْ أنزلٌ فعليه 
شاةٌ؛ لأنه أنزلٌ عَن مباشرة » كالوطء فيما دون الفزج » ولا يفْسدُ حَجْه؛ أنه وطء 
غيرٌ مقصود » فصارٌ كالوطءٍ فيما دون الفزج ٠‏ روّئ جميعٌ ذلك: هشامٌ عَن محمّدٍ. 


(1) وقع بالأصل: «إلا». والمثبت من: (او) 
(1) تنظرة الاقترح ميختغير الكرعي) للقدوري [ق197]» «بدائع الصدائع» [117/1] ؛ «البحر الرائق» 
[/17]» «شرح فتح القدير» [/4 4]» «بدائع الصنائع» [913/5] - 


© كتا ع 
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وَإِنَ جَامَعَ في أَحَدٍ تبتر قل فرلا 4ه بِعَرَقَةَ ؛ فَسَدَ حَجهُ وَعَليِ 


شَاةٌ وَيَمْضِي فِي الحَجّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يُفْسِدْ 
د اه مريت 0 1 اي بحي جه 


قوله: (وَإِنْ جَامَعَ في أَحَدٍ السّبيَيْنِ قبِلَ الوْقُوف بِعَرَقَة ؛ قَسَدَ حَجْهُ وَعَلَبْ 
ضَاةٌ وَيَمْضِي ذ فِي الج كَمَا يَمْضِيِ مَنْ لَمْ يفْسِدُ). 

اغلم: أن الحاجٌ إذا جامعَ اثرأئه قبل الوقوفي بعرفات ؛ فسَدَ حَجُهما مُطاوعة 
كانت المَرأةأوْمُكْرَهة ويَعْضيانٍ في الحج على الفسادء كما في الحج الصّحيحٍ؛ 
وعليهما قضاءُ الحجٌ ودمٌ على كل واحدٍ منهُماء يُجزنه في ذلك شاء أو شر 
في بقرة أو جَزُورٍ 

والأصلٌ في ذلِك: إجماعٌ الصّحابة ‏ رَضِي الله تال عَممْمِ - لأنّهم قالوا فيمن 
جاع امرأتَه وما مُحْرمانٍ: اكقباي |خارينا رعليوما نيا + يضاق لحن يع 
قابلٍ [*/مهررام] ؛ ولأن الجماع محظورٌ الإخرام» وليسّ كسائِرٍ المحظورات ؛ لأنّه 
علئ أنواع الارتفاقات . 

إلا ترئ أن اإنسان يْصّلُ له لاط والشُرورٌ حالة الجماع ؛ بحيثُ يت 
كلَّ لذ ةِ في الدُنياء ولا لذَّهَ مِن لَذَّاتِ الدُّنيا للرجال أعظّم منهُء ولهذا سكن 
القبُ» ويذْهبُ كل ِكْرِ فاسدٍ في يَلكَ السّاعةٍ حتّى قال الكماة: اما 


2 


من المَالَبَخُولْيَا0©) وهو 2 مِنَّ الجُنون» فَلَمًا كانَ مِن أعلّى الارتفاقات تغلظ 


)00 زاد بعده في (ط) : «وعليه القضاء) ٠‏ 

(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق707]» «مختصر الطحاوي») [ص 517]» المختصر 
اختلاف العلماء» [7/7 ٠"]ء‏ «التجريد) [1980/4]» «المبسوط») »]17١ -1١8/5[‏ «فتاوئ 
قاضي خان» 11//١[‏ 14] اشرح سجمع البحزين» [1044/5 10017 817 16] * 

١‏ المَالئُْوليَا: هو مض ضغف القوة العقلية . ويبتدئ بتشرّش في الفكر والظنون يؤدَّي إلئ الفساد- 


حسستس سس سه غايةالييان #م 


5 ع8 و - 
جزاؤٌه» ولا جزاء على المّحْرٍ م أغلظ ين فسادٍ الإخرام» فَقَسَدَ إخرامه . 


ما عدم الفضل بين لطع والإخراو: : فلأنٌ مخظورات الإخرام لا تحلٌ لعذْرٍء 
ولهذا تجبٌ الْفديةٌ إذا حلقٌ رمه لعذْرٍء وكذْلِكٌ اللّابسُ والمتطيّبٌ» وكذا إذا 
ين العية عمد أواعيلا يد ا 


0 


وم إجزاءع ع الشّاة: : فهو مذّهثنا : 


وعند الشَافِعيك: يجبٌ بِدَنةٌ» كما إذا جامَعَ بعد الوقوف بعرفات ؛ لتَكَلظ 
الجناية20 . 


ولنا: ما رويّنا عن الصَّحابة 29 وذلكَ أن الهذيَّ أذناة فاق ره 
ولأن نا" الجماع قبل الؤقوفي لَمًا كان سيا إلقضاء حُنّفٌ معت الجناية؛ لاستدراك 
المصلحة الفائتة بالقضاء » فلم تجب البدَنة كالفَوَاتِ » بخلاف ما بعد الؤقوف 


عرفا حيتٌ تجبٌ الَدنةٌ لتحلظ الجناية» 3 وعدّم خِنّها؛ عدم [0:0«ه] القضاء ؛ 
لأنّ حَيّه َم بالوقوف + فَقْمَدَ الْقِياسٌ. 


وأمًا اير كي الع : فل جماع الصّحابٍ ري الله تال عَم - على ذلك ؛ 
ولأنَّ [؟/دوكظ/م] التَحلَلَ من الإخرام لا يَجورٌ إلا بأداء الأفُعالء أَوْ و بالإخصار» 
ولَّمْ يوجدٌ واحدٌ منهّما؛ ؛ فلزمه المُضِيٌ » ولهذا وجب القَضاءٌ مع وُجود المُضِيٌ ؛ 


والخوف والاختلال. ينظر: «الشامل في الصناعة الطبية) للعلاء ابن النفيس ]١98/5[‏ مع حاشية 
المحقق عليه . 

(1) ينظر: «بحر المذهب» للروياني [0017/1]. و«الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي 
حَنيفةً) للسمعاني [0:/9] . 

)00( وقع بالأصل: الأصحابنا» ٠‏ والمثيبت من: ل(واء والفاء ولات)اء ولام). 

[فرة وقع بالأصل: : «وإن»). والمثبت من: لاوا والفاء ولات1ء والم). 


9 > تِ 
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م 


ده هام 


وَالأَصْلٌ فب مارُوِيَ أن رَسُولَ الله نة سُيْلَ عَم وَاقَعَ امأ وَهُمَا مُحْرِمَانِ 
بِالْحَجٌ قَالَ: ايُرِيقَانِ دما وَبَمْضِيَانِ في حَجِتِهِمًا وَعَلَيْهمَا لع قير . 


وَمَكَذَا نقِلّ عَنْ جما جَمَاعَة مِنّ الصّحَابَة رِضْوَانٌ الله عا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 
وَقَالَ الشَّافِعيُ ه: يَحِبُّ بَدَنهَ اغَْارَا يما َوْ جَامَعَ يَعْدَ الْوْقُوفٍ» 


3 


ع ات 


0 : 
وَالححة عليه: إطْلَانُ ما رَوَيْئَا وَلَأَن الْقَضاءَ لما وجب وَلا يَحِبٌ إلا 


2 


00 


سيد رَاكُ لماع كت ينين لبي التي بلي بخلاف مَا بَعْدَ 


سج ظانة العا ا اب نات صا لج 2 
لوجماع الصّحابة ؛ ولأنّ المفعول معَ المّسادٍ لا يِمَعٌ مَوْقِحَ الواجب الصّحيح . 


قوله: (مِنْ قابل) » أيْ: مِن عام قابل . 
- 0 1 6 35 0 2 2 ل 
قوله: (وَالحْجَةُ عَلَيِْ: إطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا)» أي: الحجَّةٌ على الشَّافِعِيٌ إطْلاقٌ 
م2 2 ل 210 ل 
قوله 9ة: (يُرِيِقَانِ 5م01( ؛ لأن الذمَ يتناول البَدَنةَ والشاةً بإطلاقه . 
د اا تن لع يك كر .9:2 - ف *و" اب . 
قوله: (ثُمّ سَوّئ بَبْنَ السّسَيْنِ)» أي: سَوّى القدُوريٌ في فسادٍ د الخرام 
بالجماع قبل الوقوفب يعرفاتٍ بينَ السّيليْنِ: : القبلٍ والدَبر؛ لأنّهِ قال: «وَإِنْ جَامَعَ 
في أد الكييليي»1. 


(1) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» [رقم/ »]١6٠‏ ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئن» إدقم/ 
907 ]» حَدَكنا َبُومَبَةٌ أ حَدَكَنَامُحَاوِيَ يعني ابن سَلام عَنْ يَخْتّى » أخيرني يَزِبدُ بن تيم أذ ريد 
نع َلك أو تؤية ‏ أَََجْا ين جدامٍ جات مَأ وَهُما مُحْرِمَانِ فَسَألَ الرَّجُلُ رَسَّولَ اللو 
6 فال هنا «اقْضِيَا نُسَكَكُمَا وَاهْدِيًا هَذْيًا). 
قال البيهقي: «هذا منقطع). وتعقبه عبد القادر القرشي بقوله: ١تقدّم‏ قبل قوط أن المنقطع عندنا 
حجة)! وقال ابن الملقن: (مرسل ضعيف». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر 
القرشي [ق١٠٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 8؟) ] » و«البدر 
المنير) لابن الملقن [9"89/7] ٠‏ 


(0) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/77]: 
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ما 


أ 


عر الو ا عو ل 22 الو ني ل 2 ٠‏ 
وَعَنْ أبي حَنِيفَة د: أن في غَبْرِ القبُل مِنْهُمَا لا يُفْسِدُ؛ٍ لِتَقَاضْرِ مَعْنَى 


الْوَطْءِ فَكَانَ عَنْهُ روَايَكَانِ . 
وَلَيِسَ عَلَيْهِ أن يُمَارِقَ امرَأَتَهُ في قَصَاءِ ما أَنْسَدَاهُ عِنْدَنَاٍ خِلَامًا لِمَالِكِ 
نظ إِذَا حَرَجَا مِنْ بَْنِهِمًا ٠‏ وَلِزْكْرَ : هل ذا أَحْرَمَاء وَلِشَافِعٌِ إِذًا اهيا ِلّى الْمَكَانِ 


3 غاية البيان ع 
:200 فى 


كول : (وَعَنْ أَبِي حَنيفَةٌ: 9 
إلى القبباين: 


قرفي ادير ٠‏ يعني: : روي عَن أَبِي حَنيفةً: : أن الجماعَ في الدُيرٍ لا 


غَيْر الف هُمَا لا يُفْسِدٌ) ؛ والصّمِيرٌ يْجمٌ 


ا الطَحَاوِيَ): الولو جامَعها في الدُبْر ؛ فعلّى قياس قول أي 
حَنيفة - رَحِصَهُ الله تَعَالَ - لا يفْسدٌ حَجُهُ ولا عُمْرنّهِ ؛ كما قال في الحَدَّ: نه لا يجبٌ. 
وعلئ قياس ما رَوئ الكزخيٌ عنة: أنه يجب كالكمّارة في رمّضان » وجعله 
كالجماع في المَرْج » يَجِبٌ أنْ يفْسدَ حَجَهُ وعمْرته. 
وعلئ قولهما: يفْسدٌ حَجّه كالجماع في الفزج)(2. 
قوله: (عَنُْ) » أيْ: عَن أبي حنيفة . 
قوله: : (وَلَيِسَ عَلَيْهِ أن يُقَار 03" انْرَأَئهُ ني قَضَاءِ ما أَْسَدَاهُ عِنْدَنَا) ٠‏ 


قال أضحاينا يهار : المُدْقةٌ في القضاء ليْستْ [/0؟وام] بشيء ؛ إَّ إذا حَشِيًا 


لق وقع بالأصل: «أنه). والمثبت من: «و)» اف». وهو الموافق لما في (الهداية» [150/1] . 

(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق45١]»‏ «الجوهرة النيرة» [0/1؟]» افتح القديرا 
[*/؛ 4 ]ء «حاشية ابن عابدين» [590/9]- 

()6 والمراد بالفرقة: أن يأخذ كل واحد منهما طريقًا غير طريق الآخر. ينظر: «الجوهرة النيرة على 


مختصر القدوري» .]100/١[‏ 


المُعَاوَدِة فحيئئل يُستْحَبّ المفارقة: 
0 وقالَ رُفر: يفترقانِ عند الإخرام ؛ لأنَّ الاحترارٌ عَنِ المُواحَةٍ يجب عندّه لا 
وفي رواية عَن رُفرَ: رقن إذا بلّخا في المؤضع الذي وَطِئًا فيد. ٠‏ ويه قال 
الشَافِعِيٌ - رَحِحَه تحال - .)١‏ كذا في اشر ح الأنطع»”" ؛ لأنَّ ذلك يُذَكَرُهُّما الوط 
وقالَ مالكٌ: يَفترقان إذا خرّجا من بلدهِما("؛ لما رُوِيّ عَنِ ابن عباس 
كذلك2)50, 
ولنا: أنَّ الافتراقٌ ليسّ بِتْمَكِ في الأداء» قلا يكونٌ تُسكًا في القضاءء 
والجامِمٌ: قيام التكاح . 
بودي كو لكي لحب ليطا الوطءِ 
غابة ماق اه أ بن عبّاس قال 0 في القضاء » ولا 0 


(؟) يتظر: #حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي [/7717] » و«بحر المذهب» للرويائي 
[علفدة]. 

5 ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [7053]- 

(+) ينظر: «المدونة» [458/1]ء «الكافي في فقه أهل المديتة» [94/5] . 

(4) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ]1١4[‏ ؛ والبيهقي في #السئن الكبرئ» [04/5]ء عن ابْنُ 
لير أن عِكْرِمَةمَؤْلَى ابن عَبّاسِ بره أن وجا » وَامْرَأَئَهُ مِنْ رش لقا ابْنَ 
ال : أَصَبِتُ أَهِْي » قال از عباس : وأا حَيُكُمًا هذا معد مطل مشج غَامًا 
َمَُْمَا حتَّى ذا لثما حَيْثُ وَقَعْتَ عَلَيِهَا َقَارِفَا فا يَرَاكَ وَلَا يَرَاهَا حَنّى 


اه عيرق ادك رفوي رضم 
تَرْعيَا الجَمْرَهَ وأهد ناقة ؛ وَلْتَهْد نافة». 
[5) كذا في النْتَخ . وهو صحيح بتقدير . والأجود منه: ولا يُسَميَان. 


15 


قاضِيّيِن إلا بعد الإخرام. 
000 م 
أو نقول معناه: يفترقانٍ بسبيل الاستخباب لا اللزوم. 


وَتَزل الشَافْعِيّ ليس بصحيح ؛ ؛ لأنّه ندا مهما بالافتراق ؛ لعب يِقَعَا ى 


الوط » واحتمالٌ الوقوع في الوطء قبل ذلك الموضع ني قلا مَعتّى للتقيّد به. 
وقوله: إن ذلك الموضع 5-6 50002 لأنَّ ذلك المؤضعٌ - وإِنْ 


ع د 


كان يُذَكَرُ الوطء ‏ يُدذَكَرٌ مشقَّةَ وُجوب الكمّارةٍ والقضاء [أيضًا](©» فيزدادان تَدَمّا: 


فإِنْ قلت: قد روي عَن عْمَرَ وعليٌ وابن ن عباس - رَضِي الله تعَالى عَنْمَ -» أنّهم 
قالوا: يفترقان("©» وقولهم حُبّةٌ. 


2 و ا 1 3 2 
قلت: إنما يكون حجة إذا انقَرَضَ [014/1ظ/م] العصر ولم يوجّد الخلاف. 


وقد رُويَ عن الحسّن وعطاء: [قوا (]" مثْلٌ قولناء وهُما قد أدرّكا عضْدٌ 
الشطابق» قيكيرة خلاثيجا انقيز7'' راق ينبي الماع : 


قال في «شرْح الطّحَاوِيًّ): : الولو جامَعَ قبلّ الوقوفب يعرفةً » 3 ثمّ جامعٌ ؛ يِنْظرٌ: 
إن كان في مجلس واحل ؛ لَمْ يَجبْ علهما إِّا دمٌ واحدٌ» وإِنْ كان في ملسن ؛ 
فعلي كلّ واحد مهما تان في ول أبي ستيفة ولي يوشف ٠‏ 


ؤقال مَحَجدة إذا 3 بَحَ اهدي الأوّلَ ؛ فَعليْه دم آحَرُ للثّانى وإِنَ لم يَذبحْ 
دم واحدٌ: قاسّه على كمّازةٍ الِطر فى رَمَضانٌ: 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و/؛ واف)» وات»ء ولام». وقد ضرب عليه باللأصل . 
4 تخريج أثارهم في مصنف ابن أبي شيبة [5/7 115 » «الستن الكبرئ» للبيهقي (0/5؟). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من «(و) ولاتاء ولام»). 

(ع) وقع بالأصل: #معتبر ) - والمثيت من: «و)» ولافاء وقتاء واماء 


1 


0 : نما يَكذَاكرَانِ لِك ب كَبقَعَانِ في المُوَاقعَو قيفكرِقَانِ. 
000 
والفزقٌ بينَهُما لبي حَنيفة وبي يوشف: أن كمارة شه رمضاا مما تسق 
بالشّبهةء ولا تجبٌ عَلىٍ المعغذورٍ» وَكِقاراتٌ الإخرام تبث تبث [000011] مع م الشْبهٍ 
وَالعذّرٍ» ولو جامَعَ مرّة أخركز على وجْه الرفْضٍ والإلال؛ ؛ لا يلزمه أكير من دم 
واحلٍ» سواءٌ كان في مجلس واحدء أوْ مجالس مُختلفة؛ لأنّ الوطتينِ وقَعَا على 

جهة واحدة» فصارٌ كالوطء في مجلس واحدٍ)(". 

قوله: (لَهُمْ: أَنَّهُمَا يكذَاكرَانِ ذَِكَ م قَيَقَعَانِ ني المُوَاقََةٍ» كيفْمرِقَانِ) . 

وفي بعض التْسَخَ: «له أنّهما»20» والأَمّل أؤلَى”؛ #الكونه دلي لقولهم 
جميعًا » وعلى الثاني: 0 الع زاجعا إل السَّافِعيةٌ ؛ فيكونٌ دليلًا لقوله» 
ويحتاج قَولٌ مالك وذُكَر إلئ الدَّيلٍ» لَمْ يذَكُرْ في المئن دليلًا من جهتهما غيرٌ 
هذاء وبيانُ الدَّلائْلٍ ين الأطراف مب قبل هذا تفصيًا » فلا تُعِيدُه. 


دق في الأصل: «له) وفي الحاشية: (خ» أصح: لهم) وهو المثبت٠‏ 

(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأْسْينِجَابِيٌ [ق155] . 

(؟) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [10/1] » وهو المثّت في النسخة المنقولة عن نسخة 
المرْغِيئَانِيَ [4173/1/ب/ مخطوط جامعة برئستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: «9ه") ] . وكذا في 
النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» /]/803/١1[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » 
وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق |7 // مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة 
الشَّهرَكَنْديّ (المقروءة على على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية) [5113 |ب | مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . 
واللفظ الأول: هو المثبت في نسخة القاسويّ من «الهداية» [ق/04/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة الأزْرّكانِي مِن «الهداية» [؟/ق94|ب/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] ؛ وفي نسخة ابن الفصبح من «الهداية» ١[‏ /ق1/]ب/ مخطوط مكتبة ولِيّ 
الدين أفندي ‏ تركيا] . 

)4( وأشار المؤلفُ إلى صححته أيضًا في حاشية تُسخته من «الهداية». وكذا أشار الشّهْرَكنديَ في حاشية 
تسخته إلى هذا الخلاف أيضًا. . 


باب الجنايات © ها 


جحت 


َلَنا أن الْجَاَ وَهَُ تكح بَيْتهُمَا قا ام تغتى لِلافيراقي قَبلَ الِخْرَامٍ 
لإِبَاحَةَ الوا قاع ولا نه لِأنهُمَا َدَاكَرَانِ ما لَحَِدْهُمَا مِنَ الْمَشَقَةَ الشَّدِيدَةٍ 
سمب لَذَةِ يَسِيرَة راان كَدَمَا و5 تَحَرّرَا فَلَا مَعْنَى للافْترَاق . 

وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الؤْقُوفٍ يلوق لم كاذه عقا ء يلد بزلاء جاه 
لَلشَّافِعِيّ - رجمة لله تعَال ‏ فِيمًا إذًا جَامَعَ قَبْلَ الرّمِي ؛ لِقَوْلِه :: «مَنْ وَقَفَ 


عض حا فال جر 


ِعَرَفَة فقد تم حجه) . 
:2 غاية البيان 22 


فول : (وَلَا بَعْدَهُ) » أي: ولا معْتى للافتراق بعد7" | 


لوخرام. 
وله (قَيرْدَادَانِ ندم [5عوام] > أي: الرَّوجِانِ يزُدادان ندامة» 0 
التذك مائعا عن الجماع» 3 حاملًا . 


ع ع 


قوله: (وَمَنَ جَامَ مَعَ بَعْدَ الؤّقُوفٍ بِعَرَقة؛ لَمْ يَفْسْدْ حَحْهُ» وَعَلَيِْبدََة؛ خِلانا 
لَلشَّافِعِيَّ - رَحَه الله تعَالَ - فيمَا إِذَا جَامَعَ قَبِلَ الرّمي) ٠‏ 


يغني: سو لاني اشقيقة اجات يده ا 


للشا 


لوقوف يعرفات » قبل رمي 
جَمرة العقبة» وبَعدَ الرَّمي م © لأنَّ الرّمِيَ عنده تحللٌ . 
له أله لم يحل قبل الرّني ي ؛ قَيِفْسِلٌ حََجُهُ بالجماع بعد الوؤقوف» كما قبل 
الوقوف ٠.‏ 
ولنا: قوله د : (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاة» وَأََى عَرَكَات قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلّا أو 


قوع و#دة .6 


تَهَارَاء َقَدْ تَمّ حَجُهُ وَقَضَى كفك رواة فى «السّئن) عَرْوَة بْنُ مُضَرّسٍ” 


)00 وقع بالأصل: البعدم». والمثبت من: (واء والف)ء والت1ء والم1. 

)0( وقع بالأصل: «قبل). ٠‏ والمثبت من: «و)» وااف»؛» و(ات)4ء ولام). 

(0) ينظر: ا 00 [لكت؟]. 
(؛) مضئ تخريجه. 

(5) مُصَرّسٍ: بضم الميم» وفتح الضاد المعجمة , وتشديد الراء المهملة وكشرها » وبعدها سين مهملة . - 


1 


فيك ذا قو 000 


يي دي ! غاية البيان 1 
الطائِيُ وللة ٠‏ وأخرجه التَرمِذِي وَالتَسَائِيُ وابنٌ ماجّه. وقالَ التَرْمِذِيٌ: «حسّن 


صَحيحٌ) . 
ردي عَنٍ المي كيه أنه قالَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ عَرَقَةَ لا أو نَهَارًا ؛ فَقَدْ َ 
حَجُهُ)0" . علق تمامً الحج بإِذْراك عَرفةَ » فإذا وُجِدَّ [الإذرالك ]20 ؛ يوجدٌ التَّمامٌ لا 
مَحالة» فبعْدَ النّمام لا يَلْحقه الفسادً. 
وأمّا وجوبُ البَدَنةٍ نق2*1: ما مِن الاب مِن البقر؛ فلِمًا روي عن ابن عباس 
- رَضِي الله تَالى عنْئمًا أنه قالّ: لاب مي الع إل في عومعدر يت 
بَعَْدَ الوقُوفٍ ِعَرَقَة » وَمَنْ اك طَوَاقٌ الرُيَارَةِ جُيْبَا)0 : ولَنْ يُعْرّف لَه ميُخَالفٌ + 
فحلّ محل الإلجماع ؛ ولأنّ الجماعَ أعلّى أنواع الا رتفاقات كما بِيّنّاء وق ضنادَف 


إِحْرامًا متأكدا ؛ فتغلظ مُوجيه» وهر البدنة. 
بخلافي ما إذا جامعٌ بعد الزُقوف مرَّة ثانيةً ؛ حيثُ تجبُ شاة [:/..عظام] لا 
بِدَنةٌ ؛ لأن الجماعَ ا 
وقياس الشَّافِعِيَ ضع لأنّه لا ب يتم قبلّ الؤقوفٍ ع فَفَسَدَّ وبعد 
- وقل عَلِيَ ابن المَدِيني: عُْوَة بْنُمُصَرس لم يَرْوِ عنه غير الشعبي . كذا جاء في حاشية: (م). 
)00( في حاشية الأصل: : لخ: : فيغلظ). 
(؟) مضئ تخريجه بلفظ: ١مَنْ‏ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصّلَاةَ ‏ صَلَاةَ المَجْرٍ ‏ بِالمُرْدَلَِةٍ ‏ وَقَدْ كَانَ وَقَهَ بِعَرَقَةَ 
َبلَ ذَلِكَ ليا أو تَهَارًا - فَقَد نَم حَجُهًا . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من (و)؛ والف)» ولات)) ولام). 
(:) البَدَئة: تقع علئ الجَمَل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه. وسُمَّيَتْ بدنة: لعظمها وسِمَتها. 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [8/1١٠/مادة:‏ بدن] . 
(ه) علقه السرخسي في «المبسوط) [89/4] . 
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وَمَنْ 1 يَطْوفَ أَربَمَة أَْوَاطِ: قَسَدَ 
قَيَمْضِي فِيهَا وَيَقْضِيهًَا وَعَلَيْه شَّاة. وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَمَا طاف أَرْبَعَةَ أشْوّاط أو أكثرٌ: 
0 


وَقَالَ الشَّافْعِيٌ 9ك: تَفْسَدُ فى الوَجْهَيْن وَعَلَيْهِ بَدَنَُ؛ ايبارا بالْحَ 


قوله: (وَإِنْ جام َع بَعدَ اللي فل نَاةٌ), وذالك لأ قد حل من إخرامه في 
حقٌّ سائر الأشْياءِ سوئ النّساءِ ؛ فصارٌ ناقصاء فلَمْ تتكامل الكمّارةٌ» فاكتفى بالسَاةٍ 

قال في «شرْح الطَحَاوِيٌ): «ولؤْ جامَعٌ بعد ما طافٌ طواف الزّيارة ' 
أكثرّه ؛ قلا شي عليه ؛ لأنّه حل له التّسائٌ؛ إلا إذا طافّ للرّيارة قبل الح[ 
التقصير ؛ قَعليّهِ دم ويكُفيه شاةٌ؛ لأنَّ التَحلَلَ بالحلق أو التّقصير لَمْ يوجَدْ فَوْجِدَ 
الجماعٌ في الإخرامء فَعليْهِ َاةٌ. 

وَإِنْ جامَعَ بعدّ ما طافّ لها تّلائةَ أشواط: 

ماو ل قوم لش ل ا 11 

قوله: (وَمَنْ جَامَعَ في العَمْرَةِ قبل أن يَطوف أَزْبَعَة أَسْوّ 
قَيَمْضِي فِيها وَيَفْضِيهَا وَعَلَِْ ضَاةً. 

وَإِذّا جَامَعَ بَعدَمَا طَافٌ أَرْبَعَةَ أَضْوَاطٍ أوْ أككرٌ: فَعَليْه ضَاةٌ وَلَا تَفْمْدُ عُمْرَةُ. 
وَقَالَ الشَافِعِيُ: تَفْسْدُ في الوَجْهيْنِ وَعَلَيِْ بَدنَه0)"1 أيّ: تَفْسّْدُ عُمْرنُه » سوا 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي' للأسْيبْجَابِي [ق9١]‏ 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [11/4]» و«العزيز شرح الوجيزا للرافعي [ ١5/7‏ 
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3 7 خا ا وه 1 ماع 1 
كان الجماع قبل أربعة أشواط» أَوْ بعد أزبعة أشواط . 
له: أنها فريضةً كالحجٌ؛ فطسدُ العمرة» سواء وجدَ أكثرُ الأشواط أ أقلهاء 
كما يفُسِدٌ الحج عندّه قبل , قبل الوؤقوففٍ ويعْدّه سواء يجب البدنة عندهافي الوجهين. 


ونا أنه سَئَه لِمَا روي عن جابرٍ » كه التَرَمِذِي: 3 المبِينَ ز#ه] جق 
سَيْلَ عَنِ العَمْرَةٍ أَهِيّ وَاجبَة؟ قال الا ون تَعْتَمرَ حَيْدِ لكَ)(» فتجبٌ السَّاةٌ 
بفساد العُمرةٍ» والبَدنةُ بالجماع في الحجّ بد إو: سوب قوفي + زهان لوت 
بِينَ الفرضٍ والسّنّة ؛ لأنّها أدى منة. 

وإنّما فَسدتٍ العُمرةٌ بالجماع قبل وُجود أكثر الأشْواطٍ ؛ لأنَّ الوطء حصّلَ له 
قل إذراكها» صا هما حبل. الإقرف ف الس بخلافي +نا إذا كان بعك واجوذ 
أكثرها ؛ حيثٌ لا تفْسدٌ ؛ لأنَّ الأكثرَ يقومٌ مقامَ الكل » فصر كمَنْ وَطِىَ بعد الوقوفب 
في الح » وباقي التََّريرٍ في كون العُمرةٍ سْنَّةَ أو فريضة: يجي في بابٍ القَّوَات ؛ 
إِنْ شاء اللّهُ تعالئ . 

قال في اشرْح الطّحَاوِيً): «لؤ جامعَ م بعد الوا والسّْي قبل الحلتي لم 
تفْسذ عُثر ؛ أن الكمرة إحرامٌ وطواقٌ» وقد وُحَدَء وعليه دمٌ؛ و لَحَضوال” الوطء 
في الإخرام » وإِنّْ كان بعد الحلق قلا شي علئه)0 . 


)١(‏ أخرجه: التَرِْذِيَ في أبواب الحج عن رسول الله إباب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ 
[رقم/ ]98١‏ ؛ وأحمد في (مسنده) [/011] » وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 1918] » وغيرهم 
من حديث: جابر بن عبد الله يليه به . . واللفظ لأحمد. 
قال التَرمِذِيَ: لهذا حديث حسن صحيح١‏ وتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: «كذا قال؛ وقد نكر عليه 
تصحيح هذا الحديث» وقد ضمّفه الإمام أحمد) ٠ ٠‏ ينظر: اتنقيح التحقيق») لابن عبد الهادي [8/: "49 ] ٠‏ 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييِجَابِيٌ [ق158] ٠‏ 


8 باب الجنايات ©* 


هذا الذي ذكَرْنا إلى مُنا: حُكُمٌ المفْرِدِ بالحج» وحْكُمْ المُفْرِدِ بالعغمرق؛ وَلَمْ 
يذْكُرْ [مُنا]2 صاحبٌ «الهداية): حُكْمَ القارنٍ والمتمبّع» فنحنُ نذكره؛ تكثيرًا 
للفائدة . 


قالّ الإمامٌ الأسْببِجَابِيئُ في «شرْح الطْحَاوِيّ): «أمَا إذا كان قارًِا: إِنْ جامعَ 
قبل أنْ يَطوف لعمْرِتِه أؤ بعدّما طافٌ لها ئَلائةَ أشواط ؛ مَسدَثْ عَْمْرتُه وحَجَته)(2. 

أمّا ساد العُمْرة: فلحُصولٍ الجماع [قبلّ الطواف. 

وأمّا فسادُ الحجٌّ: فلحصول الجماع](" قبل الوقوفٍ بعرفةٌ» ويجبٌ عليه 
ِنمامُهُما على الفسادء وعليّه دَمَانِ لإفُسادهماء وعليّه قَضَاؤُهُما عُمرة مَكانَ 
العُمرةِ » وقضاء حَجَّةِ مكانّ الحَجَّهَ وسقّط عنةُ دمٌ القِرَان؛ لأَنّه أَفسدَهُما. 

ولو جامعَ بعدّما طافٌ لَعُمْرتِهِ أربعةَ أشُواط » أو بعدّما طافّ لها وسعى قبل 
الؤقوف بعرفةً ؛ فسدّ حَجُه ولا تَفْسدَ عَمْرتُه » وعليْه دمان: 

أحدّهّما: لإحرام [/1.+ظام] العُمرة؛ لأنْ إحرامٌ العمرة باق . 

والقاني: لإخرام الحَجَّةَء وعَليْهِ إتُمَامُهُما على المسادِء وقَضاءٌ الحجّ دونَ 
2 00 اد 6 اق 3 
قضاء العمرة”» ويَشقط عَنْهِ دم القرانٍ ؛ لأنّه أفسدٌ الحَجّ . 

ولو جامعَ بعد طواف العُمرة والؤقوف بعرفة لَمْ تَفْسِدْ عُمْرُه ولا حَجَتُه » 
وعليّه إِتُمامُهُما» وعليهِ بَدَنةٌ وشاةٌ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)» والغ), ولات)ء والم1. 

٠ ]١60ق[ ينظر: (اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيبْجَابِيَ‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «واء وااف)» ولاتاء ولم). 

(4) أي: لا يجب عليه قضاء العمرة ؛ لأنها لم تفسد. كذا جاء في حاشية: 0م . 
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ِذْ هي فَرْضْ عِنْدَهُ كَالْحَجٌ. 
586 0000-7 

وَلََا أَنّهَا سُنَةٌ َكَانَتُْ أَخَط 3 َه مِنْهُ فَيَجِبُ الشَّاةٌ فيهاء وَالْبَدَنَة في | ُ 
سس سمه غاية البيان #48 يس 

ما البَدَنُ: فلأجْلٍ الحجٌ . 

0 1 ع 

وأمّا الشّاةٌ: فلأجْل العُمْرةِءٍ لأنْ إخرامَهُما باقي» ولا يَشقط عن دم القران؛ 
لعدّم الفَسادٍ. 

6 و ا 2 0 

ولو جامَعَ مرّة أخرئ: إن كانَ في المّجلس الأول ؛ فلا شي عليّه » وإن كان 
فى مجلس أحَدَء فَعِليْهِ لمجلس آكَرَء دمان» ومُجْرثة شاتان” 

وعندَ محمِّد: لا شئئء عليّه لمجلس آحَرَ ؛ إلا إذا كفرٌ لِلأوّل ٠‏ 

ولؤْ جامَعَها أَوَّلَ مرَّةِ بَعدَ الحَلقٍ قبل طوافف الزيارة ؛ وجَبَ عليّه بَدنة وشاة؛ 
لأنَّ القارنَ يحلل من الإحرامين» ولَمْ تَحِلَّ له النّساكُ من بِعْدُ مِن إحرام الْحَجَّةٍ» 
فكذلك مِن إخرام العمرة. 

ولو جامعٌ بَعدَ طّوافٍ الزّيارةٍ كله أو الأكبر؛ قلا شّيِءِ عَلَيِْ؛ لأنّه حل له 
التّساءُ؛ إِلَّا إذا طافٌ طواقٌ الريارةٍ قبل الحلتي والتّقصير ؛ فيجبٌ عليه شاتانٍ ؛ لبقاء 
الإخرام لهُما جميعًا. 

ا 8 7 908 توه 2 و 

وأمًا المتمتّعٌ: فهو مُحْرِمٌ بعْمرةٍ أوَلاء ثمَّ مُحْرِمٌ بحجَّة فيكون الجوابٌ فيه 
ما ذُكِرَ فى المُفِْدِ بِحَجَّةِ وفي المُفْرِدِ بعْمِرةٍء والثة أعلّم . 

57 1011 : الحم ةٌ د ضِةٌ عند الما ا), 

قوله: (إذ هِيَّ فَرْضْ عِنْدَه) » ي: لعمرة فريضة فعيّ 
قوله: : (وَكَانَتْ أَحَطّ 3 بد منة) ٠أيْ:‏ كادك المرةٌ أحط أرقبة ناليع : 


(1) ينظر: «مختصر المزني/ بذيل الأم؟ [154/8]» «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي 
[لإدهم]. 


© باب المجنايات + ١/١‏ 
إِظهَارًا لِلتّمَاوْتِ ٠‏ [داض] 
وَمَنْ جَامَعَ تَاسِيّاء كَانَ كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا . 
بو ضاية البيان 27 ب ييح 
قوله: (وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيّاء كَانَ كَمَنْ جَامَعَ عَامِدَا). 


ع 


يَعْني : إن [01/5"دام] جامعٌ النّاسِي للإخرام قبل الؤقوف بعرفةً ؛ يَفْسدُ الحجٌ . 
كجماع العامدٍ. 


وقال [الشَّافِعِيٌ]'' - رجمة اللةتعال في أَحَدٍ قولئه : لايعْسّدٌ وَطْءٌ اناي 7 
كذا في (شْرّح الأقطع)(". 
لّه: الاعيِبارٌ يالصّوم ؛ ولأنَّ فساد الإخرام يوجود الفِغْلٍ المخظور» و 


وت الفعلٌ بالسبار لعارضص التَسِيانِء وكذا لعارضص النّوم والإكراو» وإذا لم 
يوجَدٍ الحظرٌ لَمْ يم يمع الفعل [504/1,] جناية » قلا يفْسدٌ الحج. 


ولنا: ؛ أن ناد الحجٌ بار من حتيي لفل الجمام ؛ وهو كوثه ارت رتفا 
في حالة الإخرام أغلى أنواع الأريقافاتة مسد الحج لوجود الارتفاق بهذه 
الصّفة» وعدّمٌ الحظر يهذه العوارض يسْلُبُ الإئم؛ لا الفساة. 


أما الارتفاقٌ في التَّسيانٍ» والإكراه: ظاهة7؟': وكذا م في النّوم؛ لأنَّ التَائْمةَ 


0ش« ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((و)؛ والف)) واات)اء وااما. 

(؟) وهو قوله في الجديد. ينظر: «الحاوي الكبير' للماوردي ]1١94/4[‏ : و«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي) للشيرازي [90/1] » وااروضة الطالبين» للنووي ١ . ]١47/9[‏ 

(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع .]1١83/1[‏ 

ك4 كذا وقع في انسح بحذف الفاء ين #ظاهر) مع كونها جواب : اأمّا! وهي لازمة ؛ لِرَبْط الجواب بها عند 
جماهير النحاة» وإنَّما جوَّزوا حذّف الفاء لضرورة الشعر ؛ أو نادرًا مما ليس يكون هنا موضعه. لكن 
ذهب ابن مالك والدماميني وغيرهما: إلى أن حَذْفها جائدٌ في في الاختيار وسعة الكلام . وأن ذلك صحيح 
في اللغة معهود في كلام أفصح العرب , ومنه قوله يل «أمَا بَعدُ : ما بَال رِجَالٍ يَشْتَرطونَ شُرُوطًاة: 
وقوله ك: : «آما مُوسَى كَأنّي أَنْظر إلَيِدا . ينظر: ااشَوَاهِد التّوضيح» لابن مالك [ص/95١-145]‏ . 


و1 
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قي س5 0 

ََلَ الشافمي هه: حَمَع الاي عبر مد للْحَجوَكذَا الخلاف [:/:.جداء| 
في جماع النَائِمَةٍ وَالمُكْرَمَةٍ شرل الحو يَنْعَدِمُ بِهَذهِ العَوَارِضٍ كَلَمْ بقع 
الْفْعْلُ جِنَايَة . 

وَلََا أن الْقَسَادَ باعْوََارٍ مَعْتّى الارْتِقَاقِ فِي الْإِحْرَام ازْتِقَاقَا مَخْصُوصًاء 
< غايةالبان 4 
000 2 
تخصّل لها اللَذةٌء ولهذا ملم الام م؛ ولأنَّ محظورٌ الإخرام لا يختلِف جزاؤه 
بِعذّرٍ وغيزة» ولهذا يجب عليه جزاء الصّدٍ إذا أَُضِيبَ خطأًء وكذا لو انقلت في 
نؤمه على صيدٍ فقتلّه ؛ كان عليْه جزاؤٌه. 


وقباسه على الصّومٍ صَعيفٌ ؛ لأنَّ في الإرام حالة مَك يتَكرُ يها الحُخرمُ 
إِحرامّه» عر المَخِيط ونحُوه» فَمْ يكن الّسيانُ عذّرًا؛ بخلاف ب الصّوم ؛ فإنَّه 
ليس كمه حالة دك ؛ فكانً ايان ذْراء وكذا ايانم يكن عذْرًا في الصَّلاٍ 
لوُجود الحالة المذكرة» وهي القيام والرّكوع والسّجودٌ ؛ وكذا في الاعتكاف ؛ أن 
لبه في المسجدٍ حالة مُذَكْرة. 


قوله؛ (وَكَذَا الخلا لطا في جِمّاع النَائِمَةٍ وَالمُكرَمَة) . 

: يغني: أنَّ جماعهما قبل الوقوف بعرفات يُفْسِدٌ الحجّ عندّنا ؛ خلافًا للشَافعي. 

قال في اشح الطّحَاوِيً): : (أمَا الجذاة إذا كانث نائمة » أ جامَعها صبيرٌ» أو 
دو قذلِك كله سواة» ولا تدج م المأ يما لزمها ين ذلك على المُكْرِِ؛ لأنّ 
ذلك شَّيِءٌ مها فيما بيتها وبينَ الله تعالى » غير مجبورٍ عليْها , ٠‏ كرَجُلٍ أُكْرَ عَلى 
النذرٍ ؛ فإنّهِ يلزمٌه » فإذا أدّئ ما ندر فإِنّه لا يْجعٌ عَلى المُكْرِوء كذلك ههنا»(©. 


قوله: (بِهَذِهِ العّارض)» أرادٌ بها: التّسِيانَ » والنّومَ » والإكراة. 


٠ ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأسْبيِجَابِيَ [ق158]‎ )١( 
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وَهَذَا ل يَنْعَدِمٌ بِهَذْهِ الْعَوَارضٍِ » وَالْحَجّ ع في مَعَبّ الصَّوْم ؛ لأ ِأَنَ حَالاات 

الإخرام مُذَكْرَةٌبمَنِْلة حَالَاتِ الصَّلَاةٍ بخالاف الصّوْم وَالله عل . 

-72 مس707 ب ررق فاية لبوا 20 
قوله: (وَهَذَا لَا ينْعَدِمُ)» أي: الازتفاق. 


قوله: (بخِلاف الصّوْم) ؛ لأنّه عدَمِية. 


2 2ه 


تن كتاب الحج 42 


ذ 39 لُ 
وَمَنْ طافٌ طَوَافٌ القدُوم مدنا لَه صَدَقَةٌ 
وَثَالَ الشَافعِتُ طن : لا يُعتَدٌ يعتل به ؛ لقَوله ضه: «الصَّوَافُ صَكدة 1 
29 غاية البيان 48 


فص 1 
وَإِنّما فْصِلَ عمًّا قبله: لمغايرة بِينَ مسائل المَصِلَيْنِ » فكانَ مسائِلٌ كلّ واحدٍ 
منهما نؤعا- 
ع مسرو اطق مقا كدق افو تروط برعاعة 
م د ا ا 


وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا يُعْتَدٌ ُعْتدٌ بو) » أئ: لايعْتدٌ بطواف المُحْدِثٍ » ولا ينجَيرٌ بالدّم 
ونحوه(". 
وأصلٌ ذلِك: أنّ الطهارة قريضة عند 
وعِنْدَنا: ليْستْ بفريضة » وقّد اختلفٌ أصْحاينا فيها: 
قال ابن شْجَاعٍ: إنّها سنَةُ. 
وقال أبو بكر الرَاذِيُ: إنّها واجبة90©. 
وجْهُ قولٍ الشَّافِِيَ: : قوله 84: (الطَّافُ الت صَلة؛ ! 
فيه المَنْطِقَ)7" » فلَمًا كان ازاك صلاة ؛ كان الطهارة مِن ش* 
الطّهارة. 
(1) ينظر: ١كفاية‏ النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [/9/10"] . 
(؟) ينظر: «الأصل» [9/9م] : «المحيط البرهاتي») [477/7] 2 «تبيين الحقائق» [55/7] » «فتح 
القدير» لابن الهمام [/44 ] ؛ «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» [10/1/1] . 
() مضئ تخريجه. 


لا أن | الله تَعَالَى أَبَاحَ 
شرطه » قلا يُعتبرٌ بدون 


© باب الجنايات ©* را 


غاية البيان > ب-- سه 

ولنا: قوله تعالى: لوَايكووأ يبت العيقٍ 4 [اسج:١:1»‏ أثر لواف 
بلا شرّط الظهارة ومو اسْمٌ لِفغلٍ خاصٌ » وهو الدّوَرانُ “رام حول البيتٍ» 
ليس يمسختمل للبيان » قلا يجوز زيادةٌ الطّهارة بخبر الواحد على الوا شرْطا له ؛ 
نيا مح ؛ بل زِيدَتٍ الطّهارةٌ كمي لكتاب 27 ويأن تكرت واجبة لااقريضةٌ :كما 
ألاغي شين :) بوااية. 

فلَمّا كانت الطّهارةٌ واجبةٌ: دحل النقْصُ ذ في الطَّواف بكركهاء فوجَب الصّدقةٌ 

جَِرًا ِلنقْصانٍ» ولَمْ يجب الدّم) أنه و رك طواق القدُوم أصلا لا يجبُ عليه 
دم فأوّْى أن لا حب الدّم دول النقص ؛ ؛ ولأنَ غاية ما ة في الباب أن يكونّ 
الطَواف رُكْنَاء والركْنُ الأعْظم منة لا قط ير الطهارة د يشا الرقرف داتع 
قكذا لا يمُترطٌ في الطَّواف. 


2 0 2 0 ع 
وقوله 822: «الطَوَافُ بِالبيتِ صَلَاة)(2: كشبية بليمٌ» كقوله تعالى: 
« وأروجدد أ أ 4 [الأحزاب: ]١‏ ؛ وكقولهم: ازيدٌ أسدّاء لا أن الطواق7) صلاةٌ 


حقيقيةٌ » ولهذا لا د يُمترط فيه استقبالٌ القبلة. 


فإِنْ قلتَ: الدَّمٌ في بابٍ الحجٌّ 25 كشجوو الهو في الصّلاوء كم لا فرق بينّ 
الفزض والسّئَّمَ في سجِود السّهِوٍ » فكذا ين ينبغي أن لا يكونَ فزْقٌ في الدّم بِينَ طواف 


)١(‏ الكتاب هنا : هو القرآن الكريم ؛ وهو المراد عند الإطلاق ‏ بدلالة السياق ‏ في كلام المؤلف . وقد 
مُطلّق ويراذ به (امختصر القّدُوريّ)» وهذا 3 يُعْرّف بالسياق أيضًاء 

(؟1) مضئ تخريجه. 

(0) قال في حاشية الأصل عقبه: االعله: ليس»؛ يعني: لعل الصواب : زيادة: اليس» بعد الطواف! وكأن 
الناسخ تحرّف خلية'قوله: «لا أنَّ الطواف» فقرأه: (الأَنّ الطواف) ؛ فلذلك استقام له ما احتمّلّه من 
ذلك السقط المتوهّم! 
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قلتُ: الجابرٌ في الصّلاةٍ متعيّنٌ » وهو سُجِودٌ [4اظض] الشَّهِرِ» وهنا متنوّع 
إلى: صدقةٍ وشا وبدَئَةٍ وصّوم وطّعام » فلَمْ يصمٌ القياسٌ ٠‏ 

َو قول أي بكر الرَازِي - وهو الأصحٌ : وجو الكتارة فتك الطيارة 
لو لَمْ تكن الطهار هٌ واجبةٌ لَمَا وجب الجابرٌ بتَركها . 

دوجة ول ابن شيقام: : أنّها لا ته تمتِيمٌ أن تكون سُئَةّه وييجبٌُ بتركها الكمّارة. 
ولهذا قال محمد - دفار يمن أناذن وخ عزف قبل الإمام ة يحب عليه دةء 
لأنّه ترك سن اذَه ه وهذا الذي ذكرّه صِاحِبُ «الهداية) #زوانة قورع 


ووه 


وقال في (شرْح الطّحَاوِيً) : (إذا طافق طواق اللقَاءِ مُحْدثًا أ جا فإنّه 
ميك وإذ َم يِذ قلا شيء عليه أن ل تركه أصلا ل يجب عليه شي 2 ار 
حُكم السّْ بِينَ الصَّا والمزوة عَقييه يخْتلف » إن طاق مُحْدنًا ؛ فالسَّعْي عَقيبَه 


3 


جائدٌ: ولا يجبُ عليْه الإعادةٌ عَقيبَ طواف الرّيارة؛ إل ا 
طواف الزّيارةٍ ويسْعى عَقيه » وإِنْ لَمْ يُعِدُ أجزأه. 

ون طافٌ جُيْبًا وسعى عَقيَه ؛ فإنّه يَجبٌ عَليِْ السَحْ ع عَقِيبَ طَّوافٍ -الزيارةٍ 
ل نه وذ شه التكن مك عاتاقى لعل رونت ليه 1031 


2 


ثم قالَّ: «وَالجْْبُ والمُحْدِتُ في اقباس صَواك؛ :إلا أن الجثت أشَدهُما 


حالاء وَحُكمْ الحائيض كحك الجُنّبِ)7" يَعْني: بالقياس أنه إذا ترك طَّواقٌ 
لفو آمة لاهن معني لجنا له مرخ ع 1 ع إذا طافّ مُحْدنًا أؤ 


ووم 


1157 ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأَسْيبْجَابِيٌ [3ق‎ )١( 
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إلا أن الثه تعَالَى أَبَاحَ فيه المَنْطِقٌ فيَكُونُ الطَهَارةٌ مِنْ شّدْطِه. 
وَلَنَا لها تقال «وَلَيطووأ بيت ألْعَيِبِقٍ 4 [الحج:٠]‏ مِنْ غَيْرِ فيد 


سَّ 


ا هي سُنَة» وَالْأصَحُ آنَّاوَاجبَ؛ اهبحب بتكا جار و 
يُوحِبُ الْعَمَ[ اعبات َيتِيِتُ به الْوَجُوبُ . 


7 شَرَعَ في هذا الطلَواف - وَهُوَ سن -؛ يَصِيرٌ وَاجِبًا اشرو ويدخُلَُ 
020 


ُ كرك الطهَارة كَبَجبَرْ بْرُ بِالصَدَقَة ؛ إظَهَارًا لِدئٌْ رثتِهِ عَنِ الْوَاجِبٍ بِإِييجَاب 
له وَكَذَا الْحْكُمُ في كل طَوَافٍ هو تَطَوع . 
لم لل ملل و8 اية البيان 8 

ولّمْ يذْكُرْ صاحبٌ «الهداية) طوافٌ القّدُوم جُبّاء كما لَمْ يذكزْ صاحبٌ 


القدُورءة20. 

جع وا ا عه 3 

قوله: (إلا أن الله تَعَالى أَبَاحَ فِيه المَنْطِقٌ) مِن تتمّة الحديث. والمنطق: هوّ 
الكلام. 


قوله: قيل: هي سُنةٌ) » 0 الطهارةٌ قم الطر ]ف ل ابن 
شجَعٍ » والأصح أنه واجبةٌ» وهو قول ال بي بكر لاص الا زِي 2 و ر 
بيائه قبيلَ هذا. 


قوله: (كَإِذَا شَرَحَ ني هَذّا الَّوَافٍ ‏ وَهِي١"‏ سن -؛ يَصِيرٌ واج بالشُرُوع ...) 


إلى قوله [:/4.مر/م]: ( قَيَجْبْرٌ بالصَّدَقَة) . 
وكأن صاحب «الهداية» قال: هذا جوابٌ لسؤالٍ 


2 


مُقَدَرِ؛ بأنْ يُقالَ: لؤ وجبت 


)١(‏ يعني: صاحب «مختصر القّدُوريَ»؛ وهو القّدُوري نفسه. 
)١(‏ في «الهداية): «وهو) . ينظر: «الهداية» للمرغيناني [151/1] ٠‏ 
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وَلَوْ طَافَ طَوَافٌ الريَارةِ مُْدثًا ‏ علي ما لَه أدْحَلُ التَفْصَ فِي الوّكْنٍ 
وب ل 1 
الصّدقةٌ في طوافي القدومٍ بسببٍ الحَدّثِ؛ يلْرَهُ النّسويةٌ بِينَ الأذتى والأغلى: 
وذلك لا يجوزٌ. 

قباثة: أن فى .طواف المبدر يشب الخلاف تلزة اميدق > وق وجرا افق 
وجبت الصّدقةٌ أيضًا في طواف القَدُوم ومو سن ؛ يلزمٌ ما قلنا. 


فلّجاتَ عنهُ وقال: بالشّروع يضيية رٌ طواف القدُوم واجبّا أيضّاء فلا يَرِدُ 
الال ولكن لَمْ يجب الدّم؛ إظهارًا لط مزتبةٍ الواجبٍ عَن مرتبة القُريضةء 
وهي طواف الزّيارة؛ فافهمْ . 

فعَلَى قضيّة هذا الكلام: ين يتبغي أَنْ تجبّ النَّاةُ عَلى الجُُبِ إذا طاق طواقق 
القدُومٍ» كما في طوافف الصَّدّرِ. 

قوله: (وَلَوْ طَافَ طَوَاقٌ الرّيَارَة ة مُخْدِنًا؛ فَعَلَيْهِ سَاة)) وذلك أن التّقصص 
الال بالخاث يسزقه ترعنيت كيز بالاو فسا كاه شؤْط منة ولَمْ تقل( 
بوجوب الصّدقَة كما قُلنا في غيره ين طواف القَدُوم والصَّدَرِ؛ لذن الحدّتٌ في 
طواف الزّيارةٍ أفحشُ منه في طوافي القدُوم والصَّدَرٍ ؛ لكؤيه ركنا دوتهُماء بخلافٍ 
ما إذا طافٌ طواق الريارة جب ؛ حيثُ تتجبٌ البدَنة ؛ لكونٍ النقُص كثيرً . 

قد صَعّ عن ابن عباس - رَضِي الله تتالى عنما - أنَّه قالّ: الا تحِبٌ البدَنةٌ في 
الحَجّ نج إلا في : مَوْضِعَيْن : : من وَطِيِء بعد الوقُوفٍ عَرَقَة» ومَنْ طَافٌ طَوَافٌ الرَّارَة 
)20 ؛ يدل على عون النقّصان كفيرًا؛ 0 العزآن؛ 

وتجملة الكلام هّنا ما قاله في شرح اللّحَاوِيُ)(© بقؤل أتاطواف الزيانة؟ 


(1) وقع بالأصل: ايقل). والمثبت من: الو)ء والف)» وااتاء ولام). 


)١١(‏ مضئ تخريجه. 
)©١‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأسْبيِجَابِيَ [ق19]. 


17 


في أيّام النّحرٍ؛ سقط عن ذلك الدّمْ. 

وإِنْ أعادّها بعد أَام النّحرٍ ؛ فَليِهِ دمٌ للتأخيرٍ عِندَ أبِي حَنيفة ‏ رحج الال -. 

وعِندَهُما: لا شيع علئه(2, 

/,] وإِنْ طافٌ أقلّه مُحْدِنً ؛ إِنْ رجَعَ إلى أهله: وجب عليه الصّدقَةٌ لكل 
شؤْطٍ نص صاع من حنطة ؛ إلا إذا بلقت قيمَيّه دما ؛ فإنَّهِينْقضُ منهُ ما شاء. 

وإِنْ كان يِمَكَة وأعادها طاهِرًا ؛ سَقطت عن الصَّدقةٌ عِنَدَهُما 

وعِندَ آي حَنيفةٌ: يَسقُط عله إذا أَعادّها في أيّام النّحرِ؛ وال قلا. 

ولؤ طافٌ كله أؤ أكْيرَه جُيبا؛ إِنْ كان بمكّة: يُعِيدُها طاهرًا » وإنْ أعادها في 
أيَّامٍ الّحْرٍ سَقطَتْ عنة البَدنة» وإنْ أعادها بعل أيَّام النَحْرِ سقطّث عنة لبد أنِضّا؛ 
ولكِنْ يجب عليه دم للتَأخيرٍ في قول أبي حنيفة. 

وعِندَهُما: لا شيء عَليْه تحير 

وَإِنْ رجَعَ إلئ أهله من عَيرٍ إعادة» ولَمْ يف طواق الصَّدّرِ؛ وجب عليه 
بدَئةٌ: بَهَد أو بَعيد؛ لطواف الزّيارَة جتبّا وشاةً لَك طواف الصّدَرِء ويحلٌ لَه 
التَّساءٌ؛ٍ لأنّه طاف طواق الريارة. 


ولؤ أرادَ أنْ يعود إلى مكة ‏ إِنْ لَمْ يجاوز الميقات -؛ يعودٌ بغير إحرام» ويُعيدٌ 


طوافً الزّيارةِ» ويطوف للصَّدَرِ» وعليه دمٌ؛ لتأخير طوافب الزّيارةِ عَلى الاختتلاف . 


(1) ينظر: «الأصل» [918/9] » «المحيط البرهاني» [؟/471]» «تبيين الحقائق» [54/1]» افتح 
القدير» لابن الهمام [/44] » «اللجوهرة الثيرة على مختصر القدوري» [10/1/1] . 


5 بك > 
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فَكَانَ أ أَنْحَشَ مِنّ الأول يجيد رادم . 
يذ علا يا فيد قل ذا وي عن ان تاس نك ؛» وَلآن الجَنَابَ 
عون 4 3 
عل مِنّالْحدَثِ كيَِبُ جَبر معْصَايهًا اد إظْهَارَا تاوت . 
كذ اطق أفكية جك أو مطيقاه ريال 
وَالْأَْصَلُ أن يميد الاق مادام ب بِمَكَه ولا دح عَلَيْهِه وَفِي بَعْضٍ التْسخْ: 
يقلن ني 
ل لل مميبيمماششف شاية البياق مل لل 
وإِنْ جاوَرٌ الميقاتٌ : فإ يَعودُ بإخْرام جَدِيدٍ لمرو فإذا فرَعٌ مِن عُمْرتِهِ أعاد 
طواف الزّيارة. 
وإ طاق أقلّه جب إن رجعَ إلى أهله: : وجب عليه الدّمٌ إن لَمْ ؛ 
لزه غزا] أشناف: قإن كان بك وأغاذها سقط عن موحت علئهة: 


ما 
: 
ا 


وعندَ بي حَنيفة: 3 أعادّه في أيَامٍ النّحرٍ سقط وإِنْ أعادّها بعدّها وجب 
عليه صدقةٌ؛ لتخي الأقلَّ ين طوافي الزّيارة» لكل شوْطٍ نصفٌ صاع من حنطةٍ. 

قوله: (وَكَانَ أَفْحَنَ من الأَوّلِ) ؛ أي: كان طواف الرّيارة مُحْدِنًا» أفحشَ مِن 
طواف القدُوم كرا 

قوله: (وَكَذَا إذَا طَافٌ أَكْكَرَهُ جْنبًا أو مُحْدِنًا)» أي: إذا طاف أكثرٌ الزيارةٍ 
جْييًا؛ يجب عليه البَدَنةٌ كما إذا طافٌ جَمِيعَ الأشواط 00 طافٌ أكثره 
مين ؛ يجت عليه الغا كما إذا طافٌ جمِيعَ الأشواط مُحْدئًا. 

قوله: (وَنِي بَعْض التُسخ: وَعَلَئِِ أن يُعِيد0). 
)١(‏ أشار لهذا: صاحبٌ «الجوهرة النيرة/ شرح القدوري» [171/1]» وصاحب: «اللباب في شرح 

الكتاب) [0/1؟] » وقبلهما: العلامةٌ الكَرْدَرِيُ في «شرح القدوري» [ق017 |ب/ مخطوط مكتبة- 


للليالا 


باب الجنايات 2د 


وَالْأَصَحٌ أنه يُؤْمرُ الإِعَادَةٍ في الْحَدَثِ اسْتحْبابًاء وَفِي الْجَتَابَة إيِجَابًا ؛ 
لِفْحْشٍ الْقْصَانٍ بِسَبَبٍ الْجََابَةِ وَقُصُورهِ بسَبَبٍ الْحَدَثِ. 
تسيب حا يس يسيم 

7255 في أكثر ر تخ القذوريٌ: «والأفضلٌ أَنْ يُعِيدَ الطَّرَافٌ ما دام 
217 ومو يدل علئ الاستِخبابٍ لا الؤجوب . 

وَذْكَرَ في بعْض نشخ القدُورية: «وعليو أن بيه الطراك) + وهو يذل علي 
وجوب الإعادة. 

حمل روايةٌ الأككر: : على ما إذا كان الَّرافُ مع الحَدّثِء ورواية البعض: 
على ما إذا كان الطَوافُ مع الجنابة؛ لأنَّ النقْصَ في الحدّثٍ يَسيرٌء وفي الجنابة 
0 


- فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 7297) ] . وقال: اكلمة: «عَلَيْه: دليل الوجوب» . 
وكذا أشار إليه: العلامة يوسف الكادُورِيَ في: «اشرح القدوري» ١01 3/١[‏ ]ب / مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 141) ] » ومثله نجم الدين الزاهدي في: شرح القدوري» 
[1193/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 40) ] - 

(1) وهذا لفْظ المطبوع من: «مختصر القُدُوري» [ص/0]؛ وهو الثابت في عدة تُسَخ حَطَّة أيضّاء 
منها: [ق01 /أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: )1١١‏ ] » ونسخة 
ثانية: [ق8/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 086) ]» ونسخة ثالغة: 
[ق707/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: 1075) ]ع ونسخة رابعة: 
[ق775 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي - تركيا/ (رقم الحفظ: 000 
وعليه شرّح جماعةٌ ون الأئمة ؛ منهم: : العامة بهائ لين محمد بن أحمد الأُسْرميجَاييئ في كتابه : اازاد 
الفقها / شح مختصر القدُوريَّ» [ق 04 /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
6 ] . وأبو الرجاء الزَّاهِدِيُ في: : ١المُجْتبِى‏ شرْح مختصر القُدورِيّ) [ق /]/1١9‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: )6١8‏ ]» وحسامٌ الدين الرازِي في اخلاصة الدلائل/ 
شرح مختصر القُدُورِيَ» [1١/44؟]‏ ؛ والحدّادِيَ في: (الجوهرة النيرة/ شرح القَدُورِيَ» [1071/1] » 
والميدانيّ في: «اللباب في شرح الكتاب» ]1١1/1[‏ ؛ وغيرهم. 

(؟) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [01/8]» «تبيين الحقائق» [59/1]» «الجوهرة النيرةا- 
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| أَعَادَهُ ود طَائَهُ مُحدِنَاء لا دبْحَ عَلَيِْ َِنْ أَعَادهُبَعْدَ يام النَحْرِ؛ 


ات ‏ حح خصتير رن الميزن ج 
زور 2ه 6 22ح انها خبط 


قوله: ثم إِذّا أَعَادَهُ وَقَدْ طَائَهُ مُْدِنَاءٍ لا دَبْحَ عَلَبْهِ وَإِنْ أَعَادَُ بَعْدَ يا 
لنَّخِ) » وهذا سهْرٌ ين صاحب «الهداية) ؛ أن .تأخير التْشك عَن وقْته يوجبُ الدَّمَ 
عند 9 حَنيفةً يفك » فكيفٌ لا يكون عليه الذَيك20 ٍ إذا أعادٌ طوافٌ 0/5 وام] 
الرّيَارَة بعد َم البَّحرِ» ووَل يحَصِلٌ تأده النْمْكِ عَن وقته؟ على 3 الرُوايةَ في 
كنب عن تقدّمه ببخلافي ذلِك77), 


اع 


ولهذا صرّحَ في اشْرْح الطّحَاوِيٌ) (©: إذا عاد طَواقٌ الزّيارةٍ بعد أيّامٍ الشَّحرِ: 
عله اله تأر + شراةكاة إهادثة بون العثنك» أذ بيعب التكتاية: وقد 
ذكرّنا روايته قبِلَ هذا. 

ولهذا قال صاحبٌ «الهداية) نفْسّه أيضًا ‏ فيما إذا طافٌ جْنْبًا وأعادّه بعد أَيّام 
البَحْرٍ - بلزوم الم ل عند بي حَنيفةبالتَأخير» وأَشارَ إلى ما قُلنا يقوله: : (عَلى 
مَا عُرفَ مِنْ مَذْهبه) » ولَمْ يتعرّضْ في هذا المّقامٍ أصحابٌ التَقليدِ من الشَّارحينَ» 
- [١/١لال]ء‏ (درر الحكام» [7417/1] ١‏ 

)00 وقع بالأصل: «الدم). والمثبت من: اواء والف)» والت)ء و(م). 
(؟) اعترض عليه العيني بقوله: يحتمل أنه مشئ هنا علئ مذهب الصاحبين » فلا وجه لنسبة صاحب «الهداية) 


إلى السهو. ينظر: «البناية شرح الهداية) [4 //701] ٠‏ 
() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِئِجَابِيّ [قلادل]ء 


© باب الجنايات 2+ 


2 زان مله و 0 نْ يَحُودَ ؛ لِأنّ النَقْض كيرة فَيَؤْمَدٌ 
بِالعَوْدِ ؛ اسْيدْرَاكَا وَيَعُودُ بإِحْرَام جَدِ د 


- 


ف 


2 


ا نيم كا لض ل 1 


ول (كَيُؤْمَرُ ِالعَوْدِ ؛ اسْيِذْرَاكًا لَهُ) » أئ: َداركًا للنَقَصٍ7" الكثير ٠‏ 

قوله: : (ويَعُودُ بخْرَامٍ جَِيٍ) » يجوز بالرّفم والنَضْبٍ جميعً» الأول : للعقطف 
على قوله: (َيَؤْمَرٌ بِالعَؤْدِ). والثاني: : للعطنب على قوله: (عَلَيْهِ آنْ يَعُوه) » أئْ: 
يعو بإحرام جديدٍ للعمرة ؛ لكن هذا فيما إذا جاوّرٌ الميقات ٠‏ 1 

أمنّا إذا لَمْ يجاوز ؛ فلا حاجةً إلى إحرام جديدٍ» وقد ذكزناة قبل هذا . 


2 
ل عور م في 


اق 2 
قوله: (إلا أن الأفضل هو هوّ العَؤدُ) » استثناء مِن قوله: : (وَإِنْ لَمْ يَعْدْ وَبَعَتَ 
5 
يغني: : كن ا سسا أَنْ يعود ؛ لأنّ استدراكٌ الشّيِءِ بيجنْسه ا 
ف و3 206 5100 
عو يع 


بالشَّاةِ: كَهُوَ أمْصَلُ) . 


وتنا كان بعث الشََاة : أفضلّ دون العَؤدٍ ['/د لو/م] : فيما إذا طاقه مُحْدِنًا 


جنّسه » وهو البدنة . 


- 


)060 وقع بالأصل: «النقّص). والمغبت من: الو)» و(اف4)» ولاتاء والم1). 
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كزة 


كتاب الحج 


م 


طَوَافٌ الريارَةِ أَضلًا حَتَى رَجَمَ إلى أَهْلِهِ فعَلَيِْ أَنْ يَعُودَ بذَّلِكَ الإحْرّام لِاتْعِدَام 
2 5 26 »رةه 01 0 7 
التَحَللٍ مِنْهُ وَهْرَ مُحْرِمٌ عَن النّسَا ءِ أبَدا حَنّى يطوق . 

وَمَنْ طَافٌ طَوَافٌ الصّدَرٍ مُخدئً ؛ علي صَدَفَة؛ لاه دُونَ طوّافٍ الريَارَة: 
سس ت--- سس و غاية البياق هبح ب 
أإإطاك أريةة امووط» بوجلاهيني ره طق جا رحيك ا انتوة امل مون ينه 
بدن لأن لقص كَمهكِيرٌ» ومُنايسيرٌ» ويعجررٌ ذلك يدث ببَعْثِ الشَّاةٍمعَ نفع الفُقراء» 
وسُقوط كَل الرّجوع » وهذا كله فيما إذا وُجَدَ من اللّوافُ مُحْدِثًا أو 0 

ما إذا ترَكَ طوافٌ الرّيارةِ أَصلَاء أو ترك أكثر الأشواط ورجَعَ إلى أهله ؛ 
يجب عليه العَؤْدُ بذلك الإخرام» فَإنَ راق قائٌ في حقٌّ النّساء إلى أنْ يوجَدٌ 
طوافٌ الزيارء فإذا عاد وطاق ؛ يجب عليه دم بالتأخيرٍ عند بي حَنيفة ‏ رجتة اله 
كان كما هو آضلة: 

1 دق و او الا لد بو ل سدس تاعاق 5 0 

قوله: (وَمَنْ طاف طوّاف الصِدّر محْدِثا ؛ فَعَليْهِ صَدَقَة) » هزه رواية القدوري 

وذكَرَ الكَرْخِوءٌ في «مختصّره)”© هذه المسْألةَ عَلِى الاختلاف ؛ فعلّى قول 
أَبِي حنيفة ‏ رجه الْتعَال -: يجب الدَّمُ؛ لأنَّه واجبٌ» فصارّ كطواف الحُمرة. 

وعندٌ لف يوسشف ومحمّدٍ: يجب اليا : لأن 1 يه من ظوَاَ 
7 2 55 58 3 56 الود 
العُمرةِ؛ لأن طَّوافٌ العُمرةٍ رُكُنٌ لاتصحٌ العُمرة إلا به. وطواف الصَّدَرٍ يسشقط بِعْذّرٍ 
حيض ونفاس ؛.ولأنَّ الشّاةً تُجرتّه إذا تركّه يغير عُذْرِء وتقْصانٌ الْحَدَثِ قليلٌ» 
فتلزِبُه الصَّدقةٌ » وإِنْ أعادّها طاهرًا(" سَقَطَ عنةٌ ذلك . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوريَ» [ص/77] . 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [1643] » الالمبسوط» للسرخسي [4 /41] » «بدائع الصنائع» 


[؟/1]ء «البحر الرائق» [1/9؟] ٠‏ 
م0( وقع بالأصل: ااظاهرًا) . والمغبت من: «و)» ولاف»» واات4ء و(ام). 


هما 


ولا شيء عليه بلتَأخير بالاتفاق» وحُكُمٌ طوافي الأكثر ًا كم طواة 
الكل ولو طاف أقله مُْدنًا ؛ وجبت الصّدقةٌ في الرُواياتِ كلّهاء وسقطّت الإعاد 
بالإجْماع . كذا في ااشرْح اللّحَاوِيٌ)(2 . 

[7/-. مظا] قوله: (وَإنْ كان وَاجبًا) » أيْ: وإِنّْ كان طواف الصَّدَرٍ ونا 

قوله: (ثلَا بد من إظْهَارِالََاوْتٍ) » أي بينَ القَرضِ والواجب . 

يغني: إذا طافٌ طواف الزّيارةٍ أو أكثره مُْدًِا ؛ تجبُ السَّاةٌ فيتبخى أَنْ ُْرَمَ 
الصَّدقةَ إذا طافٌ طواقق الصَدّرا (" أو أكثره مُحْدِنًا ؛ إظهارًا للتّفاوتٍ» وإ يلزم 
ابره ببق الفدض دالواجي» قلا نوق 

قوله : (وَعَنْ أَبِي حَنيفَة ‏ رجه اللةتعاق -: أنه تحِبُ سَاةٌ) ؛ أي: فيما إذا طاقٌ 
طواق العتت مكنا وخ روي الكزعي اه 

قوله: (إِلَّ أن الأهّل آصعٌ) أي وجربٌ الصّدع امع وهو بروانة 
القَدُوريٌ9» . 


و ع | اخ ودع 
قوله: (وَلَوْ طافٌ جَئبًا فَعَلَيْهِ سَّاةٌ) . 
)١(‏ ينظر: (اشرح مختصر الطحاوي) للأسِْبِجَابِيَ [ق177]. 
(؟) وقع بالأصل: «اطواف الصَّدّر. والمثبت من؛ او)» وااف4» واات)ء والم1. 
(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق188]. 
(4) ينظر: «الأصل» [94/5] » «المبسوط» [4 /4 5 ] ؛ «الجوهرة النيرة» [11/7/1] » امجمع الأنه را 
[ا/عولاء 


اقة مز طهر تر :ل ا لوبو ال ؛ لأَنَ 


ال في اشز الحارِيً» :الؤطاق طواق لكر عله أو أكنره؛ وجت 
عليه الم ويُجزنُه شاه إن رج إلى أهله؛ وإنْ كانَ بك وأعادقها سقط عنة» ولا 
يجبٌ لِلتأخيرٍ شيء بالاتفاق. 

وإ طاق أفله جا إن رج إلى أهله وجبث عليه صدقة» ون كان مك 
وأعادّها سقط عنة» ولا يجبٌ لتخي شي4؛ وان طافٌ أقله جنا ؛ ِنْ رَحِمَّ إلى 
أهله ِه وَجبث عَلئِِ صَدقةٌ» ون كان بمكة وأعاقها سقطث بالإجماع)0©. 


قوله: (نُمَّ هو دُونَ طَوَاف الرَّا رّة) » فيكتفي بالشاقء أيْ: طواف الصَّدَرٍ أدتّى 
من طوافب الرزَيارةٍ» فيجبٌ في طوافف الزيارةٍ جْبا دَنةٌ: بعية أؤايقرة ه شيحزثه الشّأة 
في طواف الصّدَرٍ جُثا ؛ لئلا يلزمَ النّسويةٌ بِينَ الفرض والواجب ٠‏ 

وله (وَمَنْ ترك مِنْ طَوّاف الريَارةِ تاه أَشْوَاطٍ كَمَا دُوتَهَا ؛ كَعَلَيْدِ شَاةٌ) ) 
أرادَ يما دوتها: شوْطًا أو شوطين. 

وقال الشَافِِيُ ‏ رحتة اللةتتال -: يلزٌه فِعْلُ ما ترك » ولا يتحلّلٌ حتّى يفعله. 
[؟/."رام] كذا في ١‏ زم لاني 

ثمَّ اغلم: 3 الرُكنّ في طواف الرّيارة أكثدُ الأشواط عندناء وهو ثلاثةٌ 
أُشُواطٍ , وأكثرٌ الشَّوطٍ الرَابع 
0 ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسَْاييَ [8؟16]. 


٠ ]197/4[ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي‎ )١( 
ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع كال‎ )7( 


8 ياب الميتايات 8 ؟ب--بب))ح 8/3 


57 : م 

وعِندَ كَ الشَافِعِيَ: الركنٌ سبعةٌ أشواط7" [/دممر] ؛ لأنَّ مَقادِيرَ العبادات! لا 
شل أي فبهاء ول لتم نا زم ود قرم سب الوا »قلا 
006 إِذَنْ نقصّها وإنْ بقِيَْ خطوة واحدة مِنَ السَّوْط الاب » ولهذا لا يَجَورٌ 
الاقتِصارٌ في صَلاةٍ ة الظهر ونحوها عَلى ثَّلاثِ رَمّعاتِ ؛ إقامةً للأكثر مَقامٌ الكل . 

ولّنا: أنَّ أشواطً الطَّوافٍ أفعالٌ مُتجانسةٌ» يقْبلُ بعضها الفضلّ عَن بض » 
فلهذا إذا أتى ببخض الأشواط . ثم اشتغل بعمل آحَو د ثم أتّى بالباقي جار » بخلاف 
َلاق لها اال يدخ بتععامسؤ» ولمس يشهم ايقل القصل ع ينغو ولهذا 
إذا فصَلّ , بعض أفْعالِها بِعَمَلٍ آخَرَِ لا يجوز أصلاء ٠‏ فلم ثبت التّجانُسٌ وقبول 
الفضل في الطوافيء يحيث لَمْ يتعلّ صِحَةُ المُؤدئ بِصِحَةٍ الباق ؛ أَقِمَ الأكقر 
مقامَ الكل حُكْم: 


8 


أمّا الصَّلاةٌ فلئِسِتُ كذْلِك ؛ لأنّه إذا أفسدَ جُرْءًا منها يفْسدُ الجَميعٌ ؛ فلم يَجْرْ 
إقامةٌ الأكْرٍ مقامً الكلّ [فا فهَه]©2. 

فلَمّا ثبَتَ هذا قلنا: نه َمّا أتَى بأكثر الأشواط وترّكَ الأقلَّ ؛ حصّلَ النَقْضُ 
البسين؛ قوَجبَ جَبْرٌه بالشّاق» كما إذا طافٌّ طوافٌ الزّيارةِ مُحْدِنَاء شم إِنَّهِ إذا كانَ 
بنكة آنه الباقي »وليك عليه شية إذا كان نمام في أَيَامٍ النّحر . 


أمّا إذا كان بعد ذلِك: يَلزْمُه الصّدقةٌ عِندَ أبي حَنيفة - خلاقًا لهُما ‏ [1/.عظطاء]: 


مه 


0 


شؤط : 5 صاع ين بر وإنْ كال رج إلى أهله: أجزأ بعت شاةٍ. 


)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني  ]102/4[‏ و«البيان» للعمراني 
[علو/ا؟]. 

)١(‏ وقع بالأصل: «العبادة». والمنبت من: (و)» والف)» ولات)ء وااما. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف) » ولاغ) » ولات)21؛ ولاما. 


184 
قَلوْ رَجَمّْ إلى أَهْلِه أَجْرَأهُ آلا يَعْودٌ وَيَتِعَتٌ بِسَاةٍ لِمَا بَيّنا 
وَمَنْ تَرَكَ أْبعَةً أَشْوَاطٍ بقىَ مُخْرما أبَدا ؛ حَتى يَطوفَهَا ؛ لآن المَترُوكَ 
متووة اخ 7 3 


وَمَنْ تَرَكَ طَوَافٌ الصّدَرِ أو أَْبَعةَ أَهْوَاطٍ مِنْهُ؛ٍ كَعَلَيِْ شَاةءِ لأنه كز 
عنن" أو و لكر مِْهُ وَمَا دام بِمَكَة يُؤمَرُ بالإاكة: إقامَةٌ للواجب في وَفيو. 
للد وه لف اط 1 1ش 110101117 6 

قال الحاكمٌ الجَليلٌ الشّهِيدُ في «الكافي): : الوجّمليه أن عليه في َك الأقلّ 


ين طوافب الريارة دمّاء وفي تأخير أقلّه صدقةٌ» وفي ترك الأكثر من طّوافٍ الصّدَرٍ 
38 وفي ترك أقله صدقةٌ)20. 


38 


عه 2 


قوله: (لِمَا بيَنّ) » إشارةٌ إلى قوله : (لأَنَ المْقَصَانَ برك الأَكَلَ يَسِيدٌ 

قوله: (وَمَنْ ترك أَرْبعة أَْوَاطِ بَقِيّ مُخْرِمًا بدا حَتَّى يَطُوقَهَا)» أي: بقِيَ 
مُسْرِمًا في حقٌّ التّاء ؛ لأنّه حل له كل شيءٍ سوئ النّساءِ بالحأي » وإنّما بقي مُخرمًا 
في حقٌّ الاء إلى أذ بطوق» وم زه ال لان لا موك أكمرٌ الأشواط ترك 
الوُكنَّ» ولا يقومٌ الم مقمَ الرُكنٍ» بتي التّحلُلُ الثاني مؤقوقًا إلى أنْ يوجَدَ كن 
الَّواف » فإذا لَمْ يوجد؛ بقي مُحْرمًاء 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ طَوَافٌ الصَّدَرِ أؤ أَربعَةَ أَفْوَاطٍ مِنْهُ؛ فَعَليْهِ ََاةٌ) » وذلِك لأنَّ 
طواق الصَّدَرٍ واجتٌ ولس بركن ؛ فوجَبٌ جبره ره بالدّمٍ كالرّني » وكذا إذا 38 
أكيره ؛ لأنَّ للأكثر حُكُمَ الكل . 

قله : (أَوِ الأككر مِنْهُ)» أي: من الواجب. 


قوله: (وَمَ دَامَ بمَكَة بؤْمَدُ بالإعَادةِ؛ إِثَامَة للوَاجِبٍ فِي وَفْته) » أيْ: في مطل 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [593] - 


باب المهنايات © 15 


9-0 
سا6 


2 ا أ عوك الوه عرد 201 
وَمَنْ تَرَكَ ثَلانَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طوّافٍ الصَّدَر ؛ فَعَلَبْهِ الصَّدَقَة وَمَنْ طافٌ 
طَوَّافٌ الوَاجِب فى جُوْفٍ الجر ؛ فَإِنُ كَانَّ ببَكد أَعَادَة؛ لِأنَّ العاف وَيَاءَ 
5ت 255 ا اا ار ا تك 
الاو رول طرف الشتيا لاه ب يموقو قار يلاب 
شيء بالتأخيرٍ عنْها بالاتفاق 

قود ا شْوَاطٍ مِنْ طَوّافبٍ الصَّدَرِ ؛ فَعَليْهِ الصَّدَقَةُ) . 

وهذا لأنَّ الأصلّ: أن ما يجب في تك كله دم بحب في أله صدفة :كنا 
في الرني: 

8 0 سل فق ك2 ع2 

أو نقول: إِنّما وجب الصَّدقَةٌ في تك الأقلّ [:/م.-را,] ؛ إظهارًا للتّمَاوت بين 
الواجب والقريضة» فَإنّه إذا ترك الأقلّ ين طوافب الزّيارةِ يجب دم ويُجزئُه شاةً. 

وَالمُرادُ مين الصَّدقَةٍ: أن يجبّ لكل شؤْطٍ نصفٌ صاع من 7 

قوله: (وَمَنْ طَافٌ طَوَافٌ الوَاجِبٍ فِي جَوْفٍ الحِجْر ؛ كَِنْ كان مَك أَعَاكَه) . 

يغني: : طاقٌ طواق الريارةٍ يالبيت» وترل الطَواكَ بِالحَطِيمء قلا يلو بعة 
ذلك من أحَدٍ الأمريْن: : إما إن كان بمكة أ رجمٌ إلى أهلو» فإ كان بمكة؛ فليعد 
الطّوافٌ يالبيت ؛ عملا الم المزوية؛ وهي قوله 8#2: لصون لوي 

والأمد بالإعادة ة من حَواص «الجايع الصّغير) 3 وَإِنْ ل بعل والشراف: وأعادٌ 
الطواق لين عَلى الحَطِيمٍ خاقة جره عِندّنا؛ خلاقًا لِلشَّافميت0"©» وهذا لأنَّه هو 
المفرولة» وقد لاقن لهام فيز » ولاثه مدل لا يفطم ملب على أنه مِن البتيت ؛ لثبوته 

بخبر الوااحد» قلا يكونٌ الطوافٌ عليه [:/»؟ظ] ] شرطًا: 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
() ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية») [كلامم] ]؛ ااتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي» [80/4] ١‏ 


للحلا 


الْحَطِيم وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَمْنَا 

رَالطَوَافُ في جَوْفٍ الْحِجْر: أن 70 1 الْكَعْبَة وَيَدُحْلَ لمكن 
ا يارت لعن : 3 مز كر هذ انكل قلهنا في واف قاذم 
بِمَكَة أعَادَهُ كله لِيكُونَ وميا لاف على الْوَجْه الْمَمْرُوع . 


ده 


وَإِنَ أَعَادهُ عَلَى الْحِجْرٍ 0 8 َأ لِأنّهُ تاق ما هُوَ المَتْرُوك وَهُوَ 
و2 
أده م بين َي ع الث حلي 3 تي إلى آير؛ ثم م يَدخل الجكر ود 


ات 


لت سس ايدب 
إن دجَعَ جَعَ إلى أهله قبل أَنْ يفعلّ شينًا قلعا -؛ فعله الدّمُء ويجزئه 


شاةٌ؛ لأنَّ المثروك تبَتَ وجويه بخبر الواحدء فلَمْ ينطل ب به حُكُمٌ الكتَاب » فوقَمَ 
الطّوافُ مُعتدًا يه » ثم الممْرولكُ أقلّ م مِنّ الجّملة؛ فوجب جره بالشاقَء كتَرْك شوْطٍ 
أَوْ شوطين . 

قوله: (عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ) » أرادَ به قوله ة: «الحطيم مِنّ الِيْت)200 . 

قوله: (ثلَاتّى مَا هُوَ الميرُولكٌ) : أي: تدارَكَ الميْروكَ » وهو الطواف بِالحَطِيم . 

>هرؤهةه اه 5 2 ع في 

قوله: (وَهُوَ أن يَأخذه مِنْ يمينه) » أي: الإعادة عَلى الحِجرٍ أخذه من يَمينه » 
اننا كر الضميرَ الراجمٌ ع إلى الإعادة بالنّظر إلى 1 الم عظام] الخبّر. 

ومّذا بيان كيفيّةِ الإعادة على الحِجْر خاصّةً. يعْني: يبْتدئئٌ مِن الجاتيْب 
5 70 7 5 2 00-6 . 2.6 5 2 
الأمِنِ» فيَطوف خارج الحِجْرِ, ثم يذخل في الحِجْر ويخرج من الجانِبٍ الآخر ؛ 
يمْعلَ ذلِكَ سبعَ مرّاتِ » ون شاء أَحَدٌ مِن الجاذبٍ الأيمن » وهو الجانبٌ الشرقيٌ ؛ 
فإذا انتهئ إلئ آخره - وهوّ الجانِبٌ العَربِيُ - يعودٌ إلى الجايبٍ الشّرقيٌ ؛ ولكن 


)١(‏ مضى تخريجه. 


14١ 


فَإِنْ رَجَعَ إلى أَمْله [ [ف] وَلَمْ يذه ليدم أنه تمك نُقْصَان في 
طَوَافِهِ رك ما هُوَ قَرِيبٌ مِنَ الع وَلَا ب ُجِْنُهُ الصَدَقَة. 

وَمَنْ طَافٌ طَوَافٌ الريَاَةِ على غير وُضُوءِ وَطَوَافَ الصَّدَرِ في آخِر يام 
التَمْرِيقٍ طَاهِرًا فَعَليِْ دم فَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافٌ الريَاَةِ جا عَلَيِْ دمَانِ عند 
أ حَنِيفَة فاك . وقالة: : عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ؛ م 112 
صصح سس حي تك و3979 عاية لزيا بت - ل 6 
يا حايرو سمي 


د (وَمَنْ طَافٌ الوا اليا عأ غير يه انراق الصتر في 


أ ها ا اين 2 


ةا 


وَقَالَا: عَلَيْهِ دَمّ وَاحِدٌ) » وهذه ن مسائل (الجامع الصَّغير)(©. 
م ون مسعائل «الجتاع 


وَنّما وجب عليْه دم واحدٌ في الصّورة الأول ؛ ؛ لأنَّ طَوافٌ لرَيَارة ميحد 
َع مُجِْنًا لكن مم التقْصانِء فلا قم اللّواف ف مع الحدّثِ مُعتدًا به 0 
تقل طواف الصَّدَرٍ إلئ طواف الزَّيارةِ» ووجَبَ عليه دمٌ؛ ويجزئه شاد لنققصان 


الحدّث . 


6 ا 
١‏ 
٠‏ 


وَإنّما وجب عليّه دمَانِ : في الصّورة الَنِية عندَ أي حَنيفة ؛ لأنّ الطّوافَ مم 
الال في شق الم وذ لط بالإماة ما ب وول لاوطةا :ولت 
كان في حُكُمٍ العدّمٍ وجب تَقْلُ طوافب الصَّدَرِ إِليْه؛ ؛ لأنّ العزيمةٌ فى ابتِداء الإخرامٍ 
حصلث للأفْعالٍ عَلى التّرتِيبٍ الّدي0”) شُرِعَتْ فبطلث ننه على خلافٍ ذلك 
)00 ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» [ص: :]17١‏ «شرح قاضيخان على الجامع الصغير» 
[ق/0١4ة].‏ 
)02( وقع بالأصل: «التي). والمثبت من: لوا واذف)ء واات4ء والماء 


ل سس غاية لفيا 0# 
و 


التّرتيبٍ» فانتقّلَ طوافٌ الصَّدَرٍ إلى طواف الّيارة» فصي [/+.وام] كأنّه طافٌ 
طواقٌ الزّيارة في آخرٍ ليم الَْريق» وم يط للصّدرِء : فيجبٌ عليّه دّمان: :دم لتَرْكُ 
طوافي الصّدَرِء ودمٌآحَرُ يتأخيرٍ طوافي لزيا عن أيَّمٍ لتر عبد أبي خنيفة .اق 


وقالا: يجب عليه دمٌ لَزِكِ طواف الصَّدَّرِ ولا شي يع عَليْه اتير 


لهُما: : ما رُويّ في «السّنن) وغيره: عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصٍ - رَحِي 
ا 


الله تعَالى عَنْهُ -» أنه قال وَكَفَ رَسُولُ الله يك في حَجَة اوداع يج يَسأَُوتةُ؛ اع 


رَجُلْ َقَالَ: يَا رَسُولَ الل» إِنّي ل أَهْددْ مَحَلَفْتُ كَبْلَ أَنْ أَذبَمَ » َقَالَ رَسُوَلُ الل 
ل داتيخ وَلَا حَرَجَ)؛ وَجَاءَ رَجُلُ آخَرُ وثَالَ: يَا َسُولَ الله: إني ني لَمْ أَشْعْر 


2 عام جه 2 


قَبلَ أن أزِي» فََالَ: (ازْمِ وَلَا حر رج قَلَ: ما سيل يوي عَنْ شَيْء قد 
3 2 إِّ كَالَّ: «اضْتَعْ وَلَا حَرَج)20. وأخرجه البْحَارِي ومُسلمٌ وَالتَرْهِذِيٌ 
َالنّسَائِيهُ وابن ماجّه . 
ولأبِي حَنيفٌ: النَأخيدُ عن المكانٍ يوجبٌ الكمَّارة» كما إذا أخَّرَ الإخرامٌ عَنٍ 
الميقات » قكذا التَأخيرٌ عن الزّمانِ. 
والجامع: : كونُ التَأخبرٍتقْصانًا؛ ولأنَ التأخيرٌ في حكْمٍ الصَّمانٍ كالتّوك » فإذا 
ترك الواجبّ ؛ يجبُ عليه الدَّمُ فكذا إذا ا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب العلم/ باب الفتيا وهو واقف علئ الدابة وغيرها [رقم/ «8]» ومسلم 
في كتاب الحج/ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي [رقم/ 107] » وأبو داود في كتاب 
المناسك/ باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه [رقم/ ١14‏ ؟] » والتَّرْمِذِيَ في أبواب الحج عن 
رسول يل باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي [رقم/ 417] » وابن ماجه 
في كتاب المناسك/ باب من قدم نسكًا قبل نسك [رقم/ 01 0]» والتّسَائْيَ في «السئن الكبرئ) 
في كتاب الحج/ الذبح قبل الرمي [رقم/ ٠ ٠١‏ من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصٍ 4ه 
به. وهو عند التَّرْمِذِيّ وابن ماجه مختصرًا . 


092-100 


أن في الوَجْدِ الأو َمْبْقَلُ طوَافُ الصَّدَرٍ إِلَى طَوَافٍ الرَّارَة 1 وَاجِبٌ 
تقاف طواض القائة زعتب الخض قبع جياه تإنقا مي 2 مت ل قا 


5 


0 


وَفِي الوَّجْهِ النَّانِي يُْقَلُ طَوَّاف الصّدَر إِلَى طَوَاف الرَيَارَة؛ 1 
ب يي يي ا 1 22 يي يي م 
ولهذا إذا أُخَرَ الواجبّ في الصّلاةٍ يجب عليه سَجودٌ السَّهُوء كما إذا ترّكّ 
الياعت »تعقوت الؤقج كمايا لامدالة برطي الب 1 مي لله عبادة 
[1/الااو] وزيادة بُِيَتْ على الهّدايا والقلائد؛ كما أنَّ نقائصّ الصَّلاةَ 5 تُجْبَرُ بسجود 


السّهِوِ ؛ لأنّها عبادةٌ [/ ٠‏ مظ/م] بيت ت على السّجودٍ وما أَشْبِهّهِ . 

والجوابُ عن الحَديث فُنقول: إن ذلك كا في الابتداء حينَ لم تستقرٌ أفعالٌ 
الاييك؛ كلَّ عله أَهُ ل سيل في وَلِكَ اليوم: عع قبل أن أطرف + 
تَقَالَ: «افْعَلُ وَلَا حر و20 وذلك لا يَجورٌ بالإجماع . 


ادها 


ولَيْنْ سلَّمنا أنه كان بعد اسار المَناسِك ؛ فتقول: إنَّ قوله «وََاحَرَج20, 
لإ يناي وجوب الكقّارة» ولِهذا لو تيت أؤ حلقٌ ون عذْرٍ تجبُ عليه الكقَّارةٌ؛ مم 
أن احرج في 11 العلب وتزك الحلق . 

قوله: (لِأنَّ ني الوَجْهِ الأول َم يْقَلْ طَوَافُ الصّدَرِ إَِى طَوَافٍ الرَارَ) 

أراد بالوجه الأوّلٍ: ما إذا كان طواف الرَيارَة عَلى غَيرٍ وُضوء. 

قوله: (وَفِي الوَجْد النَانِي) » ومو ما إذا طافٌ طواقٌ الزيارة جئبًا 
)١(‏ مضى تخريجه قريبّاء 
0020( وذّكّر صاحبٌ «السنن» بإسناده إلى أُسَامٌَبْنِ َرِيك» كَالَّ: : خَرَجْتُ مَعَ الببِيّ َك حَاجًا فَكَانَ النَّاسُ 

يَأَُوتهُ » قَمَنْ قَالَ :يا رَسُولَ اللو سَعَيْتُ كب أن أطوق أَوْ ّمُث ينآر أَخرْثُ َي كان يعو : ول 

حَرَجَ لا حَرَجَ؛ ! الخد ايم واو ب حل كي 

كذا جاء في حاشية: ١م).‏ وينظر: «(سئن أبي داود) [118/1] ٠‏ 


> 0 
كتاب الحج 6 


لأنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الإِعَادةَ َيصِيرُ تَارِكًا لِطَوَافٍ الصّدَرٍ مُوَخْرًَا لِطّوَاف الرَّيَارَةِ 
يام النَحْرِ قيَحِبٌ الدَم َك الصّدْرِ بالانََاقٍ و تأر الآحَرِ عَلَّى الْخِلَاف » ! 1 
6 5 مر باع عَادَةٍ طَوَافٍ الصّدَرِ مَا دام ب بمّكة وَ َ 1 
2ه ولتت ت5ت<ت2 

قوله: (لِأَنَه كر قٌّ الإِعَادَةً) » أيْ لأن طواقٌ الزّيارة واجبٌ الإعادة ؛ 
لفحْش الجناية بالجنابة . 

- 2 ارق .مر ود صن 2 2 م 

قوله: (قيَصِيرٌ ارك لِطوَافٍ الصَّدَرِ) ؛ أنه لَمّا وجب نقلُ طوافف الصَّدَّرٍ إلى 
طواف الزّيارة ؛ صَارٌ كأنه لَمْ يف طوافق الصَّدَرٍ أضك فيجبٌ عليّه دٌّ ؛ لترْكه 
بالاّماقٍ » ودمٌ آحَرُ عند بي حَنيفة؛ لتأخير طواف الزيارةِ عن أيَامٍ انحر ؛ خخلاقًا لهُما. 

عرسي قوف (ؤيتأيرالقثر مل اليعلافجا» رآرادالآخرة طواق الرّيارة. 

قوله: ( إلا أَنَهُ يمر بإِعَادَةٍ طَوَافٍ الصّدَرِ مَا دام بِمَكَةٌ) . 

وإنّما يمر بالإعادة : إقامة للواجبٍ في ويه » ثم إذا أعادٌ طوافٌ الصَّدَرٍ يجب 
دم واحدٌ عند أَبِي حَنيفةٌ ؛ لتأخير طواف 11 ٠٠موام]‏ الزٌيارة عَن وقته . 

وعِندَهُما: لا شية عَلئِه أصلًا. 

2 22 2 9 0 9 4 2 1 

وإِنْ طافٌ طواف الزّيارةٍ جنا ولّمْ يطف طواف الصدَرٍ بعد ذلك ورجّعَ إلى 
أَهْلِهِ ؛ فلي دَمَانِ: دمٌ لَرْكِ طَواف الصّدَرِء ويُجِزّه شاةٌ» ودمٌ آخَرُ وهوّ جَرُورٌ أَوْ 
بِمَدٌ ؛ لطواف الرّيارة جثبًا 

بخلافي ما إذا طق لعُمْرَِه ًا ورجعَ إلى أهله ؛ حيثُ يُجزته شاة؛ لذن 
اليرة لدت بقرطة فكانَ الصا فيها ذون الما اي لذن الجناية 

قوله: (وَلَا 1 أيْ: ولا يُؤْمَرُ بإعادةٍ طواف 


به ياب الجهنايات 98 ب ب+؟ببسسسبببببيبح 3 
وَمَنْ طَاقق لِعَمْرَته وَسَعَ عَلَى غَيْرِ 0 1-6 قَمَا دَامَ ِمَكَة؛ 


؛ دنه كب 1 8 


بع للعلواقي» َإِدذَا قينا لَا و شَيْءً عَلَيْهِ 


9 غاية الييان >#س سسسب ب سيت 
لصَّدَر بعد الرُجوع إلى أهله » وأشارَ يقول ِه: (مَا بَينَا) إلى قوله: (وَمَنْ تر 
الصَّدَرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَضْوَاطٍ ؛ كََلَيِْ شَّاةٌ) )» إلى قوله: (وَمَا دَامَ ِمَكة يُؤْمَرٌ يالإِعَادَة) . 

قوله: (وَمَنْ طَافٌ لِعْمْرَتِه وَسَعَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ وَحَلَّ . كَمَا دَامَ مك ؛ 
تدهم 2 شَيْءَ عَلَيْد) : 


يعني : : طاق لَعَمْرته مُحدِنًاء أو سعى كذلِك بِينَ الصَّا والمروة »ثم حَلقٌ 


239 


قصَّرّ» فما دامَ بمكة: :يجب حلي إغافة الطراف والشعي جميناء ولا ضرغ ءَ عليه 
بعد نَ الإعادة ؛ لارتفاع التقصان بهاء 
ا ا ا ير 
ما السّعيُ ون كان لا يحتاجُ إلى الطَّهارة؛ لكتّه شر تا لواف » فيُعادُ ؛ 
الو ٠ظام]‏ كي يقعٌ مَعَ ع عَقِيبَ الطوافٍ. 
وإِنْ رجَعَ 5006 الطواف والسّعي يلزه دم وتجزئّه شاةٌ ولا 
يُؤْمَرَ سيت أنه وه طواله مع الث مُجزنً؛ لون مع التقصان ؛ فوج 
جَبْرُ التُقصان بالدَّم» ولا حاجة إلى العَوْدِ؛ ولأنّه أدَئ الركنّ - ومُو الطوافٌ - 


وتلل بالحق أو التقصير» ولا يجب علئه شيء عد لأجل الي علن غير 
وضوءع؛ لأنَّ الطّهارة ليست مِن واجبايه. 


9 > 
45 © كتاب الحج 2+ 


وَإِنَ َجَعَ إلى ْله قبْلَ أن يميد لي دمٌ؛ ؛ تدك الطَهَارَة فيد» و1 يُؤْمد 
بِالْعَز لحَوْدِ لوقو ع التَّْلٍ بأَداء لون إذ المقْصَانُ بير وَلَيْسَ عَلَيِْ في السَعي 
شي :أ أت بد على أر لواف طقل بدة اا 11 
----252--292222 00 


قال بعضهم في (شرّحه)20: ليس 2 مُرَادٌ المصتّف من قوله: (وَحَلَّ) حقيقة 
الحَل؛ لأنّها بالحلتي [1/:,»] تكو بل أراة يه: التحلل ادي يحل يه الحلٌ م 
اتدل وقال: ولهذا”" قال بعد ذلك: : (لوْقُوع لحلل ب بأَدَاءِ ء الرّكْن) ٠‏ 

فأقول: هذا الكلامٌ صِدّرٌ من جَُانًاء يُقصَّى منهُ العََجَبُ ؛ وهذا لأنّ العمرةً 
إحراءٌ وطوافٌ وسحْيٌ» ثم بعْدَ ذلك حلقٌ أوْ تقصيد» ولا شيء غيرٌ ذلك ٠‏ 

والعضنت. لكا قالة 20 مَنْ طَافٌّ لِعُمْرتِه وَسَعَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ وَحَلّ) ؛ 
وجِعَل قوله: (وَحَلَّ) مَعْطوفًا على قوله: : (طَافٌ وَسَعَى)» لا يُفْهَمْ منهُ إلا الحلّ 
بالحأي أو التَُصرِء وهذا في غاب الهو 
ما قوله0: «أرادٌ به: : لحلل الذي 0 به الحلّقٌ») فهو انم علوت 
لِلصّمَاخ » أحْرّئ بأنْ يسم عيدا» ولهذا ذكَرَ فخرٌ الإسْلام البزدويٌ قِ «الجامع 
الصّغير)19- في هذه المشألةٍ -: التقصيرَ مكال الحلّ» نضا عَن محمد عَن يعُقوبٌ 
عن [01/1”د] أِي حنيفً ط: في الرجُل طوف لمر عَلى غير وْضوء » ويشعى 
على غير وُضوءء ويفْصرٌ وهو كد قالَ: عند الطّواقٌ» ويسعن بين لقا 
والمذوة)0» ٠‏ فلم أن ما ذكَرَه القائل سهْو. 
)١(‏ قاله الكاكي في «معراج الدراية في شرح الهداية» [١/ق9] ٠‏ 
)١١‏ وقع بالأصل: «وهذا». والمثبت من: الو)؛ والف)ء واات)4» والم). 
)+١‏ أي: قول ذلك الشارح المشار إليه آنقًاء 


. يعني: في اشرح الجامع الصغير)). على حَذّف المضاف‎ ١ 
٠ ينظ : اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق40]‎ )١ 


5 


الل 101 


وَكَذَا ذا أَعَادَ الصَّوَاكٌ وَلَمْ يُعِدِ السّعْيَّ ف في الصَّحِبح. 
2 ير غاية البيان 6 


وأمًا استذلاله بقول صاحجب «الهداية)؛ فأقول: عن مغناة كما ظنّ ؛ لأنّه 
قال: (وَلَا يو مر بالود ؛ لوقع لحل يأك الري)؛ معنة: لاش يلتك يعد الجوع 
إلى أهيه بالعَوْد | إلى مكة ؛ لوقوع التّحللٍ بالحلق أ التّقصير مع أداء ءِ الركن كن » وهو 
لواف » فلمًا تحللٌ وقد أتى بالُن لَمْ ين علبو شَيء» فلم يمر بالعؤد ؛ لعدّم 
الاختياج إلى ذلك ء فافْهَمْ . 

وقالٌ في ااخجزانة القُفهاء)0: أزيعة أأشياة حل بها التّساءٌ لِلمُحْرِم 3 
لِلمَحْصَرِ: تحِلٌ بالذَبْح» وللحاحٌ: : يطوافب الزّيارة» وللمعْتَمرِ: بالحلق قي أو التّقصير » 
ولمَائِتِ الحج: بالعمرة. 

قوله: (وَكَذَا إِدَ ذا عاد الوا وَلَمْ بد َي ذ فِي الصَّحِبِح) ؛ أيْ: : لا شَيءَ 
عليّه إذا عاد الطَّوَاقٌ ولَمْ يُِدِ السّعيَّ» كما إذا أعادَهُما جميعا ة في الصَّحيح مِنّ 
الرُواية . 


وأكثرٌ مشايخنا فٍ شوح الجامع الصّغير) 07 على خلاف ما ذهب إِليْه 

صاحبٌ «الهداية) ؛ 0 قالوا: إذا أعادٌ لراك و يُعل السّعيَّ كان عليه دم 

لذن الإعاد دء تَجْعلٌ المؤدّ. كأن لَمْ يكن من وجْه؛ فينقى السَّعيِ قبل الطواق» 

وذلِك خلافٌ المشروع ؛ لأنّ الممروع في السّعْي أ يكو يعد الطوافك : 
[الاعظ/م] ثم إن المصّفٌ قال بوجوب السَّاةٍ فيما إذا طاق لعَمْرته مُحْدِثًا 2 

)00( وتسكى أنضًاة «اخزانة الفقه» ؛ وهو لأبي الليث نصر بن محمد السمرقئدي . 

)١(‏ في الخزانة: «للمُحْرِمِين) ينظر: اخزانة الفقه) لأبي الليث [ق87/ب - أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 784) ] . 


(؟) وهو مختار التمرتاشي في «جامعه)) وقاضى خان فى شرحه علئ «الجامع الصغير) [ق٠4‏ 
يي ي و 6 
وغيرهما. وينظر: البناية شرح الهداية (751/4). 


# آ#آ#آ#آ ا ا 1 


وَمَنْ تَرَكَ السّعْىَ بَيْنَ الضّا وَالمَروَة ؛ فَعَلَيْهِ دم وَحَجُهُ تَامٌ ؛ لِأنْ السّعْيَ 
مِنَّ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنا قْلرَُ ركه الدّمَ دُونَ الْقَسَادِء 


ا : 
غاية البيان © 


ووء 


ورجَعَ إلى أهله قبلَ أن يُعيدَ» ولَمْ يذْكر الحُكْمّ فيما إذا طاف جُتبًا ٠‏ 
قالّ في «الإيضاح)7": وإِنْ كان جُبيًا فالقياسٌ أنْ لا يكتفي بالشَّاوَءِ لأنَّ 
َ 2 2 2 0 4 0 . 2 
حَكمَ الجنابة أغلظ مِن حُكْمِ الحَدَثْء فيجبٌ أنْ يظهرٌ حكمٌ التغلظ في إيجاب 
الزيادةٍّ» كما في طوافب الزّيارة» وإنّما اكَْمّى بالسَّاةٍ استخسائًا ؛ لأنّ طواق الرّيارة 
فوقٌ طواف العُمرة» وإيجابٌ أغلظ الدّماءِ ‏ وهو البَدَنَهٌ في طوافف الرّيارةٍ ‏ كان 
2 2 2 0 7 > 
لمعتييْن: وَكَادَة الطوافيء وغِلّظ أمْر الجنابة» فإذا وُجَدَ أحدٌ المغتييْن دون الثاني ؛ 
تعذرٌ إيجابُ أغلظ الدماء؛ فائقِصنا غلى الشّاوَ 
قوله: (وَمَنْ َرَكَ المّعيَ بَيْنَ الضّفَا وَالمَْوةِ؛ فَعلَيِهِ م وَحََجُهُ تَامٌ) ‏ 
والأضلُ هُنا ما تقدَّمَ أنَّ السَّمَ واجبٌ عندّنا. 
وحند الشاؤمي: ركن*" لقوله تعالن:. اقلا تع عَلته أن يطوق يونا » 
[البقرة: 15]» ولا يُسْتَعْمل مثل هذا اللفظ فى الرُكن ؛ فتَعيّنَ الؤّجوبٌ بقوله 
: «خذوا تي مََاسِكَكُمْ) 290 لأنَّ مَطْلقَ الأ إلوجوب » وقد صحَّ أنه د 


0 
ولأنَّ العُلماء لَمّا احتلّفوا في أَنّه واجبٌ أَوْ ركنٌ؛ صارٌ إجماعا منهُم على 


ك4 ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق89] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ٠ ]١56/4[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ١18١‏ 

() أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله كككلة: 
لتأخذوا مناسككم [رقم/ 1140]» وأبوداود في كتاب المناسك/ باب في رمي الجمار [رقم/ 11910٠‏ » 
والنَسَائِيَ في باب وجوب الحج/ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم [رقم/ 71 ]١‏ » والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ 9700177] ؛ من حديث جابر بن عبد الله وإيلة به. واللفظ للبيهقي - 


9ج ليات 7-8-+< 7< <؟آ” ”تت سق 


وَمَنْ أقَاضَ قَبلَ الإمّام مِنْ عَرَفَاتِب مَل كٌ. 
«3 غاية البيان 6# 
عدّم الث » فلمًا انيَقَتِ الرُكنيُّ بالآية؛ تعيّنَ الؤجوبُ ووجبّ الشَّاة تزه ؛ لأنَّ 
لل اد 

قال الحاكم الشَّهِيدٌ في (11/91و/,] مختّصّره) المسمّى ب«الكافي)7©: ١‏ وَإِنْ 
ل ا ا 0 
تولك مئة أوَْبِعة أشواط ٠‏ إن [الانكنا عر كلاثة أشواط أَطْعَمّ لكل شَوْطٍ مشيكيعا: 
يِف صاع من حنطة ؛ إلا أنْ يع ذلك كما ؛ فيطْعمٌ حينئلٍ ما شاء. ٠‏ يغني: نقَصص 
فتهما شاع وذلك لأن التق وت كلش وتلوات الشتره وكون قر أكثره 
كدَدِك كله في وجوب لدم وتجبٌ الصَّدقةٌ بتَرْكُ الأقلَّ؛ ليكونّ الواجبٌُ بعَدك 
الأقلّ دون ما يجب بتَرْك الأكثر. 


قوله: (وَمَنْ قاض قَبِلَ الإمَامٍ من عَرَكَاتٍ ب َل م)» أ: أفاض قبل خُروبٍ 
الشّمْسِ» وإنّما قدَّرْنا مكذا ء لأ إذ | غَرَبتِ الشَّمِسٌ وأْطاً الإمامٌ بالدّف ؛ يجورٌ 
لئاس الدَّفُمّ قبل الإمام؛ لأنَّ وقْتَ الدَّفْ قَد دحَلَ» فإذا تأخَرَ الإمام فقذ ترَلكَ 
السنَة » فلا يجوز ِلئّاسِ ترْكّهاء وبه صرّحَ في اشح مخقصّر الكَرْخَِ)20. 


اغلم: نه لا يتجوز لأحد أن يد ين عرفات قبل ُروبٍ التّمس » لا للإمام 
ولا لِلقَومء فإِنْ دقَعَ أحدٌّ قبل الغْروبٍ فعليِه دمٌ. 


وقالَ الشَافِعِيُ: 0 شي عَلِيْهِ؛ 3 ركز الحجّ يتأدّى بأضْلٍ الؤقوف » 
والإطالةٌ | إل جُرُء من الثّيل ليس يواجت0) 


.]"٠ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق161]. 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [171/4]: واابحر المذهب) للروياني [/017] ٠‏ و«التنبيه في 
الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ /ا/ا] ٠‏ 5 


ع 


3 كاب المح # 


َقَالَ الشَّافِِيُ يهه: لا شَيْء عَلَِْ أن الوْكْنَ آل الْوقُوف قلا يَرَمهُ 
ترك الإطالة عَيْءٌ. 

وَلَنَا أن الِاستَدَامَة إلى غُدُوبٍ الشَّمْس وَاجبَةٌ لقَوْلهِ : -00-0 
عُرُوبٍ الشَّمسٍ' قيِِبُ برك الم ياف ما إِدَا وَقَفَ لَيلَا؛ ؛ لِأنَّ اسْتِدَ 
الْوْقُوفٍ عَلَى مَنْ وَتَفٌ تَهَارَا لا ليَا. 
حتس حك تت + حك قز .خاية الا 8 

ولّنا أن ووه نُك رسو الله وك أجْمَعو | على أنه أفاضَ مِن عَرفاتٍ بعد 
عُروبٍ [:/1مظام] الشكين؛ فعُلِمَ أن الاستدامة("© في الؤقوفف إلى جُزْءِ من من اليل 
واجبٌ لأنّه 8 قال: اخُدُوا ِ عَنّي مَنَاسِكَكغْ)2"0, والأمرٌ د للوجوب » فلع نيت أن 
الؤُقوفٌ في جزءِ م ين اليل واجبٌ ؛ لزِمّه دمٌ بتَْكه ؛ كمَرْكِ سائِر الواجبات ٠‏ 

إن قلتَ: ل 2 
لا يَلزْمَه شي إذا وقفّ تهارًا ولَمْ يتقف ليلا ؛ لأنَّ الوقوفٌ بالنَّهارٍ أضلٌ وبالليل تبعٌ 


قُلتُ: لقو الممه يه عا مو الؤقوف بالتهار أو اليل ؛ إلا أن الواجبّ 

من الؤقوفف بِجزءٍ من ن اللَّيلٍ لا تحال ؛ لما قُلنا من وُجوب الاستدامة إلى جْرءِ من 
اليل » ثم هُو إذا تف بِالتّهارٍ دونَ جزء من ن اليل ؛ أتى بالرُكنٍ دون الواجب ؛ 
فلزته دم وإذا وكفٌ بالليلٍ دون الها لبجب علزه يكو لأث البجزء الأول 
مِن وُقُوفِه اعْتبرَ ركُتاء والجزعٌ م الثاني اعْتبرَ واجبّاء فلم أتى بالرّكنٍ والواجب ؛ لَمْ 
يَلزئْه شي. 


قوله: (لقَوْلِهِ 9 : «فَاذْنَمُوا بَعْدَ غُرُوب الشّمْس)220). 


)60 وقع بالأصل: «استدلال أمتهة. والمغبت من: الواء وااف)ء ولات)ء ولام1. 


(؟) مضئ تخريجه. 
(؟) قال عبدٌ القادر القرشي: : ههذا الحديث لَمْ أرّه) . وقال ابن الهمام: : اغريب» ولا شُبّهة في أنه 8 - 


كاب الجنايات 8 للب 11 


فإذا عَادَ إلى عَرََةَ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ ؛ لا يَسْقْطُ عَنْهُ الم في ظَاهِرٍ 


اليو به لأنّ المتروة لا بعبة تدكا وَاخْكلفُوا فيما إذاغاء كَل الوب . 
ب يا ا ا ا ا عشم 

وجْهُ التّمسّك: 3 الي أْمَرَ الدّفْع بعل غُروبٍ لشم للا والأمرٌ 
للوجوب » فلم دقَعَ قبل العُروبٍ ؛ يكونُ تاركًا للواجبٍ ؛ فيلزمه الدّم. 

الدع من عرفات: هو الإفاضةٌ . 

[قوله 0 (فإذا عَادَ إلى عَرَكَةَ بَعْدَ عُرُوبٍ فس ؛ لا يَشْقْط عَنْهُ الدَّمُ 
"٠1‏ ام] في ظَاهِرٍ الرُوَائَةِ) 
3 به: ما ذكّرٌ في «الأضل» بقوله: (فإِن رجَّعَ ووقّمٌ بها بعدّما غربت 

لمش له يسقط عنة الل ذا لأنّ الممرولك سن اذَه م الإماى ولَمْ 

يسُتدركٌ ذلك. 


3 


لشمس 


وذَكرٌ ابن شجَاعٍ عن أبي خنيفة حدما اللَيَعَال + 9 الدَّمَ يشقط عنهٌ. قال 
القَدُوريٌ: هو الصَّحِيحٌ ؛ لأنّه استذركَ المثرولة9), 


قوله: (وَاخْتَلَهُوا فِيمَا ذا عَادَ كَبلَ القُرُوبٍ) . 

دقع بعد غروب الشمس»). وقبلهما قال الزيلعي: احديث غريب » وتقدم في حديث جابر الطويل: 
َل يَرَلْ - وَاقِمَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسٌ١...4.‏ ينظر؛ انصب الراية» للزيلعي [8/9؟١]‏ , 
و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق١١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 188) ]» واافتح القدير) لابن الهمام [/05] . 

(1) ذَكر في «السئن» في حديث عَنْ عَلِيَّ لقد: «أن النبي ‏ 2 دَقَمَ حِينَّ عابت الشّمْسٌ: كذا جاء 
في حاشية: (م). وينظر: شاب ناي [ا/غوة].: 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: الو)؛ واافاء والتكء وائما. 

(؟) ينظر: كو اموي بيطا لمكي امب كط 11 

(4) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [1813]؛ «تبيين الحقائق» :]11/١[‏ «فتح القديرة 
[77/1 ] » «البحر الرائق» [/0؟]» «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر؛ [4914/1] . 


َم َك وكوف بالمُتَلَ؛ َي م هن الَْابَاتٍ . 
38 غاية البيان © 

قالّ الصَّددُ اليد في انلع الجايع الصّغير)7©: قال بعضهُم: : لوْ عادً قبل 
عُروبٍ الشّمسِ قط عنة الم لأنّه تدارٌكٌ المتزولة في وقته بحي ع أَفاضَ بعد 


عُروبٍ الشَّمس ومع الإمام: ٠‏ وقال بعضهم: : لا يسقط ؛ لأَنّه ما تداوّكَ الجزء الفائِتَ 
مِن الؤقوف » فلا يتصوّر تداركه. 


وقالٌ في «تخفة الفُقهاء»: ون عاد إلى عرفةً قبل الغوبٍ » ثم رِجَعَ مع الإما 
والقوم بعد الوب ؛ سقط عنة الدّ0©. 


وس 


- 7 5 0 

وقال رُقُ: لا يشقط » كما قال في مُجاوزة الميقات » ولو عاد إلئ عرفة بعد 
الغْروبٍ؛ لا يفقم الدّمُ بالا جماع . يعني: بإجماع بيتنا :ونين 0 على 
رواية «الأخ 1 وإنّما قُلنا هكذا لأنَّ فيه روايةٌ أخرئ عَن أبي حَنيفة» وهيّ 
رواية: ابن شجاع » وقد مرَّتْ بيلَ هذا 

ان جم ام و وال مت ووسة ع 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الوقوف بِالمَرْدَلفَةِ ؛ فَعَليِهِ دم) . 

اغلم: أن لوقو بالمردلفة بعد طلوع الفْجْرٍ من يوم التّحرٍ إلى [1/ااظ] أ 
كيه دان فَمَنْ حصّرٌ [/«امظام] المزدلفة في بهذا الوقت؛ فقدٌ أتى بالوقوفٍ» 
ومّن ترَكَه في هذا الوقت بأن جاورٌ المزدلفة قبل طلوع الفجر (كَعَلَيهِ دَم؛ ؛ لترك 
الواجب ؛ إلا إذا جاورّها ليا عن عِلَةِ وضعْفي» فخاق الرّحام؛ فلا شيء عليه ؛ 
لأنَ الََ © رخص لِلصّعفاءِ أن يتعجنُوا َيل 0"؟. 
(1) ينظر: اشرح الجامع الصغيرا للصدر الشهيد [ص4 4 ؟] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «اتحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [405/1] ٠‏ 
زفرة مص من حديث" ابن عباس عبه بلفظ: : كا من َم اللي َك لب لمق في صَعَمَة ألو . ٠‏ دفي 

رواية عنه قَالَّ: «كَانَ رَسُولٌ الل يل يقَدمُ صُعَفَاء + أله علس وَيَأمر هم لا يَرْمُوا الجَمْرَة حت طلم 

الشَّمْس). 


به ياب اللليثايات 48 ب ؟7+7؟7؟بب ‏ بب ب ب 9ط ا 


وَمَنْ تَرّكَ رَمْيَ ال يجمَارٍ [,+/] في الأبَام كلها عل م لحف َك 
الْوَاجِبٍ وَيَكْفِيه دم وَاحِدٌ ؛ أن الْجِنْسَ * تح كما يالْلْق وَالَْكِ نما تحن 
ل ل ليه ايةالبيان #8 

قوله: (َمَنْ تَرَكَ مي اِجمَارٍ في لايم كُلّهَاء علي ْ). 

اغلخ: أنّ جميع الرمي بسبعينَ حصاةً» في يوم النّحر بعد طُلوعٍ الشّمسِ عند 
جمرة العقبة بسبع حصياتٍ » وفي اليوم الثاني بعد الزوالٍ بإخدئ و وعشّرِينَ حصاة 
عند الجفرة التي تَلِي مسجد الحَيْفِ» ويسئع عند الجَمرةٍ 3:الوسطنء. يسع .عن 
ججمرة العَقبةٍء وفي اليوم القَالثِ بإخدى وعشْرِينَ حصاةً بهذا التَرتيتٍ» وفي اليوم 
الرَابع - وهو آخِرٌ أيام التّشريي -: : بإخدئ وعشرينَ حصاة أيضًا بعد الزّ نر 
فد تح يني بي حَنيفةٌ ؛ خلاقًا لهُما. 


34 ثم [إِنّه] ١‏ 3 في ججميع الأيَامٍ يجب عليه دم ؛ لقوله 62: 1 
شا لي 104 ولق ترك الواجبّ , فيجبٌ عليه الم لأنَّ نقائصّ 7 
9 تُجْبْرٌ ِالدَّمِ » وتجْزئُه شاةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ جنس المثروك متّحدٌ. 


ثم لَك نما يتحقّقُ بغروب الشَّمسِ م من اليوم الرَابع » فإنَ لَمْ تغرب الشَّمسٌ 
بعد : يها علئ التَّرتيبٍ ؛ لكن يَجبُ عليه دمٌ عند [/14-:/:] أبي حَنيفةً - رجح الله 
عاك - بِالتَأَخير ٠‏ 


وجَمْليه 0 ما'قال الحاكم اليل الشَّهِيدٌ في 117219337359 طرف ني 26 


)020( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)» وااف)» واات)ء وللم). 

(1) قال ابن الملقن: اهذا الحَدِيث لا أعلم من رواه مرفوعًا بعد الب عنه ء وَوَفمُه عَلَيِْ هو الي تعرفه 
عَن ابْن عَبّاس». وقال ابن حجر: ارواء ابن حزم من طريق علِيَ بن الجعد عن ابن عيينة » عن أيوب 
[يعني: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نه مرفوعًا] به؛ وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد 
بن علي بن سهل المروزي» فقال: إنه فجهول. وكذا الرازي عنه؛ عَلِنَ بن أخمد المقدسي قال: هما 
مجهولان» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [51/7] : و«التلخيص الحبير) لابن حجر [5 /1881] : 

(0) وقع بالأصل: «وجملة». والمثبت من: (ف)» ولات1ء والعاء 


وح حي در 
«كافيه)7 مين الي يا المشوير] لخر جام لبط يفاني شَيءَ 
عليه؛ لأنَّ رَسولَ الله وَل أذنّ للدّعاة ة في الرمي ليلا 

وإنْ لَمْ يرم حتّى يُصْبِحَ ين القَّد ؛ رّماها وعليه دم في قَولٍ أبي حَنِيفة ‏ رَضِي 
الله تال عَمَنّهُ : 

وقال أبو يوسّف ومُحمَّدٌ يها يَرْمِيها ولا دَمَ عَليْهِ » وَِنْ ترك مِنْهها حصاة أو 
حصائيْنِ إلى الَّدِ؛ رمئ ما تك وتصدَّق لكل حصا بنصفف صاعٍ من حنطة على 
مسكين ؛ إلا أن ْم دما ؛ فيتصدّقٌ بما شاء اغني1 ينْقصٌ ين الدَّمِ ما شاء”"©. 

وإِنْ كان تَرَكَ الأكثرٌ منها: فعله دم في قولو أبي حَنيفة » وإذ توك إخدئ 
الِجِمَارٍ ذ في الوم القاني فل صدقةٌ نه أنها. 


ع 


ون ترك المي كلّه ي سائر الأيّامٍء إلى آخِرٍ يام الرَمي ؛ رماها على التَّأليفِ» 
وعليه دم في قول أَبِي حَنيفة» ولا دمَ عليه في قول أَبِي يوسّف ومحمّد . 


ون ترَكها حبَّى غابت الشَّمسُ مِن آخر أيَام الرّئي ؛ سقط عنة الرَّمْيُ » وعليه 
دم واحدٌ في قولهم جَميعًا. 1 

وقالٌ الحاكمٌ الشّهيدُ أيضًا(": فإنْ بدا في اليوم القّاني بجمرة العقّبة» فرمّاها 
ثم بالوشطئ » ثم بالّي تَلِي المشج) ثم ذكرَ ذلِكَ مِن يؤمه ؛ قالَ: يُعيدٌ عَلى 
جمْرة الوْسُطى وجمْرة العقبة. 


)٠١‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق1ث8]ء 
١‏ ينظر : ؛المحيط البرهاني في الفقه التعماني» [؟/11] » #بدائع الصنائع» [10//1] » «الإيضاح» 
للكرماني [قمع/أ]» «رد المحتار» [011/7]: 
(©) ينظر : «الكافي؟ للحاكم الشهيد [3ق81]. 
+ ليأتي بها موي مزكاء ولأايطيد خلن الأولن ؛ لأنه رماها على وجه مأذون . ٠‏ كذا جاء في حاشية: (م» . 


ا باب الثايات 7.8ب بآ ؟آى _ _ بصب 38 


نَهُلَمْ يُعْرَفْ قَرْبَةَ إلا فيه وَمَا دَامَتْ الأ 1م يا الإعاك مُمْكِنَةُ فيْمِيهَا عَلَى 
التَأِيفِ ثُمٌ يتَأَخِيرِهَا يَحِبُ الدَّمُ عِئْدَ أَِي حَِيفَة؛ لاا لَهُمَا. 
3 


و نمك ناد 


كَرَكَ رَمْيّ يوْمٍ وَاحِد َع دَم؛ ل نه نسك 

وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ إحْدَئ الِجِمَارٍ النَّلَاثِ ب فَعَلبْهِ الصَّدَقَُ؛ لأَنَ الكل في هَذَا 

غاية البييان #9 _7 سس 

ون رماها كلّ جمرة يدلاثٍ حصيات » فم ذكَرٌ ذلك ؛ قال بيدأ فير فى الأول 

بأزيع خصيات» فم يُعيدُ عَلى الاي بسنع “نظام 1 خمياةة كللف قن 

العَالفق ون رمئ كلّ واحدة بأزيع ؛ قال؛ : يزْيِي كلَّ واحدةٍ بغلاث» فإنٍ استقبل 
رَميّها فهوّ أفُضلٌ . 

وقال الحاكمٌ أيضًّ(© 7 مَى إخدئ الجِمَارٍ بسيْع حَصِياتٍ جمِيعًا(" ؛ 

قالّ: هزه واحدة يَرْمِيها بسئّة أخر 


يي عا 


ارعس امي عم ا مره واحدة]0؟ 


وإِنْ نقَصَ حصاةً لا يدْرِي من أَيِهِنَّ نقّصَها ؛ أعادّها على كنَّ واحدة منهنّ : حصا 
حصاة . 


2 
3 
0 


نت 


قوله: نُك يرف قر إلا فيهقا)» أئ: :الأنَ لومي ل 2 010 ةَ إلا فى 
يَامِ الرّمي » وهي الأَيّامٌ م الأربعةٌ التي تشْتَملٌ عَلى النّحْرٍ والتشريق . 

قوله: (عَلَى التَأِيفٍِ)» يعْني: على التَرتِيبٍ. 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ رَمْيّ إحْدّى الِجمَارٍ النَلَاثْ؛ كَمََيْهِ الصَّدَفَهُ)» أئ: تَرْكَ 
إحُدئ الِجِمَارٍ الَّلاثِ مِن يوم؛ وذاكَ لأنَّ الِجمّارٌ الثَّلاتٌ مِن يوم واحدٍ تُسّكٌ 


مك 


. ]"١ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
(؟) أي: رمئ سبع حصيات مرة واحدة. كذا جاء في حاشية: (م).‎ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)ء والغ4), وااتاء والم)» والو).‎ )7( 


اليم نُسَكٌ وَاحِدٌ» َكَانَ الْمَْدوك أَكََّ إلا أَنْ يَكُونَ المَتْرُوكُ أَكْكَرَ من التَضصْفبِ ؛ 
فَحِئيِذِيَرَمُهُ ادم جود تَْكِ الك 


565 
تو 


ا ا 81 اله الى ل شي راث 
وَإِن تَرَكَ رَمْيَّ جَمْرَةٍ العَمَبَة في يَوْم النخر ؛ فَعَلئِهِ دم ؛ لأنه كل وَظِيفَةٍ هّذا 
اليم رَمْيّا وَكَذا إذَا تَرَكَ الأكثرَ مِنْهَاء وَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَصَاة أو حَصَائَيْنٍ أو ثَلَانَا 
سح ال لب- ف غاية البياق 6ه خب 
واحدّء فتجبٌُ بِتَدِكُ أقلها صدقةٌ» وهيّ إخدى الِجمَارٍ؛ وهيّ سبع حصياتٍ لكل 
حصاةٍ: نِصف [0,0ر] صاع ين بُرّ؛ إلا إذا بلع دما فحيكئئٍ يتفض ما شاء من الدّم. 
قوله: (إلَا أن يَكُونَ الروك أكثرَ مِنَ الضف م فَحِيتيِذٍ يَْرَمُُ الدَّمْ)» ومو 
استشناء من قوله: (َعََيهِ صَدَقَةُ) ‏ يعْني: إذا ترك الأكتر من الِجمّارٍ الَّلاثِ ؛ بأنْ 
رمّئ ثمانيَ حصيات» وترّكَ ثلاث عَسْرةَ حصاةً؛ يجبٌ عليه الدّم؛ لأن للأكثر 
قوله: (وَإِنْ ترَكَ وَمْيَ جَمْرَةِ العقمةِ ني يم النّخرٍ ؛ فَعلَيِْ [:01موام] دمْ) » وهذا 
لأنَّ سَبعَ حصياتٍ في هذا اليوم جَميعُ النسكِ» يمنزلة الجمّارٍ الثَلاثِ في يوم آخَر؛ 
فيجبٌ بِعَرْكِها أوْ تَرْكُ أكثرها دمٌ» كرك الِجمَار النَّاثِء أ أكثرها في يوم آخَر. 
قوله: (لِأنَّهُ كل وَظِبنَةِ هذا اليم رَنيا)ء أي: لأنّ ري جمرة العقبق» كل 
٠ 50‏ 0 
وظيفة يوم النخر مِن حَيثْ الرمي ٠‏ 
2 3 5 م - و 
وَإِنّما قيّدَ بقوله: (رَمْيَا) احترازًا عن الاعتراض الوارد عليّه إذا لم يقل 
كذلك ؛ بأنْ يْالَ: كيفٌ قُلتّ: إن رمي جمْرة العقبةٍ كل وظيفة هذا اليوم» والذَبْحٌ 
والحلَن والطَّوافُ أيضًا مِن وظائف هذا اليوم ؟ فلَمًا قالّ: (رَمْيَا) » رجت الأشياءٌ 
المذكورة عمًا ادَّعاهُ» فافْهمْ. 


قوله: (وَكَذَا ذا َرَكَ الأَكْثَرَ مِنْهَا) ‏ أيْ: يجب عليه الدّمُ أيضًا ؛ إذا ترّكَ الأكثر 


َكَذَا إذا آَخَرَ طَوَافٌ الرََّارَة(» وَقَالا: لاشَيْء عَلَْهِ في الوَجْهَيْن . 
سه قاية الييان #8 ب سم 
مِن جمرة العقبة. 
قوله: إلا أن جل 62 امضاة ون فرك (تضدق لكل حضاو نشف 
ا ٠‏ يعني: اب فأ لق كل سوه ل فح يقش ب 
قر ا 0 ؛ تَعَلَيهِ دم عِنْدَ أبي حَنِيقَة 
َه الله تحال - ٠‏ نَكَذَا ذا أَخَّرَ طَوَافٌ الرّيارَة. 


2 


5 لا شَيْء عَلَيْ في الوَجْهَيْنِ)0©. 

اغلم: أنَّ رن أَخرَ الحلّقٌ عَن أَيّام النَحْرِء أ أَخَّرَ طوافٌ الزيارة عنْ 
ام النَّحرِ؛ ب - رَحِحَةٌاللّْهتحَال -؛ خلاقًا لهُما 

وأصله: أن تأخير المشك هَل يوب الدّمَ [:/٠-ظام]‏ أمْ لا؟ فعند أَبِي حَنيفة 


- رَحِحَهُ الله تَعَال -: يوحِبٌ. 


وعندهما 5 | يو 2 ده 


وقد حتشلناة عن 7 (وَمَنْ طافٌ طَوَافٌ الرُيَارَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍء وَطَوَاقَ 
)١(‏ زاد بعده في (ط): احتئ مضت أيام التشريق فعليه دم عنده) . 
(؟) ,ينظو «بدائع الصنائع» القع ااتبيين الحقائق» [11/1]» «البحر الرائق» [ 89/9 و1؟]» 
«مجمع الأنهر» :]195/١[‏ 
فرق ما بين المعقوفتين: زيادة من: (افاء ولالغ)ا, ولاتاء ولاماء ولاوا. 


8 7 7س لخ كتاب الحج © 


َكَذَا الخلافُ في تأَخِبرِ الرّي» وَفِي تَقْدِيمٍ نُك عَلَى نُسّكِ كَالحَلقٍ 
07 لوي دن لما أن تا قات 
مُسْمَدْرَكٌ بالقَضاءِ ولا يَحبُ مم القَضاء شَيْ 


ع زم ع د 50 
وَلَهُ حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ يه أنه قالَ: مَنْ قَدَّمَ سكا عَلَى نُسْكٍ كَعَلَيْهِ دم 


ما إذا َو طوافٌ الصّدّرِ أو طَوافٌ العُمْرةَ» أ آخرَ حَلْق العْمْرةٍ ؛ قلا 
عَليْه تخي الاتَّاق؛ لأنّه لا وفْتَ لهذه الأشياء. 

قوله؛ (نِي الوَجْهَْنِ)» أي: في تأخير الحلق » وتأخير طّواف الديارة: 

قوله : (كَذَا اللا في تأخبر ري وني تَفديم شك عَلَى شلش كَالحَلقٍ 
َل ّي » وخر القَارِنِ ل الي » ولحل َل الذببح)» أي: يح" اذ تعفد أ 
حَنيفةً؛ خلاقًا لهُما فيما إذا أَخَرَ دمي بأنْ حر ري جَمْرةٍ الَقبِةِ من اليؤم الأرّلٍ 
إلى الثاني أو أَخَرَ رمي الجِمَارٍ ين اليُوم الثَاني» أو القَالثِ إلئ اليؤم الرَابع 

وكذا إذا حلقّ المُْرِدُ بالحجٌ» أو القارِنُ» أو المُتميّمُ قبلّ المي . 

وكذا إذا ذبَحَ القَارِنٌ أو المتمة قل الرّم» أو حلقٌ القارِنُ» أو المتمتّمُ قبلّ 
البح . 


بخلافي ما إذا دح المُْرُِ قبل الي أؤ حلَقٌ قبل البح ؛ حيث لا يجبٌّ 
عليه شية؛ لأنَّ تأخيرٌ النّشكٍ لا يتحّقُ في حقّه ؛ لأنَّ المفْرِدَ يذْبَحُ إنْ أحبّ» ولا 
يجب عليه(" فافْهَم 


١‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [41/4]» «تبيين الحقائق» [17/1] ١‏ «العناية» [51/8] » «البناية») 
[: :+*]ء «البحر الرائق» [137/9]- 


يغني: إذا جاور الميقات ثمٌ أحْرَمَ يجبٌ عليه لدم الاتّماقيٍ بلتأخير عنٍ المكانٍ 
"مام] » فكذا إذا أخَرَ عن الزَّمانٍ ؛ قياسًا عليه » والجايحٌ كون اتير تُقْصانًا 
ع اس 3 لخر في عبر ارم ع أي: إِنْ حلقّ 


00ظ لمان عو أي بوكب اكب الطنبر ميل 
هذا قال بعض ع مشايخنا: يجبٌ عليّه الدَّمُ في هذه المشألة بالاتّفاق(2. 


وقال الصَّدْرٌ الشَّهِيدٌ في شرح الجامع الصّغير): «الأصحٌ أنه عَلى 
الاختلافي)20, يغني: 3 شيءَ ء [1/و؟ظ] عليْه عند أبي وشيم 


كما لا شيء عليه عندّه إذا حلقٌ المعْعَمِرٌ خارج الحرَم ؛ خلانًا لهُما. 
وأَئبَتَ الاختلاق في «الممنظومة» » و«المختلف)27" ذ في الح والعمرة جميعًا 


. ينظر: شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق44]‎ )١( 
.]١ 4 (؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص‎ 
. ]009/7[ ينظر: (مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )0( 


5 © كتاب الحج © 
ذي هاية لبيك © 
وهذا الخلاف م مني على أضلٍ : وهو أن الحلقّ عند أبي حَنِيفَةً موقت بالزَّمانِ: 
وهُويومٌ النّحرِء وبالمكان: وول 
وعند آبي يوشقلليش بلؤلت يهم 
وعندٌ محمَّدٍ: هوّ مُوَقّتّ بالمكان دون الزَّمان. 
و مُوَقّتٌ بالزّمانِ دون المكان. 
ا 6" جورعاة 
حتّى إذا حلقٌ بعد أَيَامٍ النّحرِ في الحرّم؛ يجب عليه الدم عند عند أب بى حنيفة 


وزكر خلاقًا لأبي يوسّف ومحمَّدٍ رَججَهُما اللَهتحَالَ: 

وإذا حلَقّ ارج الَرّم في يام النّحرٍ يجبُ عليه الدّمُ عند أبي حَنيفةٌ ومحمَّدٍ؛ 
خِلانًا لأبي يوسف وزْكْرٌ. 

وإذا عاق به ايام شمر حارج انتقو بحب عله الأملية أبي غيدة ومست 
وزكر ؛ خلاًا لأبي يوسّف رهم الذتقال ؛ ولكِنْ يتحللٌ في هليه الصّوَرٍ بالاتّفاق . 

[؟/أظاء] وجْهُ قول أبي يوسّف وزكر في المكان: ا كعالى: #ثير 
َعَم عي تَفْتهمٌ # [ [الحج: 15] ٠‏ 

انه ساني اذه القع با اقرب العو ا 0 


5 


أن الحلق لبك بذ 8 َّتِ بالمكانٍ؛ ولأ الحلقّ للشُروجٍ”” “من العباذة» :وَالدخول 
فى هذه العبادة لا يختصٌ بمكانٍ» فكذا الخُروج . 
(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [0/4]» «بدائع الصنائع» [ 1/1 ] » «تبيين الحقائق» [77/9]» 


«البناية» [ 5 /4<"]» «رد المحتار» [ 4/9 00] . 
)20( وقع بالأصل: «الخروج). والمغبت من: «(واء ولاف)ء ولات)ء ولام). 


ب باب الجنايات 2 51 


«ك غاية البيان © 

ووجْهُ قول أبي يوسّف في الزّمانِ: : أن الي يكل مَا سُيِلَ يومئ عَنْ شَيْء قم 
عْرَء إلا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حر عرَج000» فَعُلِمَ أنّ الحلّق ليس بموقتِ يِالزَّمَانِ. 
ووجْهُ قول مُحمّد: أن اختصاصٌ المَناسِك بالمَكانٍ فوقّ اختصاصها بالزَّمانِء 
ولهذا يَبلُ بعضنُ المناسك القضاء في غَيرٍ ويه ولا يْلُ القضاء في غير تكانه ؛ 
ولأنَ باد الح شعت زيادة شرق بقاع ؛ قصار المكانُ أصاء والزمان أمرا 
زائدًاء فجُعلَ الأصلّ مضموئًا دون الرّائدِ 

وجْهُ قول أي حَنيفةً وزكر رهما لله تحال - في الزّمانِ: أن اَي ل حل 
في هزه الأيام ؛ فدل على أنَّ الحلقّ موَنّت بهذه الأ الأيام؛ ولاه فال وه ونا عي 
كايِكَكُم 107 والأمْرٌ للوجوب, وكذا حلقٌّ رَ سول الله قله بن »ندل عل آنه 
موقت بالمكان ؛ ولأنّه نك مفْعولٌ في حال الإ خرام غيرٌ تابع لغيرِه» فاختصٌ 


2 


بمكانٍ وزمانٍ ؛ قياسًا على الرمي والوقوف والطّواف ؛ ؛ إلا أن رق خالق أبا حنيفة 


أو 


3: 


في 0 [١الااموام]‏ ؟ لما قال أ يوشف في 2 


ما الحلقٌ في العُمرةِ: فليسٌ بموّقتِ بالزَّمَانٍ بالإجماع ؛ لآ 
ا ِالزَّمَانٍ؛ حيثُ يجوز اع 6 خمسة أَيَامٍ يكْرة 
لها فيهاء - وسيحِي ها في باب القََاتٍ » فُكذا لا يتو ما عليه 
من الحلق أو التقصير » بخلافب المكان ؛ فإنَّ العمرةً مؤقّتة 5 [به به]20» فكذا الحلقٌ 
أوااشصية وفك بالتكان عبد أي خنيقة سكو و ركاء ملل : 


. مضئ تخريجه من حديت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وليه به‎ )١( 


(؟) مضى تخريجه- 
له ضرب عليه الناسخ بالأصل ٠‏ والمثبت من: اواء و(اف)» والت)اء وللم1. 


ععللالءا الك ل لس سه لل كتابٍالحج * 


1 


10 و تقم ف ذ في الْمُعْثَمِرٍ 
ن السُنَة روث ف الع ِالْحَلقٍ 
رن 2 9 
يمنا وهو مِنَّ الحَرّم . 
8 م دول للق مُخْقَصٌ بِالْحَرَم ؛ دن 
: خْصِرُوا بِالحدَييّة» وَحَلَقُوا في عَبْرِ الحَرّم . 
بتو سس حب 
قوله: (وَقِيِلَ: هو اانه ََاقٍ)؛ أيْ: وجوبٌ الدّم فيما إذا حلقّ الحاج خارج 
الحرّم بالاتّماقي» ولا خِلاق فيه لأبي يوسّف7" ؛ لأنّ الس جاريةٌ في حلت الحاجٌ 
بم » ومنئ في الحَرّمِ ؛ فدل [علئن]!© أن الحلق في الح يختضٌ بالمكان» وهو 
روي 

الحَرّم. 

قوله؛ (لأَنَ التي ل ال أَحْصِرُوا ِالحُدَئِيية» وَحَلَقُوا ني غَيْرِ الحَرّم) . 
الحْدَنِيية يه - بالحاءِ المؤملة المضمومة» بعدّها الدَّال المملةٌ المفتوحةٌ» 
بعدّها اليا الشاكنةٌ المنقوطة بشلين ين تحت » بعدّها الباء المكسورة المنقوطة 

بنقطة تحتانيّة » بعدّها الياءُ المشدّدةٌ-: اشم موضعء ويجورٌ اسوغماه افيف . 

[هذا] © الذي قاله: دليلٌ أبي يوكفت علج أن الحلق الاارشتمن بالحرّم ؛ 
ولكن في هذا الاستذلال تر لأنَ المخْصَرَ لا حلقّ عليه عندَهّما(؟»» وإنّما يد 

به: به: تخقيقٌ اليم بتأخير ففح مكَة. 

(1) والأصح أنه على الخلاف عند أبي حنيفة » ومحمد يجب الدم» وعند أبي يوسف: لا شيء عليه ٠‏ 
ينظر: المبسوط» السرخسي [971/4] (بدائع الصنائع» [؟/41١]‏ » «تبيين الحقائق» [17/9] ١‏ 
«البناية في شرح الهداية) [518/4] ٠‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)., ولاغ), ولات)» ولام/» ولاواء 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (واء وااف)؛ وااتاء وللم). 
(:) أي: عند أبي حَنِيفةَ ومحمد. كذا جاء في حاشية: (م1. 


ا باب المجنايات 4 اط ا 


مما أَنَّ الحَلق لَمَا جْعِلَ مُحَلَلا؛ ؛ صَارٌ كَالسّلَام ف ني آخر الصّلَاةٍ ؛ فَإنة 


َاَايًا» »ون كَانَ مكلا ذا صَارٌ [ماظ] تُسَكَا اخقصّ مص بِالْحَرّم كال 


3 لع 
بَعْضُ الحُدَيْبيةِ: الحَرَمٌ فَلَعَلهُمْ حَلَقُوا فيه. 
انطيده العو رسيو وين غاية البيان > 


ادي و بان العزلق تيج عن [؟/النظام] حيثٌ هو [1/: مكى] 


قوله: (وَلَهُمَا: أَنَّ الحَلْقَ لما جْعِلَ مُحَلَلَا؛ صَارَ كَالتّكَام) . 

بيانّه: أنّ الل جلَ محلا ؛ صار نشكا ؛ لكين كوته نشكا ليس بمعقول 
المعنئ » فاختصٌ بالكرم كالذَيْح » ولا يُقال: الوقوفٌ بعرفاتٍ أيضا :تساك اليتون 
بمعقول الممنئ » ومع هذا لَمْ يختصٌ يالحرّم؛ لأنّ ذِك اختصٌ بعرفات + تحقيقا 
لمغنئ الابتلاء ؛ بأنْ يخرجوا ين حَرَمِ الله تعالى إلى أنْ يُؤْدنَ لهم يالدُخولٍ إلى 
الحَرّمٍ بعد اعفان . 

أو نقول: لَمّا جعِلَ الحلٌ مُحَزلَا ؛ صا منّ الواجبات ؛ كالسّلام في الصَّلاةَ ؛ 
إك فتعال »ونع عذا يكز وياب ولهذا لؤاركه باوا؛ يك تجرد لين لكا 
صارٌ الحلقٌ واجبا ؛ اختصٌ بالحرّم كالذيْح . 


قوله: بت اليف يي لحف فلََلّهُم حَلُْوا ذِيو) » هَذا جوابٌ عمًا قال 
بق ويقك : إن الت يلل وأضحابه أخصروا بالحدبية؛ وحلقوا في غير الحم . 

فأجابَ عن بهذا يغنى: أنَّ بعض الحُديريةة: الحرَمُ ؛ فيختملٌ أنَّ اليرت لطلل 
وأضحابّه ‏ رَضِي الله تعالى عَمُمْ - حلّقوا في ذلك البعض الذي هوّ مِنَ الحَرّم. 


4 في «الهداية»: (وَبَعْضٌُ الحْدَيْيّة ين الحرّم). ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [154/1]. 


:ا ا سس هي كتاب الحج 0 


لْحَاصِلٌ أن الْحلقّ 2 ون لمان وَلْمَكَان عند أَِي حَنِيفةً حة ٠‏ وَعِنْدَ 
يك بعلي وَعِئْدَ مُحَمَدِ يكوقَتُ بالْمَكَانِ دون الزَّمَانِ ٠‏ وَعِنْدَ 
زَفْرَ قت بِالزَّمَانٍدُونَالْمَكَانِ» وَعَذَا الْخِلَافُ فِي التَوْقِيتِ في حَقٌّ القَضْمِينٍ 


0 


َو 


!ول شرو 


مَعَْاه: ذا حَرَجَ الْمعْمَوء ثم عاد ؛ لِأَنهُأتّى به فِي مَكَانهِ فلا يَلرَعُهُ ضَمَانه 

قن حَلقٌ الا قبل أن تح ؛ نَمِل بي حَدِيقَة رط : دم بِالحَلق 
في عَبْر أَوَانِ؛ أن أوَانه بعل إل نح وَدَم بخ الذّْح عَنِ الحَلْق . 
يي يي 920 :25255595555252-5523252ئ2صضصس 

قوله: (لَا يََوَكَثُ بو)» أي: بالرّمان. 

قوله: (لِأَنَهُ مُوَقَتْ) أيْ: أن أصلّ العمرة وهو الطَوَافُ والسعي مو 2 
بالمكان» وهو الحرّمٌ: ككذا يتوقّثُ بالمكان ما يتركّبُ عليه » ومو الحلقٌ أو التقصيرٌ . 

قوله: (كَالَ: فَإِنْ ل فصر حسَِ [الدانوام] رَجَعَّ 00 كَل شَيْءَ [عَلَئه]0) 
في قَوْلِهِمْ جَميعًا) ؛ لأنَّه تدارَكَ المثْروكَ في مكانه . 

وَذِكْرٌ العَْد إلى الحَرّم: من خواصٌ «الجامع الصّغير)0©. 

قوله: : (قِْ حل اَن ْلَ أََذَح ‏ كمَكِْدََانِ يِْدَ بي حَدِيقَة : دم بِالحَلْق 
في غَيْرَ أَوَانهِ ؛ ِأََ اه بَْدَ البح وَدَمٌ تخ الدَبْح عَنِ الحَلق . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاو ؛ واافاء واات0. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/58١]‏ - 
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ومو 


وَعندهمًا: : يَجبٌ عَلَيْهِ دَمْ وَاحَدٌ وَهْوَ الأول .لامي يتفب التلفير. كز 


+5 غاية البيان 7غ 
وَعِنْدَهُمًا : يجب عَلَيْه دم وَاحِدٌ وَهُوَ الأَوّل(2. 


وَلَايَِبُ يسبب اتير شَيْءٌ عَلَ م قُلنا) . 


واءن 


وأراد بالأوّل: دمَ القِرَانِ ؛ لأنّه الواجبٌ وا بحُكْم القِرَانِ ؛ لكن لفظه يُوهِمْ 
أنه أراد به: الدمّ الواجب بالحلق في غير أوَانِ. 

وأشارٌ بقوله: (عَلَى مَا قُلْنَا)ء إلى ما قال قبل هذا: (أَنَّ مَا نَاتَ مُسْمَدْرَكٌ 
ِالقَصَاءء وَلَا يَحِبُ مَعَ القَضَاءِ شي آخَرُ) » وهذه المشألةٌ من مسائل «الجامع 
الصغير)( . 

نما وضع محمدٌ المسألةً في القارن: : احترارًا عن المُفْردِء فإنَّ المُفْردَ إذا 
حلقٌ قبل أنْ يذْبحَ» قلا شيء عليه بالاثّفاق. ويه صرّحَ الإمامٌ الأَسْبِيجَابِيهُ 
في اشرّح الطَّحَاوِيَ)(©. 

وذلك لأنّ المُنْرِدَ لا ذَبْحَ عليْه » فلا يتصوَّرُ تأخير النسّك وتقديمّه بالحلق 
قبل الذَيْح. 

ذَكَرَ الصَّدْرٌ الشّهيدٌ حسام الدّين في «شرْح الجايع الصّغير) حُكُمَ هذه 
المشألة » كما ذَكَرَ صاحبٌ (الهداية» . 
)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» [181/1]» «التجريد) [190/4]» «تحفة الققهاء) [508/1 ]2 


«اشرح مجمع البحرين» ]١19178/1[‏ 2 (تبيين الحقائق» [15/5]. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق٠‏ 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأُسْببْجَابِيّ [ق؟2١].‏ 
(4) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [134]» «اشرح قاضيخان على الجامع الصغير) 
[فق:4]. 
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08 السس ستتائتتتتئت 

وذكَرٌ الإمامٌ البرْدَوِيُ في شرّحه ل«(الجامع الصّغير) بخلافي ذلك ؛ فقال: 
«لمحمّدٌ [:/داطاء] عَن يعْقوبٌ عَن أبِي حَنيفةٌ: في قارِنٍ حَلّقٌ قبل أنْ يذْبع » قالَ: 
عليه دمان. 

وقال أبو يوسَّفٌ ومحمّدٌ: ليس عليه إلا دمٌ القِرَان. 

وهذا لِمَا تقدمَ أنَّ تأخيرٌ النسّكِ عَن وقتِه يوجبٌ الدَّمّ عند أبي حَنيفةٌ ‏ رجه 
للهتَعَالَ -» وههّنا لَمّا حل قبل الذبْح ؛ فقّد تركَ الثَرتِيبَ بتقّديم هذا وتأخير ذاك» 
وهُو جنايةٌ واحدةٌ؛ ودمٌ آحَرُ للقرَان. 

4 7 0 8 د 

وعندَمّما: الأرّلَ لا يجبُ0(". إلى ههّنا لفْظ فخر الإسلام البَرْدَرِيَ هله 

فى (اكتابه) . 
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ولفْظ محمَّدٍ يهن في أصْل «الجامع الصّغير)(: كما ذَكَرٌ البَزْدَوِيّ 
كر اتابن" أيضً؛ ومو الصّوات. 


» وكذلك 


وقد حَبَط صاحبٌ «الهداية) ‏ رجه اللوتَعال ؛ لأنّه جعلَ الدَّمَيْن جميعا هنا 
للجناية ؛ وجعلّ فى باب القِرّان أَحدَهُما: للشكرء والآخَرٌ: للجناية9؟ . 


٠ ينظر: (اشرح الجامع الصغير) للبزدري [3ق87]‎ )١( 

(؟) ينظر؛ المصدر السابق. 

() ينظر: شرح الجامع الصغير) للعتابي [ورقة لاا؛ 8"] مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1141 
فقه حنفي فيلم ٠10411‏ 

(:) وتعقبه العينى بقوله: قلت: هذا الذي ذكره (يعني قول الأكمل بأنه سهو منه» أو من الكاتب » ولا 
عيب في السهو على الإنسان) هذا أوجه من قول الأتقاني: وقد خبط صاحب «الهداية». ينظر: 
«البناية) [4/٠/ام]‏ ء 
وهذا أحد الأوجه التي اعترض بها علئ كلام صاحب «الهداية). وهي أربعة كما حصرها ابن 
عابدين؛ الاعتراض الثاني: مخالفته لما نص عليه في «الجامع الصغير) . والغالث: مخالفته لما نص- 


5 
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ولا يُقال: ينغي أنْ يجب عله الدّمانِ للجناية؛ سوئ [اتماظ] ] دم القِرَان؛ٍ 
لأنْ القارِنَ يجبٌ عليه جَرَّاءانِ بجناية واحدة. 

لأنّا نقول: إنّما وجب عليه دم واحدٌّ بجنايته؛ أنه َم يَدُْل بالحلتي قبل 
لح تَُصٌ في عُمرته ؛ لأنّه أى يما هو الركنُ في العُمرةٍ وما هوّ الواجبٌ » ويهذا 
لا يجب عليه إَِّا دم واحدٌ إذا أفاض قبلّ الإمام ؛ لأنَّ الوقوق لا تعلق ِلعُمرة يه. 


ووه 


وَكذا | إؤا عاد طراف التبارة 32 أو تقد اد رع إل اكه يجت عليه 
دم واحدٌ كالمُفْردِ» ففي الأوَّل: بدنةٌ..وفى الثانى: شَاةً؛ لأنّه لَمْ يُدْغْلْ نقّصًا في 
العمرة. هكذا نقَلَ التَاطِفِينٌ عن «الأضل) حُكمّ مسأل الآفاضة والطواف: 


هلم :ايج 


عليه في هذا الباب من عدم وجوب شيء عندهما فيما إذا حلق قبل الذبح ؛ هذه ثلاثة » والرابع ذكره 
الشارح بعد وأجاب عنه» وقد استوفي صاحب «البحر» الأجوبة عن جميع أوجه الاعتراض 
ينظر: «البحر الرائق» [1/؟] وما بعدهاء «منحه الخالق» [10//9؟] , 
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اغلَمْ أن صَيْدَ الب مُحرّمٌ عَلّى المُحْرِمٍ وَصَبْدَالببخر حَلَالَ قَوله: مل 
لكو صَيْدُ البرك [المائدة: :ه] ] إلى آخِرٍ الآبة» وَصَيْدُ ارما يَكُونُ تَوَالدُُ ومَفْوَاه 
فى الْبرِّ وَصَدٍ صَيْدُ ابر مَا يَكُونُ تَوَالدُه وَمَعْوَاهُ في الْمَاءِ 
عن وانيتتتواضية ١‏ وطبيط ابا ا 1 

2 لُ 

لما [:/مرام] كانت الجنايةٌ على الصّيل نوعًا خاضًا مُغْايرًا لما تقدَّمٌ من أنواع 
الجنايات ؛ أَوْرَدَها فى فصّل على حِدَةٍ ؛ للمغايّرة ف في النّوع» ووصّله بما تقدّمَ؛ 
للاتّحادٍ في الجن . 

قوله؛ (اعْلَمْ أن صَيَ ِ صَيْدَ لبر محم علّى المُخْرمٍ» وَصَيْدَ الببخرٍ حَكَالٌ) . 

والأضل فيه: عر تعالى: طثِلّ لك سَيْدُ لخر وَلعَائه مَتتعًا كر 
وَلِسَيَارٌَ مَْرْمَ عَلكَكدُ صَيْدُ رِّمَادْمَكْرٌ خْرْمًا © [المئدة: :1] ٠‏ 

ومَمئن الآية: أَحِلَّ لكّْمَصِيدُ البخر مأكولًا كان أوْ غيرٌ مأكول ؛ انتفاعا . 

أجل لك ماله : لين هالمؤكل ينه كالشمك - أكل: 

وك ل دترا 4 أي أَحِلَّ لكم طَعامّه ؛ تم تَمْشسعًا م للتقيميق + يأكلوته 
ط ياه وللمَّمارة يتَْوّدُوته ديد( 2١‏ كما ترود موسو : الحوت في مَسِيرِه إلى الخَضِرٍ ٠‏ 


0 


«ِخْرمًا 4 أي: مُحرِمِينَ ٠‏ 
ثم اغلغ: أنَّ الصَّيدَ هوّ الحَيوانٌ المُمْسِعُ المُموَحّشنُ بأضل الخلقة؛ إمّا 


() القَدِيدٌُ: هو اللخم المُُوح المُجنّف في الشمس. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[4/١؟7/مادة:‏ قدد] . 
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بقوائمه » أو يجناحه » وهوّ عَلى تَوعَينٍ: بَرّيّ ومائيك 
فالبرّيُ: ما يكونٌ توالدُه في البرٌ؛ سواء كان معْوَائ'0 في البدٌ أو في الماء. 
والمائيٌ : ما يكون توالدٌه في الماء ؛ سواء كانّ ممْواة:© في الماء أوْ في الي ؛ 
كالصّفدع » وذلك لأنَّ التوالد أضْلٌ والكَيُوةُ بعد ذيك عارضئ» فييك الأصلّ 
دون العارض . 


ماعل : أنّ صيد البرّكلّه حرامٌلِلمُحْرِمٍ ؛ لقوله تَعالى: وَخْرْمَ عَلدَكدْ صََيَدُ 
لو مَا دْمَثُرَ حْرمًا #. 


ولقوله تعالى: «إَِؤْكَكر لله يتء من الصَندِ ماله ليك وماك » 
[المائدة: 45] ٠‏ 

ولقوله تعالى: م يَأيما ألَِينَ امنوأ لا تلوأ ألصَيِدَ وَأَحْ خوك 4 [المئدة هه] . 

وَالمَمْلوكُ والمباح [5ظام] ومأكولٌ اللّحم وغَيرُ مأكول اللّخو: : سواءٌ في 
ذلك ؛ لحُموم اسم الصّيدِ؛ إَِّا ما أباح الشّرِعّ بقثله م من المُواسق الشف ونا 
في مَعُناهاء كلا شَيء بعَدلها » وجي بيائها إن شاء الله تعالى - 

وكذا إذا قكَلّ الصيدّ ذانًا عن نفْسِه إذا صالٌ عليه ؛ لا يجب عليْه شية؛ لأنَّ 
ّرح أن له في قثلِه في هلره الحالق» ببخلاف الءجَملٍ إذا صالٌ فققله ؛ حيثُ تتجبُ 
عليْه قيميُه ؛ لأنّ صاحبّ الحيٌّ لَمْ يدن له في قله . 


وَرُوِيَ عَن أبي يوسّف في «اشرْح الطّحَاوِيٌ)(): أنه لا يضمن في الجَمَلٍ 


)١(‏ وقع بالأصل: «منْوّاه) . والمثبت من: «و)ء ولاف)ء ولاتاء واام). 

(؟) وقع بالأصل: «ممْوّاه) ٠‏ والمثبت من: : الواء والف)اء واات4) والم)ء 

() الفواسق الخمس: هي الكلب العَقُورء والحِدّأة والغراب» والحيّة» والعقرب . 
)0( ينظر: : ااشرح مختصر الطحاوي) للأسْبِيِجَابِيّ [قعكل]. 
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وَالصَيْدٌ: : هُوَ المُميعُ المُتوحَشنُ شل في أَْل الحا اذى وَسُولَ اله 2 
الْحَمْسَ الْمَوَاسِقَ» وَمِيَ: الْكَلْبُ العَقُورٌ» وَالذّنْتُ» وَالْحِدَأَةٌ وَالغْرَابُ. 
َاْحَيّةٌء وَالْعَْرَبُ» فَإنّهَا ميد مبَدئَاتٌ بالْأَدَىء وَالْمُرَادُ به الْغرَابُ الَذِي يأك 
الْجِيَفٌ وَهُوَ وَ المَرْويُ عَنْ أبِي يوس هه . 

قَالَ: وَإِذَا فل المُخرمٌ صَبْدَاء أو دلَّ علب مَنْ قله َََِِالجَرّاُ. 
سسسب ء لله غاية البيان 8» 
الصَائْلٍ أيضًا. ويه أحَدَ الشَافعِي - رجتة الله تعَالَ -! 


أمّا إذا قل إنسانًا حَمَلَ عليه بسلاح ذابًا عَن نفْسِه ؛ قلا شيء عليه بالإجماع . 

4 و 2 وضرفتك 2 

قوله: (وَاسْتَثْنَى رَسُّول الله 22لا) . 

اغْلمْ: : أن الخمسئ الفواي لما حل ها بالحديث ؛ خرجث عن حُكُم حزة 
قثْل الصيدٍ» تَجارٌ إطلاقٌ الاستثناء ؛ لوجود معْناهُ ون لَمْ توجَذُ صورثه . 

قوله: (وَهُوَ المَرْوِيُ عَنْ أبِي يُوسّقَ) . 

قالّ في «الإيضاح)": قال بو يوسّف: الغُّرابُ المُسْطْتّى: ما يأكُلُ الجيفٌ ؛ 
لأنّه هو الذي يبْتَدِىٌ بالأدَى . 

قوله: (كَالَ: وذ َل المُحرِمُ صَيْدًا» أو دل عله مَنْ فَكَلهُ؟ َعَلَيْهِ الجراة) 
أيْ: قال القَدُوريٌ 02" : (إذا قتَلَ المُحْرمٌ صيْدًا؛ يجب عليه الجزاغ) . 

وكذا إذا دلَّ عليه إنسانًا ؛ بأنْ قال: «إنَّ فى مكان كذا صِيّدًا) » فقتله المذلول؛ 
(6: يبظ «الحاوي الكبير)» للماوردي [ 48/4 ] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ؟7]؛ 

و«روضة الطالبين» للنووي [/194]. 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق١18]»‏ ابدائع الصنائع» [1917/1]؛ «فتاوئ قاضي خاد» 


. | 0/0/7 [ «البحر الرائق» والمنحة بهامشه | /1"] » «رد المحتار»‎ »]١90/1[ 
. ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/78]‎ )0( 
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ما الْمَْلُ ؛ فَلمَولِه تعالى: «لا تدوأ اليد وَأَشْر خرة ومن قَتَيك كأ 


20 


وله مُتَعيدا مجر مَغْلُ مَا فََلَ م من لحم » | المائدة 0ن عَلَى 0 إيجّاب ا رَاعء 
وي الدَلَالةٌ فيا خلاف الشَّافِعِيَ فم : 0 الْجَبَاءْ تَعَلقَّ بالقثل 
َالدَاكُلَيسَتْ بمَثلٍ فَأَمَْه وال الْحَكَالٍ حَلَاَا. 


إوَلَنَا ما وَوَيْنَامِنْ حَدِيثٍ بي قََادَة و . وَكَالَ عَطَاءٌ د و: أَجْمَعَ النّاس 


على أن عَلَى الدَالَ الْجرَاء الات زم ماي 


يدها أن و عر كنل وين ورا 
يجب علو الدال الجرائ: سوا كان المذلول شرم أو حلال: 

أي الجزاءٌ في القتل: فمُجْمَعٌ عليه ؛ لقوله [:/0»"دام] تعالى : م يتان لين 
مأ لا تأ ألصَيَد وَأْمَ حول ون قتََة: مك معدا مج َْلُ ا لين 
لتحم 4 [المائدة: مو] ٠‏ 

وأمّا وجوبٌ الجزاءٍ في الدّلالةٍ: فهو مذهبّنا. 

وقالَ السَّافِعِيٌ نهه: لا شيء عليه" ؛ لأنَّ الله أوْجَبَ الجزاء ذ قن الث يقوله: 
9وَمَن قَحَلَهُ د [1/اداى] نكر تعد سي ا الآيةَ » والدلالةٌ لست بقثلٍ » قاد 5-5 فيها 
الحجرا فصارٌ كما إذا دلَّ حلانٌ حلا على صَيْدٍ الحرّ؛ حيثُ لا يحب على 
الدَّالٌ شي؛ لأنّه لا انَصالَ للدّلالة بالمَحلٌ . 

ولّنا: حديثٌ أبي قَنَادَة 2"0‏ رَضِي الله تال عَنْهُ - ومُو أنَّ أصحاب أَبِي كماد 
َالُوا: يَا رَسُولَ اللوء إِنّا كُنَا أحْرَمْناء وَكَدْ كَانَ أَبُو كَتَادَةَ لَمْ مُخْرِمْء عَرَآَيَا حْمْرَ 
)١(‏ ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [4948/7] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 


[طادم]. 
)١(‏ أبو قََادَة: فارس رسول الله يك واسمّه النعمان بن ربعي بن يلدمة. كذا جاء في حاشية: م2 . 
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قَيَضْمَنْ بِتَرْك مَا الْعَرّمَهُ كَالْمُونٍ 
نّ فيه الْجَرَاءَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ 


بالإخرًا م الَْرَمَ الميتاع عَنِ التعَرْضٍ [4/و] ة 
بخلاف الْحَلال ؛ لَه لا الْرَامَ مِنْ جهتِه عَلَى 


و 
أ 


بي يُوسفٌ وَزُكَرَ يففا. 


ا 


22 غاية البيان 42 


د ا 2 حك خرف حي دقام “وهر .سف اعد عي وه 
خش ء فَحَمَل عَليْهَا أبُو قَتَادَةَ» فَعَفَرَ مِنْهَا أَتَانَاء فَتَرَلنَاء فَأَكَلمَا مِنْ لخمهّاء » ثم قلا 


ا تع ردير صَيدٍ وَتَْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلة ما بقِيَ مِنْ لَحْمِهَاء قَالَ: 0 
مر أَنْ يَحْمَ عَلَيْهَاء 3 أشَارَ إِلَيْهَا) . لا الا قالَّ: «فَكُلُوا مَا قي 


لَحْمهًا)27 2 وتَمامٌ الحديث ذكوْناة م مِن «الصّحِيح الْبْحَارِيّ) , في باب 2-6 


ملم أنَّ الدّلالةَ من ممظورات الإسرام ؛ فيجث علئ الدالٌ الجزاء؛ لازتكابه 
محظورٌ إخرامه ٠‏ 

وقال الإمامٌ أبو نضْر البغْدَادِيُ0©: 00 8 الحسّن عَن 85 رف 
عن داو بن أبي هند عن بكر بن عبد ال المي د قَالَ 5 
الله تال عَمنْهُ ‏ رَجُلٌ كَقَالَ: : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ » | ني أَشَرْتُ إِلَى ظَن ؛ ففَعَلَهُ صَاحِبِي . 


َقَالَ عمَرُ لِعَبِدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ: ا كر ؟ قَالَ: علب قاف فقال:همَة: ونا أرئ 
مِثْلَ ذَلِك)27 . 


وعَن علي وابن [؟/0«ظام] عبّاس 2 أن 6 صخرم قار إلون حَكَالِ ب 
فكسّرّه لكل عله عا بك أي طالب واي لاس جزاءً) 220 


. مضى تخريجه. وقد ساقه المؤلف هنا ببعض اختصار وتصرّف‎ )١( 

.]0هق/١[ ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 

(م) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» ١7/5/9[‏ - /100]» أخبرنا 
يعُقوب بن ابراهيم عن ذَاوّد بن أبي هِنْد عَن بكر بن عبد الله المُنِيّ نه به . 

(؛:) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة علئ أهل المدينة» [؟/177]؛ عن شريك بن 
عبد الله عن الركين عَن عكرمة مولى ابن عَيّاس و8 به. 


بِبيْض تَعَام » 


8 باب المجنايات 2+ 
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جه غاية البياك 5ه اتام 

وقال محمَّدٌ بن الحسّن فى «الأضل): «على الدَّالَ الجَراء. ثب ثمّ قال بلَعَنا 
تع سا1 رد زد روما برط رع د 

ري هن عطاء بن أب رباج - ومو تلميد ابن عتاسي ون هلبع 
ك1 : ١أَجْمَعَ‏ النَّاسُ عَلَى أَنّ عَلَى الدَّالّ المجرّاء) 20 . 

سس 

قال الطَّحَاووث” لم يو عن أحلد ين الصّحابة خلافُ ذلِك؛ فصارَ ذلِك 
إجماعاء ولأنّه م3 ثبَتَ بخلاف القياس » فقولٌ الصّحابِيٌ في مله محمولٌ عَلى 
الشّماع من رَسول الله علد ولأنَّ الدّلالة فق «يحطورات. الوخرام بلا خلاف ؛ 
لحديث أَبِي قتادةً ‏ رَضِي اللهتعالل عَنْهُ نه -» أؤ لأنَ الصّد يخصل له الآنْ يد وتؤاريه 
عَنَ أعين التاس» فبالدّلالة يوت ذلك أده #«قيحة علنه لمان «لازتكاتب: 
محُظور الإخرام 5 

ولأنَ الْشُخرم الم تزلك التّرْضٍ للصّيدِ» فلما تلم التّته مه ين تزك التَعرُْضٍ 
بالدلالة و وجب عليه الَّمانَ» كالمُووعٍ إذا دل سارقًا على الوديعةء بخلافي الحَلالٍ 
إذا كل ؛ أنه َم يلعزم تك التعرّض » قلا ضمان عليه لهذا المغنى . 

ولا يُقال: يبي أنْ يجب الجَزاءُ على الحَلال أيضًا إذا دلَّ ؛ لله يترم أيضًا؛ 
رك التعرّض لصيد الحرَمٍ بالإشلام. 


لأنا نقول: الإسْلامٌ ليس بكافب في إيجاب القّمانٍ ؛ بل التزامُ؟*» الأمانٍ بعقدٍ 


. ]4110//1[ ينظر: 9الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمذ ين الحسن الشيباني‎ )١( 

)١١‏ قال الزيلعي: اغريب». وقال ابن الهمام: #حديث عطاء م ينظر: «تصب الراية» للزيلغى 
١1‏ ؟7١]‏ . واقتح القدير» لابن الهمام [عان]. 1 

١؟)‏ ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص ام مم]ء 

04 وقع بالأصل: ( الع زم ٠‏ والمثيت من : الوة ؤلاف4 ولاتق زلام4). 
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وَالدٌلالة الموجبَة مه للجراء: آلا يَكوق المَدْلُولٌ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ أن 
يصَدنة في الألالا حل لزكلنة رَعدّق 1425 كان عل الْفكرب: 
ااا اااي هأية البيان 0# 
خاصٌ هو المُعْتب » ولهذا إذا دل [:/1-رام] الأَجْنرءُ لسرقة الوديعة إنسانًا ؛ لا يجبٌ 
عَلى الأجنبيٌ ضمانٌ ون كان الإسلام مؤجودًا. 

ولتّحقِيقُ في هذا الباب أن بقَالَ: إن اسان جزاء الفِعْلٍ فيما إذا كان الدال 
رما لا ضمان المح ولهذاإذا اشترلك مُخرمانٍ في قل صياد: المحث عاو راسي 
منهُما جزاء كامٌ » بخلافي ما إذا كان الدالٌ حلالا» فإنَّ العيِمَانضِمَان المحل؛ 
ولهذا إذا اشترك حالان في قبل صيد حرم ؛ يجب علهما جزاء واحدٌ» وبالذلالٍ 
لَمْ صل بالمَحلّ شية قلا يجبُ الصَّمانَ عَلى الدال الحلال. 

أو نقولٌ: لا سل أن باس الدالٌ المحْرِمٍ على الدَّالٌ الحلالٍ في عدّمِ وُجوبٍ 
الجراء: صحيحٌ ؛ لأنّه رُويَ في اشح مخقصّر الكَرْخِيٌ)١'‏ وغيره: : عَن أبي يوسشف 
وزكر رَحتَهُما اللهتَعَالَ: : أنّ الال إذا دل على صَيدٍ الحَرمٍ يجب عليه الجزام أيضا: 

قوله: (وَالدَلالهُ المُوجبةٌ للجرّاء: 0 لَايَكُونَ المَدْلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْد . 
أن يُصَدَّكَُ في الدَّلالَة) . 

يعْني: إذا كان المَدْلولُ الما يالصّيدٍ قبل الذلالة» فقكله بعد الذلال؛ قلا 
شي ء عَلى الدَالَّء ولكن بُكْرهُ له الدّلالة» وكذا إذا كذَّبَه في دلاليه» ثمّ صدّقٌ 
لحر فل الصّيد؛ يجب الجزاء على الثاني لا عَلى الأرّ؛ لأنّ حهُمَ الدلالة 
الأول 077 بالتكذيب [181/1ظ] ؛ فوجّبَ ب العَمان على الثاني ٠‏ 

وقال أَصْحابنا: إذا مر مُحْرمٌ رجلا بقثلٍ صيدٍ» فأمرَ المأمورٌ آَرَ ؛ فالصَمانٌ 


() ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق200]» «الإيضاح» للكرماني [ق44] . 


”5 
وَلَوْ كَانَ الال حَلَا في الحرّم ؛ لَمْ يكن علب قَيْء لِمَا ْنَا لِمَا كنا 
وَسَوَاءُ في ذَلِكَ | لعَامِدٌ 0 سي ؛ لِأَنَهُ ضَمَانٌ يَعْتَوِدُ وُجُويهُ الإثلافٌ كَأَشْبََ 
عَرَامَاتِ الْأَمْوَالٍ 
32 غلية البيان 6 
علئ 0 الآمِر ني إذا كان مُحْرما ؛ أن الناموة الأوّلَ لَمْ يفعل [؟/العظام] ما أمَرَ به 


المُحْرمٌ ؛ ألا ترّكا أَنَّه أمَرَه بقثل الصَّيدٍ ولّمْ يأمزه بالذلالة» والمأمورٌ الثاني فعَلّ ما 
مَرَ به الآمرُ الاي » فكذلك لزمّه الَّمِانُ. 

وقالوا: ؛ لكل الششرح عن عتق #علل» ثم أخدّه المذلولٌ ؛ قلا جزاء عَلى 
الدال ؛ لان كم الذلالة تيت تقْيْتُ بانّصالٍ فِعْلٍ المذلول يه ؛ فصارٌ كالمُنْشئْ في هذه 
الحالة؛ إلا أله آئِمٌ بالدّلالةٍ المؤجودة في حالة الإخرام. 


قوله: (وَلَو كَانَ الدَّلُ حَلالا ني الحّم؛ لَمْ َك علي َي لَِا ُلنا) . 

يعُني: إذا دلّ حلالٌ على صِبْدٍ الحَرّم ؛ لا يجبُ عليه شي لِمَا قُلنا: إن لا 
التزامً ين جهته ؛ للامتناع عن التَعرْضٍ ٠‏ 

قولّه: (وَسَوَاء نِي ذَلِكَ العَامِدُوَلنّاِي)» أيْ: سواءٌ في وجوب جزاء الصَّيدِ 


العامدٌ والتّاسي . 


قال الشَّبِحْ | بو الحُْسَينِ القَدُوريُ في شحه ل(امختصر الكَرْخِيَ)(2: قال 
أضحابنا: العامدٌ في قَدلٍ الصَّدٍ والخاطِئٌ سواءٌ في وجوب الجزاء » ومو قولٌ عُمَرَ 

بن الخطاب » وعبل لشن من حوفي ء وأسن بن مالئوه وسعل بن أبي وقاص » 
والحسّن البصريً - رَضِي الله تعالى عَلُمْ /") 


.]1١4ق[ ينظر: شرح مختصر الكرخي) للقدوري‎ )١( 
- ]180/8[ (؟) ينظر في تتخريج أثارهم ابن أبي شيبة «المصنف)» [845/8] » البيهقي في ا(سننه الكبرئ)‎ 


5 غاية البيان 7 

وقالٌ ابن عبّاسٍ زم: لا جزاء علئ الخاطيي'" . 

ولنا: أنه ضمانٌ يَجِبُ بسب الإثلافي» فيَسِئَوي فيه العامدٌ والخاطع» 
والذاكرٌ والنّسي» كما في الصَّيدٍ المَمْلوكِ» وسائِرٍ غَرامات الأموالٍ. 


قال في «الكشّافب): (فإن قلتٌ: فمَحْظوراتٌ الإخرام يَسْتَوِي فيها العمْدٌ 

والخطأًء فما بال التعمّدِ مَشْروطًا في الآية؟ 
قُلتُ: لأنَّ موْردٌ الآبة فيمَنْ تَعمَدَ» فقّد رُوِي أنه عَنَّ لهُم في عُْمْرةٍ الحُديبيّة 

حمار وحُش» فحَمَلَ عليه أبو اليس(" [:1:«-رام]» فطعته برُمْح ؛ فقكله » فقيل لَّه: 

إنّكَ قَِلْتَ الصيدٌ وأنتٌ مُحْرمٌ فترّلَث90؟. 
نأقولُ: والتّحقيقٌ هنا أن يقاَ: نما دك تعمد للوعيدٍ المذكور بعد هذا ؛ 

لقوله تعالى: © لَدُوقٌ وَبَالَ أ َو 4 وهذا لأن الخاطِىَ لا يَستَحقٌ الوعيد » وليسّ 

تِدُ المدٍ لأنَّ الخاطئَ لا يجبُ عليه الجزام؛ ألا ترّئ إلى ما قال 

فى (الكشاف): ١عَن‏ الزّهْري: نر الكتابُ بالعمد» وؤدقت السية بالخط)7؟2. 
ورَأْيثُ في بغض التَفاسبرٍ: أن اشم أبي اليسَرِ: عَمْرُو بن مالك الأنصاري 

- رَضِي الله تكالى عَنلْهُ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدف) [رقم 19590] ٠‏ 

4 ضبطه في الأصل وفي اف): ليرا بضم الياء في أوله بعده سين ساكنة! وقد تكرّر هذا الضبط 
مع تكرار الاسم! والصواب ما أُتبسْناه؛ وهو الذي جرّم به غيرٌُ واحد ين الأثئمة» وقد صب على 
الجادّة في: : الوا ولات). وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا [170/1؟] » وامشارق الأنوار) للقاضي 
عياض [4/1١١]؛‏ واتوضيح المشتبها لابن ناصر الدين الدمشقي ٠ ]9171//١[‏ 


() ينظر: «الكشاف» للزمخشري [5174/1] - 
(:) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


© باب المينايات 8+ نا 


وقالٌ ابن شاهينَ في المع «أبو اليَسَرٍ كَعْبٌ بن عَمِرِو) ) وهو 
الصّحيح ؛ لأنَّمُْلِمًا قال في «الكتَى»: : «أبو اليِسَرِ كعبٌ بن عمْرِو» شهدَ بذْرا مع 
رَسول الله وَككهِ) 27 . . إلى هنا ل مشي. 


قوله : (وَالمُبَتَدِىئٌ وَالعَائِدٌ سَوَاء؛ٍ لِأَنَّ المُوجبٌ لا يَخْتَلِفُ). 
أراة بالمُبعدِي: الذي قملَ الصّيدَ مره وبالعائد: لدي قتله مره بعد مرةٍ. 

قالَ: هما سواء في وُجوب الجزاءِ ؛ لأنَّ الموجبٌ لِلضَّمانِ ‏ ومو الإثلاف ‏ لا 
يختلف بالابتداء وَالعَوْدِ ؛ فيجبٌ الجزاءٌ في الحالَيْنِ ؛ كالصّيدٍ المَمْلوك. 

قالّ صاحبٌ «الكشّاف): «اخْتْلفَ في يجوب الكفازة عل القائد+ فعزة 
غطاء وإثراهيم وسعيل بن جبيرٍ والحَسَن: وجوثها . وغليه عائةٌ اللماء. 

وعن ابن عباس شرح : أنه لا كقارة0) 

وقال داوٌدُ الأضفهاني ز04: لاون رءً عليه0؛) ؛ لقوله تعالى: ون 2 قف 

ِنَُ # [المائدة: 40] . 
بيائه: أنَّ الله تَعالى جِعَلَ جزاء العائدٍ [/::مطاء] الانتقاءَّ» لا الكمّارة . 


(1) ينظر: «الكنئ والأسماء» لمسلم بن الحجاج [488/1] . 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [180/1]. 

() هو: دَاوّد بْن عليّ بن غلك أبو سلئمان البِعْدادِيٌ الأصفهائِيٌ» الفقيه إِمَام أهل الظَّاهِر أحَد الأئمة 
المجتهدين في الإسلام. تُنْسَبٍ إليه الطائفة الظاهرية » وسّعْيّتُ بذلك: لأخُذِها بظاهر الكتاب والشّئة 
وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس » وكان داودٌ أولّ من جَهَر بهذا القول - (توفي سنة: 707٠١‏ ه). 
ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [1"107/1] ٠‏ ولاطبقات الشافعية الكبرئ» لاين السبكي [141/5] . 

0( لم يَمْك ابن حزم عنه هذا المذهب» وهو من أعلم الناس بأقواله» ومذهبٌ ابن حزم في المسألة 
مثل مذهب الجمهور . ينظر: المحلى» لابن حزم [/98/1؟] . 


تلب | يج كايا الي 


الوا عد أبِي حتف وَبِي يُوسْفَ ين به أن يعَوّمَ الصَّيْدُ في المَكَانِ الذي 
مود وو هم عَدْل :5 52 


ل نيد أذ في أَْرَبٍ المواضع من ؛ إدا كال ي بر ؛ فيقومه ذوًا عد 
مُحَيد في الِْدًا 


ك3 


:إن شَاءَ ابْتَاعَ بها هديا وَدبَحَهُ إن بَلَهَتْ هديا » » وَإِنْ شََاءَ اشْكَرَى 


بدك مشخ ا 

ولناء ما بيناء 

وأمّا الجوابُ عَن تمسّكِ داو بالآبة فتقولٌ: إِنَّ الكمّارة لَمْ تُذْكَرْ في الآية؛ 
لأنَّ الكمّارةَ مستفادةٌ ين أوَّلِ الآيق قلا حاجة إلى ذِكْرها ثانا . 

أل كقولاة المراة مل ومن عاد إلى الفعلٍ المنْهِيٌ بعد عِلْمِه الت ؛ فينتَقِمٌ 

اللّهُ منة » وليس معناة: عة إل لالد نيبم ل قله مر كقوله في أ 
لاا (قمن جه ف متظة ين يَيدِء دعق قر ا سَلَتَ وأمرهه إِلَ أله كن ماد 
َوليكَ اد ضَحَبُ أَلثَا رك [البقرة: ٠/0]؛‏ أيْ: من عاد إلى الفعلٍ بعد لعل التَهْي ؛ 
فلا يبقّى للخم حجّة. 

قوله: : (وَالجَرَاعِْدَ أي حَنِيفَة وَأِي يُوسّفٌ ‏ رجتهها لله تعَال - [الكمام] 
قوم الصَّيِدُ ي المَكَانِ الذي قُبَلَ فبه. أَوْ في أَثْرَبٍ المَوَاضِع منه ؛ إذَا كَانَ في بَرّ ؛ 
وه دوا عَدلِ). ١‏ 

اغلم: أذ لمُخرم إذا تقل صيدا مأكول اللِّْ؛ يجبُ عليه جزاقه» يمه 
رجُلانٍ عَدْلانِء من لهم معرفً في قيمة الصّيدٍ في المكان الذي فيل الصّيدُ فيو؛ 
إن كانث للصيدٍ قبمدٌ في ذلك المكان ؛ وال رم في أقْربٍ الأماكن الذي له قيمةٌ 
فيه فبِعْدَما عيّنَ القيمة: الخيادٌ إل لقال إن شا عرف القيمة إلى الهَدي إن 
لَه ون شاء صرَقَها إلى الإطعام» يتصدَّقُ على سكين نصفٌ صاع مِن بر 


أن 


مسلاا قاية الييان 2 سي 
أو صاع ين شعيرء أو تمْرِء ون شاء صرّفّها إلى الصّيامٍء صامً مكانَ كل نصفب 
مناع ون ا أو معان صا ين تخبو تر : يومّاء فإن فَقَلّ مذ فهر بالخيار؛ 
إِنْ شاع ديا مكاتئه يوما ع ا لي لأنّ صوءً نصفب 
وقال محمّدٌ: الخيارٌ إلى الحَكَمَيْن ؛ إِنْ شاءًا حَكّمًا عليْه هذيًاء وإِنْ شاءًا 
تحكما عليه ظعاما » ون شناء! كما علي صيامًاً: 
ع رمي ام و اي 


+2 عن عجر 


في الَّي: اق وفي , الأزقب: 2000110 : بدن وفي د 

المعر: بترةد 

إن لَمْ يكن لَه نظيرٌ» كالحَمَامٍ والعُصْفُورٍ ونخوهما ؛ يَدَْرِي بقيمة المَقْول 
هديا يذْبِحُه في الكرّم» فإِنْ حَكَمَا عليّه طعامًا أَوْ صيامًا ؛ فعلى ما قال أبو حَنيفةً 

وحاصِلٌ الخلاف في موصِعَْن: أحدُّمُما: أنَّ الخيارٌ إلى القايل عِندَمُماء 
وليسّن للحَكم إلا تَعْيينٌ القيمة. 

وعِندَ محمَّدٍ: الخيارٌ إلى الحَكَمَيْن. 

والقّاني: تجبُ القيمةٌ فيما لهُ تَظيرٌ» أ لَمْ يكن له نظيد عندّهٌما ‏ 

وقالّ محمّدٌ: يجبٌ النَظيرٌ فيما له تَظية. 


وأمّا فيما لا تَظيرٌ له: تجبٌ القيمةٌ بالاتّماق. كذا ذكَرَ الطَحَاوِيُ قو محمّد» 


رض 


وهو قول السَافِعِيٌ - رجت الله تقال 21 . 


وذكَرَ الشيخ أبو الحسّنٍ الكَدخيث0" عن محمّد: أنَّ الخيارٌ إلى القاتل عندٌ 
محمَّدٍ - رَحجَهُ الله تال - ؛ لكن إذا اخمار الهَديّ: ند على كه ِنْ 
كان له نظية . 

وجْهُ قولٍ محمّدٍ في اعتبار الي قوله تعالى: اومن قَتَكَه. محكثر تدا 
فج َجَرَِ يذل اقل ِنَأ 4 [المسة: :٠]ء‏ وله ما يشْبهُه في الخلقة» ويهذا حَكَمَ 
الصّحابة ‏ رضي الله تقال عه - في التّامةٍ : بالبَدّنة » وف في الظي : بالشَّاةٍ ٠‏ وفي الأرتبٍ 
[ااععظام]: بالعتاق . 

ووجْهُ قولهما: أن الل تعالى قال تأيه لين انوأ لا مسوأ ألصَّييَك كَأَنْشْرَ 
00 خا » [المائدة :5]ء ولا شك أنّ اسم الصَّيدٍ عام يشْملٌ ما له مِكْلُ في الخلقة 
وما ليس كذلك. 

ثم قال تعالى بعد ذلك: ومن قَنَكه ودكر مُتَعَِنَدَا فَجَرَلَ مَقَلُ مَا شَتَلَ مِنّ 

لتحم © [المائدة: :] » والضميرٌ البارِزٌ راجمٌ في: : مكدر 2# | ايد المذكور. 

لما كان كذلك قلنا: إن لمر بالوئل المذكور هُو الكل مين حيثٌ القيمة؛ 
لأنَّ اله تَعالئى وجب في قثلٍ صيد الول » سواء كان لصب تظيرٌ أذ لمْ يكن له 
نظي » والممائَلةُ فيما ليسّ له نظي لا تَكونٌ إلا من حيتٌ القيمةٌ » فَعلِمَ أنَّ الله تعالئى 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [187/1]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ٠‏ 

74 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق1١٠٠]»‏ «الأصل» [478/5 ] » «مختصر الطحاوي» 


[ص »]7١/‏ «المبسوط» للسرخسي [88/4] » «التجريد) للقدوري [4/4 4 »]٠١‏ «البحر الرائق» 
[/1م] ؛ «بدائع الصنائع» [19/1] ٠‏ 


ضرفا 


حق غاية البيان ج 
أرادٌ بالمُمائلة معئئ وهو القيمةٌ» لا المُمائلةً مين حيتُ المعتّى والصّورة ؛ لأنَّ ذلك 
لا يمْكنٌ فيما لا تَظيرَ له. 

3 و 0 

و نقول: لا يخُلو مِن أحد الأمرّيّن: إمًا أن يكون المُرادُ م من المثل ماهو ليث 
نحي لون والمسئن هدو الول يسيك الدانً والصريف لين 
امت لا الورة وهال ين حب يداني بلجا ملب 


له تظيك » :كلا يكين الأول زراقا؛ لأ امقر لا شدوع لاكي مضع الليات» 


أو تَقول: الأصلٌ في صَمان الإثلافات: أَنْ 2 المُمائلةٌ يور ومعتى » أو 
مَعنَى بلا صورة» فأمًا اعتبارٌ الصّورة بلا مَعنّى ؛ فلا مَعتّى لَه؛ لأنّه ليس لَه نظيرٌ 
في الشّرْع . 

أو تقول: الحيوانٌ لا يكونٌ مُمائِلا ومُعادلًا لحيوان آعَرَ؛ٍ إلا إذا كان مِن 
جنسه ؛ فكيفٌ يكونٌ مُمائِلًا له إذا كان من غَيرٍ جنيِه؟ 

ومعتّى قوله تعالى: «هَجَزَ: َه [:/:»#داما مغلم قل مِنَ لَص » [المائدة: 45] 
أي: : فعليِه جزاء يُمائلُ ما قكل» أي : يُمائِلُ المقتولٌ ين النحَمٍ اوش [الكماط]» 
وكلمةٌ: امن ». بيانٌ ل: طم » لا ل: لمَمْلُ 4. 

أ نقولٌ: اراد ِن المئل المذكور هو الوثل ين حيثُ القيمة؛ بدليل قوله 
تعالى: : ليحك بوء دوا عدلٍ يتك » أي: : يكم بغْلٍ ما قكلّ: : العَدُلانِ. ّ 

بيانه: : آنه لكان الواجبٌ من حيثُ اللقةً؛ لَمْ يتخ فيه إلى حُكُم عدن ؛ 
لحصولٍ العِلْمٍ يالحِسٌ والمُشاهدةٍ؛ وإنَّما يحْتاجٌ إِلِيْهما في القيمة ألمي تتفاوّتٌ 


لق وقع بالأصل: «أي». والمثبت من: «واء والفاء وااثاء وااما. 


لل هوه غاية البيان © 
بحسب المَكانٍ والزَّمانٍ. 

وجْهُ قولٍ محمّدٍ في النّخمير: أن الله تعالى ذَكَرَ حُكُمَ الحَكَمَيْن » ؛ ثم أنبتَ 
الخيار بعد ذلك بكلمة: «أؤ4 بقوله: «أوْكمَرةُ طمَامْمَستحِينَ * إلئ آخر الآية . 


فدلٌ على [أن]”) الخيارٌ [إلى الحَكَمَيْن ](". 

ولنا: : أذ لنَخيرَ م فا وتنسيرا لمَنْ عليه الواح » فَيَكونُ الخياذ إلئ 
لقال »لا إلى الحَكميْنِ» والآيةُتدلُ على ما قلا أيضً ‏ لأنّه ل كان الخيارٌ إلى 
الحَكَمَيْنِ ؛ لكان قوله: كته 4 منصوياء وكذا قوله: لأرَعَدَلُ وك 4 ينبني 
أنْ يكون تنصربًا على ذلك التقديِء عطمًا عل قوله: 0 هيا 4» فلمًا لَمْ يكن 
مَنصوبًا بل كان مرْفوعا؛ تَبَتَ أنه مغطوفٌ على قوله تعالى: « وج © ؛ ؛ لأنّ 
العَطْفٌ يَتعَضى الاشتراكَ فى الإغراب» أي فعَليِهِ جزاءٌ مِدْل المَقتول» يَحْكُمْ به 
العَدْلانٍ في تَعْينِ قيمتوِ» أؤ عَليِِ كفَارةٌ طعامٌ َساكينَ » أوْ عليه صيامٌ. 

قلتُ: يَجورٌ أن تكونَ الكفْارةُ مَعْطوفة على مَمَلُ © بالرّفع » على القراءة 
الكوفيّة2 أيْ: عليه جزائٌ» هو مِثْلٌ المَفُتول: أو طعامٌ؛ أو صياءٌ» وقد بِيّنًا تفصيلّ 
الطعام والصّيامٍ. 

ل عظام] وقوله تعالى: #مَزَيًا #» 01 أن ِقَعَ حال عن امير في 
«بيء 4 والشَّميرُ راجمٌ إلى الطمَثْلُ 4؛ وعَن (جزاء» ؛ لاختصاصه بالصّفة » 
وطصياًا4 تمييرٌ ين عَدَلُ دلِكَ 4 ؛ كقوله: لي مله َجَْا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الواء والف)ء ولات)ء والم). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (وا» واالف)؛ ولات4ء ولام). 


() لأن قراءة الباقين: 8 فجزاءٌ 4 بغير تنوين» «مثلٍ * بالجر على الإضافة . ينظر: «الوافي» في شرح 
الشاطبية (ص 01 ؟). 


2# باب المجنايات 2+ ربيف 


وَكَالَ مُحَمَدٌ وَالشَافِعِيُ: يَجِبُ فِي الصَّيْد النِّيرَ يما لَهُ نَظِيرٌ َي الظَببي 
شَاةٌ» وَفِي ال لواح اس ع الك التَّعَامَةٍ 
َدَنَةٌء وَفِي حِمَارٍالْوَحْشٍ بََرَةٌ؛ لِمَوْلِهِ تعالَى: «هَجَرَة ! مََلُ ما تل من لحم * 
امعد »دوو ون الما تر يد المقشرل منود لأن القيمة لذ تكرن تنما 
َالصّحََةٌ وضْوَادُ لل لهم أَجْمِينَ بن أَوْجَبُوا لير مِنْ حَيْتُ الْحلْفَة وَالْمَْظر 
فِي التَحَامَةٍ وَحَمَارٍ اوش وَالظبِي وال عَلَى ما َه وَقَلَ يه االضَبْعُ 


ع لَه نَظِية عِيْدَ عَيْل محمد مُحَمّدِ تحب الْقِيمَةٌ ذل الْعضْمُور 
وَالْحَمَام وَأ شمَاهَهُمًا: 
2 آ# ‏ و سمه جه بك 


والجزاءٌ ما أَوْجَبَ الله 4 تعالى علئ مقابلة فِعْلٍ العبدٍ» خيرًا كانَ أو شر ا لكن 
عند العرّب : جزاءٌ الخير النَّوابُ» وجزاءٌ الشرّ الِقَابٌ ٠ ٠‏ هذا كله في مأكول اللّحمٍء 

فأمّا في غير مأكول اللّحم: :إذابدا يل دول يكن يكا ليقية الذزع جيه 
يَجبٌ عليّه الجزاء عِندّناء كما في مأكول اللّخها انه لا مُجاورٌ يه ثم ثمَنَ الهَدذي 
علئ ظاهر الرّواية. 

وَذَّكَرَ الكَرْخيٌ: أنه لا يُجاورٌ به دمّاء ينص مِن ذلك » بخللاف مأكول 
اللَحْم ؛ فإنَّ قيمتّه تجبٌ بالِغةً ما بلَكَتْء وإنْ بلعث قيمثه مَذْيئد20. 

55 اس 2 

قوله: (وَنِي الأزتبٍ عَنَاقٌ). 

حا 0 

والعناق : الأنثى مِن أولاد المَعز: 

1 0 , 1 

قوله: (وَفِي البَرزبوع: جَفْرَة) . 

واليَزبُوع: اسم حيوانٍ من الحسّرات2)9 2 


.]٠١ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
وقيل: اليربوع حيوان مِن الفصيلة اليربوعية» صغير على هيئة الجُرّذ الصغير» وله دنب طويل ينتهي-‎ )١( 


5 > 2 
كتاب احج 46 


2737 


وَإذَا وَجَبَتِ ت الْقِيمَة كَانَ ْله كلما الاي هله يُوجبٌ فِي الْحَمَامَةٍ 


َه وت الْمُمَايَهَة َنُمَا ين 3 حَبِثُ أن كل وَاحِدِ نما يَعْبَ وبَادُ 


لي حَيفة ولي بُوشفَ جك أن الئل لمق * هُوَ الْمِثْلَ صُورَة وَمَعْنَى ؛ 
لتكت 00 0000 “000844440 
6 1 

فوقٌ الجَرُو(''؛ والذْكَرٌ والأنثئ فيه سواء. 
والجَفْرَة: الأنثى م ين أولاد المعز”" ؛ إذا بلعث أربعة أشهْرٍ . 

5 3 22 5 5 د 3 3 م 

قوله: (كَانَ تَوْلهُ ََْلِهِمً) » أي: قول محمّدٍ كقول شيِحَيْه . مرّ بيان ذلك . 
قوله: (يعْبُ وَيَفدِرُ) . 

العث قوت الما :يلد عم وهو ذه جَدَعا كبدين !49 رهما جوع 

الدَوَابُ ؛ وجاء في الحديث: «الكُبَاد(*) من العَب)(0©. 
لزه فى ومع يض و 

وَيَهْدِرٌ: أي يَصَوّتَ. 

5 بخضلة من الشعْر» وهو قصير اليديْنٍ طويل الرجْلَيْنِ ينظر: «المعجم الوسيط» الوك ضةة 

)0 وقع بالأصل: «الجرد) . والمثبت من: لف)ء والت)ء والم). 
والجرو - بكسر الجيم وضمها وقنْحها : هو الصغير من أولاد الكلب» وسائر السباع » والجمع: 
أجْرِيّة وأجْرَاء وجرّاء. ينظر: «القاموس المحيط» [ص/ ١717١‏ /مادة: جرا] ٠‏ 

فق وقيل: هي الأنثى من ولّد الضأن . وقيل: الأنثئ ين المَعْز فقط . وقيل: منهما جميعًا » وهو الصواب ٠‏ 
5-3 «تاج العروس» للربيدي [* 4/٠‏ ؛ إمادة: جفر] . 

)49 وقبل: : أن يشُربٌ الماء ولا يتنفس. ينظر: السان العرب» لابن منظور [017/7/1 /مادة: عبب] ٠‏ 

):( الكبّاد: وجَعٌّ م الكيد. مجمل». كذا جاء في حاشية: (١ت»).‏ وينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس 
[كلدان]. 

(5) أخرجه: معمر في «الجامع/ ملْحق بمصنف عبد الرزاق) [رقم/ 4 © ومن طريقه أبو نعيم 
في «الطب» [١/رقم/‏ /0] » وكذا البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 1١5759‏ » عن ابن أبي 
حسين عن النبي يكل به مرسلًا. 
قال البيهقي: «هذا مرسل0. 


باب الجنايات © 


"0 


وََا ُنحن الل علي َخْولَ عَلَى الْمثْلٍ مَعنّى ؛ لِكَوْنهِ مَعْهُودا في 
ل ا 0 
قيضو الفضريض قالغزاة للش واله أفلم. 


99 غاية البيان 


قوله: (وَلَا يْمْكِنُ الحهل عَلَنو) أي: على اليل صورة ومعئئ ؛ لأن 
الخيواة لالرفرة ماله بعيوان آمو مرر؟ رمملا إذا ان ومنتل [فعيك إذا 
كان من غير جِنْسه |7" . 

قوله: : لكوي منقوذا قي ازا ءلي: اعره اليكل تع مجوودا في الشّرع » 
كما إذا أثلف إنمنان 1 [؟/0الاو/م] ثوبت غيره مثلا؛ يجب عليه قيمنّه » أمَا اعتبار 
الصُورة يلا مْنى فليسٌ بمعهودٍ في أصول الشَّرع . 

قولّه: (أو لِكوْنِِ مُرَادًا بالإِجْمّاع). 

يني أن الول ون.حيث. المغنن 'مراة مِنّ النَضّ بالاجماع فيا ليس له 
تَظيرٌ » فيكونٌ هو المُرادَ فيما له تَظيدٌ أيضا؛ لأنَّ المُمِْركَ لا عُمومٌ له في مَوضِع 
الإثبات . 0 

ا نا اد 53 د ل دق 

قوله: (أوْ لِمَا فبهِ مِنَ التغميم ‏ وَفِي ضِدهِ التخصيص) . 

يغني : : يُخْملٌ النّضّ على المغْلٍ معّى!" ؛ لما في الِثْلٍ معتّى يلزمٌ العموم ؛ 
الا سرام و و وه 
وخلقةٌ ب يلرة الخُصوصٌ ؛ اه يعنية إِلَّهُ فيما له تطبه والأصْلٌ عد 
الخصيس ,0 الميكرة إلا يعون مي قارف 
لق وقع بالأصل: «مثل» ٠‏ والمثبت من: (و)» ولاف)» ولاتاء واالم). 


نه ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)) و(الف)» واالت)ء والم). 
(0) وقع بالأصل: «يعني». والمثبت من: «و) » ولاف)؛ والت)؛ والم). 
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َجرَُ قم ما كل مِنّ انعم الْوَخِيَ وَاْمْ م العم يَنْطَلِقُ عَلَى الوَحْشِيّ 


وَالأَمْلِيٌ ٠.‏ كَذَا قَالهُ أَبُو بده وَالأَضْمَعِ طللاء و يماك ته م عاك 6 6 4 
ا 

: قوله: (وَاء سْمْ اَّم يَنطَلقْ عَلَى الوَحْشِيّ وَالأَملِن . كذا كاله :. ابو عندة 
وَالأَصَمَعِيٌ) . 


وفي بعض الشسخ: : «أبو عْبَيْدِ) بدون الثَّاء! © والأوّلُ أصِك0) 00 
أبا عُبيدة هو مَعْمَرُ معْمَرُ بن الم التِئ» ين َي قريش » مول لهُم . 

أما أبو عَبَئِدِ: ‏ فهو الفاسم بن سَلَّام الهَرَوِئُء صاحبٌ كتاب (غَريب 
الحديث)» واغريب المُصَنّف)ء فلؤ كان المُرادٌ الثاني ؛ كان ين حقٌّ الأدبٍ أنْ 
2 لأَضْمَصِي؛ لأنّه ؛ شيخ م أبي عَبَيْدِ بدالقاييرء بخلاف 2 عبيدةً مَعْمَرٍ 
لني ؛ فإنّه شي الهرَوِيّ أيضًا؛ٍ ألا ترى أن الهَرَويّ يذكرٌ في تصانيفه 
عبد اباتتفر عل لد زمار لا يناي نا 


كر ».في تفسير قوله تعالى: «(تهبسه الي 4 [اسي: +:]» هي 
الإبل والبقرٌ والخكمٌ والوؤحوشُ كلها" . 


(1) وهذا هو المثْبت في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيَانِي [1/ق:5/ب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 597") ]. وفي النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق88/أ/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الشَّهْرَكْديَ (المقروءة علئ أكمل الدين 
البابرتئت) من «الهداية» [ق/55/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة ابن 
الفصيح من «الهداية» [١/ق1/71/‏ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسهيّ 
من «الهداية») [ق/هة /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] ٠‏ 

والأوَلُ: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [177/1]- وهو المُبت في نسخة الأَرْرَكانِي 
من «الهداية) [1/ق97/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسوني 
من «الهداية» [ق/0/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

5 القُتيِيُ: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديَوَرِيَ النخويّ اللغوي الكاثي .:وقل معدت ترجمته . 
(4) ينظر: الغريب القرآن» لابن قتيبة [178/1] ٠‏ 
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7 
وَالمُرَادُ بمَا رُوِيَ: التَقْدِيرٌ ذونَ إيجاب [ماظ] المُعيّن . 
ٍِ م الْجِيارٌ إلى الْقَاتِلٍ في أَنْ يجْعَلَهُ هَذياء أَوْ طََامًاء أَوْ صَْمَا عِْدَ أي 


حَنيفَة وَأِي يُوسْفٌ رَحْمَُ الله عَلَئِهِمَا ٠‏ وَقَالَ محم وَالشَافِعِوث ب« يهفا: الخيّارٌ إلى 
3 غاية البيان 7 

وإثما قال صاحبٌ «الهداية): (وَاسْمْ سْمٌ العم [ [5/ه»+ظام]: يَنَطَلقُ عَلَى لوَحْشِيَّ 
وَالكَمِينَ) ) دفْعًا لسؤالٍ يَرِدْ؛ٍ بأن يُقالَ: كيك يكون قوله تعالن: 0 ألم لتحم بيانا 
ل: «مّا» والتَّعَمٌ: يراد به الأهْلِم» ولا بحب بقث الأَهْلِي ني 


فقال: : التَعم ب يُرَادُ به الوحْشِيٌٍ أيضا» بقل أهل اللغٍ ميان : ما ». 


قولّه: (وَالمُرَادُبمَاُوِيَ التَّقدِيرٌ ذُونَ إيجَاب المُعيّنِ) ؛ أي : المُرادُ يما روّى 
محمِّدٌ نطيك من قوله 82: ا ُُ 
لا إيجابٌ عيّنِ الشّاةِ. يغني 


صَيْدٌ؛ وفيه الشَّاة(©» التّقديدْ من حيتٌ القيمةٌ 
أن الي 2ه قدَّرَ الضبعَ مِن حيتٌ القيمةٌ الاق 
وهذا نّم" لا ها ب ال ونان يت البق ونا طاط» وا 
الجمائلة هما قد تَكُونٌ من حيثٌ القيمة: 


8 عع يب 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأطعمة/ باب في أكل الضبع [رقم/ ]"8٠١‏ » والترمذي في «الجامع» 
كتاب الأطعمة عن رسول الله يباب ما جاء فى في أكل الضبع [رقم/ ]174١‏ , وفي (العلل الكبير) 
[ص/417”] » والنسائي في كتاب مناسك الحج/ ما لا يقتله المحرم [رقم/ 875] » وابن ماجه 
في كتاب المناسك/ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم [رقم/ 0486 ] ؛ والدارمي في «اسننه» [ذقم/ 
ماو الكبرئ» [رقم/ 4+ من حديث جابر ين عبد الله يله قَالَ: 

أ ل ا عَنِ الضَّجع» فَقَالَ : اهو صَيْدٌ» وبل فيه كبش ذا صَادَه لمم ٠‏ لفْظ أبي 

داود. لوعي ار ب 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال في «العلل»: «سألتٌ محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: هو حديث صخي ]اد - وقال البيهقي: : ااحديث جيد تقوم به الحجة» ٠‏ وقال ابن حجر: اوكذا 
ضكحه عبد الح وقد أعل بالرتف» ٠‏ ينظرء «اللعيس الجر لكين ير 1/4 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)» والف)» والت)ء والم). 


ات أ 3 75772223277525 ا تأر للج 430 


الْحَكَمَيِنِ في ذَِكَ» فَِنْ حَكَما لدي يَحِبُ التََيرُ عَلَى ما كنا وَإِنْ حَكَمَا 
الطعام أَْ بالصّيامٍ على مَا قال أَبُو حَدِبفَة وَبُو يُوسّف وَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا ٠‏ 

هما أ لبر شر رفم يمن مَنْ عَلَيْه ؛ شيكون اللخياة َيه كما في كَفَارَةٍ 
المي 2 الاي م زتعا ليك يم دا عَدَلِ يسكور هد َنَيًا 4 
[المائدة: 4] | الآ ذَكَرَ الْهَدْيّ منْصوبًا لأنّهُ تفْسيد لقَوْله: : «يك 4 أو 1 
لِحُكُم الحَكم . 
ا ل ةا 2 

وله (تعلو :ما كال أتواخيقة وأبو توفت : 

يغني: إِنْ حَكَمَ دَوَا عَذْلٍ بالطّام أؤ بالصّيامٍ يُكون الأمد عند محمد 
وَالشَّافميك”2+ كما قال أبو حَنيفة وأو يوسّفٌ . . يغني: يعتبرٌ الكل ِن حيتٌ المَعتّى 
بإيجاب القيمة. 

قوله: (لَُمَ: أذ لمر شرع رف منْ عب مون حيار إل » أي لبي 
حَنيفةٌ وبي يوسشف: : أنَّ النَخِْيرَ بِينَ الكمّارات الثّلاثِ وهِي: الهَدْيُ والإطعا 
والصّيامٌ - شرع لأجل الوفْن بِعَْ وجب عليه الجزاة» ومو كال الصَّيدٍ » قيكون 
الخِيارٌ إلى القاتل كما في كفارة اليَمِينٍ ؛ حيثُ يكون الخيارٌ إلئ الحالفف » يختارٌ 
أَحَدَ الأشياء الغّلائة : ين الإطعام والكشوةٍ والتّحريرٍ ؛ لأنَّ الخيارٌ للرّفْيِ بالحالف» 
فكذا هناء 

قوله: (لأنَهُ تَفْسِيو) » أي: لأنَّ قوله: هديا 4 تفسيد لحكم الحَكَمَيْنِ في 
قوله: ط يكم 4 وأرا بالتّسيرِ: امير 1 

قوله: ( أو مَفعُولٌ لِحُكُم الحَكم). أي: يَسْكمٌ بالجزاء دوا عذلٍ هَذيا. 
(1) ينظر: «الأم» للشافعي [7/1١7]؛‏ «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي [7295/1] » «النجم 

الوهاج في شرح المنهاج» [10/7] + 


00 
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مع دَكَرَ الطَّعَامَ وَالصّيامَ كَلمَة (أَْ) . فَيكُونْ الْجِيَارُ هما قُلَْا: الكفَارَة 
0 مضل |0 اعت "امير عي ير 36 رحد ول عع 2 َ 
عيزفث عل الجتزاء 3 ان الهذي كليل أنه تزنيع» وكذا كولة تعالين: أو 
عَدلُ كلِكَ صَِامًا 6 [المائدة: هو] مَرْفُوعٌ ٠‏ كَل َكنْ ها دلَالة اخْتِيَارٍ الْحَكَمَيْنِ . 
وإِنّمَا يُْجَع هما في تقوم امل فم اَعَد لِك إلى مَنْ علَي 
1 يَقُومَانِ في الْمَكَانِ الذي أصابَه ؛ لاختلاف اقيم ب باختلاف الْأَمَاكِنِ َإِنْ كَانَّ 
اذ ضِعٌ بَرّا لا يَُاعَ فيه الصَّيْد يكير أَفْر َْرَبُ المََاضِع إِلَيْه مما جاع به ويُشترَى . 
َانُوا: وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالْمتَنَى أؤلى ؛ أنه أَخوَط وَأبعَدُ عن الْمَلَطِ كَمَا 
ة1ةةاثلا ا اا 2 
وله (الكَقَارَةٌ عَطِفَتْ [لدكعوام] عَلَى الجَرَاء) ؛ أيْ: عَطِفَّتْ على قوله 
تعالى: اكد مَخَلُ مَا قَتَلَّ مِنَ أَلنَح © » وهذا لأنَّ العطفٌ يفضي الاشتراكَ في 
الإعْرابٍ كما قُلناء 
قوله: : (بِدَلِيلٍ أنه مرفُوعٌ) ‏ »أئ: : بدليل أن الكمّارة مرْفوعٌ » وإنّما ذكَرَ ضميرٌ 
ب 0 
0 لبي الس إل اتير ريك ف ؛ لأنّ القيمة 
أ 98 مدا لاشلا 
أمّا اعتبارٌ التَظير من حيثٌ الحَلْقةٌ: إن لا يحتاجُ فيه إلى الحَكَمَيْن ؛ لأنَّ 
ذلك مَعْلومٌ بالمُشاهدة والحِسٌ . 
قوله: ثَّ الاخْبَيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ | إلى مَنْ عَلَيِد) » أي: الأعير اق يدك 'وقريم 
الحَكَمَين إلى تمن عليه الجزام» لا إلى الحَكَمَين » وقذ مر تُحقيقه. 
قوله + (أَفْوت المَوَاضِع إلَيْو) ؛ أيْ: إلى الموضع الذي ككل فيه الصيد. 


"1: 


فيسكارق هلد زول ينيز لال خابلاض 
َالَذَيْ ابي بح إلا بمَكَة ‏ قله َعَاَى : هديا بَِِم الْحبَةٍ « [المائدة: 44] - 


غاية البيان 27 
قوله: (وَقِيلَ: يُْتبرُ المت هنا بالنّضّ)» أنْ يعْتبرَ أَنْ يكونَ الحَكُمْ اثنين في 
جزاء الصَّيدٍ ؛ لقوله تعالى: لي بد دوا عد سك 4 . 


قال في «الكشّاف): (وعن قبيضَة(0: َه أَصَابَ ظَبِيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ قَسَأَلَ 


عر فََاوَوَ عد لوحم بْنَعؤفي ُمأرَذَحِ َو فقال فيصَةُ ِصَاسوه: : وَاللَهَ 
ما عَلِمأَرُالُؤونَ حنّى سأ ره أَمْلَ عَلَيْهِ صَرْبًا بالدرّة» وقالَ: نيش 
الميْيَاوتفعلُ الصَّيْدَ وأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ قال تَعالى: : «يَك بوه دوَاعَدْلٍ مَسك 4 » فنا مه 


وَهَذَا عبد الرخمه 000 20, 


قال أبو بيد «معبّى قوله: «أتَفْمِضٌ الفنْيَا: أي تحْتَقِرُها وتظعة فيها ووه 
َال [+م:ض] للرّجل إذا كان مطّعوًا عليه في دينه: إن لمَهْمُوصٌُ عليه » وهُو بالصّادٍ 
المُهملة)29), 2 

[؟/د+ظام] وقال شمسٌ الأئمّةِ السَّرَحْسِوئُ في (شرْح الكافي»: «وعَلى طريقة 
القياس بحُي الواحدٌ لويم , ون كان المُّى أخوط » ولككن يعْتبرٌ حكومة المُثنّى 
ال 00 

قوله: (وَالهَديُ لا يذبَحُ إلا بمَكة؛ لول وك: هنا بيع الكتبة ) إِنّما 
جار أن يَعَ «يِيع ألكتَةٍ 4 صفةً للُكرة؛ لأنّ الإضافةً لَمْ تفِدٍ التَعرِيفٌ ؛ لكونها 


)0 وهو قبيصّة بْن جَايرء . كذا ذكر أبو عبيد. كذا جاء في حاشية: ١م)‏ والت) ٠‏ 

(؟) علّقه: أبوعبيد في: #غريب الحديث» [717/1]: عَن عَبْد الملك بن عُمَيْر عَن قبيصّة بْن جَاير به . 
(5) ينظر: #الكشاف» للزمخشري .]1174/١[‏ 

(؛) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عُبيد الهروي [18/1"] . 

(5) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ [87/4]. 
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قال الإمام م الأَسْبييَابيُ في ات الطّحَاوِيَّ : (فإنِ اشترئ بذَلِكَ هذيًا فذْبَحَه 
في الحرَم؛ سقط لجرا عنة بمُرِّ الَحٍ» حت نلو سق بعد البح أذ هلك 2 
أَوْ ضاعً بوجْهِ من الوّجوه قبلَ النَصدّقِ ؛ سقط الجزا عنه» وكذلِكَ لؤْ لَمْ يضِعْ 
وتصدَّق يه بعد الح عَلى قير واحدٍ؛ أزأه ولا يجب عليه ليق وإ بح 
في الحِلٌ لَمْ يسقّط عن الجَاءُ بالذّبح ؛ إِلَّا إذا تصدَّقٌ يلخيه عَلى الققراءء عَلى 
كل فقير قذْرٌ قيمة نيصف صاع منّ الجنطة ؛ فيُجزته بدلا من الطّعاو©. 
قوله: (وَيَجُورُ الإطْعَامُ في غَيْرِهَ)ء أئ: في غَيرٍ مكّة. 
وقالٌ الشَافِعِثُ: لا يجوز الإطْعامُ عَلَى غير فُقراءِ مك0" ؛ لأنَّ الهَدّيَ لا يجورٌ 
في خَيرِهاء قكذا الإطعامٌ قياسًا عليه ؛ لأنّ المَقصوة هو النّوسِعةٌ عَلى سُكَانٍ الحَرّم . 
ولنا: أن النَصدَقَ ُرْبٌ معْقولٌ المغنى في كل مكانٍ وزمان فيَجورٌ اللُصدق 
بالطعام في مكَّةٌ وعَيرِها ؛ عملا بإطلاق النّصّ ؛ ومو قوله تعالى: ل وكَرَةٌ طعَارٌ 
تتتصين» + يلاف الهذيي :نغإن لض عبت يكوه بالغ الكفيؤ» اقلا يجودٌ في 
عير الحَرّمٍ لهذا » أو لأنَّ كونَ إراقة الدّمِ قُرْبةَ غير معقولٍ المغنى ؛ فيختصٌ بمكان 
أَوْ زمانٍ. 
وقياسُ الشَّافِِيَ ضَعيفٌ من وجهين: 
أحدّهما: أنَّ ما ث ثبت بخلاف القياس » فغيْرٌه عليْهِ لا يقاس . 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْيئْجَابِيَ [ق159] . 


(؟) ينظر: «بحر المذهب» للروياني [4/؟١١]»‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ 05] . 
و«الحاوي الكبير» للماوردي [195/5]. 


لصب ِب هي كتان المج © 


ين 1 لم ا 32 2 03 
وَالْجَايٌ لَه علَى سُكانِ الْحرَم» وَكَحْنُ تقول الْهَذَي ُربَة حير معْفُولةٍ 
ََخْتَصٌ بِمَكَانٍ أ رَمَانِ أمًا الْصَدَقَةُ قز مدل فى كل وان وَمَكَانِ . 


وَالصوْمُ يَجُورٌ ني عير مَك ؛ له في كُلَّمكَانِ» كن ذبَحَُ بالحُوقة 
جه عَنِ العام . مَعْنَاهُ إِذَا تَصَدَّق وَفيه وَقَاغْ د بقِيمَةٍ العام ؛ هن الإرَاقَةَ لا 
وب ع 


بيس ب واي هد 1 

والقّاني [0/0«رام]: أنَّ القياس إِنّما يصحّ ذالم يكن المَقِيسُ مَنصوصًا 
والإطعامٌ منصوصٌ ؛ قلا يصحٌ. 

وهذان الوجْهانٍ في ضعُف قياس الخضم أَتَجَهُما خاطري في هذا المقام. 

قال في اشح الطّحَاوِيَ) : ااويجوزٌ في الإطعام: طعامٌ الإباحة 0 

قوله: (وَالصّوْمُ يحور في غَيْرِ مَكَه)اء وهذا لأنَّ النّصَ مطلقٌ وهو قوله 
تعالى: مرَعَدَلُ كَلِكَ صِيَامًا4 : أز لأنَّ الصّومٌ ُرْبةٌ في كلَّ مكان» وهذا ظاهة » 
فجارٌ في مكّةٌ وغَيرها. 

وقالٌ في «شرْح الطَّحَاوِيَ): : الوالصّومُ يَجِوزٌ مُتتابعًا وم )20 . 


قوله: : (فإِنْ بَحَهُ بالحُوفَةٍ َه عن الام . مََنَاةُ ذا كَصدق وقنة وقاء بقيمة 


مهو 


الطّام ‏ ل الإرَاقَ ا َنُوبُ عَنْه) . 

: يني: إن ذبَح الذي بير مكه؛ ؛ لا يجوزٌ عَن الهَدْي ؛ ولكن جار بِدَلَا عن 
الّامِء بشزْط أنْ يتصدَّقٌ عَلى كلّ فقي بلَحْمٍ» قدْر قيمةٍ نصفف صاع من حنطة ؛ 
لأنّ الإراقةً الحاصِلة بمكان غير الحَرّم لا تَنوبٌُ عن أيْ: لا تجزئٌ عَن الهَدْي . 


. ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؛ للأشئْجَاِي [ق159]‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )1( 


ياب المجتايات عو 2-303 ب ب ب ب يبب 88# 


وَإذَا وَقَعَ الاختياٌ عَلَى الهَذي ب يُهْدِي ما بُجْزِيه في الأضحِيّة؛ لأس مُطْلقَ 


5 جَبُوا عَنَاقَا وَجَفْرَة ٠‏ وَعِنْد أي حَييقة وي يُوشْفٌ يَجُود اكاك على وَجْه 
العام يد إِذَا مَصَدَّقّ 


لمعخللللل كه غايةالبيان 8ع 

38 (وَإذَا َع الى لهذ يدي ما به في الأفجِتة). 

يغني: : يكونُ الذي سَلمًا ين الوب الي تشع جار الأضحية» كالعو 
والََج» ويُشترطٌ فيو ما مط في الأسمؤء لال نع رايت عالأصسيؤ ول 
يجوز عدون الجَدّعِ ين الضَّأنِ» واي منَ المعز» اجنم ين الضَأنِ يَجورٌ إذا 
ايحت مقي رعو انايد نيوو لني 

والئَّنِنُ من المعز: هو الذي أَتّى عليه 

قال صاحبٌ «الإيضاح)7©: ولا يَجورٌ صِعَارٌ الح في الجزاء ؛ إلا على وجْهِ 
الإطعام . 

وقال محمد وَالشَّافِعِيُ - رَحتَهما الل تحال - [:/0طام]: يجورة" ؛ لأنَّ الصانة 
وي ال ساق عع سمكقرااي لز بقالة بتي التزئزع جب 

فإِدّنْ نقول : الواجبٌ ما ينطلقٌ عليه ا سْمٌ اهدي » ومطَلقٌ اسم الهَدْي لا يتناولٌ 
ذلك عَلى سيل الأصالة. 

وذكرَ ذ فخر الإشلام قولّ بي يوسّف مع محمّدِء فقال: : وإذا اختارَ الهَدّيَ » 


٠ ينظر: الإيضاح للكرماني [ق44]‎ )١( 
-]158/4[ (؟) ينظر: امختصر المزني /مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي»‎ 


6 لطلططمللِهغهبيبيبيب ب ب ل سب هي كتاٍ الحج © 


َإِذَا 3 م الاي على الام ؛ قوم المُئلف الطََّامٍ [هماو] عِنْدَنًا ؛ أنه 
مو المُضكون و مر 2 و 2 

امك فم ست غاية البيان 9 ااا - سس -مم 

َإنّما هُدِي [040:,] ما يجزىئٌ في الأضحية ؛ وهو الجَذّعٌ مِن الضَّأَنِ إِذا كان عظيمًا » 

أو الننىٌ مِن غيره عند أبي حَنيفة . 
وقالا: لا يَجِورٌ يالصّغيرِ» وهو العَنَاقُ من المعزل"» . 
وقال في «شرْح الكَرْحِيَ)7'': وإذا اتا القاتلُ إخراج الهدْي ؛ صَرَفٌ القيمة 

لقن فقيل متهم لايطلع منيا: كن افده إن فل صَرَكَه إلى الإطعام» 

ون شاء إلى الصّومٍ» قَصارٌ كالصَيد الصَّغيرٍ الذي لا يلغ قيمتّه هذيًا . 

قوله: (وَإِذَا وَقََ لاتير َلَى الام ؛ بَْوَمُ املف الطََّامٍ عِنْدَنَا) . 
قال الإمامُ حَمِيدٌ الدّينٍ الصّريرُ في اشرْحدا : «المُرادُ مِن قوله: (عِنْدَنَا) عند 
إلى خيفة وأ برقت بناءً عَلى أ الجزاء يجب عند محمَّدٍ باعتبارٍ الشوية 

وعندَهما: باعتبار المَغنى)0. 

وقد بعضٌ الشّارحِينَ2؛ وفيه نظ عندي ؛ لأنَّ قوله (عِنْدَكا) احترارٌ عن 
قو الشَّافِي» لا عَن قولٍ محمد رَحتة تال ؛ ألا ترّئ إلئ ما قال في شرح 

مختصر الكزخية) بقوله: «قال أصحاينا: إن الإطعاءَ بَدَُُ عن الصّيد: 

)00 قال في «النهاية): وذكر في (المبسوط» و(الأسرار) وااشرح الجامع الصغير) لفخر الإسلام وقاضي 
خان: قول أبي يوسف مثل قول محمد. ينظر: (المبسوط» للشيباني [ 517/7 8]» ١‏ المبسوط) 
للسرخسي [4 /45] ؛ «بدائع الصنائع» »]7٠٠/5[‏ «العناية) [09/8]» «البناية» [ 5 //7"810] ٠‏ 

.]5١ق[ ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 


() ينظر: «الفوائد الفقهية» شرح الهداية [ق/910] . 
(؛؟) قاله الكاكي في «معراج الدراية في شرح الهداية» [١/ق"4‏ *] . 


9 باب المبنايات © ع 


وَقَال الشَافِعِيُ: 0 عن التَظير)(2. 
وقالٌ في «الإيضاح): لوالإطعاٌ بدَلُ عن الصَّيدِء بقَّمُ الصَيدُ بالطّعام)!" . 
7 وَقَالَ الشَافِعِيةُ هو د عن التّظيرٍ» يجبٌ شاقٌ تقوم [المكعوام] اشام 
بالطّعا 60 
0 
وقال في «شرْح الأقطع): «قالَ أصْحاينا: إذا احتارٌ الإطعامَ أخْرَجَ بقيمة 
المقتول . 
وقالَ الشَافِمِيُ: : بقيمة التّظيرِ ؛ وهذا لأنَّ المُمونَ هو الصَّيدُ المَفْول» فيعِْيرُ 
قيمتّه لا قيمة هُ نظيره806) . 


ولهذا قالّ فخرٌ الإسلام في اشر ْح الجامع الصّغيرا: ١‏ وإذا وجبت القيمةٌ عند 
محمّل: نما يعُُ قيمةٌ الُلفء ومو قول أبي خنيفة وأبي يوشف؛ و 


المضووة: 
وعند الشَافِصِيٌ: : يجبٌ قيمةٌ الئل ؛ ؛ لأنّه 0 


والجوابٌ: أنه خلافُ القياس مِن كلّ وجْه لِمَا قُلنا؛ ألا ترئ أنَّ المرأة إذا 
قلت رجلا » فم بطل القَوَدُ؛ِ وجبث0" ديةٌ المقتول لا ديةٌ 1 


.]1٠١ ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق4‎ )١( 

(1) ينظر؛ الإيضاح للكرماني [ق44]. 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]١51/5[‏ » واكفاية النبيه شرح التنبيه) لابن الرفعة [/15:/10] ٠‏ 

(4) ينظر: شرح مختصر القدوري) للأقطع [1/ق:1] . 

() ينظر: «الجمع والفرق/ أو كتاب الفروق» لأبي محمد الجويني ٠ ]14٠ - ١85/7[‏ واانهاية المطلب 
في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [4 /5 ٠‏ 5 ]. و«البيان» للعمراني [140/4] . 

30( وقع بالأصل: «(ووجب» . والمثبت من: (لو)» والفاء ولات4)ء ولم). 


ار 


9 كتاب المع 


3 5 


َكَا بجو أن يُطِْمَ لمشكين أَثلّ مِنْ نض صَاع ؛ لِأَنَّ الطَعَامَ الْمَذْكورَ 
ينْصَرِفُ إلّى ما هو الْمَمْهُودُ في الشّرع . 

وَِن اخمَارَ الصَيام: قافول نما ثم يوم عَنْ عل ضف صَاٍ 
من بره أو صَاءٍ مِنْ شعي لِأَنَتفِْرَ الصَّيَام الْمَفعُولٍ عير مُْكن إِذ لا قيمة 1 


غاية البيان 3 


القاِل”" ؛ لما قا أن الواجت يدل المشيون0) . إلى هنا لظ فخر الإشلام. 

52007 أن يطعم لوشكين َكَل مِنْ نِضْففٍ صَاع) ؛ لأنَّ الطّعامَ 
المُذَكوة يتصرف إلى ما هو المَعْهِودُ في الشّرعٍ» وهو صف صاع ون بر أو صل 
من تمر أوْ شير وهّذا هوّ صلا في تَقْديرٍ الكمّاراتِ . 

قوله: (وَإن اخْتَارَ الصَيام: يوم المَُْولُ طَعَامً » َ يَصَُوم) . 

يَعْني: : إذا اختارٌ القاتل الصّوم في جزاء اليد ؛ ؛ لا بُعَوّهُ المقتول بالصّومٍ ؛ 
لأنّ الوم لا قيمة له بل ُقَرم المقتولُ بالطّحامٍ أو :كم يْصوم عَن أكلّ تعب 
صاع من بر يومًا. 


3 2 


وقالَ الشَافِعِيٌ: يصوم عَن كل مد يوما©. 

لنا أنه تكفيدٌ حير بين الصّوم والإطعام » فم يجْرْ أنْ يصومَ عَن كل مُدَ يوما» 
كما فى فَذِّية!؟) الأذى. 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس رَضِي للهتتالى عديمًا -: أنه يصومٌ عن كل نصفب صاع : 


)00( وقع بالأصل: «القاتلة». والمثبت من: (و)» والف)؛ ولات)ء وللم). 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق84] ١‏ 

() ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [11//7؟] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/ 74] : واروضة الطالبين» للنووي [للحمل]. 

(:) وقع بالأصل: «دية». والمنبت من: الفاح والتاء وام . 


9 باب المينايات © 


/ا1 
لِلصّيّام فَقَدَْنَاُ بالطعَام وَالتَقْدِيرٌ عَلَى هَذَا الوَجْه مَْهُودٌ ني الشَّرْع كَمَا في باب 

إن قصل من الطََام كلمن يضفي صَاعِ كه مُحَيّد: إِنْ ضَاءَ تَصَدَّقَ بهَاء 
وذ صم نيما الا ِلص ِبر مفزوع» وكدِكَإذ 
كَانَ الوَاجبٌ دُونَ طَعَام مِسْكِينٍ ؛ يُطعِمُ قَذرَ الواجبء أَوْ يَصُوم يَْمَا لِمَا قلا 

وَلَوْ جَرَحَ صَبْدَا أو تتفٌ شَعْرَهُ أو قَطَعَ عُضْوا مِنه؛ صَمِنَ مَا نَقَصَهُ ؛ 
“لتتتت#كت؟كتك»ة»ك1015٠ت‏ ااام 
يوم( . كذا تقل القدُوريُ فى «شزحه)20. 

قولّه: (وَالتَقِيرُ عَلَى هذا الوه مَمْهُودٌ ِي ي الشَّْعٍ)» أي: تقْدِيرٌ صيامٍ 
000 بوم تصنت صاع من بر معهودٌ في الع » ولهذا يُقْطوٌ الشْيحٌ الفاني 

لوي حَن صومٍ كل يوم؛ بنصفف صاع من بر 

قوله: (وَكَدَلِكَ إِنْ كَانَ الوَاجبٌ دُونَ طَعَام مسْكِينٍ ؛ يُطْعِم قَدْرَ الاجبٍ» أو 
عا 
المتتول أكل من فور كير بين أن يطْعمَ ذلك القذو؛ وبين ا 
ل 

[قوله]": (لِمَا قلْنَا)» أئ: لأن الصَومٌ أقل من نصفب يوم غيرٌ مشروع . 

قوله : (وَلَوْ جَرَحَ صَيْدَا أو تف شَعْرَها أَوْ قَطمَ عضو من ؛ ضَِنَ ما تقَضَّهُ) » 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ]1175٠0‏ : والبيهقي في «السئن الكبرئ» [17/5] » عن ابن عباس 

وله به . 


(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق4 .]1١‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اف)» واالغ)ء والت/ء والم). 


به كتاب الحج © 


اتير ابن الكل لني ترق اويا 

وَلَوْ نكف ريش طَا بر أذ طم قَوَاِم م صَيِدِء فَخَرَجَ مِنْ حَيِّرٍ الاميتاع ؛ 
2 2 نه علو مي _- 
َعَلَيْهِ قِمَتُهُ كَاملةَ ؛ لِأنّهُ وت علي الَنَ تفوت آله الاميتاع قَيَفْرُمٌ جَرَاَهُ. 
بيب بي 1 :252525252959552 
تقال" فض القربة تتضانا :. وظضه عيذ نقسا ا نوإثهنا مشسمر عنتقي + +اعكياما 


بياثة 1/1 3 الكل هون فيكون البعضضٌ مَضمونًا كما في حقوق 
العباد: و: لما كان الكل مضموثًا كان البعضٌ مضمونً؛ ألا ترئ أنَّ مَنْ أتْلَف عضوًا 
من دَابَّةٍ إنسانٍ ؛ يضْمِنٌ » كما إذا أتلَفٌ كلها . 

ع باماوف جنا ل رق كلد فال شل بوه شر و ١.‏ م كن دق تك عد 

قوله: (وَلوْ نتف ريش طائر. أو قَطعَ قَوَاقِمَ صَيِدِ فَحَرَجَ مِنْ حَيّرٍ الامتتاع ؛ 


رعو تك هه 


َعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَاملةً) . 

والين: جنع رش وجي الجاع 

لوي لجل 

(َْرَجَ من حيرالاتاع)» أي : خرّج ون حَدّ كونه ممْتنعا ٠‏ . يقال: : صِيْدٌ ممْتنعٌ ؛ 
إذا كان بحيثُ لا يقِْرُ أحدٌ على التَصرُفِ فيو, وإنّما يجب عليه قيمةٌ الصَّيِدِ كاملة: 
إذا نف الجاع ين الطَِء أذ قط أجل ؛ ؛ لأنّه أتكمّه ؛ لأنَّ الصّيدَ هوّ الممتيٌ 
المتوحَشنٌ بِأصْلٍ الخلقة» ولَمْ ِبْقّ بعد نتف الجناح [/ةتو/م] وقطع الأَرجُل 
مُمْتنِعًا ؛ فِيِتَ إتلاف الصَّيدِء فضمنَ قيمتّه» كما إذا قطمٌ قوائِم فرس لأَدَهِيّ ٠‏ 

قال الشّيح أبو الحسّن الكر يه( انبا زقعريضي مايه أو كلخ عن طني » 
فنبتَ وعد إلى ما كانَ”"2» أ صَرَبَ عيْنَ ظبي فَابيَمَتْ » ثم ارتقَعَ البيّاضُ ٠‏ 


.]1١0ق[ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 
وقع بالأصل: «إلى مكان» . والمثبت من: لاو؛. ولاف)» و(ات), ولام).‎ )0( 


بي رت لح 111 


جرت رقا عم ده عت 24 وق ١‏ 4ه وو رفظي عرد ةعور راق عام عزو عرق راغ 
من كشز بيصن نعامق + فعاو بؤبمنه: وعذا تزوي عن علي وبرج سمو 
0 


نا ون أَضلُ الصّيِ وَل عَرْضِيَةُ أن يَصِيرَ صَيْدَاء نَل مَيْْلَةَ الصَّيْدٍ احتيّاطًا 
مَا لَمْ يَفْسَد. 


3 غاية البيان 60 


قال أبو حَنيفةٌ في ب سِنّ الظني : : لااشيء فيه إذا نبَتَّء ولَمْ بَحْكِ عنهٌ في غيره 


وقالٌ ل عليه صدقتئه ؛ لذن أثَرّ الفعلٍ ون انْعدَمّ في حو 58 حن الج 
فالجنايةٌ على الإحرام لَمْ تنعَدمْ ؛ فوجبت الصَّدقَة. 


ولأبي حَنيفة: أنَّ لمان بالنقُصٍ» وقد زالَ النقُضٌ ؛ فزال ما تعلق به منّ 
الصَّمانِ . 

قوله: (وَمَنْ كَسَرَ بِيْضَ تَعَامَةٍ ؛ علي قمنّه) » أئ: قيمةٌ البيض » هذا إذا لَمْ 
يكن البتسرث خاسدًا + آكا ذا كان فامنذا قلا بية فيه + ونا وجَتَنقيمةٌ اين فيها 
إذأعاة صحيج) :لان المحارة د رع للاصال غم خكقر اق ينض التمامو يفيك + 
ولأنّه غلون رمن أن يص ينيدا فصا كلصيل اخبباط + فيج قيمك. 

شيَائه: أن ايض بالتّر إلى الحال ليسّ بصيد؛ لأنّه ليس مع » وبالٌظر 
إلى المال: صيدٌ؛ لأيّد يك مختتعاء. فييزت جوآوه الخزياطاء لان الاحتياطً في 
اللّغة: هوّ الحْظ . 


0 : حَفْظ نفس ا 


ره في تفسير وله تعالى: : طإتوتسفر 
أنَّهُ بِقَيْءِ مَنَّ أَلصَيْدٍ تَنَالُه لدبي وَرمَا5» [المشدة: ::]» أنَّ ما تناله الأندي: 


1 


8 كتب المع © 
تيع د اه زوق اه لع فال الو كو عا مع ا في ع 2 
ل ا وي 
لا وى البِضة؛ أن حة لخ َيْرُ علوم » وه الا ستِحْسَانٍ أن الْيْضَ 


2 غاية البيان 4 
لالض [« »سسا »وما تعاله الرمال: كبا الصيّد: 

وقال القتَينُ في اتفسيره)! تنا ديك 4. يعني: بَيْضَ التّعام. 
لوَرِمَاتك 4 يغني: الصَّيدً)(". 1 

وقال مالك في «الموط): (أرَئ في بَيْضٍ التّعامة: عَشْرٌ كم ثَمَنِ البدَنة)0 . 
وذاك صَعيفٌ ؛ لأنه ليس بِمِثْل له [لا]” 0 صيؤرة لمعتو 

قوله: (فَإذا خَرَجّ مِنّ البَئِضٍ تح ميت ميت ؛ كَعَلَيْهِ قِيِمَبْهُ. وَهَذَا اسْيَحْسَانٌ 
وَالقِبَاسُ: أَنْلَابَفْرَمَ وى البَئِصَةٍ). 

وقال في «شرّح الأقطع)!*): «قالَ الشَّافِعُِ: لا شي فيه)*. 

وجْهُ القباس: أنَّ حياة الَْخ لَمْ تتحقّق ؛ قلا يجب فيه شي سوئ ضمانٍ 
التئيْض. 

ووجْه الاستخسان: 3 الكسْرٌ سبتٌ لإثلافٍ القزخ ظاهرًا » قبضاف الحُكُمُ 
إلى التَّببٍ الظَاهِر ؛ فيجبُ ضمان الخ إذا كان حيّاء كما إذا ضرّب بطنّ ظَبِيةِ ؛ 
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لقت جَنِينًا مينًا. 


فإِنّ قلتَ: كيفٌ تُوحبِونَ الما في القَرْحْ الميّتِ» وليسٌ له قيمةٌ ؟ 


(1) ينظر: اغريب القرآن) لابن قتيبة [ص/40١] ٠‏ 

)]415/1[ ينظر: «موطأ مالك»)‎ )١( 

(م) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ لاو)؛ والف), واات)ء ولام). 

(4؛) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق57*0] ٠‏ 

(5) ينظر: اابحر المذهب» للروياني [17/1/4]. «العزيز شرح الوجيزا للرافعي [ 497/9 ١]‏ وااروضة 
الطالبين» للنووي :]١48/8[‏ 


2 باب المجنايات 2 


معد ليَخرْجَ ينه المح لحي وَالكَسرْ قبل ان مجك لفؤنة) تخال بو اعليد 


احْتَيَاطًا . 


وَعَلَى هَذَا إِذَا و صَرَبَ بَطْنَ ظَبيّة فَألْقَتْ جَدِيئً ميا وَمَانَتْ ب فَعَلَيْهِ قِمَتهُمَا. 

وَلَيْسَ فِي قَثلٍ اراب وَالحِدَأَةِوَلدْبٍ وَالحبَ وَلمَفربِ وَالفَرةِوَا لكَلْبِ 
التقور؛ جَرَاغ؛ لِقَوْلِهِ عد : : امس م ون التوايي يقتلن في الل وَالْحَوَّم: : 
5 0 
الجداة وَالْحَيةٌ؛ وَالْعقْدتُ ها وَالقارة :الكل الْعَقود) وََالَ ع “يكل 
الْمُحْرمٌ الفَأدة ك2 اكرات ادا وَالْعقَد + #العية ف والكلت 000 
الك عه بَعَض الرَّوَايَاتِ ٠‏ 
تعس سهد ننه فشني غاية البيان 5 

قلثُ: كلامّنا فيما إذا لَمْ يمع العِلمٌ أنه كانَ مِينًا؛ أنه لو عُلِمَ موثه ؛ قلا ضمان 
فيه عندّنا أيضًا » فلمًا احْتملّ مؤته بالكسْرٍ ظاهرا: أوْجَبّنا الضَمانَ احتياطًا كما في 
الجنين ٠‏ 


ول (قَبْلَ أوَانو)» أئ: : أوَاذٍ الخروجٍ (سَبَبٌ ب لِمَؤْتِه) ؛ أئْ : لموت المَزْخ ) 
(مَيْحَالُ به)» أيْ : فيُضافُ بالموت (عَلَيْ) ؛ أي : على الكشر . 


قوله: (وَعَلَى هَدَا) ؛ أيْ: عَلى الاستسان والقياس . يعْني: إذا ضرّب بِطْنَّ 
ظَِية ؛ فلْقَتْ نينا ميا ؛ في القياس: لا يغْرم. 


وفي الاستحسان: يغْرم. 

قوله | [اا/ممار]: (وَلنْسَ في َل اراب وَالحِدَأةَالذَْب ولب ارب وَالَوَ 
وَالكَلْبٍ العَقُورِ : جَرَاءٌ #)» هذا لظ القدورءة - رَحِحَه اللْهتَحَالَ في ١مختصّره)(2.‏ 

والأصل [/0+"ام] هُنا: ما رَوَ البْخَارِيُ - رَجمَة الله تَعَالَ - في «الصّحيح») 


. ينظر: امختصر القُدُوري» [أص/7]‎ )١( 


ات غاية البيان © 


5 ا ع تيت 2 --0000- 7 

بإِسْنادِه إلى حَفْصّةَ » قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله كلةِ: «حَمْسٌ من الدَّوَابٌّ » لا حَرَجَ عَلى 
ل 0 رو عفدب ؛ وَالكُلْس العقورٌ 00 

وحدّتَ البحَارِيُ أيضًا: مسندًا إلى عُرْوَة» عَنْ عَائَة ‏ ري الله تعالى عنبتا أن 


رَحُولَ الله يكل قالّ: احَْسٌ يِنَ الذََابٌ كُْهُنَ ا » فْكْنَ ني الرّم: الغْرَابُ 
وَالْحِدََةٌ وَالعَقْرَبٌ ‏ وَالفَأرَُْ وَالكَلْبٌ العقوة 0 


وحدَّتَ مالك في «الموطأً: عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ‏ رَضِي الله تعالى 
عَنْهُ -: أَنَ رَسُولَ الله كَكيِ َالَ: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ ليس عَلَى المُخْرم في قَتْلِهنَ 
عت ا ولو بك عو ع م عقي هد عن دعر دوس اع ارمق و6 5 
جتاح: الغرّاب» وَالجدَأة» وَالعَقَرَبَ ء وَالفارَة» وَالكلب العقور» . 


وروئ صاحبٌ «السّنن) بإسناده إلى أَبِي َال » عَنْ أي 0 
تعالى عَنْهُ -: 0 َسُولَ الله 3-3 قَالَ؛ حم 5 ل حَلَالُ ذ في الحرم: ١‏ ليع 
وَالعتوتة والجدأة :7 القار 5 وَالْكَلْبُ اعقو 0" 


)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب ما يقتل المُحْرم من الدواب [رقم/ 
). ومسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ »]1٠٠٠١‏ من حديث حفصة زوج النبي يك به. 

(0) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب ما يقتل المُْرم من الدواب [رقم/ 
7).ء ومسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ 1154]: عن عُرْوَة» عَنْ َل به. 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 84/]» ومن طريقه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ 
باب ما يقتل المحم من الدواب [رقم/ 170] » وكذا مسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم [رقم/ 1145] : عَن تَافِع» عَنْ عَبْدِ الله ْنٍ عُمَرَ وله به. 

4 أبو صَالِح: : ذكوان السَمّان. سمع أبا هريرة يع. كذا جاء في حاشية: (م). 

(5) أخرجه: : أبو داود في كتاب المناسك/ باب ما يقتل المُخْرم من الدواب [رقم/ 18517]» ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ وللف]ء وابن خزيمة في «صحيحه») [رقم/ 2-0 


باب المجنايات © كك 


وفي «الشّنن) أيضًا: 50 إلى بق سعد النفذرية - رَضِي اللّهتعَالى عَمنْهُ - عَنٍ 
التي 2 أنه سْيْلَ ما يَعْثلُ المُخرم؟ قَالَ: «الحيةُ وَالعَفْرَبُ وَالقُوَبيقَةٌ 
8 َك 2 2 
وَالعداتت والكلي العقوف وَالحِدَأٌَ» وَالسّيْمُ اعَادِي)7©. 


وكذا ذكَرٌ في «الجامع): التَرْيذِيُ حديتٌ أبي سَعيدٍ ؛ إل أنه لم يذْكُرٍ الحيّة 


في حديئه . 


أ الذَّهبُ: فلم ُذْكَْ في الزواياتِ الصّحيحة في كت الأحاديث7) ؛ ولهذا 


لَمْ يخ كله ابتداءً عَلى رواية الطَحَاوِي ؛ أل تر له د كو في اشح الآثار) 
بقوله: «الكلبٌ العَقُورُ هُو الذي اذك اطام] عرق العامة ثم قال: : فإِنْ قال قائلٌ: 
َلِمَ لا يِيحُونَ كل الذّئبِ ب ؟ قيلّ له: لأنَ ال ل قالَ: افق يزلوا اخ 


- والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [؟/158]» 0 ين صَالِحٍ» عَنْ 

0 
قال العيني: «طريق صحيح» . ينظر: اانخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيتي [21/4؟] . 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» [/"] ؛ وعنه أبو داود في كتاب المناسك/ باب ما يقتل المُخْرم من 
الدواب [رقم/ 11844 ؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ٠ ]1419 ٠‏ والترمذي في 
أبواب الحجج عن رسول الله ياباب ما يقتل المّحْرم من الدواب [رقم/ 1 وابن ماجه في 
كتاب المناسك/ باب ما يقتل المُخرم [دقم/ 9 ]؛ من طريق يزيد ب بن أي زِيَاوِ حَدَكنَا 
عَبِدُ الرّحْمَنِ بن أي ثم البَجَلِي ' عَنْ أبِي سَعِيد د الخُدْرِيّ وله به- واللفظ لأبي داود إلا أته 
قال: : «وَيَرْمِي الغْرَابٌ وَلَا يقعلهُ) . 


لبي داود. ٠‏ ووقع عند ابن خزيمة والطحاوي: «وَالحيةٌ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبى زياد 

ضعيف» . ينظر: (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) للبوصيري [11/7] . : 
(؟) بل وقع ذِكْرٌ الذئب عند ابن خزيمة في (اصحيخة) إرقم/ 1717] » والطحاوي في اشرح معاني 

الآثار)) [1/1]» من طريق أبِي صَالٍِ م عَنْ أي مي يه مرفوعا: : احَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ بُقْتَلْنَ 

فِي الحَرّم: : العَقْربُ» وَالحِدَاُء اليه وَالذّنْت ب وَالكَلْبٌ المَقُور . 

قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: : اانخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني [241/4] . 


0000# 


وَقِيلَ: : الْمُرَادُ اكب الْعَقُورٍ الذْنْتُءْ أو يقال: 11 الذَنْبَ في مَعْنَاه 


وَالمُرَادُ الغْرَابٍ: الي بَأكلُ اليف وَيَخْلِطُ [د/ ظ] لِأَنّهُ يبد بالأدَى . 


+3 غاية البيان ١46‏ 
في الحَرّم والإخْرّام 0" وذْكَر الخمس ما هن . فَذِكْرُه ه لحيس يذل عَلين اوقد 
لعل كاد ع يقرو مزالا ريك كر لحتس ب 
وأمًا على رواية الكَرْخِي يماح قثلٌ الذَْبٍ للمّخرم ابتداء» وجعله مكْلَ الكلب 
في (مختّصّره)7؟) ؛ واختارها صاحبٌ «الهداية). 
ووجْهُ ذلك: 5 قال في بعض الرّوايات: «الكَلْبُ العقُورٌ هو 


0 


الدَّنْتاء ولأنه يندع بالأذى غالبّاء والغالتٌ كالمتحقق » ايع ف كالكلبٍ 

العَقُور. 
وقول : : احَمْسٌ منّ الدّوَابٌ » كود قاس 0 0 أيْ: : كل واحدة 2 

٠ 1‏ ومعنّى الفِسق فبهنٌ: بهن وكثرة الَّرَرِ فيهن ) 1 دابّة 3 لَمْ تخثر 

بِالحَرّمٍ لم ككلم على الوم أصملا. 
قوله: (وَالمُرَادُ بالغُرَابٍ: الي كل الِتفٌ وَيَخلِط) ؛ أينة قلط أبعت 

بالنّجس . ٠‏ يغني: : يأكل الحَبّ تارةٌ؛ ويأكلٌ التّجس أخرئن : 

)0 ووقّع في بعض نُسَخ: اشرح معاني الآثار): في الحِلّ وَالحَوّمٍ). ينظر حاشية المعلق على اشرح 
معاني الآثار» [؟/179 /طبعة عالم الكتب] ٠‏ 

)0( أخرجه: : مسلم في كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[رقم/ 1145]؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج/ قتل الغراب | [رقم/ هم !] »؛ من طريق سُفْيَان 
بن عيَئة» عن لدي عَنْ سام عَنْ وو عَن الب يقل الهس لا تح عَلَى من تن 

ني الحَرّم وَالإِخْرَام: : القَأَرَ وَالعَقْرَتُ ؛ وَالعُرَاتُ » وَالحِدَأةٌ وَالكَلْبُ العَقُورٌ) - 

(0) ينظرة الشرح معاني الآثار) للطحاري [158/1] : 

(4) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق؟]: 

(د) مضئ تحريجه. 
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قال في «شرْح مختّصّر الكَرْخِيَ)0"': قال أبو يوسّف: الغُرابُ المُسْتفتّى: ما 
كَل الجِيفٌ » أ خلّط مع الجيف» وذلك لأنّه هو الذي ينتدِئٌ بالأذئ . 

وقد روّى في (شرْح الآثار): في حديث عائشةً زفه: «الغُرَابُ ه200 
ياشع عن كاماد عن تون لطت 2 44 ارقن 1 يداني :. 

1 ات ع3 5 ا 0 

قوله: (وَعَنْ أبي حَنِيقَة: أن الكَلْب العَقورَ وَغَيْرَ العَقُورٍ» اميق 
وَالمَتَوَحَئْنَ مِنْهُمًا [5*مام] سَوَاءُ) » أيْ: ين الكلب العَقورٍ وغير العقور. 
أمّا العَقُورٌ: فظاهر ؛ لأنّه ورد في الحديث . 
وأمّا غيرٌه: فإنّما لَمْ يجب فيه الجزاءً لأنّه ليس بصيدٍ ؛ لأنّه ليس بمتوحّش 


وكذا السَتَوْر الأَهلِييٌ ليس يصيدٍء قلا يجب فيه الجزا. 
وفي البَرَيّ يّ كذلك على ما رَوَئ الحسَنٌ عَن أي حَنيفة؛ أنه ين جنس 
الأَهْلوة . 


() ينظر: شرح مختصر الكرحي للقيوري [ق١٠].‏ 

(1) الأبْقَعٌ: ما خالط بياضّه لون آكر ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [1/ ١5‏ إمادة: بقع] . 

(9) أخرجه: : مسلم في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
[دقم/ ء والنسائي في كتاب مناسك الحج/ قتل الحية [رقم/ 1414] » وابن ماجه في 
كتاب المناسك / باب ما يقتل المحرم [رقم/ 8:1 ؟] ؛ وأحمد في «المسند» [/41] » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار) [117/1]» من طريق شُعْيَة» قَالَّ: يعت ككاذةييعَدطه عن ميد بن 
المُسَيَبٍ » عَنْ عَائْضَةَ 8 عَنِ الب وَل أنه الَ: : حمس قاس فكلنَ بي لحل وَالحَرَم: الح 
َالغرَابُ القع » لَه وَالكَْبُ القُورُ» لياه . ٠‏ لفْظ مسلم. 

(:) السٌتور: جَمْع سَتَانيرء وهو الهرّ. أي: القطء حيوان هن فصيلة السَوْريّاتٍ, ينه أَهْلِنَ ويدي. 
ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [48/17 /مادة: سنر] . واالمعجم الوسيط) ]555/١[‏ . 
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ادا 


ما ما العقَعقٌ : طْيدٌ ير ممست منتنتى ؛ لِأنّهُ لا يُسَمّى غرَابَاء وكا اذى » وَعَنْ 

أبي حَنِيفَةً ه: 210 

سَوَاء؛ لِأَنَّ الْمُعْتَيرَ نى ذَلِكَ اكلم 00 الَأَرَةُ الأَهليةُ وَالوَحْشِيةٌ ا 
وَالبٌ وَاليرُْوملَْسَا من الحَمْسة المُسْعثْئَاةِ؛ لأتَّهُمَا لا يَبَْدِنَانٍ يالأذى . 

ل 2 ,لت ا 2 
وعلى رواية هشام: يجب في السّتَورٍ البرّيّ الجزاغ؛ لأتّه صيدٌ لا يبتدىاً 

بالأدّئ غالبًا: 
قوله: (أَمَا [/هم:ط] العَفْعَقٌ(): عَيِدُ مُسْعذْئى ؛ لِأَنَهُ لا يُسَمّى غرَاباء ولا يبْقدىا 

بالأدَى) . 
ما عدم تَسْمبته را ا 
وأمّا عدّمٌ ابتدائه بالأذَى : ففيه نظ ؛ لأنّهِ دائما يقَعُ على دبرا ' الذَابّة » فينتغي 

أبعت فيد الجراء: 
قوله: (وَكَذَا الفَأَرةُ هيه وَالوَحْشِيَةُ سَوَاءْ)» لإطلاق الحديث ٠.‏ 
قوله: (وَالصّبٌ وَاليَرْبُوعٌ لَيْسَا مين الحَمْسةٍ المُسْقفْئاة) . 
يغني: : يجب في قثلٍ كل منهُما الجزاغ؛ لأنّهما ‏ من الصّعُوو0) ؛ لأأتهما يَمْمِعَانِ 

)١(‏ العَفْعقُ: نؤع من الِزبان. له دنب طَويل ومثقار طويل» وَالعربُ تتشاءم منه. ينظر: «المعجم 
الوسيط) [117/1]: 

)١(‏ هكذا ضبطه في نسخة: : اات). وهو ضِبِْطٌ مستقيم» وصّبِطً بالأصل: «دُبر بالضم! وهو خطأ 
مكشوف يقع الناسث هرارًا في أضرابه ؛ مع دعواه أنه ينقل عن النسخة التي بخط المؤلف! 
والدّبر ‏ بفتحات -: : جَنْعُ الدَبرّة» وهي القْحة تكون فِي ظَهْر الذابة . ٠‏ ينظر: : اتاج العروس» للزّبييدي 
11 ماد هين 


(©) الصَّيُود: : جَمْع مصِيد (ويطلق علئ الصيْد) وهو كل تع متوحّش طئعًا لا يكن أده وصَيْدُه إلا 
بجيلة . ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [ص/ ٠]‏ 
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/ا0 5 


وليل في َثْلٍ الْبعُوض وَالتَملٍ وَالبَرَاعِيثِ وَالقَرَادِ 0 شئ 2 ؛ نا ليت 


ع > 7 7 وو و و ا تت 
ويقوحّشان بأضلٍ الخلقة» ولا يتان بالأذّى » بخلاف الفأرة» فإنّها مُسْتنناة 


5 


وقال بو يوسشف: في السَّمُورة") والدّلو”") الجزائٌ؛ لِأَنّهُما ين جئس المُمْتَيع 


المتوحّشس الذي َّ ينتدئ بالأدَئ . 


قوله: (وَلَيِسَ فِي قَثْلٍ الَعُوض وَالنَمْلِوَالبَرَاغِيثِ وَالقَرَادِ: شَيْغ) . 
البَعُوضن: البق . والبرَاغِيتُ: جمْع بُرِعُوث . 
ليذ من الحشرات0) 


2 3 ع 
صَمَعِي: أو ما يكون صغيرا لا يُكاد يرَئ ين سِمَرء يقال له: 


امن ئ 2 3 5 ا 


60 


00( 
فم 


0 00 
3 ثم يَصيرٌ قرّادة » ثم حَلّمَة1. ويقال للقرّاد”" 0 


السّمُورٌ: : حَيَوَان تَدْيِي » من الفصيلة السمُورية» يقُطن شمَالي آيسيّة ؛ وهو من آكلات اللحوم, يتك 
مِن جلّده كرو ثمين ٠‏ ينظر: الفح الرتظة [441/1 ]1 

الدَلقُ: ُوَيَة تخو الهرّة» طَويلة الطّفْر » يُعْمَل مِنْهًا المَزو . ينظر ينظر: #المتجم الوشبيظة  ]4/1[‏ 
القرَادٌ: كوي مطفلة تاك ار كل كيزة جعي علو وات والطيور. ٠‏ ومنهًا أجَاسء الوَاحِدّة قرّادة: 
ينظر: «المعجم الوسيط» [774/1]. 

القَمَْام: : صغار القِرْدَانٍ » وضَرْب مِن القمْل شديد التشيّث بأصول الشّعْر » واحدثها كَمْقَامَة . ينظر: «السان 
العرب) لابن منظور [440/117 /مادة: قمن] . 

الحَمَْائة: من القٌرّاد دون الحَلّم» وله تَقاَة » ثم حَشْئالة » ثم قُرَادء ثم حلّمة » ثم عَنَّ. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث) لاين الأثير [45/1 4 /مادة: حمن] . 

الْحَلَمَةٌ: القُرَاد الكبير» والجَمْع: الحلّم . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4'4/1 /مادة: 
حلم]. 

ود بالأصل: «(القراد) . والمثبت من: (واء ولافاء ولات)ء ولاما. 

العلَّ: هو القُرَاد المفزول. وقيل: هو الصغيرٌ الجسم مِنْه . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [. </٠"‏ ؛ /مادة: 
علل]. 
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ِصُيُووِ وَلَيِسَتْ بِمُعَوَلدَةٍ من البَدَنِ ثم ِي مُؤْذِيَةٌ بطِبَاعِهَاء وَالْمُرَادُ بالتّملٍ 
تت 51555 2585 50097077 للطضتت 5525525555 1ه 

وفي (الجامع [/ملطاء] الصّغير): (مُخْرِهٌ قتلّ 0 
قلا شيء عليه)7"» ولَمْ يذُكُدْ في «الأضل): البرغوتٌ والبَنّ . 

بان هذا: أن لله تعالى حرّمَ الصّيدَ عَلى المُهْرِم لقوله تعالىن: لا تدوأ 
ألعَيد و1 نثْرٌ خُرُْرٌ 284 وحرَّمَ عليه قضاء التقّث أيفناء وهذه الأشياة ليينة 
ِصٌيُودٍ ؛ لأنّها ليسث بمتوحّشة عن الآدَِي؛ بل هي طاليةٌ للآدويّ . 

وليسيك هل« الأشافيى قدا لفق اتا لأتها يست يمعو دق هخ اليدن : 
مع أنها مُؤْذية طبعّاء قلا يجب في قملِها الجزا. 

والمُرادُ من الثّمل: المُؤْذِي ؛ كالئّملةِ السّوداءِ والصّفراء . 

وأا الذي لا يوْذِي: فلا يحل قله ؛ ولكن لا يجب عليه الجزاء إذا قله ؛ لأنَّ 
التّملّ ليس بصيدٍ ولا متولدٍ من البَدَن: 

َي ني ِنَّ اَن رصن تَلٌ؛ قأخرق َرية التَمْل» فعوتت: «أفي 
أَنْ كَرَصَعْكَ تَمْلَُ 5: معت أَمَِنَ الأمو2"!1» وإنّما عويب لأنّهأهلّكَ غير المؤْذِي . 

وحُكُمْ الذباب: حُكُمُ التعوض . كذا ذكَرَه الحاكمٌ الجَلِيلُ في «مختّصّره)0. 


قوله له: (وَلَئِسَتْ بِمُعولدَة من البَدَنِ) احترارٌ ِن القملة ؛ فإنّها متولدةٌ من َ البَدّن. 

)0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/51١] ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق [رقم/ 
7+ ومسلم في كتاب السلام/ باب النهي عن قتل النمل [رقم/ 1154١‏ من حديث أبي 
هرَيرة وه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الو كله يقول: «هََصَّثْ تَْلة تيا ِنَ الأَنييَاءِ» كأَمَرَ قري لتّمٍ» 
أحْرِقَثْ كَأَوْحَى اذه إلنه: أن صف تملا أخرَفت أَمَ ين الأمم !0 . 

0 ينظر: الكافي للحاكم الشهيد [ق0م]. 


9 باب المينايات 8 1 
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الكو أو امد الَذِي يُؤذِي » وََالا يُؤذِي لا يحل كلها وَلَكِنْ لا يجب الجَرَّاءْ 
لل الأول . 
وَمَنْ ككل قَمْلة تصَدّقَ بمَا ضَاء وغْلَ كف يِنْ إطَْامٍ؛ لأنّهَا موده ِنَ 
لقث الَذِي عَلَى الْبَدَن. 
غاية البيان <> سح 
قرلهة 1 ا يجب الجرَاء ل الأوى) استدراك مق 'قوله؟ :إل تل 
َتْلْهَا) » يْني: : التملةُ التي لا بوذي لا يحل قتلهاء ومع هذا إذا لها المُخرمُ لا 
يجب عليه الجزاغ؛ لأنّها ليسث يصُيُووِ» وليسث بمتولدةٍ ين البدَنِء وهده العل 


هي المُرادةٌ من العلّة 0 . والعلةٌ الثّانية: :“ونه مُؤْذِيةٌ ة بطباعها. 
قوله: : (وَمَنْ قَثَلَ كَمْلَهَ نَصَدَّقَ يِمَا ضَاء). 
وَذْكَرَ في «الجامع الصّغير) [الكنارام]: إن َكَل 2 أطعمّ م00 
قال في «الأضل)20: ل ا 
قال فخرٌ الإشلام البَرْدَوِيُ في «شرْح الجامع الصّغير)!”': وتيت يما قال ههنا 
- أيْ: في «الجامع» ‏ أنه يجزتّه أنْ يطعم مسكيئًا شيئًا يسيرًا عَلى سبيل الإباحة. 
وقالَ القدُوريٌ رحمه الله سبحاته وتعالى ‏ فى (شرّحه): كت 
مِن طعاه”؟؟. واختارّه صاحبٌ «الهداية). 
وقالَ الإمام لا في (اشرّح الطَحَاويّ): «ولَمْ يدك في ظاهر الرَّوَايةَ 
مقدار الصدقة . 


٠ ]١61/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [458/7] . 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق417] ٠‏ 

(4) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق10]. 


بك كم 
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َي ١ْجَاِعٍ‏ الصَّخِير) َم عا وعدا يدل على أنه يج ّهُ أَنْ يطعم 
مشكينا سماد يرا عَلَى سيل الاح وَإِن لمكن شيع 

َم ل َو صَدَقَ با ا وا أن الجَرَادَ مِنْ صَيْدٍ لبر إن 
لقيةه الا بيخ أخنا؟ رياز يهني ذه الآخل. 


َمرَةٌ حَيْرٌ مِنْ جَرَادةٍ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ يله كمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادةِ . 
ته اس يني 


ثم قالّ: ودَكرٌ الحسنٌ بن زياد عنْ أبِي حَنيفةً ريال تقال عن أنه قالّ: إذا 
كل المُحْرمٌ قملة أو ألقاها أَطعَمَ كشرة» ون كانت اثنين أَوْ ثلاثةً أطْعَمَ قبضةً منّ 
الما ون كان كثر أطت صف صاعء انما يجب عليه في القملٍ الجزاء وذ 
َم يكن صيدًا؛ أنه متولدٌ ين امد وفي إذاليه ارتفاق وقضاء تقَثِء حت إذا 


مَل منه شيئًا ساقِطًا مِن نفْسِه ؛ لا يجبٌ عليه شي 2()2. 


وفي «الفتاوئ): ١مُحْرِمٌ‏ وضَعَ ثيابه في الشّمسٍ ؛ ليقْعلَ حَرٌ الشْمسِ القمْلّ» 
فماتٌ القمل؛ فعليْه الجزائ» ولو وَضعَّ في الشَّمسِء ولَمْ يقُصِدُ قثْلَ القمل؛ لا 
شيء عليه » كما لوْ عسل القوبٌ فمات القمل). 

تدان قوله: (وَمَنْ 1 جَرَادَة تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَهَذَا 3 الجَرَادَ مِنْ صَيْدِ 
اليَ)اء فيجبُ عليه الجزاء بقثله. وقّد روي عَن عُمرٌ - رَضِي الله تال عَنْه - أنه 
قال: ١كَمَرَةٌ‏ حَيدْ مِنْ جَرَادةِ)27. 


قال في ااشرّح مختصّر الكَرْخِيً) و(الإيضاح)0©: لابأسن بقثل ماين 


() ينظر: للشرح مختصر الطحاوي) للأسْئِجَابِيّ [قهه١].‏ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 91*7]؛ وعبد الرزاق في امصدفه») [رقم/ 53 87]» وابن أبي 
شيبة [رقم/ .]١16756‏ عن عمر بن الخطاب وله به . 

(6) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق507]» «الإيضاح» للكرماني [ق47] ٠‏ 

(:) الوُيُورُ. طات بَلسعْ ٠‏ والجمْعٌ: زنابير. ينظر: «القاموس المحيط؛ [ص ١١/‏ 4 /مادة: زنبر] ٠‏ 


باب الجنايات 2د لض 


وَلا شَيْء عَلَِ في نح الّلَحْنَاةٍ لِأَنَهُ مِنَ الهوَامٌ وَالحَشَرَاتٍ َنْب 
الْحَتافِسَ وَالْوَرَعَاتِ ب وَيُمْكِنُ أَحْذْهُمِنْ غير حِيلة» وَكَذَا لاب يقْصَدُ بالأَحْذِ كَلَمْ 
و 


و9 غاية البيان 7# سس سس 
لأنّه من الحشّراتِ » وكذلك صَيّاح الجر ؛ لأنّهِ ليم ل بمتوحّش من الآَدَمِي: 


قوله: هآ ًّ شَيْء [١/ممظام]‏ عَلَيْه فى في ذَنْح السّلَحْمَاةِ؛ أنه من نَ الهَوَامٌ 


وَالحَشَرَات) . 
يعتى :أن القلكقًا لسَلَحْمَاةَ ليست بِصِيْدٍ ؛ لأنّها لا تمْتعٌ من الآَدَمِيٌ » فلا يجب فيها 
الجزائ. 


وقالَ الكَرْخٌِ في «مختصّره)0©: : وليس عَلى المَحْرمِ في قَدّلٍ هوام م الأرض 
شيءٌ» مثل: : القَمَاقَذ0 "2 والحََافس» والجَْانِ!'» وابن عِرْسٍ ل" 


ونقَلَ القدُوريٌ عَن أبِي يوسّف: : أن في لق الجزاء؛ لله ين - جنس المُمْتَيع 
المُتوحّش » الذي لا يبتَدئٌ بالأدّئ . 


وَإنّما ذْكَرَ المََّمِيرَ الرا جِمَ إلى السّلَحْمَاةٍ في قوله: : (لِأَنَهُ) » وفي قوله: : (أخذة) 


(1) هو: الصَّرْصّر أو الصَرْصَار أو الصّرْصُور . ويِلَقّبٍ أيضًا: صَدَاءُ اللّيل. ٠‏ ينظر: اتاج العروس» للزَّبيدي 
[574/9 /مادة: جدد] » وامعجم اللغة العربية المعاصرة» [ ١18/5‏ /مادة: صرر] . 

.]1١ق[ ينظر: : شرج مخضر الكزخي للقلوري‎ )1١( 

وها القنَافدٌ: : جمع قُنُذ» وهو حيوان ين آكلات الحَشّرات» يُقطلّي جشمَه شؤلكٌ حاد؛ يلض حول نفْسه 
عند إحساسه بالخَطر ؛ فيصيرٌ كالكرّة » وبذلك يقي تَفْسه من حطر الاعتداء عليه. ٠‏ ينظر: (المعجم 
الوسيط» [777/17] . 

4 الجُغْلَان ‏ بضم الجيم : جمْعٌ جُعل » وهو حَيوَان كالخنفساء كرفي المَوَاضِع النليّة . ينظر: «المعجم 
الوسيط» [١/5؟1].‏ 

)2 ابن عِزْس - بكسر العين -: دوي تبه الفأر» مقطوعة الأدِينِ مستطيلة الجشم والذَّيل » نيك 
بالدَّجاجٍ ونحوه- ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» [ 1593/19 


الال ل ل لس سح ل سلب ب وي كتابٍالحج 8* 
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بتأُويلٍ المذكور . 

والشََُْة ‏ بضمٌ السينٍ وفتح الام وسكون الحاء -: نوع مِن حيوانٍ الماءِ 
معُروفٌ » وقّد يكونُ في البرّه وجمْعها: سَلاحِفٌ . 

قال القََاءُ: الذّكَد من السّلاحب: العَيْلَم» والأنثى في لغة بي أسد: 


الث 8 00 
حكى أب عب عن بعضهم: لخن [يفل ١]‏ بلؤية"©. 


ميو 


وَالهَوَامٌ: جَمْمُ الهَانّة بالتّْديدٍ"»» وه دابَةٌ من دوابٌ الأرض . 
وَالحَشَّرَاتُ: جمْعُ حَثَرَةِ. قالّ صاحبٌ «الدّيوان): «هيَ صِغارٌ دَوَابٌ 
الأزضن)0©. 
د م ا 3 0 2 2 
١‏ وَالحَنَافْس: جمعٌ خنفسَاء. بضم القلوءوخي كتاب «الجمهرة)(20 0 
بالضّمٌ والفئح جَميعًا. وهي ذَوَيَْةٌ سوداء مُنْئَة الرّيح» وجاء في مغناها: الختفسر 
وال بفتح الغاءء 0 , 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغةا للأزهري [ه/115]. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الو)؛ واافاء واات)» ولام). 

(0) ينظر: «الغريب المصتّف» لأبي عبيد [70/1/طبعة المجمع التونسي للعلوم والآداب] . 

(:) الهَامَةُ: كل ذات سم يقتل ٠‏ والجئع: الهََام ٠‏ فأمًا ما يَسُةُ: فهو السّامة ؛ كالعقرب والرُنبُور. وقد يقّع 
الهِرَامَ على ما يّدبَ من الحيوان وإن لّمْ يفل » كالحشرات . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير [ه/00؟/مادة :همم]. 

(ه) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [195/1] . 

(1) ينظر: اجمهرة اللغة») لابن دريد [1178/8] - 

() وقيل: الحُْمَسُ للذكر من الحَتَافِسء ولا يُقَال: خُنفُساةء بالهاء. ينظر: «تاج العروس» للرَّبِيدي 
[41/1 /مادة: خنفس] . 


9 باب المينايات 8و ب ب ب ب 8 


وَمَنْ حَلّبَ صَبْدَ الحرّم + فَعَلَِْ قِيمَُْ؛ لأ ان من أجْرَاءِ الصَّيدٍ شه 


ومو 


خٍ 


ون قكل ما لامكل لغقة من الصبو: كالنجاع وتنقوخاء علي البجزاة؛ 


إلا مَا اسَْمْمَاهُ الشّرْعٌ وَهُو مَا عَرَفْاهُ. 
ححا كح كح 0010 


قوله: (وَمَنْ حَلَتَ صَيْدَ الحم مَل قِبمله)؛ وذلك لأنَّ اللبنّمُتولدٌ من 
ين الصَّيددِ» وتناو الصَّيدٍ حرام على المُخْرم» ككذا ما كان ينه؛ اعبارًا للبغضص 
بالكل ؛ فيلزمُه جزاؤٌه » يو القيمة. 

قوله: (وَمَنْ كََلَ ما لا يُؤْكلُ لَحْمْهُ من الصَّئِد0؟ [وعصرامء كَالسبَاع 
0 


قالّ 0 حَمِيدٌ الدينٍ ار «أرادٌ بالسّباع: : الثّمَرَهِ والأسدّء والفهد» 
والبَازي2©9 


وأراد بنخوها: القِرْدَ والفِيل؛ ولكن فيه تَطَدٍِ لأنَّ السب تاهما ؛ لأنَّ 
الشيخ + شبح لكل ميلف خقيب خارع قاتِلٍ عادي عادةً» ويجوزٌ أنْ يُرِيدَ بقوله : 
(وَنَحْوِمًَا) » أي: : ونحو السّباع: : ما لا يُؤْكلُ مُه ين عير السّباع » كالظَرَان» 
والسَّمُورِء والدَلَيِء والتّغلبٍ». 


اغلم: 9 ن المُحْرمَ إذا قل السّبعَ مما لَمْ يسَْفْيه الشّرِعٌ ؛ فعليّه الجزا. 

)١(‏ وقع بالأصل: «الصياد». والمثبت من: (و)ء وااف)» واات)ء والم). 

(). يطنة «مختصر القُدُوري» [ص /77] ٠‏ 

(0) البَازِي: : جنس من الصقور الصّغِيرٌة» أ و المتوسطة الحَجُم » تيل أَجْنِحَمهَا إلى القِضّر , وكميل أرْجُلها 
وأذنابُها ِلَى الطول ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط») .]56/١[‏ 

فك رقع بالاصل؛ «كالطريان) ٠‏ والمغبت من: لوا: 
وَالظَرِبَانُ: : دُوَييَةٌ 4 كالهرّة ونحوها. وقيل: شبيه بالقَرّد؛. وقيل: بالكلب الصَّيني القصير . وهي مُنتنة 
الرائحة ؛ كثيرة الَسُو. ينظر: «تاج العروس) للزَّبيدي [ ١44/9‏ /مادة؛ ظرب] . 
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وقالٌ الشَافٌِِ: لا جزاء في السّبع أصاا(©. 

هذا فيما إذا لّمْ يَقصده السّبعٌ » أمّا إذا قصدّه فقلّه بعدَ ذلك ؛ لا يجبٌ فيه 
الجزاءٌ اتفاقًا . 

له: أنَّ الصيدَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكلُ لَحْمُه» قلا يجبٌ الجزاء بقدلٍ ما لا يُؤْكلٌ لَحْمُه . 

دم 3 0 

ولنا: قوله تعالىن: #8 لا تَشَساُوأ ألصَيَكَ وَأنشمر رخلل »4 !وه عا يطول مأكرل 
الحم وغيره» فيجبُ الجزاة في الحالين إلا يما تأده الرع. 

وَإنّمَا قلْنا: نه يتناو عير تأكول الح أيضًا ؛ لذن الصَّيدٌ اسم لحيوانٍ 
مُتوحّشٍ مم بأل الخلقة إِما يقوائيه» أ يجناجه » وهذا يشْملٌ الجَميع . معدل 
عليه قول قائرقٌ (6: 

- م 5 مم و 

ميد الوك َرَنِبٌ وَتَعَاِِبٌ عه وَإِذَارَكِيِتُ تَصَيْدِيَ الأببضَال 

أو تقول إن الّعَ صَيدٌلِنوَحُّشْه ؛ وكونه مَقْصودًا بالأخذٍء إِمّا لجِذْدِه كما في 
الأسدٍ والئّمره وإمًا ليُصْطادَ به كما في الفهدء وإمّا لدَفْع أذاه كما في الختزير؛ 
فيجبٌ بقثله الجزاء. 

وقياس [؟لممظام] الشَّافعِيَ على الفٌواسق 0 لأنّها تعيش حا ع نَ أظهرنا 


0 


وتتغذّئ بأقُواتتناء فكانَ شه مستي لبا أل تر أن اراب يقُ على كب الذابة 
سين والوذاة يفك لتر واللخم + والعقرث تلدة ولا كان أ نبيّاء وكذا 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [41/4]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
ااه 

0( َم يْسم. والبيث من شواهد أبي العلاء المعرّي في شئحه المُسمّى: «ضوء سقط الزند) » وأحذه 
عنه شرَّاح «السقط). ينظر: الشروح سقط الزند» [0/1 -01] : 
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2330 


وَقَالَ الشَافِعِيُ: لَا يَجِبٌ الْجَرَاء؛ نا جُلَثْ عَلَى الْإيذَاء فَدَخَلَتْ في 
الْقَوَاسِقٍ الْمُسْتََْاةٌ» وَكَذَا اسم الَْبٍ يََتَالُ لّجع برها لغ 

وَلَنا وَلَنَا أن السّجعَ صَيْدٌ لَوَحُّشهِ وَكوِْ مَقْصُودًا الْأَذٍ إِمَا لِجَلدِِ أو لِيِصْطَاةَ 

أده وَالتيَاسُ عَلَى الاي مُمَْيٌ ؛ لِمَا فيه مِنْ ِْطَالٍ الْعَدّدِ وَاسْمُ 

يعَعُ عَلَى السّمع عُرْا لم يا فو وة و05 واوادو 22 51م 


0000 0ك 
الحيٌّ الب يتتَهبُ الغتم والفأرة تسكن في الببوت وفي التتاع وعيشُها بين 
الام بخالاف ه السّبع ؛ فإنّهبَعيدٌ عنّاء وشرّه لا يتعدّى إليناء لأ ليس بمتدئ 
بالأدّئ حتَّى إذا ابتداً بالأدّئ ؛ لا يجب الجزاء عندنا أيضًا. 


ب 
.كه 


ا 


ؤلِدَفْع 
كلب لا ب 


فِبتَ أن القياسٌ فاسدٌّ ؛ لوجودٍ الفارق ؛ ولأنَّ في القياس إبطال العددٍ الذي 

نض عليه الشّرعٌ» قلا يجورٌ؛ لأنّه منّ المقدّرات؛ ولأنّ التعُليلَ إذا كان منضمّنًا 
إبطال شيءٍِ من ألفاظٍ [00/1ط] المنصوص ؛ يبِطلٌ » قهذا كذلك. 

ولا تلم أن اس الكلب يتناو ابا جميمًالغة» بلى مو اسم للكلب الي 

تعره العامة » لين سَلَمنا أن الّغة كذلك ؛ لكن عرف النَاسٍ بخلافف ذلك ؛ لأنّهم 
لا يفهمونَ من إطْلاقٍ اسم الكَلب إِلَّا الكلبٌ المغروفٌ عندَهُم . 

(وَا ف أندك)؛ آي ازجع وأقوعن ون الحقيقة اللّمرئة + ولهذا إذا حل لا 

يأكل رأسّاء فأكل رأسّ العُصفور؛ لا يحنت لعدّم العف فيهاء ون كان رأسًا في 


0 


قوله: (وَالقِيَاسٌ)» أي قياسٌ الشَافِعِيٌ سائرٌ رَ الشباع عَلئ الفواسقي الخمس . 
قولّه [:/:سمرام]: (لِمَا فيه) » أي: لما في القياس . 


ا ا ا 0 السب تت 

قوله: (وَالكْ ف أَمْلَكٌ)ء مك بياله قي هذا: 

قوله : (وَلَا يُجَاوَرُ بقِيمَتِه شَّاةً) 5) هووِخلٌ مالم يم فاعله . وشاة يار ؛ لأنّ 
المَفعولٌ يه المُتعدّئ إليه بغثْر حرف - لِمَضْلِه على سائر ما بُنِيَ له - يُسْتَدٌ إِليْهِ لا 
إلئ غيره» كقولك: الدفِعَ الما إلى زيدٍ» ويلع بعطائك خمسٌ ممةّ) برقع اللام 
والسّيد0”. وقد عُرِفَ في «المُقَصّل)(". 

لم بذلك نَم ذكره في المُشتصفى» ناف عن بدر الذي الكَرْدَرِيَ: أن 
(شَاة) بالنضبٍ؛ فيه نظك» والشَّمِيرٌ في (بقِيمَتِه) يْجعٌ إلى السّبع» ويجوز أَنْ 
يرجعٌ إلى ما لا يُؤكلُ مُه من الصّيدِ والباقي بقيميه لتْديةٍ. 

0 : آَم لايؤكلُ مه من الماع مالم تيه الشرع ؛ كالتمر والاسد 
إذا قله المُحْرِمٌ ابتداء؛ بحب عليه الجزاءُ عِندّناء ولا يُجَاوَزٌ يه دم هذا ظاهرٌ 
الرّواية عَن أضحاينا- 

ورّوئ الكَرخِي: ليتق منّ الدّم("". يغْني: لا يبلغ دما 

(وقالٌ رُكّر د : تَحِبٌ قِبِمَْهُبَالِعة ما بَلَقَث) ٠‏ 


ا 0 هن + و 93 000 0 200 
له: أنَّ السّعَ صيدٌ؛ فتَجبٌ قيمثُه بالغةً ما بلقّتْ» كما إذا كان الصّيدٌ مأكول 


(1) أي: برفع كلمة: «المال)١‏ وكلمة: ااخمس1. 
)١(‏ ينظر: «المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري [ص/8:]. 
(©) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق707]. 
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قَوْلهُ عذ: (١ا‏ طخ صَيْد وفِيهِ الشَّاقّاء وَلِأَنَ اغْتبَارَ قِيمَتِهِ لمكان 


4 
الانتمّاع بِجِلّده ؛ لِأنَهُ مُحَارِبٌ مُؤْذِي مُؤْذِ وَينْ هذا الَْجْهِ لا يَرْدَادُ عَلَى قِيمَةٍ 


:29 غاية البيان .46 
اللحم» وكما إذا كان السَّبعٌ ملكا للدي . 
ولنا: ما روّئ أَصْحاينا عن اللي بل «الضّبْعُ صَيْدٌء وَفيه كَبغن؛ إذَا قله 
المُحْرِمٌ)0" ؛ وفي رواية: (وَفِيه الشّاةُ)0©. 
لما ورَدَ الشَّرعٌ بتقدير الشَّاوِ: لا بُرَادُ عليِها؛ لأنَّ المقاديرٌ لا امتداء يلرأي 
فيها؛ ولأنانُوحبُ ضما الس على تقد كونه مأكول اللّحم؛ باعتيار للحم لا 


0 أن 0 به التَفَاخك وَالتلّّى 77 أ [1/؛ لظام] لوك ؛ إِذَ ذاكٌ خارخ عَن 
معنا الصَّيْدِيَهَ 


والغالبٌ: :أنه لا ياه على قيمة لا باعهاراللّحٍ؛ لأنَ لهم لاخر منة» 
وهذا كما تقولٌ7؟) في الجارية المُعَّيةَ إذا عُصِبَث: إنّها ب تَضْمَنُ غَيْرَ مُعَنَيةِ » ببخلاف 
الصَّيدٍ المملوك ؛ فإنّه أتلفّ ماليّته » وذلك باعتبار القيمة ؛ فتجبٌ بالِغةٌ ما بلّث . 


َو 


قوله: (لآنه مُحَارِبٌ مُؤْذي) . 


)١(‏ مضئى تخريجه من حديث جابر بن عبد الله له به. 

(؟) أخرجه: : أبو يعلى في ١مسنده»‏ [رقم/ ٠‏ لحري ا ا 
في «تاريخ قزوين» للرافعي 4/11 - 1414 » من طريق الأَجلح» عَنْ بي ابره عَنْ جَايرٍ ؛ عَنْ 
عُمَرَ بْنِ الكَطَابٍ ولللة قَالَ :ولا أرَاهُ إلا أَنَهُ قَدْرَكعَُ - يا 2 صِيه احشرم كاوه . 
قال ابن كثير: «هكذا روا الأجلح بن عبد الله الكندي - وفيه صف ؛ عن أبي الزبير» مع أنه 
شلك في رفع . وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي ؛ عن مالك: : أن أيا الزبير حدّئه عن جابر: أن 
عْمَرَ بْنَ الطاب رلإله: (قَصَى في الضَّيْ كَبْشٍ » وَفِي العَرَالٍ ع وَفِي الأَرْتٍَ ِعَنَاقٍ » وَنِي 
التزبُوع بِجَفْرَةق) ٠‏ وهذا هو الصحيح موقوف»). ينظر: : امسند الفاروق» لابن كثير [4/60/1] . 

(0) وقع بالأصل: والتهاٍي» . والمغبت من: ااو)؛ والف)» واات)ء والم). 

)4( وقع بالأصل: «تقول». والمثبت من: : الواء وااف)ء ولات)ء والم). 


لطس هي كتاب الحج © 


الشَّاةٍ ظاهِرً 
وَإذَا صَالَ [./] السّبُْ عَلَى المُخرم فَفكَلهُ ؛ لا سَيْءِ عَلَبْه . 
ثَالَ رُكدْ: بحب الْجَرَاءُ تار بالجَمّل الصَّائْل ‏ 


2 


يي يي :0 2925995:029252 
يَعْلِي: : أنَّ اعتبار رَ القيمة لأجلٍ الجلّدِء لا لأجْلٍ معتّى المُحاربة» كما في 


بعض السّباع : : كالفيل يُعلَّمُه هل الهند المُحاربة ؛ بحيثٌ يهِْم العشكرٌ» وهو معت 
مطلوبٌ للملوك والسّلاطين ؛ ولكن ذلك أَمْق #خارع قن للشبيك قلا تير ولا 
لأجْل ممنئ الإيذاء فيه؛ لأنّ الإيذاء [ معنى ]91 لا يُقَوّمُ له شرْعاء فبقِي اعتبارٌ 
الجلّدِ» أو اعتبارٌ الم عَلى تقديرٍ كونه مأكولٌ للّحمِء وذلك لا يزيدٌ على قيمة 
لَّاةٍ غالبًا؛ لأ لحم الاو خيرٌ ين لم السّبع والضّبع . 
قال أضحاينا رج للةتقال: إذا قكلّ المُخْرم قدا أو فيلا » أو خنزيرًا ؛ يجبٌ 
عليه الجَرَاغ. 
2 ءٌّ ع ا 5 22 52000 
وقال زُكَرٌ: لا شَيِءَ فيها ؛ لأنها تَسْكَنْ في البيوت » فصارّث كالا هلي ٠‏ 
ولنا: أنَّها من جنس المُمْتي المُوحّش بأضل الخلقة؛ والاستثناسٌ عارِضٌ» 
فلا يُْيد. لكا 
قوله: (وَإِذَا صَالٌ السَّيمُ عَلَى المُخرم كَفَمَله؛ لا شَيْء عَلَيِ. 
قَالَ رُثرْ: يَحِبُ)» أيْ: يجب الجزاغ. 
وفي ااشرْح الأقطع): قال رُقك: عليه لمان ؟اإلا في الذئب9) 
5 01 7 8 5 2 و 
وجْهُ قوله: أنَّ الجَمَلّ إذا صالّ عَلئ إنسان فقعَلّه الإنسانٌ؛ قلا تسشقط قيمئّه 
ون كان [إسعوام] قتلّه دفْعًا للأدئ » فكذا هناء 


(1) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ااو)؛ ولاف)» ولات)؛ و(ام. 
)١‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [1/ق١1"]‏ . 
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كناريج تق غم جا فلب انقو نا 03 ا ا 
َلأَ صخرم نوع عَنِ الترْضٍ لا عن دف الك لهذا ان أذ مَأَذ نا فِي 


0 


َف الْوَكر ين الأ كما في الات ليون مدا ني ذم ار 
رك وَمَعَْ وجودٍ الإذْنِ ف من نَ الشّارع ل الْجَرَاءٍ حَمًا 1 بخلاف 
ا جم الصَّائْلٍ ؛ لَِنَهُ لا إِذْنَ مِنْ صَاحِبٍ لق 3 وَهُوَ الْعَبِد. 


6 غاية البيان اع# ب ل 7س 
ولنا: ما روي أن ع وله [1الامار] 1 صبِعاة وَأَهُدَئ كيشا وَكَالَ: «إنا 
ابْتَدَاَنَاه)7) 


بيانه: أنه علّلَ لإهْدائِه بايتداء ننه » فلم به أنَّ المُحْرم إذا لَمْبكَدِئْ بقثله » 
بل قكلّه دفْعًا لصَوْليه؛ لا يَجبٌ عليه شي2» والَا لم يقلتل فائدة؛ ولأنَ ار 
أجارٌ قثْلَ الفواسي دفْعًا للأدّئ المؤهوم ؛ لأنّها جُبِلَتْ مُؤْذيةَ وَيَوَهُمٌ منها الأذّئ 
غالبا وإن لَمْ يك يتَحَققٍ الأذَئ ؛ فلن يُجِيرٌ قل السب الصائِلٍ - دَثْمًا للأدّئ المتحَمّق - 
أَوْلَى وأحرّئ . 

ألا ترئ أنَّ إنسانًا إذا هر سلاحًا على إنسانٍ يِجِلٌ له يله وهنا أؤْلَى » فلمًا 
وَحِدَ الإِذْنُ مِن شار دمن صاحب اعد ل يجب الجَزاءء» بخلاف الجَمَل 
الصَّائِلٍ ؛ نه لوو الإذّْن ين صاحيه ؛ فافترقاء عَلى أنه روي عَن أَبي يوسشف 
أنه لا يجب فيه :الصسِمَانُ أيض ٠‏ وبه قال الشّافِك0) , 

ابن الهمام: «هذا غريب لا يُعْرّف) . ينظر: (التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني 
[ق4ه /ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ١5؟)‏ ]» و«انصب الراية») 
للزيلعي [1700//77] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية») لابن حجر [4/1 4 ] » وافتح القدير» 


لابن الهمام [88/9] . 


(؟1) وقد سيق توثيق مذهبه. 


عرفا 


9 كتاب الح © 


وإن اضَطرٌ المُخرمُ إلى كئْلٍ صَيدٍ قل َع ارا ؛ أن الإذْنَ مُمَيَدُ 
ِالكَمَارَة بالنّضّء علي ما تلوناء من ككل 


د غاية البيان © 

ولا بقال: تَخْصِيصٌ الشَّىءِ بالذّكْر لا يدل على نفى ما عَداهٌ عندّكم » فكي 
تتعدلونٌ بُقول عمرٌ - رَضِي الله تال عَنْهُ إن اَِدَأَنَاةُ) ؟ : 

لأنّا نقول: : ذاك في بطَاباتٍ الشَّرع: أمّا في الرّواياتٍ والمّعقولاات: يدل 
وتعليل تر يباب المتقولانة» كلهم : 

صال عليه: أي وتَبَء يُقال: رب قَولٍ أَشَدٌّ مِنْ صوْلٍِ2"0: وفي المَكلٍ 
أيعنًاة:(صَلَكَ على الأسدء وَبُلْتَ عن النقّدِ)20. 

قوله: (وإنٍ اطْطرَ المُخْرمٌ إلى قَْلٍ صَْدِ كه تَََِْ الجرَاءُ ؛ لأنَ 
ِالكَقَارَة بالنّضَّ ؛ عَلَى ١‏ ما تَلَوْنَاةُ) [اامعمظام] » أي : اضطر المُحْرمَ إلئ أكْلٍ لحم 
الصَّيد » وبه صرّحّ في بعض [شسخ]' "© امخكصّر القُدُوري)9). 

وأراد بالنّصّ قولّه تعالى: م نكن مسو ميض يود أَدَى من َأسِهه مَيِدَيَةٌ 
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ن الإِدْنَ مقي 


الآية. 
وجْهُ السك بالآية أن لحل محطورٌ الإخرام» وقد نه الشارع فيه حالة 

الضّرورةٍ مقيّدًا بالكمّارة» وكذا قش الصّيد مخظورٌ الإخرام» فيُسْتباحٌ لأجل 

الصّرورة مُقيَّا بالكمّارةِ» ولا يسْقُطُ عنه ما تعلّقٌ به منَ الكمّارةِ» كما في الحَلْقٍ . 


)١(‏ يعني: دُبّ كلام يُعاب به الإنسان هو أشد عليه مِن الصّؤْلة: والصؤلٌ: هو القهر والسطوة 
والاستطالة . ينظر: «زهر الأكم في الأمثال والجكم) ري [عث]. 

(؟) هكذا ضببطه بالشكل في نسخة: «ت"» المقروءة على المؤلف. وهذا المَكَلُ ين شواهد السكاكي 
في «مفتاح العلوم؟ [ص/ 4 5] - 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الوا واف)ء والتاء ولام1. 

(4) ينظرة «مختصر القُدُوري» [صضانم]. 


© باب المجنايات © 


المخا 


وَلا َأْسَ لِلمُخْرِمٍ أنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ وَالمَقَرَةَ وَالبَعيرَ وَالدَّجَاجَةٌ وَالبَط 
لي ؛ نَمَو اَنَث يصُُوو؛ عَم لش »اماد باط الي 
َكُون في الْمَسَاِنٍ وَالْحِيَاضٍ ؛ لِأنّهُ لوف يأضل الْحلقٌة. 

وَلوْ دَبَْحَ حَمَامًا مُسَرْوَلَا: فَعَلَيِْ الجَرَاءُ ؛ خِلانًا لِمَالِكِ هل . لَه أنَهُ ألو 


3 


سأك وَل يَْتيعْ بجَتَاحَيهِ بأء نهُوضو» وحن ُو : : الْحَمَامُ مَُوَحٌَْ يأُضل 
الْحِلَقَة مُمْتَيمٌ بِطَيرَانهِ » وَإِنْ كَانَبَلِيءِ > التُهُوضٍ وَالِاسْتَئْئاسِ عَارِضُ قلَمْ يُعتير . : 
2-2 سي يوي 72# سس 

قوله: (وَلَا بأْسَ لخر أَنْ يَذْبَحَ اش وَالبرَهَ وَالبعيرَوَالدَّجَاجَةَ وَالبطَ 
الأَهْلِيَ) » وفي القدُوريٌ: «(والبطا الكَسْكَرِيَ)20. 


وكَسْكر("): من طَسَاسِبج( " بغْداة. والطَمُوج: التاحية : كالقزية ونحوها©). 

والمُرادُ من الكَسْكَرِي: هو الأَهْلِيُ أيضا » وهوّ لبط الكَبِيدٌ الذي يكونٌ في 
المنازلٍ والبيوت والحّاض » وطيرائه كالدجاج » ويجودُ دنه للمُخْرِم» ويُتبرُ ين 
الدواجنٍ كالغتم. 


ما لبط الذي يَطيث: إن جنٌْ آكَرُ لا يَجورٌ للمُخرم دَبْخْه ؛ لأنّه ين جُملة 

الصيوذ: 
قولّه: (وَلَوْ دَبَحَ حَمَامًا مُسَرْوًَا: فعَلَِِ الجرّاءُ؛ خِلافا لِمَلِكِ!*»). 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) كشكر ب بقتع أوله» وإتكان ثانية بعده كاف متنوحةات -: بد بالعراق معروف, يتب إليها الدجاج 
والبٍط. ومعنئ كشكر: أي: أرض الشعير. وقيل: إِنّما هو كشتكرء ؛ عرب ومعناه: عامل الزّرع . 
ينظر: !معجم ما استعجم) للبكري ٠ :]1١14/4[‏ واتاج العروس"' للزّبيدي 4/١4[‏ 4 /مادة: كسكر] . 

2 وقع بالأصل: : #طاسج» . والمثبت من: ا(و)» والف4ء والتاء ولما. 

(4) ينظر: "المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطرّزِي [ص/150]. 

)0( هذا قول مالك في «الواضحة؛ ومعتمدٌ مذُهبه: هو تحريمٌ الذبح مطلقًا. ينظر: «الكافي في فقه أهل- 


1/1 0-1 كتاب الحج #* 


َكذا كل عا مسقنا نه صَيدٌ في أل ملا يِل الئاس 
في روفي الخزط على الخو 
ل اام سو 0 
وََالَ الشَافِعوٌ: بَحلْ مَا َبَحَهُالْمُحْرمُ لَه ؛ لاه 


مي غاية البيان #2 
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اقول وه وم وان بلقي ككل هن اذ ع م 

الحَمَامٌ المُسَرْوَلَ: هوّ الذي كثرٌ ريشه عَلى رِجْليْه9'!) وصار بَطِيءَ التهوض ٠‏ 
وسّمىَ به؛ لأنَّه صار رِيشّه كالسّر اويل » ولا يجبٌ بقثله جزاء عند مالك ؛ لأنّه ليسّ 
ممع بجناحَيه ليطء هُوضِه» تحرج عَن حدّ الصّيلء 

ولنا: أنه صَيدٌ حَقيقة ؛ لوجود حَدٌ الصّيدٍ فيه ين الامتناع والتّوحّشٍ بأضل 
للق إلا ها يميم ولا يعون بالاسزئاس ون العارض » قلا يرجه العارضص 
ص كونه صيدًا ؛ فصارٌ كالظئي المُسْتَأنس » ول تُهوضه [الدعوام] تفاوثٌ في 
الطَّيرانِ» قلا يد ذلك ؛ لأنّه لا ُخْرجُه ين حُكُم جنيمه . 

نا في حقٌّ الذّكاة: : فبالاستئناس يصيرٌ الصَيدٌ د كلمي ؛ ذه على الذّكاز 
الاختياريّة » والبعيرٌ إذا ند يَصيرُ كَالوخشيّ لعدّم القذرة على : الذّكاة الاختيارية وإنْ 
لَمْ يعبر صيدًا في حقٌّ المُحْرِم ؛ فافهم . 

قوله: (وَإَادَ َبَحَ المُحْرِمٌ صَيْدَا ؛ قَذَد يدوق لابجل (كلها: 

وكذلك ما يذه الحلالُ من الصّد في الحرّم . ذكرَه محمّدٌ في الأضل00©. 

(وَثَالَ السَافعِيُ في أحَدٍ وليه - 06 دَبَحَهُ المُحْرِمُ لِعَيْرو1") ٠‏ كذا قاله 
0 المديتة) لابن عبد البر [8941/1] ٠‏ وااشرح مختصر خليل» للخرشي [0/7/1] ٠‏ 
() ينظر: «المعجم الوسيط) [418/1]: 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») لمحمد بن الحسن الشيباني [ 41/5 5] ٠‏ 
() ينظر: «البيان») للعمراني ١ ]18١1/4[‏ واروضة الطالبين» للنووي ٠ ]١60/7[‏ و(كفاية النبيه شرح- 


2# باب المجنايات 8+ 


تذنا 


2 
َ عر وه ل 


3 وار ركف 9 الات ات 

ن الذْكَاة فِعْلُ مَشْرُوعَ وَهَذَا فعُلٌ حَرَامٌ قلا يَكون ذَكَاة كدَبِيحَةَ 
ا« غلية البيان 2 

أبو نضّر البتغدادي - رجه اللاتعالق -20. 


ونا 


وأرادٌ بالغير: الحلال. ٠‏ يعني: : لَمّا ذبَحَ [1/لاماظ] المُحْرم لأجْلٍ الحلال صار 
عاماا له » فانتَلَ فِعُلُ المحم إليْه ؛ قصار كأنَّ الحلال ديه بنطييه . 

ولنا: قوله تعالى: وَحُرَمَ مآ وصَيَدُ أرِمَا دْمَكُمَ حرا © [المائدة: 4] 

بيائه؟ 9 الل تعالى أضافً التّحريمَ إلى الصَّيد ؛ وإضافةٌ الخرير إلى العَينِ د 
علئ عدّمٍ المحَلَيةِ» كما في قوله تعالى: حرمت يسك عر مهلف * [ [النساء: ]+ 

الي المشروع: هو الي يود في المح » وهنا لما مق الصّيدُ محل 
بإضافة التحريمٍ يِه ؛ صارَ مينةً لم َل تاها لأحرٍ بعد ذَلِك» لا لِلمُحْرمٍ ولا 
ا ا يا ٠‏ قال الله ل تَعالى : #لا تملأ 
القند وأكر خرة 4 زفت ا 
لّها؛ صارَ المَذْبوحٌ ميتةٌ» كذبيحة المُجوسيٌ 

دقو الاعف لأ لفل إذا عل للحلا يني أذ جو للخم 
أَكُلّه ؛ لأنَّ الحلالٌ [«لدممظام] إذا إذاغهع غيرٌ صيد الحَرّمٍ يجوز للمُخْرِمٍ تثاوله إذا إذا لَمْ 
بو اي مم1 الامو 0 
الأصول إن شاء الله يكين 

قولّه: (وَهَذَا فْلُ حَرَاٌ) » أي: ذَبْحُ المُحْرم للصَّيدٍ حرامٌ. 


- التنبيه» لابن الرفعة ]71/1١/4[‏ . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري) للأقطع [١/ق١1].‏ 


ل 6772 1111 230 


الْمَجْوسِيٌ؛ وَهَذَا أن المشْرُوعَ هُوَ الي قَامَ مَقَامَ المَئرِ بيْنَ الدّم وَاللَّحْم؛ٍ 
َبْسيرًا فَينْعَدِمْ بِانْعدَامِهِ ١‏ 
قَإِنْ َكل المُخْرمٌ لابح من ذَلِكَ سنا َيِه قِبمَما أَكلَ عِنْدَ أِي حَنِيقَةٌ ينه 
يي 0 
قوله: (وَهَذَا أن المَمْرُوعَ هُوَ الذي قَامَ مََامَ المَيْرِ''' بَيْنَ الدم وَاللَخْم؛ 
لس ا ل كن 
بغني: نّم صار بح المُْرم الصّيدَ حرام ؛ لأنّ الح إذا كان مشمروعًا يقومٌ 
ةلتسن لولم ا د لا يقومٌ 
سائةة 3 لد المشفوع هو ا الحوانة فإذا وَل بالذيم المشّروع 
حلّ؛ ؛لكن زول بدح ربا يكون وريّما لا يكون» وهو أن حَفِية؟ قم الدَبْحُ 
المشّروعٌ يوق الحيث الظاهة - مقاته ؛ تيسيرًا للعباد» كالسفَرِ مع المشقّة» فبعْدَ 
ذلك اغتبرَ وجودٌ الذَبْحِ المشروع سواء ود المَرُ أو َم يوجَد. 
ألا ترئ أن لشم إذا ب لَه ولَمْ يِل اله أصلا ؛ يِل » وإذا ذبَحَها 
المجوسيٌ وسَالَّ؛ فلا ِل ؛ وهنا فيما نحن فيو: : ما يوجَدٍ الذيْحٌ المشروعٌ ين 
الحم صار كان اميم يوج أصلا ون وُحدَ حقيقة» فصا المذبوحٌ ميعة إيقاء 
الم المنجّس ؛ لعدّم المَيْرِء وهو معتل قوله: (تََنْعَدِمٌ بانْعدَامِهِ) » أي: : ينعدم م الْمَيٌْ 
بانعدام المشروع ٠‏ 
[المعرام] قوله: (كَإِنَ كل المُحْرِمٌ م الذَابحُ مِنْ دَلِكَ ًا َعَلَيِْ قِمَةُ مَا َكل 
ثٌ عِنْدَ أي حَنِيفَة رحج اللاتعاق -) ٠‏ 


» المَيرُ: التمييز بين الأشياء. تقول: ِدْتُ بعمّه من بعض فأنا أَميرُه مَيْرَا» وقد أُمَازٌ بعضّه مِن بعض‎ )١( 
ومِزْثُ الشية ميزه مك عَرَيُهُ وتَرَرْتُه ه وكذلك مَيّرْته تمييرًا فانْمَاز. ينظر: «السان العرب» لابن‎ 
. منظور [17/0؟ /مادة: ميز]‎ 


باب المينايات + 


وَقَاَا: ليس عَلَيِِ جرَاءُ ما أَكَلَ وَإِنْ أَكلَ مِنْهُ مُحِرمٌ آكَرُ دلا َيْء عَلَيِْ في 
قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. 


ص مارقايين لحب 
وهذا الخِلافٌ بِينَ أبي حَنيفةَ وصاحِبَيْه: فيما إذا أكَلَ من الصَّيدٍ بعدّما أدّى 
جزاءه. 


ع 


فعندّه: “يج عليه قيجة ها أكل : 
وعندَهُما: لا يجب عليه إلا الاستمْفائ. 


أمّا إذا أكَلَ قبل أداءِ البجزاء: دحل ما أكَلَ في ضمان الجَزاءِ بالإجماع » ويه 
صرّحّ في «المختلف)20. 


وقول السَافعِييٌ 137 قولهما'"؟. كذا في «الإيضاح)(©. 
وقالّ الشَّيحُ أبو الحُسين القُدُوريٌ: ١‏ وأا إذا أكَلَ من المذّبوح قبل أداء 


الجزاء ؛ قلا روايةَ في هذه المشألة. ويج أن ها قال: يجب خيه الاجزاة مضانًا إلى 
الل . ويجوزٌ أنْ يُقالَ: إِنّهما يتداخلان)20). 


لهما: أ بيع المُخرم ميتةٌ» ولا شيء عَلى ول الميتة 4 سو الاستِغْفارٍ 
والّوبة» ولهذا لؤ أكَلهاه» مُحْرمٌ آحَدْ وحلالٌ؛ لا يجت عليه إلا الاستغْفائ» فصات 


1 ال شوق ينض أو جراما: فى قيمتّه» ثم تناوّله ؛ لا يلزمه 
حر 


شي 


(01 .ينظ (ميختاة الرواية» لأبي الليث السمرقندي [0771/9]. 
(1) ينظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني ٠5/4[‏ 4] . 
2( ينظر: «الويضاح» للكرماني [ق"؛]. 


(4) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق7١1]؛‏ «البحر الرائق» ١/5[‏ 4 ]ء «بدائع الصنائع» 
[للايلل. 


ه) وقع بالأصل: (أكَلَّ) . والمثبت من: (و؛» ولاف4؛ ولات) , والم). 
(5) وقع ب هن ١‏ 


2 كت 9-9 
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لخم 


هما أن هذ مي فا رم بأَعْلًِا إِلَّا الإسْتِغْمَارُ قَصَارَ كَمَا إذَا كله محم 


3 


عير لي حي هه أ و سه اهار أ أن 


لهي في حَنٌّ الذَّكاٍ قصَارَ ا اول ِهذه الوسَائِط يُانًا ل إحرَامه 
[٠*/ظ]‏ بخلاف مُحْرِمٍ آكَرٌ؛ لان اله ليْسَ هِنْ مَحْظُورَات إِحَرَامِه ٠‏ 
سو شاية البياة 4# ب ب-ببب بسح 

ولأبي حَنيفةٌ: أن خانة كنول للفخرم الذابخ باغْتبار أمريْن: 

أحدهما: : كونُ المذّبوح ميتة. 1 

والقّاني: كون مخظور إحرايه» وك واحلٍ ين الأمرين معي في المع » وتناو 
امي إن َمْيوجب الجزاة؛ فتاولٌ المخظور يُوجبٌ ٠‏ 

بياله: أنّ إخرامه هو الذي أخرَج الذابح عن ملي الذّكاة» فصارٌ إخرائه عل 
[144/1ر] لعدّم الأهليّة » وعدم م الأهليّة علة لِحُرْمةٍ المبوج. ا وم علا 
المذبوح إلى إحرام الذابح بواسطة ؛ أن الحَكم يُضِافٌ إن عِلّه [؟/#معظام] العلةء 
كما يُضافٌ إلى العلّء كما عُرِفَ في شراء القَريبٍ. 

لما كادّتُ خُرْمةٌ المذبوح مُضافة إلى حرام الذابح وجب يتتاوله الجَزاء » 
بخلافي ُخرء آعََ؛ٍ لأ ْم هذا المْبوح له بجهة كونه مينةً فحسبٌ ؛ لأنّ كوته 
ميةً ل يَف إلى إخرايه ؛ بل أُضِيفٌ إلى إخرام الذابح » ولهذا لَمْ يَجبٍ الجَزاءٌ 


عَلى مُخْرم حر . 
يلاف تناو نض ايراد الجر عد دا الجزاء» حيث لا يجب فيو 
الجزاء لا يخرمٌ أيضًا ؛ لاستَمْناءِ هذه الأشياءٍ عَن الذكاق» ذ تق تبِقّ محُظورة الإخرام 


بعل أداءِ الجَزاء» َلَمْ يجبٌ فيها شية» فافهم ٠‏ 
قوله: (نَصَارَ حُرْمَُ التَاوْلٍ بهذ الوَسَائِطٍ [مُصَاقَة إلَى إِخْرَامِوِ) أرا 


به ياب الحيثايات 48 سس سسسسسببب ببح ا ا 


وََا بَأسَ بِأَنْ يَأَكُلَ | المُْرِم لخم صَيْدٍ اضطاة حَكَدلَ وَدْبحَه ؛ ذا لم يدل 
عَلَيْهِ وَلا أَمَرَهُ بِصَيِْده. 


خِلَانًا لايم ذا اصْطَادَُ ِل المُخرم. له موه ل: «لا بَأْسَ َكل 
الْمُحْرِم لحم صَيْدٍ صَيْدِ مَا ُ يَصِده 2 يُصَدْ لَّهُ) . 
حك تناد ماق دكا غاية البيان م4 لبا _اااساااحاا سدم 
بالوسائط](©: عدَمٌ محليّة ة المذبوح » وعدم أَمْليه الذابح . 


١ 
عاودت‎ 
00 


يباه أن الإخرام عله لعدم محلَيّه الصّدِ لذج وعلَ أيضًا لعدّم ملي 
البح » ثم هما - أغني: عدم المحلية» وعدم الأهلية - كلاهما عِلَانٍ لخُْمٍ 
المذبوح ‏ دبي الحُكُمْ - وهو حم المذبوح - إلى علَةَ العلّة» أعني: إلى 
الإنترا] + عمائي التعنيت :2 آنهًا 
7 ل : (وَكَا َس أ يكل المحم لَخمَ صَيْدٍ اضطَاةهُ حال به إِدالَْ 
يَذُلَ المُحْرِمُ عَلَيْهِ » وَلَا أَمَرَهُ ِصَيْدِه. خلَانًا ِمَالِكِ فِيما دا اصْطَادهُ لأَجْلٍ المُحرِم) . 


لير أنَّ الحلالٌ إذا صاد صيدَ الحلٌ يحل للمُخرم أله » إذا لَمْ يَصِدْه بدن 

لبان ع ا ما صاده الحَلالٌ لأجْلٍ المُخْرِم» وإنْ لَمْ يكن 
دن المخرم. بحيام 

وقالَ في «الموطأ»: «إذا أَكَلَ المُحْرمٌ مِن ذلك الصَّيدِ الذي [1/+”وام] صِيدَ 
لأَجْلِه ؛ يجبُ عليّه جزاء الصَّيدٍ كلّه)(© . 

- وو - - - 3 

له: قوله عكل: «صَيْدَ البر لكُمْ حَلَالٌ ؛ مَا لْمْ تَصِيِدوهٌ أَوْ يُصَدْ لَك)20, 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف)ء واغ4, وااتاء وام4. 
(؟) ينظر: «موطأ مالك» [4/1 ه"]. 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب لحم الصيد للمحرم [رقم/ ١180]؛‏ والترمذئو- 
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سس ا ليقي غايةالييان 5 
رواه المَرمِذِيُ وضَاجَِتٌ (السئن): عن جابر بن عبد الله رَضِيٍ الله تعالى عََنُْ -. عن 


ولّنا: ما روئ أبو عفر الطَحَاوِيُ: بإسناده إلى عِيسَئ بْنِ طَلْحَةَ » عَنْ عُمَيْرٍ 

بْنِ سَلَمَةَ» عَنْ وَجُلٍ مِنْ بَهزِ: : أن وَسُولَ الله كَل مَدّ بِرَوْحَاءً ؛ فَإِذَا هُوّ بِحِمَارٍ وَحْش 

0 3-0 2 ع 38 2 2 

عقر فنه يهف تذجات ال روا ال يك عه حَنَّى يحي > صَاحِبة) » فجَاءَ 
وو َ ره و 


البَهزِيُ َعَالَ يَارَسُولَ الوه جي ر رَمْيتِي و امد 3 بكر أيقستة مين ارقا 
ع و 0 
وَهُمْ مُخْرِ مُحْرِمُونَ200: فدلٌ على أنَّ صيدٌ الحلال يَحِلَ لِلمُخْر لِلمُخْرم ؛ إذا يكن ناذته. 


وروئ صاحث «السنن» وغيده: مشندا إلى أي قَتَادَة: أَنَّهُ كَانَ مع رَسُولٍ اللو 
ا ا 0 
خم تأ ارا وَخديًاء فانتَ َل قر َل أضْحَبهأيكَاو و 
با مسال نحة» كَاء عله م سد َل الحمَارٍ» قله فأكَلَ نه بَعْضُ 


- في أبواب الحج عن رسول الله يباب ما جاء في أكل الصيد للمحرم [رقم/ 857]» والنسائي 
في كتاب مناسك الحج/ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال [رقم/ 87 ]]ء وأحمد 
في #المسند) [775/7] ؛ عن المطِّب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله به 
قال الترمذي: الحديث جابر حديث مفسرء والمطَلِبُ لا نعرف له سماعا عن جابر» قال الشافعي: 
هذا أحسنٌ حديث رُوِيٍ في هذا الباب وأقيس). ٠‏ وقال ابن حجر: : «ورجاله ثقات إلا أن يطلب 
رَاويه عن جابر لَّمْ يسمع من جابرا. ٠‏ ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية») لابن حجر 
[1:/1]: 

)00 وقع بالأصل: أبو)'. والمتبت من: الواء والف)ء والتاء وللم): 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ١78]؛‏ والطْحَاوِيَ في «شرح معاني الآثار» [1717/5]» من 

طريق عيسى بْنٍ طَلحة» عَنْ عُمثْرِ بن سلَمَة» عَنْ رَجُلٍ من بهْزٍ و18 به. 

قال العيني: «رجاله كلهم رجال الجماعة ما خلا يزيد بن سنان» وعَمَيْرٌ بن سلمة: الضمري له 

صحبة ؛ ورجُّل مِن بَهْ: غير مُسمّ). ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني [797/9] ٠‏ 
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مو غاية الببيان #8 ل تم 
ا لوقي 
َ: (إنمَا هِيَ طَعمَةٌ َطْعَمَكُمُوهَا الله تَعالَى)00, 
وهذا هُو المُرادُ ين قوله في الميّن: (إنَّ الصّحَابَة ‏ ري الله تعال عَنمْ ‏ تَذَاكَدوا 
لَحْمّ الصَّيْدٍ في حَقَّ المُحْرم) . 
قال الشيخ أبو محمل عبلٌ اللو 


السُبَدْمُونيٌ في ((مسشند بي حَنيفةً) 0 


محمد بن يعْقوبٌ [:دظطام] الحارئيئٌ 
رك برا صَِح بحم ارالك 

ْنُ عَمْرِو قَاضِي وَاسط ‏ عَنْ أَبِي 
خيقة » عَن محمد بن المتكير» عن ثعلا ن َو عَنْ طلْحة بن بيد الفه 
قال: ١تَذَاكَوْنَا‏ لَحْمَ صَيْدٍ يَصِيدٌهُ | الحلال؛ مَكلهُ كله المُحْرِمُ - وَرَسُولُ الها حم 


00 


ارْتَمَحَتٌ أَضْوَاتُتَاء كَا يتف 2 


5 
ا 


قالّ: حدّثنا عَمَّارُ ْنُ حَالِدِء قال: حدّثنا أَسَدُ 


كول ال ل قال اف روي 1ه َعَلمَا: : في لَحْمٍ 


صَيْدِ يَصِيدُهُ الال ؛ يأَكلُ المُحْرمٌ ٠‏ كَال؛ كأبْو بكله)20. 


فدَلّ هذا أيضا: أنَّ صيدَ الحلال [دده] بحل للمُحْرم ؛ إذا لَمْ يكن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب ما قيل في الرماح [رقم/ 61)ء ومسلم في 
قي زب يي اليد الصرة 4715/0 د بيد ف كيب اف اينيع 
الصيد للمحرم [رقم/ 1607]» من حديث أبِي كَنَادََ رلئقة 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن 100 ]١154-‏ » وفي «الآثار» 
[50/1"] » والدينوري في «المجالسة» [101/4]» وابن خسرو البلخي في امسند أَبِي حنيفةً» 
لشفا وأبو محمد الحارئي في ١مسئد‏ أَبِي حَنيفةً) ل 97]» عن أي حَِيفَةء عَنْ مُحََدٍ 

بن المْنكَدِر » عَنْ عُْمَادَ بن مُحَمّوِ» عن طلح بن عبد ال رة يه. 

قال ابن التركماني: «لَمْ أره)! وهو متعقّبٌ بِمَنْ ذكرّناهم. ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية 

والخلاصة» لابن التركماني [فوه/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 

.]) 350 
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سسب سس سوق قاية البيان »> 
إذَيهِ ودلالته. 

5 434 و 
فَعَلمَ أن معنم الحديث الأوّل؛ نص( ل أئْ 0 اح 
بأمْرِكُم ودلاليكم ؛ وإنّما حمَلنا على هذا ؛ تؤفيقًا بِينَ الأحاديث ؛ فَخْرّجّ ما صِيدَ 

لأجل المُحْرم ‏ لا بإذنه عَن أنْ يكونّ مُرادًا بالحديث . 
0 5 3 8 عات 286 
إن قلتَ: ما الجوابُ عَن الحَديثِ الذي رُوِي عن النَبِيّ كَك: أنه أَمْدِي إِليْهِ 


3 ع ع 8 ا 5 م 2 
رجْل” حِمَار وَحْشء فرّدَّه 9# » فقال: اما با وَد؛ وَلَكِنَا خرمْ) 29 . 


م 


قلتُ: ذاكَ مطعودٌ؛ لأنَّ المي قالّ في «جامعه): «هوّ غَيرٌ محفوظ)(2. 
ولهذا روّئ البْخَارِي - ا ته الال - في (الصحيح"ٍ بِإسْناده إلى ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيٍ 
الله تعالى سَنْهُ - عَنٍ الصَّعْبٍ بْنٍ جنَامَة00 اللينية: أَنَدُ أَمْدَئ لرَسُولٍ الله َلَِةِ حِمَارًا 


)00( وقع بالأصل: «ايصيد) ٠‏ والمثغبت من: الف)؛ والت)» ولام) ٠‏ 

(؟) وقع بالأصل: «ايصيد). والمثبت من: الف)ء والت)ء والم. 

4 هكذا ضبّطه في 'ات١‏ وهو الصواب؛ وصّبً بالأصل واف») هكذا: : «رَجُل)! وهو خطأ. 

(؛) أخرجه: مسلم في كتاب الحج | باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/ ]١١97‏ » وأحمد في «المسندا 
[00/4]. والدارمي في «سننه» [رقم/ 8 والطبراني في «المعجم الكبير» [//رقم/ 
40 0] ؛ ومن طريقه أبو موسئ المديني في «اللطائف من دقائق المعارف» [ص/2]187؛ 

الي عَنْ ميد ابن عَبِدِ لو عن ابْنِ عباس عَنٍ الصَّعْبٍ بْن جََامةَ قل : آَهْدَيْتُ 

ِجْلّ حِمَارِوَحْشٍ وَهْرَ يوَدانَ» قَرَنّها علي لما رَأَى ما يوَجْهِي » قَالَ: ار 

عَلَِكَ إِلَا نا حُرُمٌ). لفْظ الطبراني وحده؛ وعند الباقين: «لَحْم حِمّار وَحْشٍ) . بدل: «رِجُل ١‏ . 

[تنبيه] قد ورّد أيضًا بهذا اللفظ بعس ا 

عند مسلم والنسائي وجماعة. وإنما أورّدناه من طريق الزهري هنا؛ لأن المؤلف سيذكر إعلالَ 

الترمذي له وطفْته فيه وإنما أعلّ الترمذيئٌ طريقٌ الزهري وحُده: 

عبارة الترمذي: «ونّد ررّئ بعضُ أصحاب الرُهْرِي؛ عن الرُهْرِيٌ هذا الحديث ؛ وقال: (أَمْدَئْ له 

لَّحْمَ جمار وَحْشٍ ؛ وهو غير محفوظ). ينظر: الجامع الترمذي» [705/6] ٠‏ 

() الجَتَامّة: الرجل الذي لا يُسافر كذا جاء في حاشية: (م1. 


من طريق 


5( 


سر 
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ميلا 


وَلَنَا مَا ُوِي أن لدع اك 1 
َثَالَ كة: «ك بَأسَ يدا وَالَّامفِيمَا رَى: لَامُ تَمْلِيك مَيِحْمَلٌ عَلىَ أَنْ بُهْدَ 


إِلَيْهِ الصَيْدٌ دُونَ اللخ وم أن اذ لكر 
2-1-2 كي ء 


م غاية البيان ##) ييحم 
وَخِْيًا - وَهُوَ بالأبْوا" أَوْ يدان" -؛ فَرََهُ علي لما رَأَئ ما في وَجْههِ 
ده 3 حَرّمٌ) 0" » فَعُلِمَ بهذا: أنه ما كانَ عضرًا لصيّْدٍ ؛ بل كان 
هوّ [:/:م"رام] الصَّيدَ بعيّنه » قلا يجوز للمُحْرمٍ تناوُلٌ الصَّيدِ 

قوله: (وَاللمُ ما روى: إلا تَمْلِيكِ)» أي: : الام فيما رو مالكٌ: :لام 
تمليك» كلا يدل على حرْمة الحم عَلى عَلى المُحْرِمٍء وهذا لأنَّ تَمليكَ الصَّيدٍ نما 
يكو فيما إذا أهدّئ الصيد إلى المُحْرِمٍء لا فيما إذا أمدى إل اللحم؛ لأن الحم 
لا يسَمّى صيدا ؛ فاقتضئ الحديثُ حُرْمة تناو الصَّيدِ على المُّحْرِم» ويه نقول الا 
حُرْمةَ أكُلٍ لخمه إذا لَمْ يكن بإذنه. 


2 اللا » تو .عي 


قوله: (ثمَّ شَرَطَ عَدَمَ الدَلَالَق) أيْ: شَرَطَ القَدُوريٌ في قوله: «إذَا لَمْ يَدُلّ 
المُخْرِم)29. 
قولّه: (وَهَذَا تَنْصِيص” عَلَى أَنَّ | لدَكَاله مُحرَّمَةٌ) ؛ أي: شط عدم الدّلالة ين 


)١(‏ هو واد مِن أؤدية الحجاز. وقد تقدم التعريف به. 

(؟) بفتح الواو وتشديد الدال: : قرية من أمهات القَرَئ بالحجازء بالقّرْبٍ من الجخفة ٠‏ ينظر: اامعجم 
البلدان» لياقوت الحموي [دامسما. ٠‏ واالروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري [ص/ل١‏ 1 

(9) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب إذا أهدئ للمحرم حمارًا وحشيًا حبًا لَْ 
يقبل [رقم/ 1714]؛ ومسلم في كتاب الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/ »]١١9‏ من 
حديث ابن عباس عن الصّْب بن جَتَامة وه به. 

(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص /4/] . 
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0 0 
قَالُوا: فيه رِوَابَتَانِء وَجْهُ الحُرْمَةِ حَدٍ 


دوي نص في الزواية على أن لخر إذا دلَّ حلالا على صيدد الحَوم؛ فذْبَحّه 


ع 


الحلال ؛ ؛ يكونٌ الحم حرامّاء لا يحل أكُله. 
قوله: (قَالوا : فيه رِوَايكَان) ؛ أئ: قال أضحابنا المُتأخُرونٌ: فيه روايتان» أئ: 


03 


في حُرْمةِ لخم صيدٍ اصْطاده حلالٌ بدلالة المُحْرمٍ روايتان. قيلّ: يخرمٌ» وقيل: لا 


ه )١(8‏ 
اكه 


قال الشيحُ الإمام شَمِسٌ الأئمّةِ الحَلْوَانيُ » عَن أستاذه القاضي الإمام أبي 
علي التَسَفَِ قالَ: «اكنثُ في سفر الحجٌ» فدخلْتُ علئن القاضي الإمام أبي عاص 


- 


العَايريي”2: وهو كان يدرسٌ مشألة الال ويناطرٌ فيهاء ويقول: 31 الصَّيدٌ يحرم 
علئ الحلالٍ بدلالة المُحْرمٍ وكانَ بُحقُ فبو» ويستدل بقوله كل: : «هل أَشَرْتُمْ 


هَل أعَنتُمْ 20 
فقلتُ: إِنَّ الرُوايةَ مخفوظةٌ أن الصَّيدَ [:/:-ظام] لا يحرم بدلالة المُحْرِمء 


ل م اي 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» [/87]ء «تحنة الفقهاء» [5/1؟4]» «بدائع الصنائع» [444/5]» «شرح 


مجمع البحرين» [1984/1]: 
214 مرا كته بل لبد كاير . كان قاضيًا إِمَامّا بدمَشْق» ومن تصانيفه «المَبْسّوط) تَحْوًَا مِن ثلائينَ 


مُجَلدًا ممه بالنورية بدمَشْق . ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [ 57/1 ؟] » و«الفوائد 
البهية) للكنوي [ص/١17]-‏ 

() أخرجه؛ مسلم في كتاب الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم [رقم/ 47١1]»؛‏ والنسائي في كتاب 
مناسك الحج/ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال [رقم/ 877؟] » وأحمد في «المسند» 
الك :]؛ من طريق شُعْبة؛ فلن بي عُْمَانَ ُْ ع لون مَؤْهَبٍ » قَلَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ 
بي كاده يدت عن يوه أ ثرا في كبر لَه بَْشهُمْ خم وََْضهُمْ ليس يشخرء» قَل: 
َرََيِتُ حِمَارَ وَحْشٍ َرَكِنِتُ َرّسِي ) وَأَحَذْتُ انع 0 


38 َاسْتَعَشهُْ أب وا أَنْ يُعِينُونِي » قا كَاخْتَلَسَتٌ سَؤْظلًا 
ين بنْضهم: فَعَدَدتُ عَلَى الجمار صب تَكُا ين صْمَقُوا قله : قَسَئْلَ عَنْ ذَلِكَ التي لله 
كَمَالَ: «هَل أَكَرْه ُ أو أَعَنكم ؟» قَالُوا: : لا قَالَ: «تَكلُوا» ٠‏ لفظ النسائي - 


9 باب المجنايات * 


7 


عض عد بح الال ؛ ؛ فَعَلَيْهِ قِيِمَتُهُ نَتَص يصن يا عزو افقياء؛ 
صَيْدُهَا) . 
كسس سس كك و2 طاية البياق ##س ا حت 
فأحضرْتٌ رواية «الزيادات»؛ فشَّكْرَ ذلك لى)., يُنْظَدْ فى «الزيادات») فى باب: 
قوله: (وَفِي صَيِدٍ الحرّمٍ ذا ذبيحَة الخلول؛ ؛ فَعلَبِ قِبِمَئهُ يَتَصَدَّق بها عَلَى 
الفقَدَاغ) . 


والأصلُ في خُرْمةٍ صيدد الحرّم على الحلالٍ ما روّئ صتالحب (الشتوان 
باسناده إلى أي مُريْرةَ زعي له تقالى عنه قل : لَمّا قح | ل على رَسْوله مَك َم 
رَسُولٌ اله فم » فَحَودَ الل تعالى وَأَنْتى عََو م قَلَ: (إنَّ الله وق مس حَبْسَ عَنْ أَهْلٍ 
مك القبل © وصلط عليه 3 شُولة الي ونم أل بي ساعن لاك 
هي حَرَمٌ ف اعفد سرمي صَيْدُمَاء وَلَا يَحِلُ لمَطَنهَا 


- 


إلا يميه ؛ كَقَالَ العَيّاس سول الله ش إل لإِْخِرَ ؛ وَإنَّهُ يورا وَبيُوتِنَا فَغَالَ 
د دإلا الإذْخر)20. 


وروئ البخَارِي ‏ رَجمة الله تَعَالَ - في الضّحيح» بإسناده إلى اب ْنِ عباس - رَنِي 
١‏ 10 ص نك ب 
الله تعالى عننّه ‏ قال: قال رَسٌّ ول اله يك إن هذا د حرم اله يوم حل السَّمواتٍ 
وَالأَرْضَ» وَهُوَ حَرَاةٌ بحر حُرْمَةٍ الل | د إلى يم القَِامٍَ َو وََِّهُ لم يَحِلَّ الِعالُ فيه لِأَحَدٍ 
تَْلِي » وَآ م يَحِلَّ ِي إِلّا سَاعَةٌ ِنْ تهَارٍ» َهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله تعالى إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب اللقطة/ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة [رقم/ ٠5‏ ))؛ ومسلم في 


كتاب الحج/ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام [دقم/ 
]ء من حديث أَبِي هُرَيرةً اله به. 


ا 


سد ل 0 
لا يُعْصَدٌ شَوْكُهُ وَلا يَُقَدْ صَيْدُهُ /:م4ر]ء ولا يَلتقط لمَطْتَهُ إلا مَنْ عَرَقَهَاء وَلا 
ُخْتَلَى حَلَاهَا ققَلَ العَاسٌ: يا رَسُولَ الله إلا الجر ؛ فَإنَهُ هه 7" وَلِيْبُوتِهِمْ ؛ 
كَالَ: إلا الإمْعر0. 

ومغنى العَضْد: القطْمٌ. واتلَى الحَلَا: أي قطعّه . والكَلًا بالقضْرٍ: الحشيشُ 
الدَطب27©. 


َال محمد بن الحسّن بن دريل [و/.عسوام] الأؤدئ0: 


منان وال ماتستيش العننالا عه حنّى تَوَحَّدَ في الاك( 
والثّاني في البِيِتُ ممدودٌ ؛ م من الكلوة: 


ثم وجْهُ النّمسّكِ بالحديث: : أن تنفيرٌ صيدٍ الحرّمٍ لما حَدْمَ صار قَثْلّه حرام 


)١(‏ بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون: حدّاهم» أو القَيْنُ: 05 صاحب صناعة يعالِجُها بنفسه. 
ومعناه: يحتاج إليه القيّْن في وقود النار. ينظر: «إرشاد الساري) للقسطلاني [09/8*] - 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب لا يحل القتال بمكة [رقم/ /اا19] » 
ومسلم في كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد علئ الدوام 


[رقم/ 107] » من حديث اْنٍ عَّاس وله به. 

() ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن ل [1/ه“/مادة: خَلا] . 

(:) هو الإمّام أبو بكر الأذدِيّ اللعَويَ الشّافعي . شيخ أهل اللغة» صاحب التصائيف» تنقّل في فازس 
وجزائر البحر يطلب الآداب ولسانّ العرب» ففاق أهلّ زمانه» ثم سكن بغداد. مِن 
كتبه: «الاشتقاق)» و«المقصور والممدود). (توفي سنة: 9١‏ ه). ينظر: «تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي [/554]ء وابغية الوعاة) للسيوطي [95/1] ٠‏ 

)0( فى قصيدة همزية مَطلعها: 
الَاتزكينَ لالهو لد واأْكُرْمْتَارَف ةَاليَِوَاءِ 
ينظر: «ديوان ابن ذريد) [ص/ ٠]‏ 
ومرَاد المؤلف من الشاهد: إطلاق البكَلَا في البيت علئ إرادة الحشيش الرّطب ٠‏ 


غاية البيان 2 
بالطريق الْأَوْلَى » فوب الجزاءٌ بقثله . 

وقال نَاةٌ القياس: لا شيء فيد(© فلا يم يُعْتدٌّ خلافهم ِمَا رويْناء ولإجماع 
السَّلفِ عَل وجوب الجزاء. 

وأمّا كيفيّة الجزاء: فإنَ الإطعام يُجِْعمُ في صيدد الحرّمٍ ولا يُجْرِئ”" الصَومْ » 
وفي اهدي روايتان. 

وقال رُكر: يُجْزِئع فيه الصّومٌ » وبه قال السَافِِيُ ‏ رجتة التاق - 


[وجْهُ قول رُفَر]©): أنه ضِماد ضيق + حك يله تمان ؟ ؛ فيجزنّه الصّومٌ» كما 
إذا قكلّه المُحْرِمْ. 


ولنا: أنَّ هذا اماد نَ لَمْ يتعلّق بمغنى في القايل . ٠‏ أَغني: أنه ليسّ يضمانٍ 
لفل ؛ لأنّالاصيلماة يحل له ين حيتُ هو حلا ونم تعلق الصّمان بمعئئ في 
غيره ؛ وهو تفُويتٌ أن الصَّيد ؛ لأنَ بأَخْذٍ الصَّيدِ يََولُ من الصَيدِ لا محالة » لكا 
صارٌ الَّمانٌ باعتبار المَحَلَّ ح وهو الفييد - أشبة صَمانَ الأموال» ؛ كَلَمْ يج فيه 
الضَّومٌ؛ أن غرامة لا كمَارةٌ؛ بخلافي المُحرمٍ؛ فإنَ السمانَ ثم جزاء الفِعلٍ اله 
جزاءٌ امحل ؛ آلا ترَئ أنه إذا كل صيدٌ الح أيضًا جب عليه الجزاٌ » فلوْ كان 
ضمان الجِلٌ لَمْ بحب عليه شيغ. 

ثم الصومٌ يلح جزاء الفعل ؛ لقوله تعالى: لأوْعَدلُ َلك صيتة4» ولا 
)١(‏ هو مذهب ابن حزم الظاهري. ينظر: «المحلى» لابن حزم [95/10]] . 
(؟) وقع بالأصل: : الييجز) . والمغبت من: الو)» والف) » ولات)ء والم). 
() ينظر: «البيان» للعمراني [107/14]. ٠‏ وا(الوسيط في المذهب» للغزالي [141//1]. و«التنبيه قي 


الفقه الشاقعي» للشيرازي [ص/ 74] . 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من من: ((و)» والف)ء ولاتاء وللماء 


© كناب المع © 


احلا 


دلا بز الصّم؛ لأنها عَرَامَةٌ وَكَبِسَثْ بِكَفَارَةِ كَأشْبَه ضَمَانُ الْأموَالٍ 
وَهَذ أنه يَحِبُ بِتَفُوِيتِ وَضْفٍ في المَحَلَّ وَهُو الْأَمْنُ وَالْوَاجِبٌ عَلَى الْمُحْرِم 
فثله ل 


بطريق الْكمَارَة جَرَاء 0 عله لِأنَ الْحُرْمَة ِاعْتبَارٍ مَعْنَى فيه وَهُوَ إِحَرَامهُ 


وَالصَّوْمُ يَصْلحٌ جَرَاءَ الأْعَا 778 مم عن 
مرا ينا وت عر انيم فز رق قَد دكت وَهَلْ بِجْرِبهِ الهَدْي؟ كَفِيه 
رِوَايَتَانِ . 


سي اي الاك ببح 
يصلحٌ جزاء امحل ؛ لله لا ٌمائلة بينَ الصّوم - وهو العرَضصُ ‏ وبين المَحلّ - وهو 
اعونت 
أ نقولٌ: إِنّه لما باّرَ الفعلّ المظورّ؛ ناسَبّ أنْ يأتي بفِعْلٍ آخَرَء وهو 
ُرْبةٌ » وهُو الصَّومُ؛ تحقيفًا للمُقابلة بخلاف مان لمحل [:/.+جدام]ء فاه أزالَ 
الأمنّ عن الصَّيدِ؛ِ فوجَت عليه لِمُقابلته ناث الأمن للققير عن الجوع » وذلك 
يكونٌ بلإطْعام لا بالصّومٍ» فافهم . 1 
وقالّ الحاكِمُ الجَليلُ المَّهِيدٌُ: ولا يَتصدَّقٌ ين جزاء الصَّيدِ على ولده 
ونوافله» ولا على أبوَيْهِ وأجداده» وإن أعطّى من ذمّيًا أجزأة » وفقراة المسلمين 
أحبٌ إليت0©. 
قوله: ( تيت وَْف في المَحَلٌ) ٠‏ أراة بالوصفي: الأمنَ ٠‏ وبالمحلٌ: الصيد . 
قوله: له: (وَالصّوْم يلح جا الال قات التغال) + وهذًا عو الجراة 
من الفزق المذكور في قوله: : (وَالقَدْقّ قد دَكَوْنَاُ) » وكحشقيقه .مد آنه 


قوله: (وَهَلْ جيه الهَذي؟ قفِبهِ ِوَاكَنِ) . 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد زقم]. 


2ك 2 
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/ا 1 


وَمَنْ دَخَلَ الحَرّمٌ بِصَيْدِ: فَعَلَبْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فيه ذا كَانَّ فى يده 1 

قاية البيياك 26س 
في إخدئ الرُوايكين: لا يُجوزٌ؛ لأنّه أشبة ضمانٌ الأموال+ قلا يُجورٌ فيه 

الهَذَي ؛ لا أن يكون مله مبوحا مل قيم اب جز عن الإطعام. 


وفي الرّواية الأخرى: ولاق أحَدَ بها ين أضْلَيْنِ ؛ ؛ لأنّه أشبة فيان 
الأثوال لِمَا قُلناء وأفبة فيطاة الؤخرام لأنه وجي نحا شه تالو : فوةنا من 
الشَّمهيْنِ حظه » لم يج الصّومُ بالنّر إلى الأول وجارً هدي بال إلى الثاني . 

قوله: (وَمَنْ دَخَلَ الحَرّمٌ بِصَيْدٍ: فَعََيِه أن يرْسِلَهُ فيه إِذا كَانَ ي يَدِو) . 


ضصوركه: : حلالٌ دخَلَ الحَرّم بصيدٍ الحِلّ ومُو مُمْسِكٌ له بيده الجارحة ؛ 
بعس عليه ونال 


وقال الشَّافِعِئُ: لا يجب عليه الإرسالٌ0©. 

وإذا كان الصّيدُ في بئتِه أو قمّصِه ؛ لا يجب عليه الإرسالٌ بالاتفاق. 

لَه : أن هذا صيدُ الحلّ لا صيدٌ الحَرٍّء والحلانٌ ممنوعٌ تحن صيد الوم لا 
عَن صيلد العجل » قلا يجب عليه الإْسالٌ » وأيضًا كان الصَيدُ مملوكا له قبل ُخول 
1/1 “دالم] الحم فإذا وجَبَ الإرْسالٌ بعد دخول الحَرّمٍ ؛ وجب لحقٌّ الله تعالى » 
وحن تعالى لا يظهرٌ في ملولدِ العب لأ تعالى غير » والعبد ٠4+‏ ] محتاج » 
قلا يجب الإزسال. 

ولنا: : أنه صيدٌ الحرّم ؛ فيجبُ الإزسالٌ ؛ إقوله 4: (وَلا يُكفَّرُ صَيِدُهًا) 220 
وهذا لأنَّ صيدّ الحرَمٍ هو اندي في الحرٍّء وهذا في ارم فلا يجودٌ إقسائه ؛ 


)١(‏ ينظر؛ «الحاوي الكبير» للماوردي ]55/1١5[‏ » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[كلحوم]. 


(؟) مضىئ تخريجه قريبًا: 
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4 
ا 
2 
ا 
- 
ك2 
اح 
0 
5 
3 
3 


اسم لديف 1 ام 1 م الْحَرَمٍ إِذْ صَارَ 
عر وده 6 000 
هوّ مِن صَيْدِ الحَرّم فَاسْتَحق الامْنَّ بِمَا رَوَيْنا. 


2 


إِنََاعَهُ رد البِعَ فب إِنْ كان قَائِمًا ؛ لأَنَّ اليم َم يَجْرْ لما فيه مِنَ التعَرْضٍ 


-_ - 


49 غلية البيان 42 
نحت الإزسال» الآ قري أن صيد اليل إذا دغل السرة ينظينه لا يحل لأسي 
ذه ؛ فَْلِمَ أن الصّيدَ يكونُ من صيدٍ الحَرّم بكونه فيو. 

ولا يقال: نه لَبِق صيدا بعدّ الأخل ؛ لعدّم الامتناع . 

5 نقول: لا نسل أنه لا يمسم ؛ لأنّ الاميناع بالجناح أو بالقوائم م وهو 
حاصلٌ ‏ إلا أله لا يدْسُ بعارض الأخذٍ» والعوارضخ لا تقْدحٌ في القواعل- 

وقوله: (حَنُ اله تال لا بَشْهَرُ ني مَدْلُوكِ العد) . 

قلثُ: هذا التَّلِيلُ في معارّضة الحديث ؛ فلا يُلْعََّتُ إليّْه. 

قوله: (إذْ صَارَ هُوَ مِنْ صَيْدٍ الحَرّم): تعليلٌ لوجوب ترك التَعرض » وهو 
واج [لرح البو ١‏ 

فول زيما رَوَيْنَا) » وهُو قوله 44#: (وَلَا يُتَفْدِ صَيِدُهًا(2 . 

قوله: (قَنَاعَُ د البِيعَ فيو)ء أي: إن باع الحلالٌ الصَّيدَ الذي أدخله مِن 
الل إلى الحَرمٍ ؛ بيع إْكادَالصّدٌ اِما؛ أن البيع لا يَجورٌ زم التَعرْض » 


ون كان انا فعليه الجزائٌ» يتصدّقٌ بقيمته ؛ لتفويت الأفن. 


)١(‏ مفضىئ تخريجه. 
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لحكلا 


6 
امكف 
م 
60 
35 


َاكِمَا فَعَليْهِ الْجَرَاءُ؛ لِأَنَهُ تَعَرّضَّ لِلصَّيْدِ بكُويت لمن الذي 


وَكَذّلك بَِعٌ المُخْرمٍ الصّيِدَ مِنْ مُخرِمٍء أو حال ؛ لِمَا قَلنَاء 
وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي ا 0 ن يُرْسِلَه. 
وَقَالَ الشَافعُِ: عَلَيْهِ أن وُزسِلَه ؛ لَه تعد لِلصَّيْد بإمْسَاكه في مِلكهِ 
9 معو :سكت 17 كو كدر كلت امهم 
ونقَلَ صاحبٌ «الأجُئاس): عَن «مناسك الحسّن): (أَنَّ أ حَدَ متعاقِدَي البيع 
في الصَّدٍ إذا كان مُْرمًا ؛ لا يجودٌ البيعٌ سواء كان بائًا أو ؛ مُشتريا» والصيدُ في 
ل اي ا 0 يد غُلامِه » أو في الدَارٍء 
أَوْ في [41/7 #ظ/م] القفص » سواء يثنا قي فيد 
وَإِنْ كان المُتعاقدانٍ حلاليْن: : ينَْرٌ إل موضضع الصَّيدِ؛ إن كان في الجا كاذ 
البيعٌ » سوا كا انيما فين اليبل أذافي نري أل ألجعما في الب والأتز 
في السترّمٍ» وإنْ كان الصَيدٌ في الَرَ لم يَجِْ البيعٌ » فإِنْ سلمه إلى المشعري فذبحه 
كان عَلِى المُْرم الذي بائَه جزاؤه؛ وعلئ المشتري قيمثه بائع ؛ إذا كان قد 
اضطاده وهو حلالٌ» ثمّ َحْرَمَ ثم باه » وللبائع أنْ يَسْتَعِينَ يهذه القيمة في البجزاء 
الذي علئه)20 . 
قوله: (و2زَا عي بنع المُحْرِمٍ الصَّيدَ منْ مُحْرِمٍ» أو حَلَالٍ ؛ لما َلنَا) . 
يعني : يُرَدٌ البيعٌ إنْ كان الصّيدٌ قائمً » وإ كان فائثًا يجب عليه الجزائ. 
قوله: (وَمَنْ أَحْرَءَ وني بَِتِهِ أو في كَقْصٍِ مَعَهُ صَبْدُ كلس عَلَيه أن يُرْسِلهُ. 
وَقَالَ السَّافِعوئُ : عَلَبْهِ أن يُْسِلَه90)) . 


(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي -]184/١[‏ 
)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» .]41١/4[‏ 


1 عه 


قَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ في يده 
سه شاية بين 48 سس 

ون كان في يده فعليه إرُسالَه بالاتّفاق» وهذا بناء علئ أن بالإحرامٍ هَل 
يزولٌ الملكُ عَن الصَِّدِ المملوك أمْ لا؟ فعندنا: رول وعد رولك 

له أن ما كان ين الصَّيدٍ في بيه أو ققّصِه في ياه حُكما» قَصِارَ مُمْسِكَا للصّيدٍ 
حُكُمًا؛ فيجبٌ عليه الإرسالُ» كما إذا كان بيه حقيقةٌ» فإذا هلّكَ قبل الإرسالٍ 
ضمِنّ الجزاء. 

ولنا: أنَّ الحرْمةً لئست بِمُنافية للمِلّكِ قلا يزولٌ ِلك في الصّيدٍ بالخرامٍ 
الموجب لحزمة التّرْضٍِ على الصَّدِ؛ ألا ترى أن الملك ينبت في الخمر مع وُجودٍ 
الحزمة لما َيل الملك لَمْ يجب الإزسال؛ لعدّم التّعرْضٍ من بعد الإخرام؛ 
3 الصَّيدَ جعِلَ في البيتِ وَالقَقَصٍ قبل الإخرام» فصارٌ كما [/؟4+روام] إذا جرّحَ 
الصيد» ثم أخْرّمَ ثم مات الصَّيدُ ؛ حيثٌ لا شيء عليّه . 

أ نقول: الاصطيادُ واللئِسٌ والجماع: : كل واحدٍ مها حرامٌ على المُحْرمٍ 
م بالاخرام لايزول مك الب » وملك الوب » فكذا مك الصَياد؛ ولأنَ الصّحابة 
َي لله تالى عَنْ -كانوا يُْرِمُونَ ؛ وما كانت بوهم ومنازلهم خاليةٌ عن الصَّيدٍ 
والدَّوَاجِنِ» ولَمْ يقل أحدٌ عنهم أنّهُم كانوا يُرسِلوتَها بعد الاخرام . 

قال فخرٌ الإشلام: : ومسألةٌ الققّصٍ بن الخواصٌ” © ويَسْتوي إِنْ كان القفض 
بلق ا 

وقالٌ بعضُ مشايخنا: إذا كان القفصٌ في يديه لزقه إزْسالَه ؛ لكن 


على وجْه لا يضيع . 


)0 يعني : ين خواصٌ مسائل «الجامع الصغيرا ٠‏ 
(5) ينظرة «#شرح الجامع الصغير) للبزدوي [قهة]. 
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قيرة 


5 


ا ِ 
وَلبَا أن الصحابة رِضْوَان الله عَلَيهِمْ كَانُوا يُحْرِمُونَ وَفِي بيُوتِهم صِيودٌ 
وذ سواه 

وَدوَاجِنْ وَلَمْ يقل عَنْهُمْ 


الْحُجي . وَلَِنَ الْوَاجِبَ [1د/و] ل تعض ومو لبس تعض بن جف 
أنُْ مخفُوظ الت وَالققَصٍ لا به َيه في ملكو ولو َل في مارك 


ِرْسَالَهَا وَبِذَّبِكَ جَرَتِ العَادَة القَاشْيَةُ وَهِيَ مِنْ إِحْدَى 


عَلَى مِلْكه فلا مُعْمَبْرَ بََاءِ الملك. وَقِبلَ: إِذَا كَانَ الَْمَضُ فِي يده لَر ود 


2 ع 3-33 2 
وقالٌ بعْضُهم: لا يلزمّه إرساله ؛ لأنه بمنزلة ما إذا كانَ فى بيته 


5 و 6 3 - 5 55 خة . هت 

قوله: (صَيُودٌ وَدَوَاجِنْ) » هي جَمْعٌ: داجن » ومُو الذي تعوَّدَ المكان وألمّهِ؛ 
مِن قولهم: بعيرٌ دَاحِن » وشاةً دَاحِن ؛ إذا كان مُقيمًا بالبيت لا يرْعَى . 

وأراد بالصّيُودِ: : نحو الصَّقرٍ والشَاهِينِ(©؛ والدواجن: نحو العَرّال. 


قوله: (وَبِدَيِكَ جَرَتٍ العَادَة لمَاشَِةُ) » أي: : العادةٌ مستمرّة أن اناس يُحْرمونَ 
ذف لوه مثو ودواجر بوعادة الكسلمين يحكة .ها ره المملترة جنا قفر 
عند الله حَسَن . 

ول (ولا مُعْتبَرَ ببَقَا بََاءِ الملّكِ) ؛ لأنّه ليس بتعرُض لِلصّيد . 


48 : (كلى بخرلا يعين)ء أي المباحو مر لأنَّ إضا ع 


2 ا ا ل تم عدا 4 ا م 2 ع 4و 
قوله: (فَِنْ آَصَابَ حَكَالُ صَيْدا ثم حرم تسل مِنْ يده غَيْرهُ؛ يَضْمَنٌ عِذْدَ 


)١(‏ الشاهين: طائر م من الجوارح مِن جئْس الصقرء رَمادِي اللون» يتميّر بطول جناحَيْه وجدّة يزاجهء 
وهو قويّ البئية » شديد الصَرّاوة علئ الصيد ٠‏ ينظر: : الالمعجم الوسيط» [544/1] » وامعجم اللغة 
العربية المعاصرة» [؟/1745]- 


ال سس سج بجي كتابٍ الحج # 


بي حَنِيفةً ين وَثَالَا: ا يَضْمَن ؛ لِأنَ الْمُرْسِلَ آورٌ بالْمَعْرُوف نَاهِ ع عَنَ المذكر 


اي الل اد يرم َل 
يطل اخْيرَامُُ بإ رَايِد وكَد أثلئَهُ الحدْسل فيَضْمَئة 
ل ب ا د 
بي خيغة ب وحاية لمشريال-' 

وَثَالَا: لا يَضْمَنُ)20. 

1 :أن الحلالٌ إذا إذا أَحْرّمَ [7/:عظام] وفي يله 0 مكلك له قبل الوخرام؛ 

سام اس عور شلاستل حبا ل 

وجْهُ قولهما: أنه مُحْسِنٌ» ولا ضَّمانَ عَلى المُّحْسِن لقوله تعالى: : ما 
لْمُحَسِنِيت من سَييلٍ © [التوية: :::] » وهذا لأنَّه فعَلَ ما فكَلّ حِسْبةٌ لله تعالئ ؛ 85 
الإرْسالَ كان واجبًا على الآخِذٍ لحن الله تعالى » فلا يلم المؤسلّ العهدة. 

ولي حَنيفة: أن المزسل أتلقٌ ملكا مخترمًا للآخدٍ؛ فيلزثه الَّمانُء وهذا 
دعاق اكه يل الخرارة والطية تن الخدم :جلا قلع العمل + يَدَ الآخِذٍ عن 
صِيّده الممُلوك 1 اشتمعة: 

سَلَّمْنا أنَّ الإزسال كان بِحِبُ على الآخِذٍ حتَّى لا يكونّ متعرّضًا للصّيدٍ 
بإنسايه ؛ لكن لا تُسَلَُّ أن الإرسالَ يجب عليه على وجْه ينقطمٌ عَن الصَّيدٍ ملكه» 
ولهذا لؤْ خلا في به وهو مُحْرمٌ؛ قلا شيء عَليْه . 

عم أن المُرسلّ فل فِعْلَا لا يلرّم الخد ؛ لأنّه قطّمَ يدّه عن الصَّمِدٍ ين كل 
() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق5؛ /ب]ء «فتح القديرا لابن الهمام [49/17]» «التنبيه علئ 


مشكلات الهداية» »]١١41/7[‏ «البناية شرح الهداية» »]1٠١/5[‏ «مجمع الضمانات» [ص: 
57 


6 
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25 


بخلافي ما إِذَا كَانَ أَخده في حَالَِ الإخرام؛ أنه لَه يَمْلِكْهُ وَالْوَاجِبُ عَلَيد 
يرك التمدُْض 1 ذَلِكَ أن مُكَليهِ في بَثنه» ذا قَطَعْيَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدَيا 


وَنَظِيرهُ الايلافٌ في كشر المَعَازف. 
يكوه جيه اتبياة مي سر 
وجهء بخلاف ما إذا حل ع عر ؛ لأنَّ 


الآخِدَ لَمْ يملِك الصّيدَ ؛ لأنَّ الصَيدَ حرامٌ على المُحْرم لقوله تعالى: : مشر ع5 
صَيْدُ ألَوْمَا دْمَكُمَ خُرُمًا 4. 

قولةة (وتطيةة الأخبلاف ين كش القغازف) + يفتى: لآ سما فيد عتدهما؟ 
أنه آي بالمغروففٍ ناهي عن انكر . ا ْ 

وَعنك أب لحَقِيفة :ريحت العمان لغير اللو الأنهمخلولة لقناحيه: كما آذا 

وقالَ في «الجمهرة): «المَعَازِفُ: الملاهي. 


ثم قالَ: : فقا قومٌ ين أهْل اللْغٍ :هو اسم 5 تيغ الثوة رين ؟ [لعفعوام] 
وأشساههما: 


ع لي ا 0 

ثم قال: وقال اخرون: بل المّعازف التي استخرجها أهل اليَمَنِ0 . 

00 2 2 : 0 

وقال فى «ديوان الأدب): «المِعْرَفُ: ضَرّبٌ من الطتابير يتخذه أهل التَمِن) !9 


)١(‏ قال في «البحر) نقلا عن شرح ابن الملك للمجمع): وهو يقنضي أن يفتى بقولهما هنا ؛ لأن الفتوئ 
على قولهما في عدم الضمان يكسر المعازف . وأقره عليه ابن عابدين ينظ «الببخن الرائق؟ [عإهع]. 

(؟) الطتيور: آلة. موسيقيّة ين آلآت . اللغب وَاللِوُو والطرب: ذات عنقي وأوتاز ؛ .تشب الغوذ: 
ينظر: «المعجم الوسيط» [09517//1] ٠‏ والمعجم اللغة العربية المعاصرة» [؟/41١]‏ . 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [4114/5]- 

)0 ل نظفر بموضع العزْو في القدُر المطبوع ممِن: «معجم ديوان الأدب» للفارّابي؛ والعيارةٌ بحروفها 
في: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [؟/10]؛ فلعل المؤلف اشتبه عليه هذا بذاك . 


4781 سس 7700000 ب © كتاب الحج 46 


ون أصَابَ محم صَيْا سل من َه ها ضَحَانَ عل التاق لأ 
لَمْيَمِْْهُ بالْأَخْذِ» كن لصَّبدَلَمْيبقَ محَلَا لمك في حَقّ الْمُحْرِمٍ ؛ لِمَوْلِهِ تَعالَى: 
«يَحْرَمَ عَتَكوْ صَيْدُ أرما دُمَثْمَ خْرْمًا * |الدائدة:+؟] فَصَارَ كَمَا إِذَا اشترَئ الكَمْرَ . 

عله مُخرم آحَُ في يده على كل وَاحِد مِنهُمَا راو ؛ أن الْآخدٌ 
مُيَعَرَض للصئد د الْآمِنِء فيل مقر مك الدَلْلك+ وَالتَفرِيرُ رٌ كَالابْتَدَاءِ فِي حَنَ 
لنَضْمِينِ كَشُهُودٍ الطلاقي قَبْلَ الدّخُولٍ إِذَا رَجَعُوا. 


5 غاية البيان 6« 

قوله: (فَإِنَ الصَّبِدَ َم يق محلا للتَملّكِ) » وذالكَ لذن البعزمة أت | 
لين بقوله تعالى: «وَخْرَْ لَك صَيْدُ أرّ) ؛ فخرجّتٍ 1 ها محل 
للتملِّء كما في قوله تعالى: حرمت عَِتَسكْرَ أَمَهلفُو ١4‏ بخلاف ما إذا 
َضِيقّتِ الحزمةٌ إلى الفعل ع وب عر 
أكْلٍ مال الغَيْرٍ » مثل قوله: «ولا تأخلا 4. 

قوله: (قَصَارَ كَمَا إذَا امَْرَى الكَمْرَ)» يْني: إذا اشترئ المّسْلِمٌ الكَمرَ لا 
يمْلكُهاء فإذا أتلمّها آحَْ قلا صَمانَ عليه ؛ لأنّها حرام لعييها ؛ لقوله لاللا: «حُرّمَتِ 
الكَمْرُ لِعَبِنهَا)(2: فكذا إذا أَرْسَلَ صيدَ المُخْرم ؛ لأن الصَّيدَ حرام عليّه لعيّيه » قلا 
العتمانة: 0 

قوله: (دنْ كه محم آحرُ ني يده فَعلَى كُلَّ وَاحدٍ [ينهما]!")» ين الآنر 


)١(‏ أخرجه : العقيلي في «الضعفاء» [175/4]: من طريق مُحَمّد بْن الُرَاتِ الكُوفيَ » عَنْ أ بي إِسْحَا 
السَِّيعِي» عَنِ الحَارثِ » عَنْ عَلِيّ 18١‏ به. 
قال ابن حزم: «هذا لا حجة لهم فيه لأنه من طريق محمد بن الفرات الكوفي » وهو ضعيف باتفاق 
مُطرح . ثم عن الحارث وهو كذاب». وقال ابن حجر: «لأخرجه العقيلي وفيه قصة» وقال: هذا غير 
محفوظ : وإنما يُرْوَئ هذا عن ابن عباس » قوله). ينظر: «المحلئ» لابن حزم [ 47/1 ] » و«الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [191/7]: 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الواا. والف)4ء وااتكء ولما. 
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باب المينايات ‏ 


احلا 


وَيَرْجِعٌ الخد علَى الْقَائِلِ. 
لتسصسآ سس تيوق فايةابيان © 
والقاتل [10/1١ظ]‏ (جَرَاؤُهُ) » أيْ: في يد المُخرم. يغْني: إِنْ قعل الصيدَ الذي في يد 
المُخرم مُْرمٌ آحَرُ؛ يجبُ الجزاء على كل واحدٍ ين الآخِذٍ والقل . 

أمّا القاتل: فظاهة وعليّه الجزاك؛ لقوله تعالى: «مَجَرك عَكْلُ مَا َمل هن 
لح > . 

وآقًا الخد ذلائه أخد الصية ولَؤيدةهقصار ضايثا » فهل يزجة الخد بجا 
ضَمِنَ على القاتل؟ 


قال فخرٌ الإشلام0': يرْجِعٌ عندّنا استحسانًا. 


و 0 3 2 لق - 3 1 
والقياسش: ألا يرْجِعَ » وهو قول زُكَرٍ لأن الرُجوعَ لوبت لا يَخْلو مِن أحدٍ 
ٍِ 2 

الأمور(") الثلاثة: 

إِنّا أن يكونٌ باعتبارٍ ملك العَين. 

أ باعتبار قيام [/م»«ظام] الصَامن مقامٌ المالك - 

أوْ باعتبار زوم الشَّمان(" علثه. 

فالأوّل فاسدٌ؛ لأنَّ المُحْرمَ لا يَحِلُ تملّكّه لِلصَّيدِء وكذا الثاني ؛ لأنَّ قيامَ 
الضامن مَقامّه إنّما يصخٌ إذا كان الأول مالِكّاء وليس بمالك ؛ لِمَا قُلنا؛ فلا يقومٌ 
مَقامّه» ولا وجْة إلى الثَالثِ أيضاءٍ لأنَّ لزوم المَّمانٍ عَلى الأول كان ثابنًا قبل 
القتل . 


)١(‏ ينظر: «اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق40]. 

)١(‏ وقع بالأصل: «الأمرين»). والمثبت من؛ «و)» والف)؛ والت)ء والم). 

و4 زاد في الأصل وحده: «مقام المالك ؛ أو باعتبار لزوم الضمان». وقد صَرب عليه في نسخة: الت . 
وهو تكرار. 


95 للش سس لل سس ليق كتاب الحج ## 


. 


علسلل هج غايةالبيان 4 
1 رعس م مدم... ”2 7 
غايةٌ ما فى الباب: أنه تأكَدَ بالقتل ولا مُنافاةٌ» فلَمّا انتمّت الوّجوهُ الثلاثة 


انتقّى الرّجوع . 

ولنا: أنَّ صَمانَ العيْن إذا َم به ملك العين لماع ؛ مُلِكَ بَدَلّه ه كما إذا 
عَصَبَ المُدَبَرَ رجلٌ فأتلمّه آحَرُ في يدٍ الغاصِب ؛ يرْجِعٌ الغاصبٌ يما ضمنّ علئ 
المُتْلف » فكذا هنا. 

وإِنَّما قُلنا :إن ضمان العين ؛ لأ ضما الصّيدٍ مقدّهٌ بالعيْن » كضمانٍ المالو» 
والصيدٌ في نفيه محل تمك وما خوج عَن محل اتا بسب الإحراو» 
فصار مُستحمًا لين ُقدير + ولأنَ الضّمانَ كااً على شَّرَفٍ السّقوط عن الآخِل؛ 
أن خَّاهِ أو انقَلَتَ عن يدهء فلم قتله الثاني َِرَ لمان عَلى الأَوّلٍ وأكدَه؛ 
وللتأكيدٍ شه بالإيجاب» فيرجمٌ الآحِدُ يما ضَمِنَ عَلى القاتلٍ » » كشهودٍ الطّلاقٍ قبل 
الدخولٍ إذا رجّعوا. 

تيانة؛ أن الطلاق قبل الأول قيِصف ِلمهْر بالنَص ؛ لكن ذلك علئ شر 
انيل لال بل انتيل بد الله الستكها يل لججهاء والشيرة 
أّدوا ذلك ؛ فإذا رجّعوا عن الشَّهادةٍ رج الزوج بنصفب المهرٍ الذي وجب عليه 
بلاق قبل الدّخول علبهم » ككذا منا؛ أن تأكيدٌ [:/؛:"دام] الضَّمِانِ حصّلٌ بالقتل . 

ولأنَّأخدَ الصّيدِ إنّما يصيرٌ علةٌ وجوب الجزاء إذا انُصل”" بالقتل ؛ وإلا 
فلا والقل عل الأ علة؛ نصار الل عله الل ضيف حاصلٌ الشّسَانٍ إلى 
عل ال كما في غاصب الغاصب إذا نلف العينَ في يَدِ الغاضِب ؛ يستقدٌ حَاصِلٌ 
الحاو علي غاين التايني ون كال آلمفصِوَث مله الأول حتاف اللضدمين. 


)00( وقع بالأصل: «#تصل». والمثبت من: اف)ء واات)4؛ ولم). 


باب المجنايات 4 


37/ 


1 ل يرع ؛ أن الآحدَ ماحد بصُْهِ فلا يرجم عَلَى غَْر 0 
أن الخد نما يَصير سا لمان ِْدَ نصَالٍ لهاك به هو الل جعَلَ فل 
لآل عِلَه » تيِكُونُ في مَغتى با ماش شَرَة عِلةَالِْلِ مبحَالُ بالضّمَانٍ إِليْ. 


َإِنْ مَطَعَ عبيف معزو أو شَجَرَا لبس يمدلوك + وَهْوَ كا له يثبله 
النَّاسٌ ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَنُهُ ؛ إلا فيمًا جف منه. 
20 

ولا يَرِهُ على ما قلنا: : إذا غصبّ مسْلمٌ خمرٌ مي فأتلقّها مسلمٌ آحَرُ 4 حيثُ 
لا زجع الأول على الثَائي؛ لأنَّ الخمرٌ ليس بمحلّ للتملّك للمسْلِم إذاتها؛ 
لفسادها وخْيئها » بخلاف الصَيد؛ ؛ فإ ليس بمحلّ الماك لا لذاته؛ بَلْ لمايع 
الإخرام ؛ لأنّه لا فساد ولا + خَبْتٌ في ذات الصَّيدِء ؛ فلؤلا أنّ الإخْراءَ مانعٌ لَمْ يكن 
خارجًا عن مسي الم ؛ فافترقاء فافقم. 

2 (عِنْدَ انَصَالٍ الهلا بو) » أي: بالآخِذٍ (َهُوَ) : أي: القاتل . 

كر :]ل يكرة ادل ره وبا ال وول عل لمر 

قوله: لزه هع دي ا ل 
اناس ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَثةُ 4 إلا نيما جل ينة): أي يي كل باحق مه بمتلزك: 
أغني: م الستشيشش والتسجرء والواق في (وهو) للحالو؛ أني: والحال أن المفطوع 
(منًا لا يه اناس ب كع ِمَنهُ)» والصّميرُ في (قِبعئُْ يمثهُ) راجعٌ إلى هذاء أيئ: 
قيمةٌ المقطوع ( إلا فيما' تف :قثه) اسداة من. قولهة (تَعَليْهِ قِيمَتْهُ قِبمَنْهُ) » يغني: لا 
يجبُ عليه شي في قط ما جل أي [:/4»+دام] :يس ما [لا]0" بيه الاش . 


اغلم: أن المُسلمّ ممْنوعٌ من إِثلافٍ شجَرٍ [10:] الحَرّم وحَشِيشِهِ ؛ لحن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((و)» وااف)اء واات)ا2ء وللما. 
00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اواء واف)2 ولات)2ء وللما. 


يق 
« 
2 


كتاب الحج © 
لِآَنَ ن حُرْممَهُمَا تت يسبب يسبب الْحَرّم ؛ لقَؤْله عل : (لَا مُخَْلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْصَدٌ 
تسب سي وق لاضة 2 
الشرع » كما ميم ين عن إتلافن ضئدة؛ والاضل فيه قوله «د 2ز: «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاها00 . 


وجملةالكلام فيو: أن ما كان ين جدْسٍ مثيه ان امل 0007 


والريّاحين » إذا كطده 0 مضمونًا عليه م المُخْرمٍ» ويضمن 


تصاحيه ٠‏ 
وما كان يمن جِنْسٍ ما لا ينْتهُ التاسشس: : كأ عَيْلانَ! ©2؛ فِإِن أنجته مُتَبِتّ + قلا 


ع غ2 


ضمانّ في قَطَّده بحل الَرْمِء نحيث ملكه بالإنيات ه وصارٌ مما يد يِه الاش ؛ وَإِنَّ 
جك بتفسنة :في ملك اع نان القاطِع قيمةٌ لحقٌّ لح الم ؛ لآنه مقا لا جز النَاسٌ » 


قد نت بنقسه » يي اخرئ لصاحب الأَرْض؛ أنه للك لصاحب الأرَضِ ؛ 


3 ك3 ته 
يت كيح الى مه 
- 

وقال محمّدٌ فى «نوادر هِشام» فى أمٌ عَيْلانَ تيت في الحَرّم في أرض رَجَل: 
نيس لضصاحبه قطعه ع وَل قَطْعَة ؛ ذ ليه لعن الله 

وقَالٌ العَرَّلِْ في «وجيزه): «في قطع الشّجرة الكبيرة: بقرةء وفي الصّغْيرةَ: 
نا وفيما دونهما: العيمة » وثى القديم: لا 0 غي التيات الْضمات)0) إلئن 

ع 


قوله: (لأن حَرْمَتَهُمَا) : أيْ: عامة اسيك ]0 


الطلم 


4 م عَبْلانَ: 0 السك وهو نوع مِن جِنْس السَّنْط هِن الفصيلة القرنية » سور أيضا: 
ينظر: #المعجم الوسيظ» [؟/314] - 
[+) ينظر: «الوجيز ا مع شرح الراقعي» لأبي حامد الغزالي [518/5] . 


؛) عابي المعقوفتين: زيادة من: ل(و4: و#ف4. ولاتق؛ وزم1. 


شَوْكُهَا وَلَا يَكُونْ للصَّوْم فِي هَذِه القِمَةِ مَدْخَلُ ؛ لِأَنَ حُرْمَة تناولِها ِسَبَبٍ 
الْحَرَمٍ لا يسَبَبٍ الإِخرًا م تَكَانَ مِنْ ضَمَانِ المَحَالٌَ على ما بين 
0 0 2خ 2 
28 ذق يقت علي الفتزارء كا 61: مَلَكَهُ » كُمَا في حُقَوقٍ العِبَادٍ 
غاية البيان 
وفى بعض المّسَخَ: «حُرٌمها00". بإِفْراد الم عا وتأنيئه: أيّ: حُرّمة الشّجِرة. 


قوله: (وَلَا يَكُونَ للضَّومِ في هه القِمَة مَدْحَلٌّ) ؛ أيْ: في قيمة شجر الحَرّمِ 


وحشيشه » وهذا لأنَّه مان امحل لا ضمانٌ الفعل : كما في صيدٍ الحَرم . 


قولة؛ (وَكَانَمِنٌ [19دةعروا,]'ضَمَان الفخال 000 أيئ: كان ضما القيمة من 
عنماة القيد ل 0111 إشارةٌ إلن عا ذكره فى ضيد الوم إذا حتيقه الحلا 
بقوله: (وَالِصَّوُم يَضْلحٌ + جََاءَ الما لء لا ضَعَاءَ الال 0). وقد ع تجقيعة يه 


ل (َإِذَا 0 ؛ كُمَا فى حُقوقٍ العِبَاد) » أئ: 


يي 


- مجر إل الققراء» ملك الشبيت جما في حقوقٍ التاس ٠‏ 
() وأشار إليه المؤلف أيضًا فى حاشية تسخته من «الهداية2» وعثله 


من «الهداية4ء 


واللفظ الأول: هو لظ المطبوع من «الهداية» للمرغينائي [171/1] ٠‏ وعو 


يخط المؤلف عن (الهداية» [ا/إقكة/أ/ مخطوط عكترية عيض الله ا 


الْأَرْرَّكانِيَ من «الهداية» [١/143/أ/‏ مخطوط مكتبة فيضر الله أفددءٍ 


البَايسُوني من #الهداية» [ق/7 اب / مخطوط مكتبة فيض الله أقد. 


الشّهْرَكَئْديَ (المقروءة على أكمل الدين انبايرتى) من «الهداية؟ [ق أله / 

اله أقتدي - تركيا]: وفي نسخة البايشوني من «الهدلية» [ق //20 أب / مخطوط مكتبة قيض الله 

أفندي - تركيا] . وفي تسخة ابن الفصيح من «الهداية؟ [١/763/أ!‏ مخطوط عكببة وي اندين 

أفتدي - تركيا] اع د المنقولة عن نسخة الْمرْعِيئَاتَيَ 3/١[‏ ”4 | مخطوط جامعة 
برتستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: «9ه*) ]. 

2 وقع بالأصل: #المحل»- والمثيت عن: ذواء واقف4ء ولاث6/ى وؤع). 

زع) وقع بالأصل: #الحال» . والمئيت من: «و وقف4ء ولت24: واع6. 
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طلقٌّ لَّهُ في بَبْعه 


وَيكَْهُ يِه بعْدَ القطع ؛ لِأنّه مَلكَهُ سب مَحْظُورٍ شَرْعَا قَلَوْ أ 
تَطرّقَ النَّاسُ إِلّى مذله إلا أله يَجُور اليم مع الْكرَامَة. 


بخلاف الصّيْدٍ وَالمَرْقَ ما تَذكُرُهُ؛ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . وَالِذِي يُنْبتُهُ النَاسُ 


ًّ 


عَادَةٌ عَرَفنَاهُ غَبْرَ مُسْتَحَقَ لمن [1و/ظ] ِالإِجْمَاع » ل 
ا ل 20 


قيمةً المغُصوب إلى المغُصوب منه ؛ ملّكَ المغصوبت. 
ع 

ولا يقال: في المَقيس عليه تتمْصيلٌ المعاوّضة» وفي المَقِيس لا تخصلٌ . 

2 2 و ا عه 2 

لأنّا نقول: تخصلٌ المعاوّضةٌ في المَقِيسٍ أيضًا ؛ لأ القّقيرَ نائبٌ عن الله 
تعالئ » وقد ملك العوّضء فِيمْلِكُ القاطمٌ المُعوّضَ» وهو الشجرٌ. 

2 : (وَيكْرَه بَِعُهُ بعد القطع) أي بِيِمُ الحشيش أو الشَّجِر . 

قال( (ِلأَنَهُ لَه بسب مَخظور) , وفيه نظك ؛ لأنَّه لا يمْلكّه بمُجِرَّدِ القطع » 
وكانّ مِن حنٌّ الكلام أَنْ يقول: ويُكْرَهُ بيْعه بعد أداءِ القيمة. 

قوله: (بخلَاف الصَّيِدِ) ؛ بغني: لا يجورٌ بِيُْ الصّيِدٍ بعد أداء القيمة أصلا . 
جور بيع الشْجْرٍ أو الحشيش مع الكراهة . 

قوله؛ (وَالقد فقا كذ 415 أرادَ به بعدَ صفحة عند قوله: : (وَإِذَا بَاعَ المُحْرِمُ 
الصَّيْدَ أو ابْتَاعَهُ ؛ فَالبِيعُ بَاطِلُ) . 

قوله: (وَالَّدِي ينبيّهُ النَّاسُ عَادَُ عَرَقنَاه غَبْرَ مُسْتَحَقٌّ للآَئن)ء وذلك لأنَّ 
التاس ذ في الحَرَّم يرْرَعونَ فيه ويخصدون ين عضر النََيّ ا إلى يوينا هذا مِن غيرٍ 
كير ون أحد, 


)١(‏ أي: صاحب «الهداية». 


هباب اليثايات #7734 سسسب سسسب ب ١‏ ع 


20 


وَلِآنَ المحَرّم المَنْسُوبُ إِلَى الحَرّم وَالنمة ِب حل العَمَالٍحِلدَ دم اتنب 
إل خبيديالإنتاك 4 اينيك عن ا أب نان ؛ التَحقّ يمَا يا - يت عَادَةٌ 
َلو نا بت بتفْسِهِ في مأك رَجُل قَعَلَى فَاطِعهِ قم ُِْمَة الحم حقَ رع ويم 
56 صَمَانًا لِمَاِكِهِ كَالصَّيْدٍ الْمَمْلُوكِ في الْحَرم . 

ا 5 شجَرٍ الحَرَم: ايعان فلو لان له ن ينام . 
عم جتحي ححي ايم بي 

قوله: (وَلَِنَ المُحَرَّمَ الْمَنسُوب إلى الحرّع) ماديا اذَه ي بحرم 
قطْعٌه هو الشّجِرٌ الي يُنْسَبُ إل الحَرّمٍ » وإِنَّما تكونٌ النسبةٌ ل الحَرّمٍ عَلى الكمال 
إذَا لع ميت ]ليج ع غير الَرّم بإنباتٍ أخَدِ؛ فإذا ثيب | لن غيره بالإنبات قلا يكو 
فظعة ترمو لِعد 1س الي 

قولّه: (وَمَا لا يبت عَادَة: إذا أَنْيِتَُ إنْسَانٌ : المَحَقّ بِمَا ينبت عَادَة) » وفغل 
المُضارع علئ صيغة ما لَمْ يُسَحّ فاعله في الموضعين . 

أراد بالالتتحاقي: أنْ لا يَجبَ بقطعه نَّيِءٌ؛ٍ لحُزْمة الحَرّم . 

قوله: (وَلَوْ تبت بِتَفْسِهِ فِي ملك رَجُل)ء أنئ: لوحت ما لا يت عادة - كأءٌ 
غَيْلانَ ‏ بنفِْه » يلا إنباتٍ أحدٍ في ملك رَجُلٍ ؛ فعلّى القاطِع قيمتان: فيمةٌ لحُرمة 
الحَرّمٍ . وقيمةٌ لصاحبه , وقد ذَكرْناهُ كالضَيدٍ المَمْلوكُ في الحَرَم . 

قال في «شرْح الطَّحَاوِيً): : المخرم ! ا 
بالغة ماايلفَتٌ لضاحه + ويجت عليه قيمئة - غير مُعلّم - نه تعالى ؛ لأَنَّ النَعليبَ 
قيمةٌ في حنٌ العبادٍ ؛ لأنّهم ينتفعونَ بذلِك , والنة تعال [/:٠»ل|‏ ممْعَمْن0! 3 


قوله: ونا َف مرخ غَيْافعوء: لآصَمَاقَ فيو. وها لأنّه خوج ون ير 


.]١؟ذق[ بينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأسْييْحَابِيَ‎ )١( 


وَل يُرْعَى حَشِيشنُ الحَرّم وَل فطع إلا الإِذْخِرَ وَقَال أبو يُوسف: 


+ غاية الييان ©)ه. 


النْمّاءِ ؛ فجار ار والانتفام يه : 
قال صاحبٌ «الأجُناس): الأغصانٌ تابعةٌ لأضلهاء وذلك عَلى ثلاثة أقسام: 
أخَدها: أنْ يكونَ أصلّها في الحرمٍ والأغصانٌ في الل ٠»‏ فعلّى قاع أغصانها 


القيمةٌ يتصدّق يها 
والثّاني: أن يكونَ أصلها في الحِلّ وأغصائها في الكرّم ؛ لا ضمانَ على 
القاطع في أصلها وأَغْصانِها. 


والثَالتُ: : بعضٌ أصلها في الحرَّمٍ» وبعضّه في الل 3/51 عوام] ؟ فعلّى القاطع 
العان: سواءٌ كان العْضْنّ ين جانب الحِل » أَوْ مِن جانب الحَرَم. 


ول كال عَلى عُضْنٍِنَ الجر صيْدٌ ين الطبور: فالاعتبارٌ لمؤضع م" الغصن » 
فإنْ كال اصن : في الحلَّ وأصلٌ الشَّجِرِ ذ في الحَرّم ؛ لا يضْمنٌ » وإنْ كانَ أصلٌ الشَّجِرٍ 
هن اللا في الحَرّمٍ ؛ ضَمِنَ قبمةً ذلك الصَّيدٍ. ذكرّه في (الأضل00©. 

وفي (نوادر ابن سماعة): عَن محمَّدٍ: طيرٌ قائمٌ م في الحِلّ ورأسّةُ في الحَرّم » 
إن قله إنسانٌ لا شيء عليه » وإنْ كان رايضا(" ذ في الحِلَّ ورأسّه موضوعٌ في الحَرّم ؛ 
فمليه قيمتهء كما لو كاد تانمًا في الل ورأشه في الحرّم ل" 

قوله: (وَلَا بُرعَى حَنِْنُ الحَرّم وَآَا يُفطَم» إلا الإذْخِرَ) » ومُو نبِتٌ بمكة 
مغرواق + 


)0 وقع بالأصل: الموضع). ٠‏ والمغبت من: «و). «ف). 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد ب بن الحسن الشيباني [7 /لاهة ]. 

4 وقع بالأصل: : «قائمًا) ٠‏ والمثبت من: (و)؛ والف)» و(اتاء وللم). 

0 في «الأجناس»): كما لوكان في الحرم ورأسه في الحل عليه قيمته . ينظر: «الأجناس» للداطفي ٠ ]١84/1[‏ 


به باب المجنايات * 


عم 
20 الك 1 0 قاد ع ا 
لا بَأسَ بالرّعي ؛ لان فيه ضرورّة» فإن مَنْعَ الدوَّابٌ عَنْهَ متَعَدْرٌ وَلَنَا تنا 


ويا وَالْقَطْمُ الْمُمَافِرِ كَالْمَطع بالْمَتَاجلٍ» وَحَمْلُ الْحَشِيش مِنَ الْجِلَّ مُمكِنٌ 


ا 
غاية البيان © 


َال بلالٌ ‏ رضي الله تال غنة -: أوّلَ مدّيِه! المدينة» وكانَ مشموم(©: 
الاكبمك ونغري قل بسكن عَنَّ لَيلَةٌ عد بمكة حولي دغر وجَليِلٌ 
وَالجَلِيلٌ: ‏ بالجيم على وزن قَعِيل ‏ الثُمَاك0؟). 


أمّا الإذْخِرٌ: فيجوزٌ قطعه بالاتّفاق ؛ للاسيعْناءِ الواردٍ في الحديثِ. 0 
وأما رَءْ عي الحشيش: فال أبنو حَنيفة ومتحيل ركبا لش تعاق” لا يجو 
ؤقال أبق يرسك !جور للميوورةاقية 0 


ولهُما: قوله طة: «وَلا يُخْتَلَى حَلَاها220. 


بيائه: أن القطعّ بالمَتَاجِلٍ لَمّا كان حرامًا بَحْكُم الحديث ؛ لحُزْمةٍ الحَرّم ؛ 
كان الرَْيُ أيضًا حرام لحزمة الحَرم؛ لِأنّه قط أيضا إلا أله بالمََافرِ ولا ضَرورة 
ل الرغي؛ له يكن دل الحشيشي ين الل 

قال في «الجمهرة): (مِشْمَرٌُ البَعيرٍ: كالجَحْفَلُة('2 من الفَرَس ء والسَّفَة مِن 


)0غ( وقع بالأصل: «مقدمة) - والمثبت من: (اف)»» والتكء ولام). 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب فضائل المدينة/ باب كراهية النبي كَل أن تغرئ المدينة [رقم/ »]١10/9٠‏ 

وأحمد في «المسند» [10/1] ؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الطب/ الدعاء بنقل الوباء 
[رقم/ 514/]» وابن ن حبان في #صحيحه» رقم 151/14 » من حديث عائثة يه عن بلال و به. 

فرق التّمَام: كيت بويك ل ترصن » أن خرن اإلية, موقل" إِنّهُ نت علئ قذر قامة المَرِء. 
ينظر: «الكلّيّاتَ) للكَئّرِي [ص/؟ ىم ]. 

):( قال ابن عابدين في منحة الخالق [407/8]: وفي «اللباب»: ولا يجوز رعى الحشيش »ء ولو ارتعته 
دابته حالة المشي لا شيء عليه. 7 

(6) مضئ تخريجه. 

(+) وقع بالأصل: «كالحجفلة». والمثبت من؛ «ف6. 


10 


200000000 2 6 
لا ضَرُورَةَ ببخلاف الإِذِْر ؛ لِأنّهُ افتاه وسو الله نلق فيَجوز قطعه ورعية: 


وَبِجْلَافٍ الكَمِْ؛ نا لَيْسَتْ مِنْ جْمْلَة الات 
د جلي 00 ا أن فيه عَلَى المُفْرِدِ دما ؛ فَعَلَيِْ َمَانِ دم 
لحكنه 5ك لتقدته 


23 غاية البيان 62 


والمنْجَلٌ: ما يُحْصَدٌ به( 
[1/: مظام] ] قوله: (وَبخْلَافِ الكَمَة) 56 علئ قوله: (بِخِلافٍ لإذْخِرِ)؛ 
يغني: تيد ال للاستثناء 0 يجوذ قل الكَمَاةٍ عن لأنّها 
والكنَاة: ا عْرِفٌ في موضهه. 
قوله: (وَكلُ عَيْءِ عله القارن مما دَكَرْنَا أن فيه عَلَى المُفِْدِ هَمَاء كله 
دَّمَانَ) » أئ: ذ ل القازن دمان؟ ذم لتجنانته ]اشغ الحكة .ندم شر لجبايية 
ن)» أي ِنٍ دمان: دم لجنايته علئ إخرام الحَجَّةَء ودمٌ آخَرٌ جناي 
عَلى إخرام العمرة. 
وعند الشَّافِر: زمه دم واحدٌ كالمُفْرو(*)» بناء على أنَّ إحرامً الْعُمرة داخل 
- والجَخقلةُ: بمئلّة اَم للكَْل والبغال والحّمير. ينظر: «القاموس المحيط» [ص/0 40 إمادة؛ 
جحفل] ٠‏ 
() ينظرة انجمهزة اللغة) لابن دريد [كلوم]. 
(؟) أي؛ ما يُسْصَد به الززع. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي [ص//اه ٠]‏ 
4 الكَوْه ‏ كملس - : نباتٌ معروث ينين الأرض بلا أضل ولا ورّق ولا تعن عو واه كنات 
عكْسٌ تخْرٍ وتثرة. ٠‏ ينظر: «الطراز الأول) 1 ١ما]ء‏ 
0( وقع بالأصل: الثمرة وثمر). والمثبت من: ((و)» وااف)» واات)) وللم). 
() ينظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [477/1] و«الحاوي الكبير سس 


)03 5 التي 
باب المينايات © 


6 


َال الشَّافعِي م: دم وَاحِدٌ بِنَء على أله مُخرمٌ بإِخْرَامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُه 
وَعِنْدَنَا يإِحْرَامَيْنِ وَقَدَ مَرّ من قَبل. 
سس حاية الباق 8ه سح 
في إخُرام الحجّة عندّه: حنّى إِنَّ القارِنَ يطوفٌ عنده طوافًا واحدّاء ويشعئ سغيًا 
واعندل: 


34 


كنا: أنّه ت على إحراقئين» كل واحدٍ منهما لو انفد يوجِبٌ كثّارة» فإذا 
اتمّعا أوْجَبا كمَاركيْن » كالحِدْث في يَمِيئيْنِ » ولا مْنى لقوله): : يدخلٌ إِخْرامٌ تلك 
في إخْرام هذه ؛ لأنّه يُسمّى قارنًا بالاتّفاق. فلو كان كما قال لكان مُفْردّاء ولا كلام 
لنا فيه . 


ولا يُقال: : يتتغي أَنْ تتداحَلٌ الكفارتان؛ كما إذا ‏ جتى المّحْرِمٌ على صيد 
الو.» حيث لابب علي وااو حزق لاساو زمة الو ؛ بل يجب عليه 
زواع ندال 


عي 


لأنا نقول: لا ُسَلَُ أن القياسّ د صَحيحٌ ؛ لعدّم المُمائَلةَ بين الْمَقِيس وَالْمَقيس 


ثبانة: : أن ُرْمةٌ الإخرام أَقوَئ ين حُرْمةٍ الحم ؛ لأنّ بالإخرام يحرم عليه ما 
لس و 0 لايخ باضه بالإخرام طحي 
ئ الحرمَتَيْن م أذناعما؛ فوجبٌ كَمَارةٌ [الانعراء] والحدة بخلاف ب إحرام الحجَّة 


8 العمرة 3 91/1اما؛ فإنّهما سواة؛ لأنه بكلّ واحدٍ منهُما يحْرّمٌ ما يحرم 


الآخرِ» فأوْجَت كل .واحل مديما كثّارة؛ إلا أن التفاوت بِيئَهُما في أداءٍ الأفعال» 
ولا كلام لنا فيه 

قوله: (وَكَدْ مَرّ مِنْ قَبلُ)ء أراد به ما ذكرّه بقوله في باب القرَان: (الِإختلاثُ 
- للماوردي [919/4]. 
60 أي: قول الشافعي يإ . 


2 © كتاب الحج © 
لَ: إلا أَنْ يكَجَاوَرَ المبقَاتَ غَيْرَ مُحْرم بالْعُمْرَة أو الْحَجّ ِيَلرَمُهُ م 

وَاحِدٌ ؛ خلافا لِزُقَرَ لِمًا 0 

وَاحِبٍ وَاحِدٍ لا يَجِبُ 1 جَرَاء وَاحِدٌ 

7 ةيا 4« 

ابو 1 وي ل يست 2ك بق ل امف د ا امه سروت ره 

بَبتَنَا وَبَيْنَ الشَافِعِيٌ: عا عع مح ساي 


ل 


وَعِنْده: : طوَافًا وَاحِدَا » وَسَعْيًا وَاحِدَا) » ويُْظرُ ثم في شر 

و 

وفي بعض تُسَخ القُدُوري: : أن يجَاورً)(2 من باب الجفاعلة » والأوّل0) مِن 
باب التّفاعٌل » وهذا استقّْناءٌ ين قوله: : (فَعَلَيْهِ دَمَانِ) ؛أَيّ: على القارِن دمانٍ في كلَّ 
موضع يَجبُ فيه علئ المُْرٍ دم إلا في صورة واحدة: : وهي أن يتتجاورٌ الميقات 
يلا حرام » ثم أخْرَمٌ بعد المُجاوَزةِ؛ فيجبٌ عليه دم واحدٌّ عندّنا . 

وقال زكر يجب .عليه دمان: 


قال البح أبو الحْسِنٍِ القَدُوريٌُ - رَحجَة الله تَعَالَ - في «(شرّح مختصّر 


الكَرْخِي)(: : وليسّ في الأصول مغنى يجبُ عل المُفْرِدِ دم وعلئ القارنٍ دمٌ؛ ! إلا 
فى هذه المشألة. 


ولنا: أنَّ الواجبّ عليه عندَ عُبُورٍ الميقاتٍ أحدٌ الإحرامَيْنٍ للحج أو العمرةٌ» 


)0 وهي النسخة التي شرّح عليها أبو نصر الأقطّع . ٠‏ ولقْظ القُدُوريٌ هناك: «إلا أنْ يُجاورٌ الميقات ثم 
يحم بالعمرة والحج...2. ينظر: اشرح مختصر القدوري» لأبي نصر الأقطع [1/ق11١//‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 744) ] . 

(0) يعني: ايَكَجَارَزا ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/04] - 

(©) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق195]- 


لا إخرامانٍ » فإذا جاورّه بلا إخرام ثم أحْرَمٌ بهم ب أدْحَلَ النقْصَ علئ إحرام واحدٍ» 
ومو ادي وجب لُرْمة الحرّم» فيجبُ عليه جزاء واحدٌ» ولهذا لوْ جاور الميقات 

بعمرة ثم أخْرّمَ بحجّة لا يلزمُه بَرْكِ إحرام الحجّة عندَ الميقاتٍ [010:+طام] شي 
بالاتفاق . 


وفي قول القُدُوري: إلا في هيه المشأل» نظو(" ؛ أن قد ْنَا في آخر فضل 
الطّواف: 9 القارنَ إذا أفاض قبل الإمام يجب عليه دم واحدٌ كالمُفْرِدِء وكذا إذا 
طافٌ طواف الرّيارة جْتْبًا أؤْ مُحْدِنًا وقّد رج جَعَّ إلى أمْلِه ؛ يجب عليه دم واحد, وَيْنْظرٌ 
مُنالِك » وكذلك القارنٌ إذا وق بعرفةٌ ثم قل صيدًا ؛ فعليه قيمةٌ واحدةٌ. كذا ذَكرٌ 
في (الأجناس) . 


وكليت إلا حال نجل اولع ؛ يلرّمُه بجنايته دم واحدٌ ٠‏ ذكَرَهِ محمد - ز 
الله تال - ين اللي كه اديزم ي آركش الموأني: 
كد ا ا عن 
ولهذا نقَلَ الشيخٌ أبو العّاس النَاطِفِيٌ عَن «مناسك الأضل00" وقالٌ: حلالٌ 
أذ قارثّ أو مُفْردٌ بابحجٌ إذا قط شجرة في الحرّمٍ مما لا ينه النَّاسُ ؛ فعليّه قيمةٌ 
واحدةٌ» لا يُضاعَف عَلى القارنٍ؛ لأنّ هل العٌرامة لَمْ تَكّنْ على جهة الكمّارة» 
ولهذا لا يَسْقطٌ يالصّوم . 


- ]415/4[ وأقره عليه العيني في «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.]١١5/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن‎ )0( 
. ]408/5[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )0( 


1 كتاب الحج ©* 
َإِذَا اذ شَْرَكَ مُحْرِمَانِ ني كَيلٍ صَيْدٍ؛ فَعَلَى كز وان مَنهما جواء عامل + 
ور 2 0 عه زديل 9 5 
أن كل وَاحَدِمِنهُمَا الشركة يصِير جَايَا تاي تَقُوقُ الدَُلالة ميَتَعَدَّدُ الْجَرَاءُ 
بتَعدُّدِ الْجَِايه. 


َإِذا امَْرَكَ حَلَالَانٍ ني قَنْلٍ صَيْدِ الحَرّم؛ فَعَلَيهُمَا جَرَاءٌ وَاحِدٌ ؛ لأَنَّ 
كط 1 00 هل سم 

قوُ: (وإذا ار مان يكل بد على كل وَاحدِ ها جا كَاوٌِ) » 
وهذا مذُهئنا. 

وعند الشَّافِعِيَ: يَحِبُ عليّْهِما جزاء واحدٌ» كما إذا اشَتَركَ الحَلالانٍ في قثْلٍ 
صيدٍ ارم" . 

نا قوله تعالى: لوم تكد يسك تعدا مَل ما تل ون لتحم 4 

بباله: أنه صَوْطٌ وجزائ فعلّى كلَّ من باشَّرَ الشّرطَ يلزمّه الجزاءٌ كاملا» 
كقوله: ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارَ بي سَفْيَانَ فَهْوَ آمن0(" [#لمخسام]» ولأنّ كلّ واحدٍ منهّما 
دحل نفصًا ف العبادة بالجاية على إخرايه بقل الصَّبدِ؛ فته الجا كاملا » كما 
إذا انفرد » وبخلاف الحَلالَيْنِ إذا اذ شتركًا في فيل صَيدٍ حرم ؛ حيثُ يجبٌ عليهما 
جزائ واحدٌ؛ أنه ضمانٌ لمحل لا ضَمانَُ الل » فيد يتّحاد المَحلَ » وهنا فيما 
تحن فيه ضمانٌ الفعل » فيتَعدهُ الجزاء يعد الجناية . 

قوله: (وَِذَا اْتَرَكَ حَلَالَانٍ في قَثلِ صَيِدِ الحَرّم ؛ فَعَليْهمَا جَرَاءْ وَاحِدٌ) » أيْ: 
على ] كلّ واحل منهما نصفٌ قبمة ال وإ كانوا أكثر من ذلك: : قِسَمّ 
الضمان على عددهم ؛ وذلك لِمَا قلَنا: إن ضمان المَحل» َيتِدُ الجزاء باتّحاوه 
كما إذا كَل رجُلانٍ أوْ جماعةٌ رجلا خطأ؛ يجبُ عليهم ديةٌ واحدةٌ؛ لأنّه 0 
)00( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [03/4*] ٠‏ واالعزيز شرح الوجيز) للرافعي [عرفده]. 


(؟) أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب فتح مكة [رقم/ )] وأحمد في «المسند» 
[191/1]» من حديث أبي هريرة له به. 


89 باب المينايات 2 8 


الشَّمَانَ يَدَلّ عَنْ الْمَحِلٌ لا جَرَاءْ عَنِ الجنَابَة كب ينَحِدٌ بانّحَادٍ الْمَحِلَّ كَرُجُلَيْنِ 


- 39 غاية البيان لم ل لي جلت 
امحل ء وعلئ كلٌّ واحدٍ كمَّارةٌ؛ لأنّه ضمانُ الفعل. 

قال الشَّيِحٌ أبو الحصّن الكَرْخِيُ - رجته الل تعال .: فإن اشترلة ُخْرمٌ وحَلالٌ 
في قثّل صَيدٍ حك في الحَرّم ؛ فَعلَى المُحْرِمِ جَمِيعٌ القيمة» وعلئ الحلالٍ نصف القيمة ؛ 
أن لمان لا مم في حق النطرم يتبسن في ' الخلالا». 


وقال أيضًا: إن كان القايلُ مع الحلال تن لا يجبٌ عليه الجزاء ين كافر أو 
صبياّ ؛ وجب علئ الحلا بقدْرٍ ما يخُصّه ون القيمة؛ إذا قُسِمَتْ على العدد؛ إلا 
أنّ الكافِرٌ والصّبيٌ لا يلزمهُما الجزاً؛ لأنَّهما ليسا بمُحَاطيْنِ يحقوقي الل تعالى0©. 

وقالَ في االجايع الصّغير)0: («لوْ أَخَلٌ الحلال صيدّ الحَرّمٍ قله نصرانِيٌ » 
أو صبيةٌ» أو يهميةٌ في يده؛ فعلّى الحلا قيمثّه» ولا شي عَلِى التصرانيّ 
والصَبيةٌ ؛ بل 93 الحلالَ زجع د بما ضَمِنّ نَّ على التصرانِيّ 2/5 عظام] والصبيّ ؛ لأنَّه 
لؤلا قثلهما لتمكّنّ الحلالٌ من إزُساله) . 

قوله: (كآ جَرَاءٌ عَنِ الجتَاية)) . 


0 


-]؟١073[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق٠.‏ 

(0) لَمْ نظفر بهذا النص في مظانه من: «الجامع الصغيرا سواء في المطبوع: [صس/ 190 - ٠60‏ امع 
النافع الكبير] ‏ أو في جملة ين اتح المخطّية ِن «الجامع الصغير»» منها : [قلم اباط 5 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 144) ]» و[ق4١‏ - 1/١5‏ ب/ مخطوط المكتبة 
المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب ‏ مصر/ (رقم الحفظ: 1/١5 -1١١ق[و »] )*51١‏ ب/ 
مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠] )١418‏ 
ونَظَرْنا في شروح: «الجامع» للبْدَوِيَ والعنيَ والصدر الشهيد والٌمرَْاشِيَ يّ وغيرهم (وكلها مخطوطة) » 
لَمْ نجده هناك أيضًا . وقد كِذْنا تُرجّح أنه من قَبيل اختلاف التسَح ؛ لولا أننا ظفرنا بالنص بعيته 
في: (الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/47١].‏ قلعل ما هنا وقع سهوًا من المؤلف . 

(4) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [101/1] ٠‏ وهو المت في النسخة التي بخط المؤلف- 


ل لد 


كلا رَجُلّا خَطَأ يَجِبُ عَلَيْهِمَا يه وَاحِدَةٌ وَعَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَارَةٌ 
مو ا 5 وتاطق” خيوى ادو ل 2 5 22 
وَإِذَابَاعَ المُّحْرِمٌ الصَّبِدَ أو ابتَاعَهُ؛ فَالمَبيعٌ بَاطِلٌ ؛ لِأنْ بَيْعَهُ حا تَعرْضٌ 

لِلصَيْد الآمن وَبَيْعه بَعْدَ مَا قله بَيِمْ مَيئة . 


دخ 


3 غاية البيان > 
وفي بَعض الدب : اعلّى الجنّاية)(20: وهيّ أيضًا بمغنئ: لعن لأن حَزوقٌ 
لومي ار 1 


7 أن قل مْناة: جزا ُ عَلى الجناية ٠‏ 
قوله: (وَإِدَا بَاعَ المحِْمٌ لصّيدَ أ ابْماعهُ؛ كَالمبيعٌ بَاطِلٌ) » وهذا ا لأن لآن البيعَ لا 
يخُلو: إمًا أن يكونَ واقعًا في حياة الصَّيدِء أو بعد قثْلِه: 


د * يو «الهداية) [1/ ق91/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا]ء وفي نسخة الأزرّكاني 
من «الهداية» [1١/ق14/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي -تركيا] . وفي نسخة الشَّهْرَكنْديَ (المقروءة 
على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق//0 |ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 
(1) وهذا هوالمثبت في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيَانِيَ [1/قم؟ /ب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 098) ] . وفي نسخة البَايسُوتي من «الهداية» [ق //1/1/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسمِيّ من «الهداية» [08/3/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/793١/اب/‏ مخطوط مكتبة 
ولي الدين أفندي - تركيا] . 
0( هو المُحَيّف بن مير بن سليم العقيلي ؛ شاعر معروف. . عدّه بعضهم في الطبقة العاشرة من 
الإسلاميين. وكان معاصرًا لذي الرّمّة. (توفي نحو سنة: ١٠‏ ه). 
وبَيْتُه هذا من شواهد: «أدب الكاتب» لابن قتيبة [888/1]. و«خزانة الأدب» للبغدادي 
.]11/٠١[‏ وترجمةٌ القّحَيِف في: «الأغاني» للأصبهاني [77/4] » وااطبقات فحول الشعراء» 
لابن سلام [؟/٠‏ لع]. 1 : 
ومراة المُؤّف ين الشاهد: أن حروف الجَرٌيأتي بعضّها في مواضع البعض » كما جاء في هذا البيت؛ 
حيث وقّع حَزفٌ: : اعلئ» بدلا عن حرف: : اعن). 


به ياب الميثايات 8 ببس ١ق‏ 


ان رج ظَبيَةَ مِنَ الحَرّمء فَوَلَدَتْ أَؤْلادًا. فَمَانَتْ هي وَأَوْلَادهَا ؛ ملي 
جَرَاؤْمُنَ ؛ ناليد بعد َالإخْوَاجٍ م من حرم ب بتي مُشْعَسِقًا دمن شَرْعَاء وَلِهَذَا 
مطل هت غايةالبيان 5ه 


قفي الأوّلٍ: يلرّمٌ إزالةً الأن عَن الصّيد 

وفي القّاني: يلزمٌ بيِعُ الميتة» وكلاهّما باطلٌ» فيكونٌ البيعٌ باطلًا . 

قال التَاطِفِن - رَحِحَة الله تعَال : «لوِ اشترّى أو باع حال إخرامه الصَّيدَ ؛ نقضَ 
الحاكمٌ البيع » وإ قبّهه المُشتري فاستهلكه» والبائغ مُحْرمٌ والمُشئري حلال ؛ فُعلى 
البائم قبمةٌ لص للكفارة» ولا ضمانَ عليه للبائِع إن كان صاده حال إخرايه» ون 
صادّه ومو حلالٌ ثم أخرمَ ثم باعه حال إخرايه ؛ على المُشمري قيمثّه للبائع)90. 

قوله: (وَمَنْ أَخْرَجَ بي ِنَ الحَرّم » ؛ توَْدَتْ أَوْلاداء كَمَانَتْ مي وَأَوَْادُهَا؛ 
عَلَيْهِ جَرَاؤّهْنَّ) » أئ: : جزاء الأمّ والأؤلادٍ؛ وذلك لأنَّ الصّيدَ كان آنا بحرم 
فأزاله بإخراجه مِنَّ نَ الحَرّم؛ فصارٌ الإخراجُ جناي عليْه بإثبات اليد عَلى الصَّيدَ» 
فاشتوئ الفرجٌ والأضلٌ في إِثْباتٍ اليد؛ فوجبٌ الرد إلى المأمن » وهو الحَرم» فلم 
حصّلٌ الموثُ قبل الرّدَ وجَبَ جَزاؤُهنٌ جميعًا» بخلافي ولَدٍ المصوبة؛ حيثُ لا 
يكوة معسموتاء لآن حَق العباد 1/0 لخ من إلا بالتُويتٍ يقطع اليلٍ» وَلا 
فل جل انو وضقائق اق الأصلّ . 


أما ! ذا أذ جزاء الم بعدّما أحرجها ين الحرم» ثمّ ولدّث أُؤُلادَاء ثم منْنَّ ؛ 
فلا شيء عليه أصلا ؛ لأنّه حينَ أذ جزاء الأم تت الأ غير مغصومةٍ» ككذا 
الأولادٌ» ولهذا يملكها الذي أخرجها. 

ولو ذبحها لَمْ كن مَيَة؛ إِذْ لَمْ يق في الأمّ مان ولا شُِهةٌ الأمان» وقبلَ أداء 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [160/1]. 


5 كتاب الج 8 


ندا 


اص م 


ا 
ا 0 ُرلٍالأشل» وان ا 


الجزاء كانت شُبْهةٌ للأمان باقية ؛ لوُجوبٍ ردّها إلى الحرّم . 

قوله: (وَهَذِهِ صِفَةٌ سَرْعيةٌ) ؛ أئ: 0 الصَّيد واجبت الردٌ إلين المأمَنٍ 
إلى موضع أمانٍ الصَِّدٍ ومُو ارم صفةٌ شزعية ع 

(تسْرِي إِلَّى الأوَلَادِ00)» يعْني: ينبت وجوبُ الرَّدٌ إلى الحَرّم في الأؤلادٍ 
أيضاء لأنَّ الأوصاق القارّة فى الأمّهاتٍ تشري إلئ الأؤلاد؛ كَالحُرّيّةَ والكتابة 


8 
0 
© أي 


والتَدْبِير 
55 روء كس وى اللي اتج ءِ 3 2 
كول (لِأَنَ بَْدَ أَدَاءِ الجَرَاءِ لَمْ تَبِقَ آمنة)» أئ: لَمْ كب الظئية مستحقة 


5 مل 
[ألعةار] للأمن » وتحقيقه مر انفا. 


0 
انل 


ما تعليل صاحب «الهداية) بقوله: (لأَنَ وُصُولَ الخَلَّفٍ كَوُّصُولٍ الأضل) . 
فك افيه ْرَ [الإمام]””/ 06 الذينٍ رد في (شرّحه) وَقَالَ؟ ليعْني اطول قيمة 
الصَّيدٍ إلى ثقرا مكة ؛ بمنزلة وصول الصَّبدٍ إلى ارم » ولو أوْصَلَّ الظَبِية إلى الحَرٍ» 
نم ولدّثْ فماتث؛ لا يجبُ عليه شي تكذا إذا ولد بعد أداء الجزاء) 2 . 

فيه نظك؛ لأنّه يَجوزُ أن تَصْرَفٌ القيمةٌ إلى فقراء مكة وغيرهم عندنا 
[:/ة؛عظام] » فإذا أَذّئ الجزاء إلى غَيرِهِم يَسشقط عنة الضمان أيضًاء مع أنه لَمْ يَصِلِ 
)00( في (الهداية»: «تَْْرِي إلى الوَلَدِه. ينظر: «الهداية» للمَرْغِيئاني ٠ ]١07/7/1[‏ 


(١؟)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «و)؛ ولات)ء ولاف). 
(©) ينظر؛ الالفوائد الفقهية في شرح الهداية» [ق41] . 


وخر 


وسفن 7ر227 
الخلَف إلى فقرائها » قلا يَستَقِيمُ التعليلُ بأنَّ وُصولٌ الخلف إلى ثقراء مكَة كوصول 


ونه ا ل ةِ لطيفة: أوردهًا في «التّوازِل)7©: عن ابن جريج » أله 
قال لأبي > نيفة : #تيالرية باطخ يللاي عقيف لا مول ا 
قال له أبو حنيفة: يا با(" الوَلِيدِء إنَا لا نجدٌ مِنَ الآثار كا ماخاح إه. 
فقا ابنُ جُريج: هاتٍ أصعبّ ما عندّك حنَّى أزوي لكَ فيه خيرًا . 


2 0 ع 
فقال أبو حَنيفة: ما تقول في مُحْرٍ كسر سن تغلك؟ 


)١(‏ مضى أن النوازل عند الإطلاق: هي «النوازل ين الفتاوئ» ويُسمَئ أيضًا: «مجموع التوازل». لأبي 
الليث تصر ين محمد السمرقندي ٠‏ والحكايةٌ مذكورة ثمّة [ق1+ /أ/ مخطوط مكتية فيض الله أقندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 449) ] » أو [ق 17 |أ/ مخطوط مكتبة كويريلي فاضل أحمد ياشا- تركيا/ 
(رقم الحفظ: 58) ] . 

(1) وقع بالأصل: فيا باه والمثبت من: الو؛؛ الف؛ + وهم 


م ل بيببييبيب بيجي مئال الحج ## 
بَابَ 
يجتاورة القْتِ بَثرٍإخرام 


50 5 بع 2 
وإِذا أتى الكونيّ يُسْنَانَ بَنِي عَامِرٍ َأَحْرَمَ بِعمْرَة) فإن رَجَعَّ إلى ذات 


غاية البيان ١*4‏ 


بَابٌ 
جاور لوقت(" بعَبرِ إحرام 
32-7 


3 


وصَلّ هذا البات بما تقدّمٌ لمناسية بيهم في مغدئ الجناية » » إلا أن مجاوزة 
و 
الميقات بغير إحرام جنايةٌ قبل الإخرام) وما مَضئن جناية بعد اللإخرام » ومطلقٌ 
اسم الجناية في بابٍ الحجٌ يطل علئ ما كان بعد الإخراوء فكانَ كامكا» فَقدّمَ 
ذاكَ علئ هذا . 
وقال في «الجئهرة): «الوَقْتُ مَعْدُوف ) اسم وَاقِعٌ علئ السَّاعَةٍ مِنّ الزّمَانٍ 
والجين00". فعلى هذا يكونُ استعمال الوقت في معن المَكان مَجارًا » كما اسْتَغْيلٌ 
المكان في مغنى الزَّمانِ مجارًا في قوله تعالى: لمْتَاِكَ دعا © [العمران: ٠].‏ 
وقال لجؤهَري: «الوَقْتُ معرُوفٌ» والميقاث: الوقثُ المضُروبٌ للفعل » 
والموع . قال هذا قات أهل الشَّام ؛ للموضع الذي يي ٠‏ قَعلى 
هذا رن إطلاقٌ الميقات عَلى 11/ لاو/م] مكان ن الإخرام حقيقة ؛ لاستعمال أهل 
اللّغةَ الميقاتَ في معْنئ المكان. 
5 ا وقوه اورم 2 ف م عت 6 له 
قوله: (وَِذَا أتى الكوفِيٌ يُسْتَانَ بَِي عَامِرٍ فَأحْرَمٌ بِعمْرَةٍء فإن رَجَعَ إلى ذاتٍ 
)00 وقع بالأصل: «الميقّات). والمثبت من؛ (واء والف)ء واات)ء والم). 


)020( ينظر: (جمهرة اللغة) لابن دريد [408/1] ٠‏ 
() ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَوْمَري [١19/1؟/مادة:‏ وقت] . 
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كا 


عِرْق وَلَبّى ؛ بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الوَقْتِ. وَإِنْ رَجَعَ إَِبْهِ ولَمْ يلَبّ حَبَّى دَحَلَ مكة ؛ 
وَطَافٌ لِعْمْرَتهِ ؛ كَعَليْهِ دم وَهَدَا عِنْدَ أبِي حَنِيفةٌ د . 
دالا وجح لبه محرماء بي علد ذي+: لت أذ له بنب. 


200 ل راد لَم يلب أن جتايقة لَه تتفم بالْعَوْد وَصَارٌ 


وز دبال افع 


وبستانٌ بَني عامرٍ: موضعٌ قريبٌ ين مك ديل الفيفات خارج ابره 
وهله مِن مسائل «الجامع الصَغين90: ود وقد وضَعَ المسألةً فيه في العُمرء 
اله «(كتاب المناسك) : في الحَجَّة. 
ومعْنئى المشسألة: “ما إذا جار كات عرقي يلا شرام: ومتكل البُستانَ » وكانَ 
مِن نيه الحج أو الحُمرةٌ؛ لاله إذا َم يكنْ من قضده ذلك ولَمْ بر دُخول مكة؛ 
فجاورٌ الميقات ثم أنشاً الوحرام اموي عايده شيِءٌ لحرّمة الوّقت . 


5 .1 2 
وآَصِلٌ ذلك: أنَّ المواقيت لني وها رول الل آخِرٌ الغايات التي أَمِرَ 


(1) ينظر: «اللأصل» [511/1]ء «الجامع الصغير [ص45١]»‏ «المبسوط» [5/١17]؛‏ (بدائع 
الصنائع» [16/97١]ء‏ «الاختيار» »]١57/1[‏ اتبيين الحقائق) [؟/0]ء «مجمع الأنهر) 
٠/11‏ "]» «البحر الرائق» [51/7] » «الجوهرة النيرة») ]١51//1[‏ . 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/42١]‏ . 


يرا كتاب الحج + 


بوة. غاية البيان 8ج_-.-##س 

بالإخرام من وهذا لأن التَّوقِيتَ لا بُدّ له مِن فائدة» والتّقديمٌ عليُها يجوز 
بالاتّماقي ؛ إذا كانَ في أشهُرٍ الحجٌ . 

َعَلِمَ أن المُرادٌ منهٌ: : المئع عَن تأخير الإخرام» فإذا جاور فم أحْرَمَ فقّد مول 
2 منّ الإخرام بين الميقاتٍ والموضع الذي أَحْرّمّ فيه» فدخَلَ التقص في 
إحرايه ؛ فلزمه الدَّ برا للتقصان » ثم إذا عاد إلئ الميقات ولبّى منه؛ يسْقّط عنة 
الدّمُ عند أأبي حَنيفةٌ ‏ رججة اللتَال -. 

[؟/١مظ/م]‏ وعندهما ابيبط بالود مع الإخرام ) ولا تُشترط المَلْبية: 

وَعَنْدَ زُكّر: : لأيشقط وإذّعاة 0 


وج قول زكر [ال#واظ]: :أن ع الميقات نّم بصا بإِنْشاء الإخرام منة 
والإنشاءٌ لا مشتد يُنتدرَكُ كما عا؛ لأ أحرم بعد ما جاور» فلم لم يشعدرل 5 
الجناية» كلا يَسقطٌ الدّمّء كالعَؤْدِ إل عَرفاتٍ بَعدَ الغْروبٍ» بعد الإفاضة قبل 
الغْروبٍ. 

ووجه هُ قول أبي يوسّف ومحمَّد: : أن حقٌّ الميقات في المجاوّزة عنة بالإخرام 
اع ل لل ة أَمْلِو فد 
جاور الميقات مُْرِما ساكنً لا يلزه تي 

لأبي حَنيفةٌ ‏ رَججة الهحَال - ان - رَضِي الله تالى عَمْهُ -غ .في 
اندي أحْوََبَعدَ الميقات ؛ أنه قالَ: «اجغ إلا المِيقّاتِ وَلَبٌّ ؛ إلا احج ك0( , 
فاشيرّط الَلبِيةً عند الميقات » ولأنَّ تدارُكَ الشَّيءِ الفائت إِنَّما قم بمفله » وكانَ حقٌ 


(1) ينظر: المصادر السابقة» و«الإيضاح» للكرماني [ق؟4]. 
(؟) علقه السرخسي في «المبسوط» [159/4]. 
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وَلمَا أنه 


د له درك المثروك في ا ِكَل الع في الال مسقا 
لدّم. بخِلاف الْإقَاضَةٍءٍ لِأنَهُ َم يكدَارَكِ الْميدُوكَ عَلَى مَا مر غَيْرَ أن التَذْابَكَ 
2 3 


دهم ووو فكر ما لان َظهَرٌ حَقّ المبقَاتٍ كَمَا إِذَا مر به مُحْرِمًا سَاكنًا. 


5 
كفرع 


وَعِنْدَهُ مق : بِعَؤْدِه مخرما مُلييًا ؛لآنَ العَِيمَة في ارام مِنْ دوي 
< غلية البيان 46 
الات في الانقدات اتتازر انعم بالإطياع والبيز» جرم ولد رذ ايد 18 
وجَبَء قلا سقط الذَمُ بِالعَوْدٍ مُحْر م إذا ليلب عند الميقات ؟ لعدم تداز 
الفائيتِ ؛ ببخلافف ما إذا أحْرّم ين ذُوَيْرَة ْله ؛ حيثُ لا يد يشترط لدبي عند الميقات ؛ 
لأنَّ مكانّ إخرايه جُعِلَ ميقانًا في حم فد لبّى مُنالِك بعد ذلك: وبخلاف 
الإفاضة ؛ لأنّه لَمْ يتدارك المثْروك ؛ لأنَّ الواجبّ عليه استدامةٌ الوقَوفِ إلى 
الغْرُوبٍ » وبالعَوْدٍ بعدَ الغُروبٍ لَمْ [:/.همرام] يُندارَكُ ذلك. 

وقيل: إذا عاد قبل الغُروبٍ ؛ يَشْقط أيضّاء وقد ربياه فيما تَقدّمَ. 

قوله: (تَدَارَكَ المَيْرُوكَ في أَوَانه) » أي: في أَوَانٍ المثروك . 

والأوان: هن الوقت: 

وَالمَثْروكُ: قضاء حنٌّ الميقات. 


قوله: : (وَدَلِكَ قَبلَ الشرُوع في الأفمَالِ) » أيْ: : وان المثروك قبل الشّروِع في 
الأفْعال. 


قولّة: (أَظْهَرَ حَقٌّ المبقَات) ؛ ومو مجازثه مُخرمً. 
ويه 


قوله: (وَعَنْدَه: : بعؤده مُحْرِما ملبّيًا) ٠أئ:‏ تدارك المثروك عند أبى حَنيفةَ 
ووه إلى الميقاتٍ مُخْرِمًا ميا 


16 1 3 1 0 00 
نيائة: أن حقٌ الميقاتٍ يَحْصل بمُجرَّدِ المُجاوَّزةٍ بالإخرام إذا أحرمَ مِن ذُوَيْرَةٍ 
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714 


ك0 


ذا رخص بِالتََخيرٍ إلى الِْيِقَاتِ وَجَبَ عَلَيِْ َضَاءً حَمَه بإِنْسَاءِ الكَلبيََ» فَكَانَ 
لاني بحَودِه مُلبِيا. 

رَعَلَى هَذَا اْخلاف إِذَا أَحْرَم بحَجَِّ بعْدَ الْمُجَاوَرَة مَكَانَ الُْمْرَةِ في جَمِيع 
ما ذَكَرْنًا ٠‏ 

وَل عَادَ عدا تدأ الطَوَافٌء وَاسْتَلَمَ الحَجَرَ ‏ لا يَشقط عَنْهُ الدّمْبالانَفَاقٍ . 

دوك مو لح برك © ادامر 2 - 

ولو عاد لي قبلَ الإخرّام ؛ يَسقط بالاتََاق . 

وا ا لعُمْرَةَ َإنْ دَكَلَ الْبْسْئَانَ لِحَاجَةٍ 

أَنْ يَدْخْلَ كك ِغَيْرٍ إِخْرَامٍء وَوَقثهُ الْمْسْتَانُ وَهْوَ وَصَاحَِبٌ الْمَنْزِلِ سَوَاع؟ 
3 00 اليم قلا 2 الإِحرَامُ بِقَضْدِى وَإِذَا دَخَلةُ الْتَحَىّ 
بأَْلِه وَِِْسمَِيَ أن يَْخْلَ مَكَة بر رام لنَْاجةِ فكَدَِكَ لّه. 
-5-----555555 ”158 لم0 
َخْلِهِ ؛ أمّا إذا أخْرمَ من الميقات ؛ فلا بد له ين التَلبِية » ومّنا فيما نحن فيه لَمْ يوجَّدٍ 
الإخرامٌ من ذُوَيْرَِ أَهلِهِ؛ قلا يَمْصلٌ استذراكُ الفائْت بالعَؤْدِ إلئ الميقاتٍ مُخْرمًا 

ع 8 ا م 
إذا لَمْ توجَدٍ التَلبِيةٌ عندّه؛ قلا يسقط الدّمٌ. 

قوله: (تَرَخْصٌ بِالتَآخِيرٍ) » أي: بتأخير الإخرام. 

قوله: (قَضَاءُ حَقّو) » أيئ: حقٌّ الميقات. 

قوله: (وَلَدْ عَادَ بَعْدَمَا ابْدأ الطواق؛ وَاسْتَلَمَ الحَجَرَ؛ٍ لا يَسْقْط عَنْهُ الدّمُ 
بالاتقَاق) ؛ لأنَّ ما شرعَ فيه وقَع مُعتدا به قلا يَعودٌ إلى حُكُم الابتداء يالعَوْدٍ إلى 
الميقات ٠‏ 

قو (وَ عا يهل الإحرام سقط , بالاثّمّاق) » وذلك لأنّه أنشاً التَلبية 

قوله: (تَكَذَلِكَ له) أئ: يجورٌ لذي دحَلَ البستانَ لحاجة أن يدخلّ مك 
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وَالْمرَاد بقَولِه: وَوَقْهُ اسان جَمَيعَ الج الذِي به وََينَ الْحرَم وقد مر 
مِنْ قبل كَكَذَا وَقْتُ الدَّاخِل الْملكق به. 


وَإِنَ أخْرّمًا منَ الجل. وَوَقَنَا بِعَرَقَةٍ لم يكن عَلَيْهِمَا شَىْءْ يُرِيد به 
الْبْسْتَانِيَ وَالدَاخِلَ فيه ؛ لأنْهُمَا أرما ِنْ اهما 


وَمَنْ دَخَلَ مَكة مَِر إخرَام ثم خَرَجَ مِنْ حَامِهِ ذَلِكَ إلى الوَقْتِ . وَأَحْرَمَ 
بِحَجَةٍ عَلَبْهِ ؛ لق ول كا بكر اام 
غاية البيان وح ب سب و 
بغيرٍ إخرام , كما 0 لليّستانيّ ا م لأنّهِ الح بهل اليُستان. 


وقال أبو يوشف: إِنْ دحَلَ البستان» فنوء أنْ يُقِيمَ به خمسة عشْرٌ يومًا جا 
له أن يدخل مك بغي إخرام ؛ لأنَّه صار وطنا له ٠»‏ فصارٌ كأهْلِه» ون لَمْ ْو الإقامة 
لا يجورٌ له دخولٌ مك بغيرٍ إخرام ؛ أنه ليس ين هله » فلا يُعْعبْرٌ بهه2. 


ؤذنة 1 


قوله: (وَكَد مر مِنْ قبلُ): أراة يه: :جا ذكر كن فصل العواقيتٍ ت بقوله: (وَمَنْ 
كَانَ دَاخْلَ الميقات ؛ فَوَقْيْهُ الجلّ . مَعَْاه : الجل الذي بَيْنَ المََاقِيتِ وَبَيْنَ الحَرّم) . 
رقا ين الل يميعن هما قئ+ ؛ أيْ: إن 


إن ا 


قوله: (وَإِن 
أحرّمٌ الدَاخِلٌ في المّستانٍ لحاجة» والبستانِي م ين الل الذي بيه وين | عَرّم . 


كام قوله: (وَمَنْ دَخَلَ مَك ِعَيْرٍ إِخْرَامٍ 3 خَرَجّ مِنْ عَايهِ ذَلِكَ إلى 
الوَنّتِ وَأَحْرَمَ بِحَحَةٍ عَلَيْهِ؛ أ من دُخُولٍ مَك ِغَيْرٍ إِخْرَام) » وهذه من 
مسائل «الجامع ا لصّغير200: أيضًا 

وأضلها: أنَّ من أراد دُخول مك لحاجة لزمّه ِمَا حجّةٌ أ عمرةٌ: كما إذا 


(1) ينظر: «فتح القديرا لابن الهمام [111/9]» «العناية شرح الهداية؟ [111/7]» «البناية شرح 
الهداية» [ /47]ء «رد المحتار» [9/9/اة] . 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 


مسب سبل ل بل ب يلي كاي لجع 2ه 


وََالَ زكر د لا يَجُورُ وَهُوَ الْقِيَاسُ اغتَارا يما مه يسَبَبٍ التَذْرِ وَصَارَ 


كما دا تَحَوَلَتْ الك 
وَلنَا أنه تلافيٍ 0 4 وَقَهِ؛ أن الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ٠‏ تَعْظِيمُ هِذِه الْبْقْعَ 
الإِْرَام كَمَا ذا 26 0-3 بِحَجَّةَ الإسلام في الابْتدَاء؛ بخلاف مَا إِذًا 


و 


لك ا 0 يكَأدّئا ِل بإِحْرَامٍ مَقْصودٍ 
ماي لامكا اْمَْدُور» هد يصَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ هَل الست دون الْعَام 
الثاني ٠‏ 
لله غايةالبيان 3 
دخلها زائرًا. 

وعندَ الشَّاِمِيَ: لا شئء عَليِهِ إذا دخَلّها لا نيه التْسّكِ ؛ قياسًا على 
الحطَبينَ؛ وعَلئ من كان مَنزله داخلَ الميقات( . 

ولنا: : حديثٌ ابن عَبّاسٍ - رضي الهتعالى عنبمًا ‏ عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ: (لَا 
يحل مول يك : عبر إخراما7". 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [40/4؟]» و«الجمع والفرق /أو كتاب الفروق» لأبي محمد 
الجويني [185/1] ٠‏ 

(؟) قال ابن التركماني؛ االَمْ أره! وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث لَّمْ يغبت). 
قلت: أخرجه ابن عدي في «الكامل» [117/1] ؛ من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي » 
حَدََنا أبو شهاب الخياط عن الحجاج» عن عطاء؛ عن ابن عباس » قَّال: قال رسول ول: «لا 
يدخ أحَد َه إلا بالإخرام: ين أفلهاء وا ين بر أخليها . ٠‏ وقد أنكره ابن عدي على مُحَمد بن 
خالد بن عَبد الله الواسطي » وعدّه ِن منكراته . 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف) كما في: «نصب الراية» للزيلعي ]١15/7[‏ » والطبرائي 
في «المعجم الكبر» ١١[‏ ارقم / 1153]؛ من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن النبي َل قال: دلا تجَاوَرُوا القت إلا بِإِخْرَام): 
قال الهيثمي لم ادو و ل معي 0 ٠‏ ينظر ؛ «التنبيه 
علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ؛ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ات- 
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وقالَ لت يوم ففح مكة: ونا أل بي ساعن تهار)!9: فحت أن لا 
نجوه وخراي] الخ م العمرة أو الحَجَّةَ ؛ تعظيمًا للبيت ؛ لأنَّ [/:60دام ] تعظيمّه 
لازم لا يشقطٌ بحال » بخلاف الحطّّبينَ؛ أنه َخصَ لهُم رَسولُ ال يا" ؛ ؛ لأنه 
يلرّمُهم الحرّجٌ بالإخرام في كل دُخول» وكذا المكي؛ ومن كان منزله دال 
التبقالق ليق الاعاقي قي رام ننه الا 

إذا ثبت هذا كنقول: : إذا دخَلٌ مكَة بير إخرام» واف اينات ين يلك 
الي فانترع يكو ليد نذر از كه مادو ار شرق دورو كط موخت ِ 
عليه منّ العُمرةٍ أو الحَجّةِ ؛ بسببٍ دُخول مك بير إخرام . 

وقالٌ في «شْرْح مختصّر الكَرْحِيً): و١الإيضاح)»‏ واشرح الأقطع» وغيرها: 
هذا استحْسانٌ29 . 


ا 


والقياش: أن لا يُجزئّه » وهو قول زكر 

ووَجْةُ القياس: أنَّ مجاوزة الميقات أوجبّ عليه حَجّةٌ أو عُمرة» قلا يشقدٌ 
ذلك بما وجب بسب آخَرٌٍ كحَجّة الإسْلام وحَجَّةِ منْذورةٍ وعمرة منذورة؛ قياسًا 
على أما' إذا ما تدر .وقال: : الله علي حَجَةً) ؛ حيثُ لا يسقط عنهُ الحَجَّةُ المنذورةٌ 


- (رقم الحفظ: )51١‏ ]» و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [491/5] ؛ واامجمع 
الزوائد» للهيثمي [495/9]. 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(5) مضى الكلام عليه من قبل » وذكزنا أتنا لَمْ نجذه مرفوعا بعد التتبع » وإنما جاء موقوفًا من قول ابن 
عباس ووليله ٠‏ 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق03؟]) «لشرح مختصر الطحاوي» للأسْبئْجَابِيَ 
[ق“ادل] وينظر: «الإيضاح» للكرماني [423]» «افتح القدير) لابن الهمام [/111] » «العناية 
شرح الهداية» [111/1]» «البناية شرح الهداية» [437/4] . 
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بج الإسْلام ؛ وقياسًا على ما إذا دارَتِ السَّنةُ وعاد إلى الميقات » وأحرمٌ بحجّة 
الإشلام» أل رم يما يت حلي ادر ين الج أر لشّمرة) يخا لايد ما 
وجب عليْه بمُجاوزةٍ الام منَّ الحَجَّةَ أو العُمرةٍ بالاتّفاق . 

وَجْهُ الاستخسان: أنه لَمّا عاد إلى الميقات من هذه السَّنوَ وأحرمٌ بِحَجَةٍ 
ادق اطرة ةدشب ةحارل بك ير اام 
هذا لأن الميقات وعم أجت.علئه (خزاما بودن أفعاله في هذه السَّنَدَ؛ 
تعظيمًا لِليِيْتِ» كيمّما كان لا إحرامًا قضييًا ِدُعولٍ مكة ؛ ولهذا لو حرم ابتداء 
بحجَّةَ عليه ِن الميقات ؛ [يُجِزتُهِ َنها وعَن خُرْمة الميقات . 

فعُلِمَ أنَّ الواجبٌ عليه لحن الميقات](© .مطلكٌ الإحرامء لا الإحرامٌ 
القصْدِيٌ؛ بخلافي ما إذا تحوّلتِ اله : ثم أخْرمٌ ين الميقات بِحَجَّة عليه ؛ حيثٌ 
لا يجزئه عمًا وجب عليه يدُخول مكة بير إخرام ؛ لأنّه فات ما يقَعُ يه الاستذرالكُ؛ 
لكأن المقاك أرحت علفه إخانا وو اباك رركي يعن ارين 
قبَانَ الفزق» ولأنَّ السّندَ لَمّا تحوّلَتْ بقِيّتِ الحَجّةٌ أو العُمرةٌ واجبةٌ في ذِممِ 
تصارث أسلاء فم تحرام قضدِيٌ» كم إذا د أن يق شهر نان 
هذاء فصامً وم يكل حتّى جاء رمضان ون قابلٍ » فصامه واعتكَفٌ فيد ؛ قضاءً 
عمًّا عليه ؛ لأنّه لَمْ يُجزِه؛ٍ لأنَّه لَمّا لَمْ يعتكفْ في الرَّمضانٍ الأوَّلٍ صارّ الصّومٌ 
مقصودًاء فلَمْ يَنَأدّ إلا بصؤم مقصودء كذا هنا. 

إن قلت: سَلَّمْنا أنّ الحَكَةٌ حول الشّدة 5 صِيرٌ ينا ؛ ولكن لا ُسَلَمُ أن الحُمرة 
قير عي الباق تقو وني الل الشهرة للراجرة بأعرلل مق بق حرام 


)1١(‏ مابين1 لمعقوفتين: زيادة من: (ولاء وااف)» واات»)» ولام»). وقد أشار بالأصل إلى كونها زائدة! 


ب ياب مجاوزة الوقت يغير إجرام   ----8‏ سسسب ]8 


وَمَنْ جَاوَرَ الوَقْتَء كَأخْرَم بعمرَة وَأَفُسَدْهَاء مش فيها وَقَصَاهَاءٍ أن 
الإحْرَامَ يَقَعُ لَازِمًا قَصَارَ كَمَ إِذَا أَْسَدَ الْحمّ. 
وََيْسَ عَلَبْهِ دم لتك الوَفْت وَعَلَى باس قَوْلٍ زُقر: لا يلط عنه 


غاية البيان جه 


العُمْرةِ المَنْذُورَةٍ في السَّنةَ الَانِية» كما تَسقْط هي بها في السّنةَ [8 20:4] الأوا 

قلت لذشك أن العمرة 5-3 يُكْرة تأخيرُها إلى يام ال لنّحْرِ والتشريق : فإذا أخَرّها 
إلى وقت يُكرة صارٌ كالمُمَوَتِ لها » فصارث دَيْنًا: 

ول (وَمَنْ جَاوْرٌ الوَقْتٌء فَأَحْرَمْ بعد ندع #الندها عقي فقا يضقا 
أي: أَفسَدَ العُمرةَ بالجمّاع » وإِنّما [::+:, م] وجب المْضِيٌ في العُمرة» ثم القضاءٌ 
بعدّ الإفساد؛ قياسًا على ما إذا أفسدّ الحجّ اوقد رَوَيْنَا قي الحديتٌ 
بوجوب المُضِييٌ والقضاءٍ فى المٌصل الأول مِن باب الجنايات: 

والجامع: وقوع الإخرام لازمًا بصحَة الشّروع . 

ل ل 2 8 ص0 بوت بك واع 

قوله: (وَلَيِسَ عَلَيِهِ دم لَِرْكُ الوَْتِء وَعَلَى بياس قَوْلِ زمر لا يَشْقط عنه)1''» 
يغني: أن عند زُكَرَ - َه لله تقال - ل ان حرم ثم عادٌ إلئن 
الميقات؛ لأ يفقط عن الدّه لين أذ كل لان هنا 


5 
1 
: , 
0 
م 
ذا 
د 
شٍّ 


إذا جاور الميقاتَ ‏ ا ا 
الدّمُ بالقضاء ؛ لعدّم ارتفاع الجناية بالقضاءٍ ؛ قياسًا على تلك المشّألة . 

وَجْهُ قول ُكرَ: أنَّ سائرٌ المْظورات لا سقط مُوجبُها بالقضاء؛ كما إذا 
الصَّيدَء أ ا ا و0 
أفسنة الَحجّ أو العمرة» فكذا لا بشقط مُوجث الفجاوزة يقير إِشْرَام بالقضناءغ: 


8 م 


(5) يتظر؛ المصاد السابقة. 


:1ح بسب هي كا الحج © 


وَهْوَ نَظِيرٌ الاخلافٍ في َائْتِ الْحَجّ إِذّا جَاوَرَ الْوَقْتَ بعَبْرِ إِحْرَام » 5050 
255559 ا 1 غاية البيان 2٠‏ 5 


ولنا: : أن لدم موب عليه لوقع في إخرايه بالمُجاوّزة عَن الميقاتٍ 

بغَيرٍ إخرام ؛ ثم لما أفسدٌ العمرةً هَ وقضاها: استدرَكٌ العلل الفَائِتٌ» لأنَّ القضاء 
بكي الفا وقد أن بالاحرام ين الميقات فيشقط عنة الم فصاو كاله َم 
يجاوز من الميقات بعَيرٍ إخرامٍ أصلاء كمَنْ سَها في صلا + يتجبٌ عليه سَجِوةُ 
السَّمِوِء ثم إذا مها اا ف 16 و السَّهو؛ لتدارٌك التُقصان 
بالقَضاء :فكذا هنا : 


فلن 
8 


[/هاطاء] بخلاف مُوجب سائرٍ المخظوراتٍ ؛ حيثٌ لا يسقطٌ بالقضاء ؛ لآ 
ذلِك إِنَّما وجب بجناية الارتفاق الحاصل في الإخرام» وبالقضاء لَمْ تنعدٍ 
الجنايةٌ؛ فَمْ يشقط موجثها أيضناء فظهر الفزقٌ وبطلٌ القياسٌ . 

قوله: (وَهُوََظِيرُ الالحنلافي...). إلى آخره. أي: هذا الاختلاف بيكنا وبينَ 
زُكَرَ في أنَّ الدّمَ الواجبٌ بالمُجاوزة عن العيقاك ؟ سقط لضع عن (6: 


د 


وله بوط قل 

نظيرٌ الاختلاف الواقع بيّنا وبيّه في مَسالميْن: 

إخداهما: : إذا جاوَرٌ الميقات بلا إخرام ثمّ أحرمٌ بالحجٌ » وفاته الحجٌ بفوَاتٍ 
الؤقوف بعرفات » وتحللَ بأفْعالٍ العُمرةِ» فوجَبَ عليه القَصاء ون قابلٍ ؛ يسقط الدَّمُ 
الواجبٌ بالمُجاوزة بغير إحرام؛ بوجوب القَضاءِ عندنا ؛ خلاقًا له . 

والقَاني: إذا أخرمَ بالحجٌ بعد المُجاوزة عَن الميقاتٍ حَلالَا ثم أفسدّ الحيّ 
بالجمّاع قبل الؤقوف بعرفاتٍ» فوجّبّ عليه المُضِيٌ والقَضاءٌ؛ يسقط دمٌ المُجاوزة 


م٠ أي: بقضاء العمرة. كذا جاء في حاشية:‎ )١( 
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المُجَاوَرَة مَدِهِ عَيرهَا مِنّ الْمَحْظُورَاتِ . 
وَلَنَا أ ضير نيا حق الييقات بالإِخْرَام مِنْهُ فى القَضَاءِ وَهْوّ يَحْكٍ 


الْمَائيْت وَلَا يَنْعَدمٌ به غَيْرهُ م يخ المخطروَات فوص لق : 


وَإِذَا خَرََ جَ المَكيُ يُرِيدٌ الحَجّ تَأحْرَمَ وَلَمْ َْد إَى الحرّم : وَوَقَفَ يعرف ؛ 
عََيِ ا لأَنَ وَقَْهُ الَْوَمٌوَقَدْ جاور يئر ِْرَامٍ. 
سس ل كف غاية الييان #5 ب يبب 0 


عندّئا ؛ خلاقًا له ٠‏ وبيانٌ الدَليلٍ م من الجانبئِنِ مر قبيلَ هذا . 

1 عطفٌ عَلئى قوله: (فِي قَائْتِ الحَجٌ) . 

قوله: (مُوَ يَعْتَبرُ المُجَاوَرَةَ مَذِ)» أي: زُكَرٌ يقِيسُ المُجاوزةً بغي إخرام 
0 أيْ: مِن الميقات» (وَهْوَ) أي: القضاءٌ؛ (بهِ)؛ أي: بالقضاء. (غَيرُهُ) ) 
أيْ غْيْدٌ حقٌّ الميقات » (من المخظورات) بيانٌ للوبهام الواقع في الغيْر . 

قوله: : (وَإِذّا حَرَجّ امَك يُرِيدٌ الج كَأَخْرَ رََ وَلَمْ يَعْدُ إلى الحرّم» وَوَقَقَ 
ِعَرَقَةَ ؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ) . 

والأصلٌ فيه: ما مرّ في فصل [4/0ه.وام] المَواقيت: أنَّ ميقات أهل مكَة في 
الحجّ: الْحَرّمٌ » وفي العمرة: الجل فلَمّا خرّجَ المكيٌ عن الحَرّمِ ثمّ أحرمٌ بالحجٌ ؛ 
صارّ كالآفاقِيٌ إذا م م اا د 
كما وجبث علئ الآفاتِي» وهذا فيما [/150.] إذا خَرَجَ بإرادة الي ما إذا خرج 


لحاجة فجاوّرٌ الميقاتٌ ثم أحرمَ بالحجٌّ ووقف بعرفاتٍ ؛ لا يجب عليه شيةٌ؛ لأنّه 
التحَقّ بالآفاقِيٌ . 


المت إذَا ع من ُفرَتِ» م حَوَجَ من الحَرّم » فَأَحْرَمَ وَوَقَف يعَرَقة. 
َل 5م ؛ ِأنّهُ ما َل مَك وَأ فعا الْعَُْج صَارَ بمَِْلَةِ الْمكيّ وَإِحْرَامٍ 
الْمَكَيّ ِنّالّحَرَم م لِمَا ذَكرَا يرّمهُ الم يجيه عَنهُ. 


:3 غاية البيان -2. 

1 عر 1 4 اد عه 1 1 

قوله: (فَِنَ عَاد إلى الحرّم وَلبّى أو لَمْ لَب ؛ فَهُوَ عَلَى الاخيلاف) . 

يغني: أنَّ عند أَبي حَنيفة سقط عنة الم بالعَوْدٍ والتلبية عِندَ الحرّم . 

5-2 7 2 6 

وعندَهُما: يقد لمجرّو الَؤو. 

وعند زُكَر: لا يشقطٌ ونْ لبّى » وقد عُرِفٌ بيائه قبل هذا في الآفاقية . 

بل اند اق قرا شو لف لون ووم ٠‏ ات اليك د 6 أمواش دحة غتد 

قوله: (وَالمْتَممَُ إذا فَرَعْ مِنْ عَمْرَتِه» ثمّ خَرَجَ مِنَّ الحَرّم » فَأحْرَمَ وَوَقَفَ 
ِعَرَقََ ؛ فَعَلَيهِ دَمْ) . 

وإنَّما قيّدَ هذه المشألةَ في «الجامع الصّغير)(" بالمتممّع ؛ لأنَّ حرام القارن 
بحجّته وعمرته: مِيقاتِيةٌ » فلا يَرِدْ هذا الحكمٌ فيه. 

وَإنّما ونب الدَمٌ على علئ المتميّع بإخرايه خارج ج الحم ؛ ولأ ميقات المتمتّع 
نَحجته: : مكي» فلَمّا خرّجَ ين الحَرّمٍ وأخرم بعد ذلِك ترك حقٌّ الميقات ؛ فوجبٌ 
عليه الدّ؛ لحُرْمةٍ الميقات. 

أنَا إذا رجَعَ إلى الحَرّم ؛ يَشقط عن الدّمُ إذا لبّى عِندَه. 

ا 
وعندهما: لا تُشترط التَلبِية. 
عبن . الثم 7 
وعِندَ رْثَرّ: لا يشقط في الحالين. 


(1) ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/43١]‏ . 
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قن وَجَعْ إَى الْحََمٍ وَأََلَ فيه قبل أن بق برق فا هَيْء لَه وَهْوَ 
اسسملسسسسس سس ايو شاية البياك 0_8 

وهّذا معْنئ قوله: (وَهُوَ عَلَى الخلاف الَذِي تدم ني الآقَائِيّ) . 

وإنّما قالَ: (مَقَدَّمَ ني الآنَاتِيَّ) وإنْ كان المتمتّمْ أيضًا آفاقيً ؛ لأنّ المتمثّمَ في 
حقٌّ إخرام الحجّ كالمكيّ » فافِهمْ. 


0 © كتاب الحج © 
باك 
إضَافَةٍ الإخرام إلى الإخرام 
كل الوستية نفل: إذا أَْرَمَ امَك بعُمْرَةِ وَطَافَ لَهَا شَوْطاء كُمَ أَحرَمَ 
بالحَجٌ ؛ فَإنَهُ يز فصن الج وَعَلَيِْ لرَْضِهِ دم وَعَلَيه حَبجَة وَعُفْرَةٌ وَقَا ابو 
يُوسْفٌ وَمُحَمدٌ يا: رَفْضُ العُمْرَةٍ أَحَبُ ْنَا وَقَضَاؤّهَاء وَعَلَيْ دم لِرَفْضِهَا. 
لس ل ته غايةالبيان © 
[15غهعظام] بَابَ 
إِضَافَةٍ الإخرام إلى الإخرام 
ويه 


لَمّا كان إضافةٌ الآخرا م إلى الإخرام» ين أهل مك ويمنْ منزله دايلٌ الميقات 
جنايةٌ ؛ وكذا إضافةٌ إحرام م الكّمرة إلى الحكة ين الآفاقية إساءةً اها توي ؤ0زات 
أَوْرَدَ باب إضافة الإحرا إلى الإخرام عقيبٌ باب الجنايات ؛ لأنّها نوع مِن الجناياتٍ » 
بلا إضافةٍ إخرام الحَجَّة إلى إخرام العُمرةٍ مِن الآفاقِي ؛ فإنَّها مشروعة. 


و -ه 
قوله: (ثَالَ أو حَنِيفةٌ ‏ رجه لله تعال -: إذَا أَحْرَمَ امَك بِحْمْرَةٍ وَطَافَ لَهَا 
شَوْطاء ثم أحْرَمَ با ع ؛ نه يَرْفْضُ احج وَعَلَيْهِ دم لرَفْضِو» وَعَلَهِ حََةٌ وَعْهْرَة. 


وَقَال أثو يُوسْفٌ وَمُحْمّدٌ: رَفْضِة العُمْرَة أَحَبٌ إلَيْنَا وَقَضَاؤّهَاء وَعَلَيْهِ لَرَفْضِهَا 


قال فخر الإسلام البَرْدوِيّ في ا(شرّح الجامع الصّغيرٍ) 35 لدم لِلرفُض من 
الخصائص ”27 . يعُني: من خواصٌ «الجامع الصّغير)7"؛ لأنه لم ُذكَرْ في «الأضل). 
)١(‏ ينظر؛ «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق88]» «الجامع الصغير) [ص/177١]؛‏ «المبسوط» 


٠ ]799/5[ «بدائع الصنائع» [104/1] » «تبيين الحقائق»‎ »]١7/4[ 
-]١77/ص[ (؟) ينظر: المصدر السابق‎ 


يه 


© باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 6+ 


101 
لِأَنَّهُ لا بد مِنْ رَفْضٍ أَحَدِهِمًا ؛ لا ال كا راض ا 
مَشْرُوع وَالْعْمْرَةٌ أَوْلّى بِالدّفْض ؛ لِأَنَّم آق لا وَََنَّ أَعْمَالًا وَأَيْسَرَ قَضَاءً 


+3 غاية البيان © 
ث اجن اد تيم ع 2 
وقولهما: (أَحَبٌ إِلَيْنَا) » من الخصائص أيضاء وكذا المُضِيٌ عليهما في قوله: 
(فَإِنْ مَصَى عَلَيْهِمَا أَجْرَّأَهٌ من الخَصّائْص) . 
وَإِنَّما قيّدَ بقوله: (طَافَ لَهَا شَوْطَا) ؛ لأنَّه إذا لَمْ يَطّفْ للعُمرة أصلًا يرْفْضُ 
العمرة بالاتفاق- 
قير ويد بطوافب شؤط » وأراة به أقلّ الأشواط , حتّى إذا طاق شوطين أو ثلاثة 
أشْواطٍ ؛ كان الخلاف فيه كذلك» أما إذا طافٌ لِلعُمِرةٍ و أكثرٌ الأشواط ؛ يرْقُضٌ الحجّ 
بالاتفاق . 


والأضلٌ هُنا: أنَّ التميمَ والقِرَانَ لا يجورٌ لمكي ومن في معْناءٌ؛ لقوله تعالى: 
لِك سس ريق هَل حَاضِتٍ الَْسيِد لطر 4 [لبترة: -14] » ومَنْ كان داخِلٌ الميقات 
فهُم [/هوام] رَصَدّ للكعبة» 1 حُكُمٌ الحاضرينَ ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
« إلا آنَ عَهَددُءَ عند أَلْمَسْجد الْحَروٌ مما أنتقائوا لكر مأسْتَقْيبوأ لم 
[التوبة: ؛] » نر في بني 9 37 مساكتُهم خارج الحَرَمٍ داخلّ الميقات7) 

فمعنى الآية: أيئ: ليس العهدٌ إلا لهؤلاءِ الَذِينَ لَْ يتكثواء فمًا أقاموا على 
الوفاء بعهدهم فاستقيموا لهُم. 

وعرفيع م ين 4 صب بالآسشباء: لبان ال سبي فلك 
لَمْ يكن لِلمَكّي - ومن في مغْناة ‏ حقٌ الس والقِرَانِ؛ لَمْ يكن بدّ ين رفُض 


:]1١5/0[ واتفسير الثعلبي»‎ »]١9/4[ ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
٠ (؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزّجَّاحٍ [؟/491]‎ 


لل سس حم حم تت و وا قي 


أحدهما ‏ فقالَ: يِرْفْضُ الح . 

وقالضاحاة :رفز الثمرة: 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدٌ: قروا استِحْسانٌ . ثمَّ قالّ: ذكرّه في كتاب ابن سمَاعَة(" . 

وَجْهُ قولهما: 3 العمْرة أَيْسَد ‏ قضاء وأداء) وأخفٌ مُؤْنةَ ؛ فصارث 3 
بالرَْض ب لأنَ أداها منكنٌ في ججميع الس إلا خف امير ه فيها - وسيّجيءٌ 
ذكدها -؛ فصارٌ كما إذا ليصف لها [ [/هه:ظ] أضْلا » بخلاف ما إذا طافّ لَها أربعة 
أشواط ؛ لأنَ لمر صارث مؤَا لأنَللأكثر كم الكلّ» والحجّة ليسث يمؤدّاقٍ» 
فحن فهر الكمرة بيد الأداءٍ كما كما تعر رفْضْها بعد أدائها حقيقةً بأداء 
جميع الأشواط. 

ولأبي حَنيفة ‏ رججة ال#تعَال -: أنَّ الإخرامٌ عفد عَلى الأداء » وليسّ يأداء كما 
مرّ بيائه فيما تقدّم. 

لما كان كذلِكَ: كان رفْض'ئْ الحج أؤلى ؛ لأنَّ رفّه امتناعٌ مِن الأداء ؛ لأنّه 
َم يشْرِعْ في الأداء بعدٌ» وليسّ بإبطال للعمل» بخلافي رض العٌمرة فإنّهِ إيطال» 
وهو حرام بالنّص ٠‏ 

وإنّما لنا: إِنَّه إبطانٌ لأنّه انَل بإخرايها [:اههمطام] أداءٌ الطّوافيِ» قَصارٌ 
كما إذا طافٌ أربمًاء بخلافي ما إذا لَمْ يَطَفْ لِلعُمرةِ أصلا ؛ حيثٌ يرْقُضُها لعدّم 
نصالٍ الأداء. أم وماد بالرفض سواء رقص الشمرة» أو َعَصَ احج جناي 
التَحلل قبل أوَانِه . 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1"]‎ )١( 
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الا 


وَكَذَا إِذًا أَحْرَمَ بِالعُمْرَة ؟ نم بالحَج , وَلَمْ يت بِشَىْءٍ م من أَفْعَالٍ العُمْرَة لما 

َِنْ طَافَ للْعمْرَةٍ أَرَْعَة أَمْوَاطٍ كُمَأحرَمَ بلح رَقَضَ الْحَجَّ بلا لاف ؛ 
أن كر حُكْمْ الكل َعَم رَْضُهَا َم ذا َع ينها وَلَا َذَلِكَ ذا طَافَ 
للعمْرّة ة أكَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أبي حَبِيفَة. 


“ذ- غاية البيان © 


وأا وجوبٌ الح والشمرة عليه في رقض الحي؛ ؛ عَلى ما قال أبو حَنيفة 
- رَجتة الله تعَاكَ - : فلآن الب َِمنْهِ بالإخرام» وقد رقَضَها ؛ فيلزئه قَضاؤُها ؛لأنّ 
الشروعَ مُِْم. 


وأمًا العمرة: : فلأنّه لما فض الحجّ صارَ في مغنئ فائت الحجٌ» وفائتُ الحجٌ 
يتحلّلٌ بأمْعالٍ العمرة ؛ ببخلاف رفض العمرةٍ عَلى مذهيهما ؛ حيتٌ يلْرْمُه قضاوّها 
لضي 


له: (وَكَذَا إدَا أَحْرَمَ بالعُمرَة: كُمَ بالحَجٌ: وَلَمْ يأت بسَء من أَْعَالٍ 
قو حَرَمَ يِشَيْءِ من : 
عا ا 


قوله: (لِمَا قُلْنا) إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَّا أَدَى حَالَا. وَاكَلُ أَعْمَالَاء وأئْسَه 
قَضَاء) . 


قوله؛ (وَلَا كَذَلِكَ إِذَا طَافَ لِلعُمْرَةٍ أكلَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ بي حَنِيفَة11) أي 


للق وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيئاني [174/1]. وهو المثّبت في النسخة التي بخط المؤلف 
مِن «الهداية» [1١/ق47/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح 
من «الهداية» [١/ق١٠//ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا]. وفي نسخة الأزرّكانِيَ 
مِن «الهداية» [1/ق0/|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ وفي نسخة البايشوني من «الهداية» 
[ 18/3 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة التََْكنْدِيَ (المقروءة على أكمل 
الدين البابرتَ) من «الهداية» [08/3/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة- 


علسلل للل٠)_”-‏ ---سس- ااا كتاب الحج 2 
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قل منْ أزبعة أشواطٍ . 

وذكرٌ في بعض التْسَخ: العندهما)7؟ . 

وبيانّه ظاهِدٌ بأنّْ يُقال: إِنَّما يرْفضٌُ الحجّ عندهما إذا وُجِدَ أكثرٌ الأشوا 
للعُمرة؛ لأنَّ للأكتر حكمَ الكَُّ ولا كذْلِكَ إذا طافّ لَها الأقلّ ؛ حيتٌ يزفضه 
العُمِرة لا الحج ؛ لأنّه ا ه يُوَجَدْ أكدَُ الأشواط » فصار كأنّه [ وود العطزاف أمياة. 


ونان اللسيعة الأخرى بن يُقال: إن رفْضَ الحجّ فيما إذا وُجِدَ أكير 
الأشواط للعمرة لا خلاب؛ ولي كذلك ره عن بي حيقة يما لذ جد أ 
أشواط لذ [الددعرام] العمرة؛ فإنَّ فيه خلافًا ؛ عندّه: : يرفض فض الحجّ . 

وعندهما: يرْففضُ العمرةً. 

أو نقول0) : هذا جوابٌ سؤال مقدَّرٍ؛ ؛ وهو أن يُقال: لما قال الكميت:” : (قَإِنْ 

طَافٌ لِلعُمْرة أَرَْعَةَ بَعَةَ أَفْوَاطِ ؛ رَقْضَ الحَجّ بلا لاف ؛ 3 لِلأَكْرٍ خُكْمَ الكلّ) . 

ورّدَ عليه السؤالٌ بن يُقالَ: كيفٌ يرف الحجّ على هذهب أَبِي حَنيفة » فيما 
الح ع ار 

فأجاب عنهُ وقال: «ولا كذلك فيما إذا طافق الأقلّ). يغنى 3 0 عيقة 
4 رس اسن ها راسك لأ لشرووبه الاخر بول اق ب 


-0 القاسيئ من «الهداية» [58/3 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » 

(1) وهذا هو المثبت في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَائِيَ [44/1 |ب/ مخطوط جامعة برتستون 
- أمريكا/ (رقم الحنظ: “«وهم) ] . وأشار إليه الَّهْرَكَنْديَ في حاشية تُسخته من «الهداية» . 

0( وقع بالأصل: «إذا». والمثبت من: لاو)» والف)ء ولات)ء والم). 

2( وقع بالأصل: «يقول». والمثبت من: الو ؛ والف4»؛ وللت»ء والم4. 

(١‏ وقع بالأصل: «أن عند أبي». والمثبت من: للو»ء وللف)ء ولات)ء والم1. 
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زفق 


ن إِخْرَ رام الُْْرَةِ د كد دا شَيْء م مِنْ أَعْمَالِهَاء وَإِحَْا مالْحَجٌ لم 
5 كذ وَرَفْضُ غَيْرِ الْمَتَأكَدِ أَيِسَرُ وَلِأنَ فِي رَفْضٍ الْعُمرَة وَلحَالةُ هَذِه [م'ي] 
ل بطَال الْعَمَلِء وَفِي رَفْضٍ الْحَجّ انيتا عله وَعَليِ دم الرّقْضٍ أَيهَما وَقَقَهُ 
لل قبل اَذ مي في ككل في عنتى اشر إلا أن في 
رَفْضٍ لْعْمْرَةِ قَضَاعَهًا لا غَيْرَ ه وني رَفْضٍ الحجّ تَصَاؤْه وَعْمْرَة ؛ َِنَهُ في مَغْتى 


قَائْتَ الْحَجّ. 


3 غاية البيان ب 


2 ع 5 0 2 3 5 ِِ عه رك 
أخخرئ: وهِي تأكدٌ إخرام العُمرة بانَّصالٍ الأداء يه» ورفْضصٌ غَيرٍ المتأكدٍ أؤْلّى من 
رفْض المُتأكَدٍ» وهذا لأن الحُكمَ جار أن يكونَ مغلولا بعلل شنَّى ‏ وعدمٌ العِلة لا 
يُوحِبٌ عدم الحُكمٍ : 


ول ووائفاكة غلن)» أيْ: وُجِدّ أداء بعض , أفعال العُمرة. 


| قوله: : (وَفِي وَفْضٍ الحَجٌ تَصَاؤَه وَعْمْرَة) أي: قضاءً الحج الذ لذي رقضّه 
سند أخخرئ » وعلئه عُمرةٌ أخرى غير الحُمرةٍ الي شيع فبهاء لكونه (في مَغتى قَائتٍ 
الحَحّ) » لكنْ يودي أوَّلَا العمرة الي شرَعَ فيها يقن عنها اق يا لتيوزه ري 


أيْ: لكونه فِي معْنى فَايتِ الحج. 


0 


ومع 


قوله: : (وَإِنَْ مَضَى عَلَبِهِمَا أَجْرَأهُ) » يغني: إذا لَمْ فض المكئ ومن ن في مَغناة 
الشيرة او الننع قل كم عليما و5 اقم" أجزا »رويك لأ الثيرة لمشرر قر 
غيره لا يعْدمٌ المشْروعِيّةَ » على ما حقَمٌنا في شرْحنا المؤسوم ب«التثيين00" . وعليه 


دم وكمّارةٌ ؛ لارتكابه المنْهِيّ» ومُو الجمْعٌ بيتهُماء 


ا 


)00 وقع بالأصل: «وأداواهما». والمثبت من: «واء والفاء ولات4ء ولم1. 


-]450- 414/1[ ينظر: «التَبِيين شرح الْأَخْسِيكَيِيَّ» للمؤلف‎ )١( 


اسل يي 7 ب كا المج 


وَإِنْ مَصَى عَلَبهمَا أَجْرَآه؛ لِأََهُ أدَئ أَفْعَالهُمَا كَمَا الْعَرَمَهُمَاء غَيْرَ أنَهُ منهرة 


ميزنا ولق لا يتل تعلق الْعْلٍ عَلَى ما عُرِفَ مِنْ أَضْئًا. 
عل م لَه بهم ِأَنّهُمَكنَ القْصَانُ في عَمَلِهِ لارتِكَايِ الْمَْهيّ 


اس ور ع م 


عَنْهُ وَهَذَا في حَنٌّ المَكو: مجر تفي عن لقي م شكْر. 


وَمَنْ أَخْرَمَ بالج 3 م َم يوْمّ النّخرٍ بِحَجّةٍ أَخْرَئ » قن حَلَقَ ني 
لأولى ؛ لمن الأخرَى لا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَإِن 1 يَخلق في الأولى لَرِمَئه 
خرن بوعل ؛ قَصَرَ أو لَمْ يُقَصّرْ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يهت. وَقَالَا: إِنْ لَمْ 
5 غاية البيان 42 

[/+هجطام] قال الحاكمٌ الجَلِيلٌ الشَّهِيدُ: ذكرَ في «نوادر”" ابن سَمَاعَة) » في 
را م المي بالحجٌ بعدّما طاف أزبعة أمُواط بعُمرة: أنه ليس يقار ؛ ولكنّه مُخْرمٌ 
60 


بشيئين » وإنّ أصاب صَيدًا كان عليه جرَاء ءانٍ 


قوله: (َهَذَا في حَنَّ المَكيُ: دَمُ جَبرٍ) » أي: هذا الدّمُ الواييت القع تبن 
العمرة والحجٌ في حنَّ المكي: : دم جَبْر للتقصان؛ لارتكابه المئهيَ. وفي حقٌ 
الآفاقَيّ: دم شكر ؛ ؛ لما أنعمّ الله 0 الجمع 0 فن العبادتَيِْنِ . 

قوله: (وَمَنْ أَحْرَمَ بالج ؟ م أحْرَمَ وم ] انر بح أخرَئ » َإِنْ حَلَقَ ني 
الأول ؛ لَِمنهُ الأخرى وكا عَيْء عله إن لَه يَخلق في الأُولّى كرمفة الأخرى , 
وَعََيْهِ دة) قَصَّرَ َو لَمْ يُقصّرْ عِذْدَ بي حَنِيقة. 


وَثَالَا: إن لَمْ يقَصّرْ ؛ َلَا َيْ )27 . 


)00 وقع بالأصل: «ديوان» ٠‏ والمثبت من: الوا ؛ ولاف)ء» ولات)» والم). 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق00؟] . 

4 «الأصل» [419/5]» «المبسوط» »]١7/4[‏ افتح القدير» »]١١7/[‏ «البحر الرائق»- 
ينظر: «الااصل فتح القدير لبحر الرائق 


22 تت 11 


عاية البيان 28ب ساسم 
وأصلٌ هذا: أنَّ الجمْعَ بين الإخراميْنٍ لِحجّينِ أو لُِمرئيْنِ حرامٌ؛ أنه يدع . 
بعد ذلك تَقول0): :2 أخْرمٌ بالحجّ ووقف ف يعرفات. ثم أخرم يم انحر 
جو أشرع) قلا يخار: | عه ا بح أغرى بذ لس راواه 
ال مل من الأول بالكل ء روي انحل ار في لمر التدل. 


ما إذا كان إخرامه للقن قبل الحأتي للأولى فلا يخلو بعد ذلك ين أحدٍ 
الأمريّن: إِما البق إلأرلى: أذ يلق » » فعلّى كلا التَقْديرَيْنَ : يلرّمُه الم عند 
أبي حَنِيفةً - رَحَِة الله تحال -- 


2 


أمّا إذا حلقٌ: : فلأنّه جنايةٌ في حقٌّ إخرام الحَجَّة الَانِية» وان كان سكا في 

حقٌّ إخرام الأولى . 

3 ول 

وأما [؟/لامعو/م] إذا لم يحلق 
ل لد 

وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: إِنْ أخرمَ بِحَجَّة أخرى قبل الحلق للأولى » فإن 
حلقٌ بعد ذيك يلزئه الدّمٌ؛ لأنّ الل وقعٌ جناية في حقٌّ التي وإ لَمْ يحي 
مكلف إل ل بكرا ون الاق اتيز في للبم لقي )لاني لقم ينابر 


: 1 1 
مسق له ارون لاي 


- [9/١1"]ء‏ «حاشية اين عابدين» [؟//10؟5]. 
)١(‏ وقع بالأصل: «فتقول». والمثبت من: (واء واافلاء ولات4ء وقم1. 
(؟) ينظر؛ المصادر السابقة . 


8 كتاب المع ي 


17 


َِنّ لجاع بَنَ إخْرَامي الحج أو يبن ِحْرَامَي العمْرَة: ايشعف وذ ا عي 
هو نان نكا في الإخرامٍ الأو هو تاي ع الذي ؛ لِأَنّه في عبر واي 


لَرْمَُ الدّمُ بالإجْمَاع » وَإِنَ لم يَخلِقُ حَنّى حََّ ني الْعَام القَالٍ َقَدْ أََرَ الْحَلقٌ 
لاسر اس ل 7 غاية البيان 2 
1 5 2 
(رمَنهُ الأخْرَى)» أي: الحيجّة الأخرى . 


2 - 
ع 03 

2 

ات لم 3 


وله (قَصَرَ أو لَمْ يُقَصَرْ) » ؛ أراد بالتّقصيرٍ: الحلقّ ؛ إلا أ َه بع لفْظ محمد 
- رَحِمَه الله تَعَالَ في (الجامع الصّغير) 01م وله 0 

قوله: (لَِنَ الحم بين إخَْامي الح أذ ب َيْنّ إحْرَامَي العمْرَة: : بِدْعَةٌ) دليلٌ 
لقوله: (وَعَلَيْهِ دم ؛ قَصَرَ أو ْلَه يقصر) . 

قال فخرُ الإسلام البَرْدَوِيُ في (شرْح الجاع الصّغير): ولَمْ يذّكّر هونا دم 
الجمْع » وقالٌ ذلك في (كتابٍ المناييك1 ٠‏ 

نم قال وذكرَ بعض مشايخنا في ذلك ر روايتيْن - يعني: في وُجوب الدّم 
لل الجمع بينَ الخراان - -: في رواية: تحب ٠ ٠‏ وفي روايةٍ: :لا تحت7, 

َه الؤواية الأولى: نه لما باشّرَ مَحْظورًا ِالجَمْع به بِينَ إخرامّي الحَجَّئَيْنِ ؛ 

جَبَ عليه الدّمُ لِلجبر . 

ووَّجْهُ الثَّانيةِ: أن الجن حصّلّ في التوابع» لا في الأأصولٍ7؟؛ فلا يضمن 
بالدم. 

قوله: (لَرِمَهُ اذَه جوابٌ (إذا) ‏ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير يرأ المحَمّد.بن الحسن [ضص/154]» 


١18١ ينظر؛ الشرح الجامع الصغير) للبزدري [ق‎ )١( 
(م) لأن الجمع حَصَل في الإحرام لا في الأفعال؛ لأن أفعال الحَجّة الأخرئ تُوَّدَئْ في السنة الثانية؛‎ 


بخلاف الجمع بين إحراتي العُمْرتبْنِ» فإن فيه يجب الدم رواية واحدة ٠‏ . كذا جاء فى حاشية: (ماء 
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َنْ َو في الام الأول ودلِكَ يوب الدَم ند أِي حيقة مدنا 
ا يَْرَمْهُ شَيْءٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاء كَلِهَذَا م تزى لين الصير وم دَمِهِ عِنْدَهُ وَشّرْط 
وما 


لمّفَصِيرٍ عندهما ٠‏ 


دي و و ل و ل 
وَمَنْ فَرَعَ مِنْ عُهْرَته إلا التَقَصِيرَ فَأَحْرَمَ بأَخْرَى ؛ فَعَلَنِهِ دم لإخْرَامهِ قَبِلَ 


الوَقْتِ 
ل جَمَعَ بَيْنَ إِحَرَام ال مْرَة» وَهَذَا م 3 رق اد م وَهْوَ دم جَبْرٍ 
2 جم بين بَيْنْ إِحَرَامَيِ 2 او مر 
َكفَارَة 


قوله: (ومَنْ قَرَعَ مِنْ عُمْرَتِهِ | إلا التقصِيرء كا أحْرَم بأخرَ ؛ قعَلَيِ دَمْ): أيْ: 
أَخْرمَّ بعُمرَةٍ» فطافٌ لها وسعّى» وبقِيّ التّقصيرٌء ثم أخرم بُمرة أخرئ قبل أن 
يوجَدَ منة 27 [0/دءطام] التقصيد وإلداك للأُولّى ؛ لزمه لدم هده من خواض 
مسائل «الجامع الصَّغير)7©, وذلك لأنَّ الجمْعَ بِينَ إحرامي العُمرتئِنِ مكروة 
وبدعةٌ» فلم الم ولا يِل المتاول ممة؛ لله دم جثر» وفي لوم الما رواية 
واحدةٌ؛ لأنَّ المع حصّلٌ في الأصول؛ لأنَّهيُؤدّى العمرةٌ انيه في هذه السَّنةَ. 

قوله: (لإِحْرَامِهِ قَبْلَ الوَقْتِ)» أئ: قبل وقْتٍِ الإخرام. يعني: : أنَّ وقْتَ 
الإخرام لمرو لاي بعد الحأت» أو التقصبر للأوكى ‏ فلمًا أخر لَب قبل ذلك ؛ 
كوف كرتا قبل الوقت ».فيكون جايما بيو إخرائن ي العُمرتيْنٍ ؛ يلزه الم 

قوله: (وَمَنْ أَعَلَّ بالحَجٌ ثم أخرم بشهزة؛ رمام . 

أمَلَّ: أيْ: رقَعَ الصّوت بالَّلبية » وإِنّما اختارَ القُمَهاء لفط الإهلالٍ على لبي 


0« وقع بالأصل: «من». والمثبت من: (واء والف)؛ والتاء والما. 
(؟) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» لمحمد بن الحسن [صس/1784] . 


م تقال ال 43 


أن الْجَمْعَ يَنّهُمَا مَمْرُوعٌ في حَنَّ الْأكَاقِيَ وَالمَسألة فيه قَيَصِيرُ بذَلِكَ 
رن لعن أَخْطاً لشْنه فصي مُيريئً. 

وََوْ وََّمَ بِعَرَقَاتٍ وَلَمْ يَأتِ بِأَفْعَالٍ الْعمْرَةِ قَهُوَ رَافْضٌ + لعمركهة الانة تَعذْرَ 
عَلَيْ آَداؤْهَا إذْ هي مَبييَةٌ عليه غَيْدُ مَضْردّوعة. 


غاية البيان 


في كثير مِن المواضع :إشارة إن انتوفي الأسارةروعيج رقع الصوظه ذم إنجا لزيد 
الحج والعُمرةٌ [:/:»ط] جميعً ؛ لأنَّ جمْعَ الآفاقيٌ , بِينَ الحجّ والعمرة مشروعٌ ؛ | أن 
لما أحرّمٌ بالغمرة بعد الحج: : ترك التّتيتَ المشْروعَ في الإخرام قَصارٌ مُسِيئًا ؛ لأن الله 


تعالى جِعلَ الحجَّ آخِرَ الغاييْنِ في قوله تعالى: فإ شن عَم يألشترة ل للج 4 [اليقرةة 155] 

وكانَ يتخي أنْ يُدْخِلَ الحجّ على العُمرقء لا على العكس ؛ لكنّه لما لَمْ يُوَدٌ 
الح صم ؛ لأ الِب ود في الأداء» ون فات في الاخرام » »ثم نه لؤ وقفٌ 
بعرفاتٍ قبلَ أن يأتيَ بأفعالٍ العّمرةِ؛ صارٌ رافضًا لها لتعذرٍ أداء العمرة ؛ لأنّها لَمْ 
تفرع يني على الحجٌ. 

أمّا إذا توجّةَ إلى عرفات: فَهّلْ يَصيرُ رافِضًا [/.ه:رام] للعُمرة بمجرّد التّوجْهِ 
إلبها؟ 

والأصحٌ: أنه لا يصيرٌ رافضًا حتّى يِقِفٌ ء وقد استقْصّيناه في آخر باب القِرَانِ » 

قوله: (وَالمَسْألة فيه)» أي: في الآمَاتِي: (بذَّلِكَ)» أي: بالجمع بينَ الحجّ 
والعمرة. 

قوله: (لَكِنّهُ أَخْطَاً السُنَه) ؛ ؛ لأنّ السّنَّهَ إدْخَالٌ الحجّ على العُمرة» بأنْ يُحْرمَ 
بالحجٌ بعدَ إخرام العُمرةء أ يُخْرمَ بهما جميعًاء فيؤدّي العمرة ثمّ يؤدّي الحجٌ . 


ف لحار 


قوله: (إذْ يمه عل غير مشْرُوع)» أي: العُمرة غيرٌ مشروع مبْنِية على 


به ياب إضاقة الإحرام إلى الإخرام 48 بسب ا 


َِنْ َوَجَه إِلَنهَا لَمْ يَكْنْ رَافِضًا حَبّى يَقَفٌ , وَكَد دَكَْنَا منْ قبل . 
وَإِنْ طَافَ لِلحَجٌ نَم أَحْرَم بعُمْرَة مَمَضَى عَلَِهِمَا ؛ ؛ لَرمَاه وَعَلَيِْ دم لِجَمْعِهِ 


3 غاية الييان ١ع‏ 

الحج » و(مَئِئِيّة) نَصبٌ على الحالٍ مِن (هِيَ) الراجعة إلى العَمْرَةٍ 

قولة: (ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبلُ) » أ: في آخِرٍ باب القِرَانِ. 

قوله: (وَإِنْ طَافَ يلحج ثم مَ أَحْرَمَ عْمْرَةِ» فَمَضَى عَلَِهِمَا؛ لَرْمَه) » أيْ: طاق 
طواق القَدُومِ للحج ثمّ أخرمَ بعُمرةَ» فمضئ على إخرامي العمرة والح ؛ لزاه 
جتن رار بأقعالو لمر انال اليج «وإانا اذ المع يكساه لالسطرية 
في حقٌّ الآفاقِي » وطواف القَدُوم سه فصا كانه لَمْ يأتِ بأفْعالٍ الحجّ أصللا ؛ 
لأنّهِ إذا تَركَ السِّهَ أصلًا لا يلزمُه شية» وعليه دم كقارة» حتَّى لا يأكلّ منهُ؛ لأنّه 
خالف السّنَّةَ في هذا الجمّع'". 


قال محمِّدٌ - رَجمة الله تَعَالَ - في «الجامع الصَّغيرا: (وأحَبٌ إلى أن يرْفضَ 
ل ذكَرٌ بلفْظِ: الاستَحْبابٍ ة في الرَفْضٍ من غير ام ؛ لأنَّ المُوؤدّى 
من أفعال الحج ‏ ومو طواف القَدُومٍ د لق جركوان الع ؛ فلّمْ يلزقه الرَفْضُ ؛ 
1 نه استحبٌ الرْضَ ليناء الحُمرة لين الح ين تبكر ببجلانة ]ذا لريب 
بطواف القَدُوم» كما في الفصل الأوّلِ؛ حيتٌ لا يكونٌ رفْضصُ العُمرةِ مُسعمًا 
[١/ده‏ نظام] عا ١‏ 


مٌ إذا ها يلزه الدمٌ لض ؛ أنه تحلل بغيرٍ طوافي » فصارَ كالصُحْصَرِ» 
وعليه عمرةٌ مكانّ العّمرةٍ؛ لأنَّ الشّروعَ ملم عندّنا. 


)1( وقع بالأصل: في الجميع» . والمثبت من؛ او » والقفاء واات)» ولام). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/158]. 


يه > 
6وعدمعطعلب للب ل ل هع كتاب الحج © 


أذ جنع يما زوع على ما رصح الإخراميوماء الها 
مم 0 


لاف طَوَاف الَحِبَة ونه سن وََيسَ كن حَنّى لا َلرّمه يكو شَيْ2» وَإِذَا 


بات بتاخر تكن بنك أنجا يأ بعال الْعمَِْ كم بعال الْحيّ ٠‏ كَلِهَدَا لو 
مَهَى عَلَيْهِمَا جَارٌ» وَعَلَيْه [5ه/ظ] د م اع و لوي لي 
الصَّحِبحٌ ؛ أنه َانٍ أَقْعَالَ العُمْرَةِ عَلَى عَلَى أَفْعَالٍ الحَجّ مِنْ وَجْهِ 4 

مصخب أن تثفقة عنوكة : ؛ لِأنَ إِحرَامَ الْحَجّ قَد تَأَكَدَ كد بشيْءٍ مِنْ 


َعْمَالِهِ بخلاف مَا ذا لَمْ يَطَفْ لِلْحَج. 
وذ رَقَضَ عُمْرَئَهُبَقْضِيها ؛ لِصِحَة الشُرُوع فيهاء وَعَلَيْه د لِرَفْضِهًا 


0 


5 


وَمَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ في يَوْم الّخرٍ أَوْ نِي أَيّام لتَّْرِيق ب لَرِمَْهُ ؛ لِمَا قَلنًا. 


لاح سي قاية البياق ل ست 
قوله: (عَلَى مَا مَرّ) أراد به قوله: : (لِأنَ المع بَْنَهُمَا في حَقٌّ الآقَاقِي مَذْ مَشْرُوعٌ). 
قوله: (وَهُوَ الصَّحِبِحُ). اخْترارٌ عن قولٍ بعض التشايخ: إِنَّهِ دم سك" . 
قوله: (لِأَنَهُبانِ أَنْعَالَ العمْرَة عَلَى أَقْمَالِ احج مِنْ وَجْهِ) » وذْلِكَ لأنَّ طواق 

النَّحيّة ون كانَ سُنَة ؛ لكنّه مِن جملة أَفْعالٍ الحجٌ» وكانّ بانِيًا مره على بعض 

أفْعالٍ الح مِن هذا الوجْو» وذلك مكروة. 
2 وق عرق .بقع 5 مه 0 
قوله: (وَمَنْ أهَل يِعفُرَةٍ في يوم النّخر أو ي أي م التَمْرِيقٍ ؛ لزِمتْه ؛ لِمَا قلمَا) ) 
َني: أن الحاجّ هل بُْرة في هذه لبا الي نه عن المُْرةٍ فيها ؛ لزِممه العمرةٌ 
ِمَا أن التي لا يمْمُ تح الفعل . 


(1) احترز به عما اختاره شمس الأئمة: وقاضي خان, والمحبوبي, أنه دم شكر لا دم القران لتحقق 
القران لوجوب الترتيب المشروع في الأركان» وإنما فات الترتيب في طواف التحية » وهو من التوابع 
فصار كترك التركيب في الإحرام. ينظر: «البناية شرح الهداية» [؛ /4*8 ] ٠‏ 
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إن وَفْضَهَا علي دَم؛ ِرَفْضِهَاوَعْمَرَةمكَائّهَا لما بين 

عق عله أن لهأت رن اه 
ي فلو لايم بأكا دجي أمال الغ كيب خيش الوذ 
93 ّ فم لضا مي تمت 

قال محمّدٌ ‏ رَحِمَة الله تَعَالَ - في (الجامع الصّغير(0: ويرقهاء أي يضم 
العمرةً . قالوا في «شّروح!" الجامع الصَّغير) : مغناة: أي: يلزمه مها" الرفض » وَإنّما 
زم الرفْض ؛ لأنّه قد أدّى ركنا من الحجٌ فصارٌ خطأ من كلّ وَجِْ؛ للزوم بناء 
أفعالٍ العُمرةٍ عَلى أَفْعالٍ الحجٌّ ؛ على تقْدِيرٍ عدم الرفْضٍ » ثم إذا ركَضَها ؛ يلزمُه الدَّمُ 
ِلرفْضٍ وعُمرةٌ مكاتها لصِحَّة الشّروع . 


فإِنْ قلت: هنا الفوق ببق .هذه الفثالة وبين الشّوعٍ في صؤْم يوم النّحرِ ؛ حيتُ 
لا يلزمه القضاءٌ إذا أفسدّه» وهنا يلرّمُ . 


قلت [0/0هىى]: : الفرقٌ بهُما ظاهر» وهو أن بمج الشّروعٍ في الصّوم يوم 
لنّحرٍ يلزمٌ المعصيةٌ» وهُو تزلكُ إجابة ضيافة الله تعالى » فيؤْمرُ بالافطار قلا يلزم 
التضياة ٠.ومّنا‏ لآ تلزمٌ المخصيةٌ بمجوّد إخرام العُمرةٍ في هليه الأيمٍ؛ لأنَّ المعصية 
أداءٌ أفعالها فى هذه الأيّام ؛ فيلْرمُه القضامٌ غ؛ لصحّة الشروع . 


[؟/دطراء| قوله: (كَنْ مَضَى عَلَيهَاأَجْرَآهُ) ) أيْ: على العُمرة الي أخرم يوم النْحر . 


(1) ,ينظر: 'المصدر السايق [صِن/118]: 
)2 وقع بالأصل: الشرّح), والمثبت من! (و)» واافاء وااتاء ولم), 
4 وقع بالأصل: «بلزم» . والمثبت من: «واء ولاف)» وااتاء واما. 
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وَعَلَيْهُ دم ؛ لِجَمْعِه بَيْنَهُمًا إِنا في الإخْرَام 3 فى الْأَعْمَالٍ الْبَاقِيَةٍ ٠‏ قالوا: 
وهذا دم كفارة أيضاء وَقِيلَ: إِذَا حَلَقَ لِلحَجٌ لم أَخرَمَ ؛ لا يَرْفْضَْا عَلَى ظاهر 
مَا ذَكَرَ في الأضل) وقيل: يرفضها احترّارًا عن النهي . 


قّ غاية البيانت ا 
وفي بعض النْسخ: ااعليهما7!) أيْ: على الحجّ والعمرة» وتنا أجزأه 
المْضِيٌ على العمرةٍ ة في هليه الأيام ؛ لأنَ النِّيّ عَن العُمرةٍ ة في هذه الأيّامٍ لمعْتّ في 
غيرها لا في ذاتِهاء وهرّ تعْظيمٌ الحجٌ ؛ بأنْ يجْعلَ الوقتَ خالصًا له بلا مُزاحمة غيره٠‏ 
والنَّعِيْ لمغنى في القيرٍ لا يعدم المشروعيّة ؛ كيوك ابكار متم 
بِينَ الإحرامَيْنِ » أَوْ للجمع في الأفعال الباقية ؛ دنه بَقَيّ عليّه قنك الح إلى 


آر يام التشريق . 
قوله: (وَقِيِلَ: إذَا حَلَقَ لِلحَجٌ ثُمَّ أَحْرَمَ؛ لا يَرْفْضْهًا عَلَى ظَاهِرٍ مَا ذَكْرَ 
فى (الأضل)). 


قال فخدُ الإسلام البَرْدوِيٌ - رجه الل تعَال ‏ في «شرْح الجايع الصّغير): أمّا 
إذا لق لحجٌ : م أخرم الشمرةء فم يذكزه ههنا»» أيئ: َمْ يد محمد - رجحة لله 
َعَالَ ‏ الرَّفْضَ في «الجامع الصّغير) . 


(1) وأشار إليه البابرتِيئ في «العناية» [157/5]» وَالعَيْنِيُ في «البناية» [ 5 /578] ٠‏ 

واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [175/1] ٠‏ وهو المثّيّت في النسخة التي 
بخط المؤلف من «الهداية) [443/1/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة 
القاسمِئّ من «الهداية» [ق/05/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وفي نسخة 
المّْرَكنديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/وه |ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفتدي ‏ تركيا] . وفي نسخة الأرْرّكانِيّ من «الهداية» [1١/ق57/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] ؛ وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [9/3/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - 
تركيا] . وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة المرْعِيئاِيَ [١/ق40/أ/‏ مخطوط جامعة برنستون - 
أمريكا/ (رقم الحفظ: «09) ٠]‏ 


وي هف الجزم إل جيرخ > آ آ#آآأآ ا 


كَالَ القَيةُ ُو جعْمَر 4 : ع 0 


َإِنْ قَانَهَ الج ثم أر شمر : بِعْمْرَة أو بِحَجَةِ ؛ فَإِنَهُيَرْفْضْهَاءٍ لأن فائت الححّ 


ا 

يك غاية البيان اج ل سم 

ثم قال: ا(وجوابه فى «الأضل), مُشْتِبةٌ. ظاهِدُ ذلك: أنه لا يرفضها)”" : أئ: 
جوابٌ محمد - رَححة الله تَعَال - فى (الميُسوط): مشتبة. 


ظاهرٌ الجواب: أنه لا فض العٌمرة إذا أحرمَ بها يوم النّحرٍ بعد الحلي للحجٌ . 

ثمَّ قالّ فَخرٌ الإشلام: قال اليه أبو جعفر : الذي عليه مشايحنا: أنه يرفضُها . 
ومْنئ ما قله في المناسك: أَنّها لا تزتفضُ ين غير رفْضي)7”) 

ووَجْهُ ذيك: أنه هي عن العُمرةٍ في هزه الأيّام» فكانَ عليه الرَهْضْ ؛ امتناعا 
ين انوي عنام لاتوإذ حأ + قد يون عله ايلك السخ الى ريم اشرق : 

قوله: (قَالَ القَقيةُ أَبُو جَعْفَرِ: وَمَشَايحْنَا عَلَى هَذَا) أي: على هذا القول» 
وهو رض العمرة. 

والفقية .أيق جعفر: محمَّدٌ بن عبد الله اولاني ينه ؛ من كبار [:1وهطام] 
عُلمائِناء مات يبُخارَئ » وحُمِلَ إلى بل » ودُفِنَ يومَ الجُمعةٍ لخمس بَقِينَ من ذي 
الحَجّة » سنة اثتتر روا ب ا 7 


قوله: : (فَإِنْ قَاتَهُ الحَج , 9 أَحْرَمَ بِخمْرَةٍ أو بِحَحَة ؛ َه يَْفْضهًا) » أ أي : ير فض 


العّانِيةٌ 
م 5 2 فغي حدو م قدو 2 210 لود 2 فد عاد 
ا فيه: ما مر أن الجمْعَ بينَ الحَجَتَيْنِ أو العَمْرتيْنِ بدعة» فلما كانَ 
د ف ل ل و لسارم 2 100 22 5 
كذلك ؛ قلنا: إِنّه يرفضٌ الثاني حتّى لا يلزمَ الجْمعٌ بِينَ الحجَّتيْنِ أو العمركين . 
بيانّه : أن فائتٌ الح حاج إخرامًا ‏ لأنْ إِخْرامٌ الحجّ باق - ومععوة أداءً ؛ 


.)5.:9/9( ينظر: اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق31]» «النهر الفائق) نقلا عن «الأصل»‎ )١( 
(؟) ينظر: (اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق1ة].‎ 


14 سس عي حابي احج 1 


يتحلل بِأفْعَالِ العمْرَةٍ منْ غَثْر أن يَنقَلِبَ إِحْرَامُُ إحْرَامَ العُمْرَةَ على ما يأتيكَ في 

باب القٌُوات إن شاء الله تعالى» قيَصِيرٌ جامعًا بينَ العُمْرََيْنِ من حيث الأفعال 
فعليه أن يرفْضّهاء كما لو أَحْرَم بحُمْر 0 بن" إحرامًا فعليه أن يَرْفْضَهاء كما لوْ أخرمَ 

5 حجن وعليه قضاؤها لصح الشروع فيهاء ودمٌ لرفضها بالتحذّلٍ قبل أوانه. 


3 غاية البيآن ع 


لأنَّ فائت الحجٌ يتلل بأفْعالٍ العُمرةء فإذا أخرم بعُمرة يذفمٌ أفعالٌ العمرةٍ 
عمرة أخرى» وإذا أخرم بحب يدفمٌ إحرام الحجٌ حجة ألخرئ » فور برض القائية» 
فإذا نض القانية يلزه قضاؤها لصح الشّروعٍ فيهاء وعليه دمٌ رض لأنّه تحلل 
عنْها قبل أَوَانِها ؛ لأنَّ أَوَانَ لتَحثلٍ عن الثانية بعد الحَلْق» ولَمْ يُوجّدء فصارٌ 
كالمُحْصَرِ» وفائْتُ الحجٌ يشْبُ المشبوقٌ» فَإنّه مُفْتدٍ تحريمة حتّى لا يجوز اقتدا 
غير به ومثْقَرِدٌ أداءء حتى تلزمةٌ القراءة. 

قوله: (مِن غَبِْ نيلت حرام إخْرَامَ العمرَةً) » هو نضبٌ بنع الخافض ء أيْ: 
إلى إحرام العُمرةٍ» كما في قوله تعالى: : مكيار مومن قَومَدُد 4 [الأعراف: 0ه١]ء‏ أئ: 
فن قومه : : ويجورٌ أن يقال : ضُمّنَ فيه معْنى صارٌء أيْ: من غير أن يصيرٌ إحرامّه إحرامَ 
العمرة: 

م اغل: أنَّفايتَ الحجٌ إذا تحلَلٌ بأفعالٍ الحُمرٍء هَل ينقلِبُ إخرامٌ الحجّ 
إلى إخرام العُمرة أمْ لا؟ قفي خلاق20. 

قال أبو حَنيفةَ ومحمّدٌ رَحَهُما للَْْعَالَ: لا [1//واظ] ينقلبٌُ . 

وقال أبو يوسّف: ينقلبٌ. 


وستْبيتُه في باب القّوائتِ إِنْ شاء الل هل . 


(1) زاد بعده في (ط): اوإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين» ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [8007//1]» «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» 
[1/7]: 


قت لق 2 حك رس تست ا 11 


3 1 
ذَا أَحْصِرَ المُحْرِمُ بِعَدُوٌ أو أَصَابَهُ مَرَض فَمَنَعَهُ مِنّ المُْضيّ ؛ جَارٌ لهُ 


وَقَالٌ الشَّاِيٌ نؤتل: لا يَكُونُ الإحْصَارٌ إلا بِالمَدُوَ ؛ لأن التَحَلَلَ بالهذي 
شُرِعَ في حقٌّ المُْصر لتبخصيل النّجاوٍء وبالإحلال يَنْجُو منَ الْعَدُوٌ لا ين 
المرض 


لآ ١22‏ ا 17 220000025555529592929424642 


ضر وبجة لخدام يزة »قلا نويه 

[1.+#دام] قوله: (إذَا أَخْمِرَ المُخْرمُ بعَدُوٌ أ أَصَابهُ مَرَضن» كَمَتعَهُ من 
المُضِيٌ ؛ جَارَ [ له التَحَللٌ . 

وَكَالَ الشَّافعِتُ: لا يَكُونُ الإحْصَارٌ إَِّا بالعَدُوٌ)20. 

الأصْلُ في الإحصار: قو له تعال: : «ا َيه تح تالفعة دي 

والأصْل في الإحصار: قوله تعالى: #وَايِمُوا للج والعمرة يله كا 


ان 2 عدب لووقا 


ل 
متتترمع الهتق وخا 2 زع لهنم يه » [البقرة: 155] » أي: فإِنْ أَحْصِرْتثُم 
كن إذمانها ميم ما يونين الهذيء أن داكو ماج ون الهَذي . 
فعلّى الأوّلِ: محل لما رَ فم بالابتداء » وعَلئ القَاني: تَضْبٌ عَلى أنه مفعول 
به: : امجلّه) » أ : مكاته الذق يحت اخرة فيه: 


ف كم الانخصار ومو الحلل : رقي يكل متم عبتن منواة كان بالعرض: 


)١(‏ ينظر: «البيان» للعمراني ]١51/4[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/١٠6]‏ . و«كفاية 
النبيه شرح التنبيه») لابن الرفعة [//1] . 


5 


0 


3 غاية البيان .42 
أو بالعدرٌ؛ أو غير ذلك » سواءٌ كان العدرٌ مسّلمًا أؤ كافرً 
وعندٌ مالك(" وَالشَافِمِيَ: لا ييدث حُكْمُ الإلخصار إلا بالعدُو0؟©. 


لهُما: ما روّئ مالك رمه لتاق في «الموطاً» بإسناده إلى عَبْدٍ الل بن 
ع َي الله تقال عنيا-» أنه قل : امَنْ حبس دون الْبَيَتَِ بِمَرَضٍ ؛ نه لا يَحِل 
طرق بالبييت » وَبَيْنَ الصَّما وَالمَدوَة)2©0 ولأنَّ الآية خِطَابٌ للتبيّ حت 
وأصحابه» وكانوا مُْصرِينَ الخد بالعدٌ» وهذا لأنّ اَي لي خبرجَ مُعتمرًا » 
فحالّ كمَارٌ قريش بيه وبينَ ع البيخة» فك هنك ولق زأمد بالخديية يو وصالّحَهم 
عن ديحو العام اللقيل» ولا تشمق عازه سبلا لازم يج يها إل مااأحكواء 
واعتمرٌ من العام المُقبل» ودَحَلَ كما كان صَالَّحَهُم » فلمًا أقامٌ لاما ؛ أْمَروة أن 
يخرج فخرج . 
ولأنَّ سياق الآية ‏ ومُو قوله تعالى: 5# لَك * - يدل علئ أن الإخصار 
بالعدوٌ لا بالمرّض . 
1 3 010000 
ولنا: قوله [:/.+معطاء] تعالى: ون لَحْوررَثَرٌ © . 
ع 
ثَّ وَجْهُ التَّمسّكِ به: 3 الإخصارٌ يسْتعملٍ في المرض خاضًّاء أو يستعمل 
في امرض وفي حبر عانًاء وهو المنقولٌ عن أن الله ولكن لم يقل عن أحدد 
منهم: : أنَّ الإْصارٌ لا يشتعملٌ في المرّض. 
)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل) للمواق [50/4؟]: واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[؟لحدم]. 
(؟) ينظر: «البيان») للعمرائي [155/4] . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/١8] ٠‏ و«١كفاية‏ 
النبيه شرح التنبيه) لابن الرفعة [1/4] ٠‏ 
فق أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]6١5‏ ؛ عن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وه به . 


ع 


95 
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غاية البيان © 


ان أن ابن السَكيتِ© - وهُو ين كبر أئمّةِ الع قال في كتاب 


(الإصلاح): «يقالٌ: 5 حصو المرض ؛ إذا منعه من السّفْرِ أو من حاجة 0 2 
وقد حَصَره العدوٌ يخْصرُه حَضرً ؛ إذا ضَبَّقَ علئه)9. 


37 57 الأحماة اولمكي والحَضرٌ بالسكون بالعدوٌ. 


ااي اوم 


2 2 38 
1 قال: هكذا يقول أبو سو 


اشجل عايضر لابق وبي 7 ؛ من م ع حَصِرٌ الرجل 


02 إن 


وقالٌ صاحبٌُ «الكشّاف): : ايُقال: أخْصرٌ غلان إذ 


11 


مرضء أو عَجْرٍ ٠‏ قال الله لله تعالى: «أيّيت لُتهزوانى حَييل 1 للد 4 ا لبقرة: 71078 ] + 


(0 هو يبقوب بن إتكاق آثر. يوشفب بن القكيت: كان غالمًا بشخ و الحُوفتين وعِلْمِ القّزْآن واللغة 
وَالشعرء وكان راوية ثمّة. له تصانيف كثيرة ف في النّحو ومعاني الشعو وتَفْسِير دواوين العرّب - 

منها: «شرح المعلقات») واغريب القرآن»), والإصلاح المنطى). (توفيى اسنة: 1141اه). 
ينظر: «تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي [917//17]» واابغية الوعاة» للسيوطى  ]*49/9[‏ 

(؟) ينظر: لإصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/158]. ١‏ 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [015/1]. 

(4) ينظر: (غريب القرآن» لابن قتيبة [ص/7/8] - 

(5) وقع بالأصل: (مخوف» - والمثبت من: لاواء وااقاء والثاء والعاء 


مل ل توق غايةالبيان 8 
كيز إنا قد عد من لشفي أذ شين دومة قبل للقشيسن: التمريو, 
4 وكذلك قالَ القَرَاهُ وأبو عمْرو الشَّئْبائيك0)0©, 
لَمَا ثبَتَ هذا: قلنا: إن حُكُمَ الإخصار يعبت بالمرض والعدوّ جَميعً ؛ لأنّه 
على ما قال ابن الشَكيت؛ : ظاهرٌ . وكذا على ما قال غير ؛ أنه يكو بالمرّض وغيره 


[“الحادابا ؛ والعبرةٌ لعموم الل لا لخُصوص السّببٍ ؛ لأن لدي يدل على الحكُم 
مل الفط لذ الي 


ورَوّئ صاحبٌ «السين بإسنادء إلى عَكْرِمَة ا لختيشة لجع إن عثرد 
الأَنْصَارِيَ قَالَ: قَالَ َسُول ا اللو كله «مَنْ كُسِرَ أو َرِجَ َقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجّ مِنْ 
[المحكر] َابلٍ). قَالَ ِكْرمة عات بْنّ عَبّاسِ ) وَآبَا هْرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَا: 
صَدَقَ)220 فعَلمَ بهذا: 3 الإخصارٌ يقبت بغَيرٍ الْعدر: 

وحدَّتٌ الشيخٌ أبو حفر اللّحَاوِيٌ - رح لله الْهتَحَالَ 0 
إلى إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ قَالَ: : ١أَملَّ‏ رَجُلُ ِنَ النّحَع ِعُمْرَ ل لَهُ: 


(1) هو: إسحاق بن مرار الشيبانِيَ بالوّلاء؛ أبو عَمْرو اللغويّ الأديب» مِن رمادة الكوفة. سكن بغداد 
ومات بهاء وجِمّمَ أشعار نَيّف وثمانين قبيلة مِن العرب ودوَّتها» ومن تصانيفه «كتاب اللغات») 
و«النوادر» المعروف ب(كتاب الجيم) . (توفي شية: 12955 ينظر: «تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ١/07[‏ 1"4]» ولابغية الوعاة» للسيوطي [419/1] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري .]1140/1١[‏ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب الإحصار [رقم/ 1837]» والترمذي في أبواب الحج 
عن رسول الله ياباب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج [رقم/ »]154٠‏ والنسائي في 
كتاب مناسك الحج/ فيمن فيمن أحصر بعدو |رقم/ 0 »© وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب 
المّحْصّر [رقم/ /الاء »]٠‏ من حديث الاج بن عَمْرِوالَنصَارِي وا به . واللفظ لأبي داود. 
قال الترمذي: هذا حي خبعن مطيع؟: ٠‏ وقال المناويئ: «لَمْ يضَعّفهِ أبو داوة): ينظرة كف 


26 ئ 


المتاهج وَالتَتَاقِيح في تَخْريج أحَادِيثِ المَصَّابِيح) للصدر المناوي [ 5/5"؛ | ٠‏ 
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َي بن سويد قلٌِ» يا ْو صَرِيعٌ في ليق إذ طلم لهم َب فم 
مشكُوق ‏ رضي الله تغال غكة ع قشالوة + قعَال: اباي اراي 
يَوْمَ أَمَارٍ297» فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ؛ لمَلِل)0"» ولأن لحل لما جار بملع العدرٌ دفْعًا 
لحر ؟ جار بمنع المرّض بالطَريقي الأذّى؛ لأنّه سماوييٌ؛ ولأن كلّ موضع كاذ 
العدوٌ عذْرًا؛ كان المرضن عذْرًاء ولهذا يجو ل اليم ذا مه العدد عن الماءِ؛ 
فيَجورٌ أيضًا إذا منعّه المرضٌ ؛ ويجوزٌ له الصّلاةٌ قاعدًا لخوف العذْرٍ ؛ وبحيثٌ لو 
قامَ يَراهُ العدجٌ فقتل » وتجورٌ الصَّلاةٌ قاعدًا أيضًا ؛ لخوفي ازدياد المرّض . 

فههّنا في الحجٌ: لَمّا بت حُكُمْ الإْصارٍ بالعدرٌ؛ بت بالمرض بالطريق 
الأول ؛ لِمَا قُلنا: 

ولا نسل أن قوله م 4 لا يدل على المرّض ؛ لأنَ الأمانَ كما يكونٌ 
فق ,العدو»: يكون من المرض » ولهذا قال جل [«لدضاء|: «الرّكَامُ أَمَانٌ مِنّ 
الجُدَامٍ”"2. وحديثٌ ابن عُمِرٌ مؤقوفٌ عليه » ملا يَُارِضُ ما رَوَيْنَا وما تنا ين 


4 عند الطّحَاوِيَّ: ليما أَمَارَةً) . ٠‏ وفي بعض النسخ: 'يَوْمَ ُمَارَ ٠‏ وَالأَمَارٌ والأمارّة: : العلامة . وَقِيِلَ 
الأمًا ر: جَمْعُ الأمارَة ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [71//1 /مادة: أمر] . 

(؟): أخرجه: : الاي في #شرح معاني الآنار» 1101/5 » من طريق را الننخعي عَنْ عب اومن 
بْنِ يَزِيدَ 8 به . 
قال العيتي 'الاطزيق صحيخ: ٠‏ ينظر: : انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني [ ارمأ 

5 أجِذْه بهذا اللفظ مسنداء وإنما ذكره السرخبي في «الميسوط» .]١١9/0[‏ والكاسائيٌ 
في «ابدائع الصنائع» [0/؟11ء وكأن المؤلف أتبذه منهما أو أخدهما. 
وقد ورد الحديث بلفظ: (لَا تَكْرَمُوا الرُكَامَ كه يَقْطَعْ عُرُوق الجُذَامٍ) . أخرجه ابن عدي 
في «الكامل» [9/؟٠ ٠‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» [١١/رقم/‏ 4000 ] » وكذا ابن 
الجوزي في «الموضوعات» »]٠١4/8[‏ وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ الغرائب- 


لاقت ا و عد و 5 0 


بس لس ل و غانة الييان 6 


عُموم النّص ١‏ 
على أنَا تقولُ: إن تقليدٌ الصّحابِيٌ ليس بواجب عند الخضم » فكيفٌ يجعل 


دلاخل 


َال فى «الفائق): ايقال: : عَرَحّ يَعرج عَرَجِانًا ؛ إذا غمرّ م من عارضصٍ أحنانة: 
وعَرِجَ عَرَجَا؛ إذا كان ذلك خِلْقةً)20. 


قوله : (وَلَحََل لان لدف ايكرح الآنبي مِنْ قبل امِدَادٍ الإخرّامٍ) جواتث 
لقوله: (لأَن لحلل بهذي دوع بي ل امُخصر ؛ لتخصيل النَّجاةِ) . 

بياثه: أن لحل قبل أوَانٍ التَحثل: : إنّما شرع دفْعًا للرّح » والحرّجٌ كما 
يكون بامئداد حرام بسب مع العدرٌ ؛ يكو بامتداده بسجبٍ مثع المرّض ٠‏ . ثم لما 
جار لحلل بسب العدرٌ؛ جار بسيبٍ المرّض بالطريق الأَوْلى ؛ 3 الاصطبَارَ 
على الإخرام مع المرضٍ أشن من الِاصْطِبَارٍ عليه يلا مرض ٠‏ 

قوله: (وَالحَرَجُ في الاصْطِبارٍ عَلَْو) » أيْ: على الإخرام . 

ثم المرادٌ ين الحرّج: ما يكونممَرنَا لمُصودء أمّا مجرّهُ الضرّرء بحيثٌ لا 


يون مُمَوثًا للمقصود : قلا يعتبدٌ عذّرًاء 


-0 الملتقطة [1/ق؟؟/مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: 04) ]» من حديث أَنّسٍ بن 
مَالِكِ لي به ٠‏ 
قال ابن الجوزي: «اهذا حَدِيث مَوْضُوع». ينظر: تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق [ 78057/51] ٠‏ 
(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر) للزمخشري [408/1] ١‏ 


8 باب الإحصار © 


اوم 


وَإِذَا جَارَ له التَحللٌ ٠‏ يُقَالُ له: : ابَِثْ مَاة تُْبَحْ في الحرّم » ٠‏ وَوَاعِدٌ مَنْ 
تَبِعنهُ بوم بعَيْنه» يُذْبَح ذ فيه نّم [٠/ر|‏ تَحَلَلَ ‏ 00 


2 غلية ابيان © 

قوله: : (وَإذًا جَارَ لَهُ الَحَلُلُ ٠‏ يقال له: : اِعَثْ شَاة تُذْبَخْ في الحَرّم ‏ ؛ وَوَاعِدُ مَنْ 
بِعنْهُ بِيَّْم بِعَئِنِهِ ‏ يُذبَخ فيه ثم َحللَ) . 

ولط : (يُذْبَحُ) في الموضِعَيْنٍ على صيغة المئِنيٌ للمفعول» وآَرُه مجزومٌ 
عَلى أنه جوابٌُ الأمر. 

ويجورٌ في الأوّلِ: الرّهُمُ عَلى أنه صفةٌ لتكرة» وهي شاةٌ. 

ويجورٌ في الثّاني: أَنْ يقال عَلِى صيغة المئِنِيّ للفاعلٍ مشندًا إلى ضميرٍ 
(مَنْ) » وضميرٌ الممُعولٍ الرّاجع إلى الاق [:/::اء] مخذوفٌ» و(مَْ) موصولٌ 
محله مَنصوبٌ بقوله: (وَاعِدُْ). 


و (تَبْعَتْهُ) صِلتّه » عق ِغْلُ الخطاب للمُذَكَرٍ الواحدء والصَّميرٌ الباِرٌ فيه 
جعٌ إلى المؤصول » زالشميك السشروة في (قيد) راضم إل يوم . 

ثم اعغلم: أنَّ هزه الجُملةٌ مُشتملةٌ عَلى أخكام: 

منها: أنه يجورٌ الَحلَلُ بذبْح الشَاةِءٍ لآنَ المكور هُو الهَدْي في قوله تعالى: 


و 


لين أُحَوِرَفْرُ فا أسَتَيسَرَينَ الْهَذَي 4 : وأدتى الهَدْي: شاة. 


ومنها: أنه إذا تحلّلٌ بشي بدك أَوْ بقرة جارٌ؛ لِمَا روّئ صاحبٌ «السنن» 
بإسُناده إلئ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله تعالى عَنْهُ ا كَالَ: : «تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
يَكَِدٌ بالحديبيّة البَدَنَةَ عَنْ سَبْحَة وَالبَقَرَةَ 0 عَنْ سَئْعَةِ)(2, 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب الاشتراك في اهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
[دقم/ وأبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ [رقم/- 


د غاية البيان 48 
ومنْها: أنه لا يجورٌ ذَبْحُ دم الإلخصار إلا في الحرّمِ عندّنا. 
وقال الشَّافِعِيُ ‏ رجه الْتعَال -: جور [1/و!ظ] في الموضع الذي أيه فيه ؛ 
لنَ البَىَ يلِهُ وأصحابّه نحروا بِالحُدَيْية» وهيّ خارج 0 : 
ولّنا: قول تعالى: طل عفرا يوسو حي يل الى َب 4 » والمحل: هو 
المنكد » وفِجَاجُ كه كلها منْحرٌ بالحديث7"©» فلؤ كان الأمرٌ عَلى ما قالّ الشَافِعِيُ ؛ 
لَّمْ يكن لقوله تعالى: طاحيٌّيَ هذى يه 4 فائدةٌ. 
أن ند الي 4: قلا يدل على أنه كان خارجَ الحَرّم ؛ لأن الحُدَيِْيَةَ على 
طرف الكرم يتْضل يدع وكان ماك رسو الله يكل خارج الحَرّم» ومُصِلَاهُ في 
الحَرّمِ » 5 بيس يمول الله َكْةْ خارج الحَرّمٍ وهُو يقَدِرٌ أن 1 في الحَرمٍ . 


0 


تقل صاحتٌ «الكشّاف) عن الرُهْرِيَ: أن رسول الله يك نكر هذيّه في 
الحَرّم . وقالٌ الوَاقِدِيُ: الحُدَيبيَة [:/«دمطام] هي طَرَفٌ الحَرّم”"©» على تسعة 
امنا 


04!]: والترمذي في أبواب الحج عن رسول الله قي إباب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة 
[رقم/ 6 »]4٠0‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي/ باب عن كم تُجْزئ البدنة والبقرة [رقم/ 1 311] » 
من حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وله به . 

4 ينظر : «الحاوي الكبيرا للماوردي ١/4[‏ 0] . و(التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ضص/ م»]. 
واروضة الطالبين» للغروي [1175/8] ٠‏ 

6 يعني حديث: اكُلَ باج مَكَه َي وَمَنْص) . أخرجه أبو داود في كتاب المناسك / باب الصلاة بجمع 
[رقم/ 195197]» وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب الذبح [رقم/ 4 »]٠0‏ وأحمد في «المسند» 
[/7م] , والدارمي في (اسئنه [رقم/ 11/9]» من حديث جابر بن عبد الله يله به . 
قال ابن عبد الهادي: اهذا إسئلاٌ حسنٌ). ينظر: «اتنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي [ 557/1 ] . 

5 أي: في طَرّف الحَرّم . كذا جاء في حاشية: ١م1.‏ 

)2( ينظر: (الكشاف» للزمخشري ٠]140/١[‏ 


9 ياب الإحضار #8 لس بي 0 


ا ل 0 لج ا ب 2239 جد تت عع 238 
ةي #22 #7 آ7ت7ج ا اي 
َال أبو القايمٍ عُبِيدُ الله بن خْرْدَاذْيُة! '؟ في اكتابه) : ااحدودٌ الحَرّمٍ من طريق 
المَدينةِ: على ثلاثة أُمْيالِ» ومن طريق اليمن: عَلِى سبعة أُمْيالٍ» ومِن 5 
الطائف: عَلى 5 عشَّرٌ ميلا » ومن طريق جُدّة: على عَشَّرَةٍ أميال» ومن طريق 
العراق: علئ تسشعة(" أميالٍ)0؟. 1 


ومنها أنه يجوز بعت قيمة الشَّاو حت ب يشتري يها شاةً في الحَرّم تُذْبِحٌ فيه ؛ 
لقند رايد يقش بعين الشاق 


ومنْها: أَنَّهِيُوَاعِدُ من بْعمه بيوم بعينه ؛ لأنّ التَحللَ مؤقوفٌ عَلى ذَبح الهَدي » 
لا جة ين أن يقل رماث ذلك بحن يعم التتطلل بعقد: 2-3 

ومنها: أنه ليس عليه الحلْقٌ عند أصحابناء وسيّجِيء بيانه بعد هذا 

قولّه: (لِأنَ دم الإِحصَارٍ قُربَةٌ) » وذلك لأنّه قا ممم الحقٍ في 
في أوانه تسكع قكذا ما قامّ مقامّه» وأْوَائه بعد أداء ركُن الع .ور الؤتوف 
بعرفات ؛ لكنّه لَمّا وقمَ قبل الأوان اعتبرٌ جنايةً » فقيلٌ: إِنَّه دم كفارة . 


قولةة عن ما مَرٌّ) إشارةٌ إلى قوله في فصل الصَّيد: (الهَدىٌ قُرْبَةٌ غَيْرْ 


دق وقع بالأصل: «#خردأبه) ٠‏ والمثبت من: لاوا ونلف0 2 وااتكاء ولام). 
وَخُرْدَادبُةُ ‏ بضم المعجمة وسكون الراء وآخره ياء موحدة مضمومة ثم هاء ليست للتأنيث - اسم 
جَدٌ المؤرّخ التجغرافي : عبيد الله بن أحمد الفارسي الأصل ٠‏ وكان جده حُرْدَادْيُُ مجوسيًا فأسلّم على يد 
البرامكة . له تصانيف » منها #المسالك والسمالك») و«جمهرة أنساب الفرس». (توفى سنة: 0./؟ ه). 
ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ]1١/90/[‏ » و(السان الميزان» لابن حجر [10/8ة] . 

زفق في «المسالك والممالك»: استة»). 

() ينظر: «المسالك والممالك» لابن حَرْدَاذيُهُ [ص ١|‏ /طبعة ليدن] , 


إهوع تست سس ح ‏ يجي كتَابٍ الحج © 


0 1 بهم به الل ؛ د لإِشَارَةُ بعَوْلِهِ تعالئ: 0 


عقوأ موسو حي يل هذى جد 4 0 ع اسْمٌ لِمَا يُهْدَئ إلى 
الحَرّم . 


وقال الشافعي: لا يَتوَفّتُ به؛ لِأنَّهُ شِع رُخْصَةٌ وتخفيفا وَالتَّوْقِيتُ يُبطِل 
التََخْفِيفٌ كُلّْنا المُرَاعَى أصْلٌ التََخْفِيف لا تَهَايته. 
ويتجورٌ الشّاة؛ لأنّ المتصوضٌ عقب لم معدء + 


0 
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ع ,رار م 


قوله: الاي خا ء اوعقي ل الإلقصار لإيتخره الحَرّم 5 


قوله: (كَكا ب عَم به التَحَلُلُ) » أئ: لا يَعْ بدويه التُحللُ » يغني: إذا ذيَحَ دمّ 


قوله: (لَا يتَوَفّتُ بو)ء أي: لا يوقت دم الإخصار بالحَرّم ٠‏ 

7 و كمف سلب2 د اح لد اكع 2 

علو م عواضاك اح بع 
الهَدْيُْ [«اجدعوام] محل 0 ا 

وجرالة أنَّ هذا رأ في معارّضة انض فلا يُلَقّتُ ليه . 

أو نقول: أصلٌ النَّخفِيفِ حاصلٌ ‏ لأنَّه يجوز له لحلل بالهذي قبل أداءِ الأفعال. 

ما شرْطٌ التّهاية في التُخفيفٍ: فممْنوعٌ» فمَنِ ادّعى فعليه البيان. ولا يتأنّى 
إلى أَنْ ينقضى المَلَوَانٍ"”2» فلؤ كان نهايةٌ النّخفِيفِ مَّرْطَ ؛ٍ لتحللَ بلا هدي . 


() المَلّوان: الليل والنهار» أَوْ طَرَكاهما. ينظر: «القاموس المخيط) [ص/ه#١‏ /مادة: ملا] . 


ب باب الإحصار * 30> 


وَتُجرِئه البَقرةُ وَالبَدَئَة0) كَمَا في الضَحَاَا ٠‏ وليس المُرَادُ ب عا ةنا يقي 


الشَّاةٍ بِعَيْنِهًا أن ذلك فد عله بل ذا لك أن يَبْعَكَ تالقيمة َ حي تُشْتَرَئ السَّاةٌ 
هُتَالك وتُذْبَحٌ عَنْهُ 

ع وف وق قسن د و و 1 ترس وا وماق و بف را لغيه 

وَقوْله تحلل: إِشَارَة إلى أنه ليْسَ عليه الحلق أو التقصيرء وهو فوا 

يد غاية البيان 27 بب-- بحم 


قوكهة (وَتُجْزئه البقرَة وَالبَدََةُ» كُمَا في الصَّحَايًا) » » أيْ: : ينه سبع بقرقء 
وسْبِعٌ البَدَنةِ » كما في الأضحيّة. 


وقال أضحايّنا: إذا لَمْ يجِدٍ المُحْصَرٌ الهَدْيَ؛ٍ أقامَ حرامًا حتى يذب 


ع 
يطوف يالبيت و ولق :أو م نانك الح" . 
وعَن أبي يوسّف - رجه الله تَعَالَ - أنّ عطاء" قال في ال لمّحْصَرِ: إذا لَّمْ يجِدٍ 


اق م شن مساو عل العو يخ مذ نل 


ووَجُه 1 روِيَ عَن أبي يوسف: أن د [الفةار] يتعلقٌ بالإخّرام » عجار عَياءٌ 
غَيرِه مقامّه » كدّم المُبّعةَ والقَرَانِ وجزاءٍ الصَّيدء 
قوله: (وَفَوْلهُ: نُمَ تَحللَ: إِشَارَةٌ إلى أنه لبس عَلَيْهِ الحلق:)). أي: قو 


)6 زاد في (ط): «أو سبعهما». 

(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرمائي [ق١غ]»‏ (بدائع الصتائم» -)1١80/5(‏ 
(؟) عطاء عند الإطلاق: هو ابن أبي رباح شيخ الحَرّم المكي في زمانه . 
(غ:) وقع بالأصل: : (الحق»: والمثبت من: لو)) وهفاء 


ل لم 73ر7 1 11م 121 


أبي حَنِيفَة ومْحَمدٍ ١9‏ وقَالَ أبُو يوسفٌ ,8: علَيْه ذَلِكَ وَلَّوْ لَمْ يَفْعَلُ لا شية 
عَلَبْه, لأنَّهُ نه حَلَنَ عامَ الحَُيِيَة وكانَ مُحْصّرًا بهاء وأمر أُصْحَابَهُ لله, بذلك 
الل از اق ل ةف لو ورغة 1 ٍِ عع م1 
ولَهُمَا أن الحلقٌّ إنما عُرِفٌ قَزْبَة مُرَتَبَا على أفْعالٍ الحَجّ , فلا يَكون تنسكا قَبْلّها 


:9. غاية البيان ». 


الفذوري: ام م تحلّل)! "0 إشارة | إلى أنه ليس عليه الحلق ٠‏ (أو التَفَصِيرٌ) ؛ وذالدَ 
أن لم يشْتَرط الحلقّ لمحل . 

اغلم: أنَّ في حلت المُحْصَرٍ خلاةا0"): 

قال أبو حَنيفةً ومحمّدٌ رجتهماالل#تقال: لا حلقٌ عليه ولا تتقصير. 

وقال أبو يوسّف ‏ فيما رو عنه محمد يحلقٌ » إن لَمْ يحلق فلا شي* عليه . 

وقال أ يَوْسّف في روايةٍ ابن تعاقة ب لايد له من حَلقه [باحعظام] ء 
كذا ذكرٌ أبو بكر الرَّازِيُ - رَجتة اللهتعَالَ - في شرْحه ل(مختّصّر الطَّحَاوِيٌَ)0©. 

وقال مالك في «الموطأ): ١يخلقٌ‏ رأسّه حيثُ 1 

وال في شرح الكَرْحِيّ): «قالَ السَافِِيك: إن قلت؛ إِنَّ الحلق تنك فعلئن 
المُحْصَرٍ حلّقٌ» وإنْ قلتّ؛ إن ين توابع الإخرام فلا يُؤْمَرُ بالحلتي)!*2. 

وام أن التي 88 حلَقّ بِالحُدَيِيَة» والقة أطيهاتة 

فا اما له ين الطّوافٍ والسّعي والرثي» ول بُمْعْ وين الحلتي» فما 


)١(‏ ينظر؛ امختصر القدُوري» [ص/ه00]. 

٠ ] 49"10// 4 [ ينظر: «تبيين الحفائق») [8/1]» «البناية شرح الهداية)‎ )١( 

() ينظر: اشرح مختصر الطّحَاوِيّ) للجصاص [؟/لالاه 01/8 ١]‏ 

(؛) ينظر: «موطأ مالك) [855/1]» 

(5) ينظر! اشرح مختصر الكرخي) للقدرري [ق*151]» وينظر: «روضة الطالبين» [“181/1] » «منهاج 
الطالبين» 4/١[‏ 4 ]» (المجموع» [19/8؟]: 


9 باب الإحصار * لدان 


وَفِغْلُ التي ثلا وَأُضْحَابه 90 يد ؛ لبغْرفَ اسْبِحْكَامُ عَرِيِمَتِهمْ على الاتصراف. 
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مُيعَ منهُ سقط لِلصرورة» وما لَمْ ب يُمْنعْ منة لَمْ يشقط ؛ لعدّم الضّرورة. 


ووَجْهُ قول أبِي حَنيفةَ ومحمَّد: أنَّ بالإمصار يشقطً عن سائرٌ مناسك العُمرة؛ 
بن الطّواقٍ والشّعى ء قشقطٌ عنة الحلقٌ أيض)! لأنّه ون مناساق العُمرةء أنه يحل 
عنْها بالحلت ‏ ولأنَّ الحلقٌ عُرِفٌ قَرْبةٌ فيما إذا كان مرا عَلى أفْعالٍ الح ولَمْ توج 
الأقجال باقلا يكون قذية .,ولان الحلقّ مِن توابع الإخرام» فلا يُؤْمَرُ به المُخصَرٌ 
كالرني. : 
والجوابٌ عَن حلق النَِيّ بل وأصحابه: أنه ِل بالحرّم» » عَلى ما رَوَيْنَا عن 
الزّهْرِيٌ ؛ لأنّه حلَقّ حيثُ نكر وقّد صم عنة أنه نه + : ربل ئيية1: 
والمُخْصّرٌ إذا إذا قدَرَ عَلى الحلت بالحَرَمٍ لق عندّنا أيضّاء ولهذا قال أبو بكر 
الرَازِيُ - رجه الله تعَال - نما لَْ جب الحلقٌ عند أبي حَنِيفةً ومحمَّدٍ عَلى الصُحْصَرٍ 
في الحِلٌ ؛ لأنَّ الحلقّ يختصٌ بالحَرّمٍء أمًا إذا َموي الحَرّم ؛ فعليه الحلق27. 
قولّه: (وَفِغْلُ 2 3 وَأَضْحَابه ؛ ليُعْرفَ" اسْيَحْكَامٌ عَزِيمَتِهِمُ) جوابٌ 
[1/"و/م] عما تمسَّكٌَ به أبو يوسّف ‏ رجه الله تحال -. 
بيائّه: : أن اَي مار الخد تصالح مع كما ريش عَلى أذ يغعور 
ين العام القابل + كان الصحابة 3 أن ياروم ويختوروا ين خاوهتم ذلك» 
فَحَلق وسولٌ الله مَل وأمَرَ أضحابه بذلِك7؟؛ حبّى ب يُعْرَفَ استحكامٌ العزيمة في 


. مضئ تخريجه قريبًا من حديث جابر بْن عَبْد الله يلاله به‎ )١( 
: |0178 ينظر: ااشرح مختصر الطّحَاوِيَ» للجصاص [؟/لالاه‎ )0( 
وقع بالأصل: التعغرف». والمغبت من؛ «واء وااف4) واات4ء والم).‎ )( 


اووس ل سسا سس يبي كتاب الحج ع 


معي يس تت و لقان لدان 2 
اليُجوع ؛ لأنَ حُكْم ال تعالى كان في الرُجوع » لا لأجْلٍ أن الحلقّ واجبٌ. 

قلتٌ: وعندي يجب الحلئٌ على المُخْصَرٍ ؛ سواءكانَ في الحِلّ أو ذ في الحَرّم ؛ 
لإشارة كتاب الله تعالى ؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: ولا فوا نك عي يخ التق 
4 ؛ وهذا خِطَابٌ لِلمُحْصَرينَ» وقد نهاهُم عن الحلق إلى أنْ يبلْعَ الهَذيٌ 
له ؛ فيكونونَ مأمورينَ بالحلقي بعد بلوغ الهذي تمل فلو َم يبت يقبت الأمرٌ بعد 
ذلك لم يكن للك الغاية فائدة لأنّه لا حل علئهم قبل الغاية وبعدتها جميمًا. 

فإنْ قلتّ: سَلَّمنا أنّ هذه الآية دَّْ على أنَّ الحلقّ واجبٌ عَلى المُمْصَرِ؛ 
ولكن مِن أيْن يُعْلَمُ أنه يعجو في [غَيرٍ](" الحَرّم . 

قلت: يُعْلَمُ من هذه الآية أيضّا» بدليل حرفي الغاية ؛ وهي: (حتئ» . 

وإنّما قلنا ذلك: لأنّ مكانَ الغاية غير مَكانٍ المي لا مَحالةً » ومكانٌ الغاية 
الحَرّمْ ؛ ؛ فيكو مكان الما الل » يور الحلقٌ في الحِلّ ؛ لأنّهُم مأمورون بالحلق 
بعد وُجودٍ الغاية - وهو بلوع الذي مل . وهم في الل . 

إن قلت [زههنط]* سلما نهم مأمورون بالحأقي ومّم في الحِلّ ؛ ولكن لا 
نَمل لم ين ذِك أن يكونَ الحَلقُ في في الحِلّ أيضًا. 

قلت [:/:+مطاء]: لَمَا سلَّمْتَ الأمرَ بالحلق وهم في الحِلَّ ؛ لزِمَك التَسِليمُ 
على(" جواز الحأ في الحِلّ أيضاء لأنَّ الطّاعةً بحسب الطاقق» والمُحْصَرٌ لا 
يقْدرُ على الحلق في الحَرّم ؛ أنه ممْوعَ عنةُ» وكلامُنا فيو(" 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاوا ؛ والف)ء ولات)ء ولام). 


000( زيادة في (م): : «خلل»). 
() زيادة ف في (م): : ااخبط). 
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قال: ون كان انا َعَتَ َنب اياج إلى لحلل عن إخرامين ؛ 


قن بَعتَ بهذي وَاحدٍ لِيتَحَللَ عَنِ الج وَينِقّى في إخْرَام العُمرَة؛ لَمْ يَتَحَللُ 
عَنْ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا ؛ لأنَّ التَحلَلَ منهما شرع في حالة واحدة. 


اغاية البيان ا#5 7ب سس سم 
00 7 وا ع ل 5 .23 َ< 
قوله: (قال: وَإِنْ كَانَ قَارِنَا بَعَتَ بِدَمَيْنِ) » أيْ: قال الشّيحْ أبو الحْسين 
القدُورية( ارو ميس ون 


وقالٌ الشَّافِِيُ - رججة اللةتعاق -: بعت هدي واحد(") 

ومّذا بناء عَلى أنَّ القارنَ مُخْرمٌ بإخرامئن ن عندّنا ؛ خلامًا له ؛ لأنّه عندّه: 0000 
إخرامٌ الحُمرةٍ في إخرام الحَجّة فلمًا كان كذِك ؛ بعت بدمَينٍ عندّنا؛ لاحتياجه 
إلى التّحيُلٍ عَن إخرامئن . 

ولا ثقال: دم الإخصار قائمٌ مَقامَ الحأ ويتحلّلُ القارثُ بالحلق الواحدٍ عَن 
الإحرامينِ » فيتبغي أنْ يُجزىئ الهَديُ الواحدٌ أنه بدَلّ الحلتي . 

لذن نقول: جهةٌ الكمّارة فيه راجحةٌ» ولهذا(" لا يجورٌ للمُخْصرٍ أكله من دمٍ 
الإحصار » وتتعدَّدُ الكمّارةٌ عَلى القارنٍ بجنايته على إخرامين . 


قوله: (َن بََتَ بهذي وَاحدِ يحلل عَنِ الح يبك في ارا العَمْرَةِ ؛ 
لَمْ يتَحلّلُ ع عن والعد يتهج :أي فإ بعت المحْصَرٌ القارن ليتحلل عن أحد 
الإحرامَيْن » لا ؛ لأنَّ | إلا ده احدة تقد 

د خرامين يتحلّل ؛ لأنَّ التَحثُلَ عتما لم يشر فُعةَ واحدة» فلَمْ يصحتقّديمُ 
التحلل عَن أحدهماء كما في المّدْرك ؛ ألا ترّى ؛ إلئن ما حدَّتَ صاحبٌ «السنن») 
بإسناده إلى عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ» عَنْ عَائْمَةَ رَضِي الله تعالى عنتا - أنه قَالَتْ: حَرَجَْا 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/00] . 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]١٠/4[‏ . و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [/#/ام] . 
(') وقع بالأصل: «وهذا». والمثبت من: «واء و(افاء والت)ء واام). 


© كاب لح بي 


ا 


ٍُِ 


حبيقة يؤقد. زقال: لا يكور الذي للمخصر الح إلا في َو الخ 


وَلَا يَجُورٌ ذَبْخُ دم الإحْصَارٍ ! إلاذ في الحَرّم» وَيَجُورْ دَبِحْه قبل يَوْم النَخرٍ 


عند أ 


واي 


وَيَجُورَ للمَخْصَر بِالعَمْرَة مت ب 3 


5-5 
2 


مَعَ رَسُولٍ الله علد [0/5*"دام] فِي حَجَةَ الوَدَاع َأْكا ِعْفْرَق 
كه : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ هَذي فته بالحَجٌ مَعَ العمرَة» 1 حَنَّى يَحِلَّ مِنهُمًا 


000 
قوله: (وَلَا يَجُورٌ دَبْحُ دم الإخْصَار إلا ني الحرّم)» وفيه حلاف السَّافِعِيَ» 
وقد مرّ بيائه 


007 ع ل 
قوله: (وَيَجُورُ دَئِحْهُ قبل ؤم النّحْرِ ِنْدَ أَبِي حَنِيفةً ‏ ته الل تقال -)7©. 
اع د ا 0 

عند أَبِي حَنِيفةَ » سواءٌ كان مُحْصرًا بالحجٌ» أوْ بالعُمرةٍ. 
وقالٌ أبو يوسّف ومحمّدٌ رجهم لل تقال: إنْ كان مُخْصرًا بالحجٌ يتوقّتُ بيو 

النّحرِء ون كان مُخْصرًا بالعمرة فلا يتوقّتٌ » ويذْبح متى شاء. 
لهُّما: الاعتبارٌ بدم المتعة والقِرَانِ. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب كيف تهل الحائض والنفساء [رقم/ اتام د 
عم قح انيد رجي الإتراو وا بعر |تراالاجع ويج والعرأنء وجول دعل الح جار 
العمرة » ومتئ يحل القارن من نسكه [رقم/ »]1751١‏ » من طريق عَرْوَةَ ب بْنِ الرُيرٍ» عَنْ حَايْصَةَ © به. 

00( قال في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الشروح » وهو المختار عند أبي الفضل الموصلي ويرهان 
الشريعة وصدر الشريعة والنسفي . انظر: شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ق65] » «الاختيار 
لتعليل المختار» [114/1]» «فتح القدير» لابن الهمام [119/8]» «درر الحكام» 


[04/1]ء «التصحيح والترجيح» [ص7١1]؛‏ «رد المحتار» [041/1]» «اللباب في شرح 
الكتاب» [719/1]: 


تجار 
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يانه أن دمَ المع والقَِانٍ لما كال موقا بالمكانٍ صاب مؤقنا بالزّمانِء ود 
الإخصار ف في الحجّ موقت بالمكان» فيتغي أن يكو مؤدنًا اران لن دم 
الإخصارٍ سببُ انحل » قلا يجورٌ قبلّ يوم النّحرِء كالحلق ين غير المُخْصَر. 

لحلل منّ العمرة: : قلا يختصٌ بيوم النّحرِ» ككذا لا يخقَص به دم الإخصارٍ 

منها . 

ولأبي خنيفة ة: قوله تعالى: طللاخشأ رمك حي يل الهذئ جك » 
[البقرةة 195] + 

بيائّه: أنَّ الله لله تَعالى خصّ الهَدْيّ بالمكانٍ دون الزّمانِء فيجوزٌ قبل الزمان ؛ 
عملا بإطلاق انض عن اماد ولأن شَرْعَ دم الإخصارٍ يسبيل اتير » وإليّْه 
الإشارة في قوله قعالون؛ ون أُحمرة جر ها سيرم نهدي 4» والمَِّسيرٌ لتيسيرٌ فيما إذا لم 
1-7 موقا بالزّمانِ بخلاف 4 ["/محاط ام ؟ فإنَّ الهَدّيَّ و به؛ لأنّه 
تنصوصٌ» ولأنّه دم كقّار» يوقوع التَحثّلٍ قبل أداء الأفعال» ولهذا لا جود أل 
المُحْصَرٍ من فلَمْ يتوقّث بيوم النَحرِء كالدّمٍ الذي يحب بالجمَاع قبل الوقوف» 
وسار دماء الكاراتٍ بخلافف دم المُتعة؛ فإنّ دم سك ولَمْ يُغرف كوثه [/. و 
ةا في رّمانِ ممخصوص » فلهذا اختصٌ بيوم النّحرِ» ولأنَّ دم الإخصارٍ قائمٌ مقا 
لاف الذي يتح يه فانث الج + وذال ليس بمؤقت بيو البّحرٍ » قكذا هذا. 

والجوابٌ عَن قِياسِهما عَلى الحلق فقول ما قالّه أبو حرف قور ع 03 
بالنّضّ» والقياسُ في معارّضة النّصّ فاسدٌ. 

أ نقول: لا تُسَلَمُ أنّ قباس دم الإخصار عَلى حَلْقٍ غيرٍ المُحْصَرٍ صحيحٌ ؛ 


(1) وقع بالأصل: «نسك». والمثبت من: «و)» وااف)ء والت)ء ولم). 


ابي تأ تت 1 لج 001 


وم 


اعْتِبَارًا بهذي المَُْةٍ والقرَانء وَرْبَمَا يه يعْتِبرُ أنَهُ ِالْحَلْق إِذْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
محلل ولي ةق © أنه م فار حتَى لا يجوز الأ منه فيّختص 
ِالْمَكَانِ 0 الزَّمَانِ 00 دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ . 


1١ 


6 وو 


اا : ده َوَالَْا لِأَنّهُ دمُ ُسُكِء وَبِخْلاف الْحَلْقٍ ؛ لِأنَهُ في 

0111ظ 

َالَّ: وَالمُحْصَرُ بالحَجٌ ذا تَحَلَل ؛ كَلَنهِ حَجَةُ وَعْمْرَةُ كَذَا رُويَ عَن 
التكككككتكتكتكتكت 1 1101 1410017 30741ةتئثة م9000 
لوجودٍ الفارق » وهذا لأنّ انحل نؤعان: 

تحللٌ في أوانه: : ومو الي َم بعد وُجود الأفعال» وذالك يع مختصًا بيوء 
النّحرٍ لا محالة؛ لترثيه على الأفعال؛ لأنَّ مُعْظمَ أفْعالٍ الحجّ ‏ وهو الؤقوف 
بعرفاتِ - ينهي يطلوع الفجر من يوم النّحرٍ» والمترّبُ على الؤقوفب - وهو 
الحلقٌ - يكون في يوم الّحرٍ صَرورة. 

وتَحللٌ في غَيرٍ أوايه: : وهو لدي يقعٌ قبل وُجودٍ الأفْعالٍ» وهنا في صورة 
الإخصار الم توجّد الأفْعال؛ قلا يوقت 5 الَيْخُ”" الذي هوا فييك ب التَحدلٍ بيو 
البّحرٍ؛ لعدّم المّرورة في التّوقيتِ ؛ لأنّه لَمْ يتردّثْ عَلى الأفعال » فافهم . 

قوله: (اغتبَارا بهذي المُنْعَِ) دليلٌ لقولهما: لا يجو الذبْحُ ِلشُخْصر بالحجٌ ؛ 
إَِّا في يوم النّحرِ. 

قوله: (وَمُوَ الْقُوفُ) ؛ أئ: مغظمٌ أفْعالٍ الحجٌ: الوقوف (به) » أ: بالحلق . 

سرام قوله: (ثالَ: وَالمُحْصَرُ بالج إذ تَحَلَلَ ؛ كََلَنِهِ حَجةٌ وَعْمْرَةٌ) ) 


5 


وَانِه ؛ لآ م 


2 


1ه 


)١(‏ في الف): (بالذيح1. 


© باب الإحصار * 


0 
ان عباس وَآئن 'عُمَرٌ طفق + وَلِأَنّ:الْشدة يَحَك كذ تََاوُهَا لِصِمّة الشّرُوع فيها 
ري كتات ته سك 
5 2 5 م 
أئ: قال القذوريٌ ‏ رب حم اللَّهئْعَالَ -27: والمّحْصّرُ بالحجّ إذا َحلل , يمني : بالهذي ؛ 
: عاق . بو ف 
فعليّه حَجِة وعمرة. 


أمّا وجوت الحَحَّة: فلاله لا يخلو ين ن حل الأأمر 
إِمّا 4ع اإتدر ,عي عي قر اا 


وما إنْ كانت نافلة » أوْجبها بالشّروع ؛ فعليه قضاؤها أيضً ؛ لأنَّ اشرو ملم 
عندنا كالتذر. 


ك1 يوبن «السشنن»: : في حديث الحَجَاجٍ بْنِ عَمْرِو الأنصَاريّ - : ضِي الله 
تكالى عَمْهُ » قَالَ: قَالَ رَُولُ الله كلل: : انرأو عوج كذ حل »وله لحن ين 
قابل)220. 
2 ِ 2 ٍ 5 
وأمّا وجوبٌ العمرة: فإنّه فيما إذا قضّى حت مِن سَنةَ أخرئ ؛ لأنَّهَ صارٌ 
يت الحجٌ » وفائثٌ لع و ع 
أمّا إذا قضئ ح حَجِتّه من عامه ذلك: قلا يحب يحب عليه العُمرة لعدّم تأخيرٍ أفعال 
الحج عَنِ السّنقٍ اَي أخرء فيها . كذا به - في «الأضل)20, 
ورّواة ابن أبي بلقي قي ألو بؤظفر: طن أب تخيما. 
وروّئ الحسنُ عَن أبي حَنِيفةً - رَضِي الله تعالى عَمنْهُ -: أنْ عليّه العُمرةً 
الوهين لجميعا+ كذ ادوم القَدُوريٌ - وجمة اللهتعَال - في ااشرحه)40). 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوري») [ص/06]. 
)١(‏ مضئ تخريجه قريبًاء 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيبائي [16/غ "اه 8ه ] . 
(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق48١]»‏ (ابدائع الصنائع» [161/1] ١‏ اتبيين الحقائق)) 


الما 


ا © كتاب الحج + 
1 ل 6 و اررض ل 00 
وَالعمْرَة لِمَا أنه فِي مَعَتَى فَائِتِ الحَجّ » يف ةج يوي م م 35 


<3. غاية البيان 6 

فإنْ قلتٌ: : يتبغي أن لا تحب العُمرة عَلى المُحْصَرٍ هالحع | إذا قضاةً؛ لأنّ 
لحر إنّما تحبُ عَلى فائِتٍ الحج للتّحدُلٍ » وقّد حصّلٌ لَه التَحلُلُ» قلا حاججة إلى 
أفعال الشمزة: 


قُلت: : هذا تَضْبُ الشَّرِع بالرأي عَلى مخالفة النّصّ ‏ ؛ قلا يُسْمَعٌ . 


| 


بيائه: أن الله تعالى أوجب عَلى المّحْصَرٍ الهَدْيَ بقوله تعالى: كِنَ أَحَصرَي 
ل دن ألْهَدَي ‏ » فقّلنا بوجوبه. 

وقال رَسول الل َل (وَمَنْ فَائَهُ عَرَكَةُ ليل [:/<-طام] ؛ فَقَدْ قَاتَهُ الحخ 
تَلبَحِلّ د بعمْرَة) وَعَلَيْه الحَجّ م مِنْ قال" رواة ين وابنُ عباس - رَضٍِ الله تعالى 
عنيجًا -. ذكرّه الدَارَفطْنيُ . 

والحديثٌ عاةٌ في الّدي فاته الحجٌ بفوَاتٍ وقْتٍ الؤٌقوف» وفي الذي فاته 
بالإخصار ؛ لأنَّ كلا منهُما فائّه عرفة ؛ فقُلنا بوجوب العُمرة. 

وحدَّتَ البُخَارِي بإسناده إلى سال قَالَ : كَانَ ابْنْ عَمَرَ رضي لل شان مقا 

ل ولق سيك هه 0 سُولٍ لش كله ؟ | إن حُبِس أَحَدَكُمْ عَنٍ الحَجّ طَافٌ 

مو د ا ا 00 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

0( مضئ في تتخريج الحديث أننالَمْ نجه ين حديث عُمَرَ بْنٍ الحَطَابٍ ل » » وإنما هو عند الدراقطني 
من رواية ابنه عبد الله بن عمر 48 به. 

(:) وقع بالأصل: احُكُم). وقد أشار بالحاشية! إلى أنه وقع في نسخة أخرئ: الحسبكم سُنّة). وهو 
المثبت في لوا ولات؛»2» والف)» ولات)24» وللم). 

(:) أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب الإحصار في الحج [رقم/ ]١015‏ » من 
حديث ابن عُمَرٌ وله به. 


9 باب الإحصار 8+ 


زا 


وَعَلَى المَحْصَرٍ ١/11‏ ا العمرة النغياة والإحصارٌ عنها [54/ظ] يَتَحَقَقَ 0 
عيْدنا ٠‏ وَقَالَ مَالِكُ لآ يَتَحَمَقٌ لأَنهَا لا تنو 


ولنا أنَّ النبيَ ع وأصحًا ور هد أُحْصّروا بالحديبية وَكَانُوا مُمَارَاء ولأنَّ 
دكاتت اسنطةشكتقا ما تاتف تاك شتلك 


قولةة (وَعَلَى المُخْصَر [/. ٠«ظ]‏ بِالعَمْرَةِ القَضَاءُ) » وهذا مذهيّنا. 


0 


وعندٌ مالك: لاا و يتحمّقٌ الإسحصارٌ العُمرة ؛ لعدم تحقّي الَوَاتٍ(1) 
ولي تي 00 وَل ين يرف قا أستدر. سن ألْهَدَي 2# 


00 500 5 بالعمرة 
ِالحَدَيْبيَة » فقَضوها من قال » وكائتت 00 'عمرة القَضَاءع وهذا أ من 
اميل عند من اوس كتبٌ الحَديثِ» على 3 مالكًا ‏ رَحِحَهُ الله تعَال - قد ورد 
في «الموطًً» أن سول الله وٍ كانَ أَهَلَّ ِحُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيييَة)!'2) ولأنَّ لحلل 
في الإنتضار بالخ نما 22 دفْعًا للحَرَجٍ الناشِئ من امتدادٍ الإخرام موعن المعنئ 
حاصِلٌ في الإحْصارٍ ِالعُمرق» [فيُشْرَعٌ لمحل » وهذا يبان محم الإلخصار. 

أمّا وجوبٌ قَضاءِ العمرة](©: قلقضا فلقضاءٍ رَسول الله يَكِةُ وأحابه ‏ رَضِي الله تخالى 
عَمُمْ ‏ ولأنّها لزه بالشروع + ارج ومسا قضاوٌها. 

مخ ا ا 1 2 200 

قوله: (وَكانوا عَمَّارَا) » أي: كان رسول الله يَكٌِ وأضحابه معْتمِرِينَ . 

(1) ينظر: #شرح الزرقاني على مختصر خليل» [08//7] ؛ و«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) 

للحطاب .]١9//1“[‏ 
(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]60١‏ ؛ ومن طريقه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ 


باب إذا إحصر المعتمر [زقم/ ؟191] »من ديت عر لون مز و به. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (و)» ولاف)؛ ولات)؛ و(م. وقد أشار بالأصل إلى كونها زائدة. 


| لدلدل ب يجيي تاب الحج ©* 


شَرْعَ التحثّل لدفع الحرّج وهذا موجُودٌ في إِخْرَام العْمْرَةِ. 
وعلى القَارِنِ حَجّةٌ ومُمْرتان, آَم الحَجّ وأَحْدَيهِمَا قَلِمَا بَينَا والثانية ؛ 
لأنه خرّجٌ ينها يَعْدٌ صحة الشّروع . 


وي هق ب امار 0 2 من 2 5 
ليقت التاره خلارة انق أن :1 بثوة في يذ يتنه ثم وَل 


الإِحْصَارٌ فَِنَ كَانَ لا يدْرِكُ احج وَالْهَد لا يَْرَمْهُ أَنْ يوج » 
رِ لهَدي يَضْيِرٌ حَنَى 


ُحَلَلَ يكَخر الّْهَْي لِقَوَاتِ المَفُضُوَو من التوَجد وهو دام امال . 


د غاية البيان .88 
قوله: 0505-5000 أيْ: إخدئ العَمْرَيْن » يعْني: يجبٌ 
عَلى القارِن إذا أشية رمك حب و0 


نا وجوبُ الحَجَّةَ فظاه؛ ؛ لأنّها أداءٌ إِنْ كاتث حَجَّةَ الإسلام » وقضاء إِنْ 


كانت نافلةً وجيت بالشّروع » وكذا وجوبُ إخدئ العُمْرتيْنِ ؛ لأنّه في معْنئ فائِتِ 
العامة 
وما العُمرةٌ القانيةٌ: فإنَّه خرّجَ عنها بعدَ الشروع الصّحيح ؛ فوجَب قضاوًّها. 
2 ا “ين تفاع الما اا ا 6“ ده 2 
قوله: (فَإِنْ بَعَتَ القَارِنُ هَدْيَا» وَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَْبَحُوهُ في يَوْءِ بِعَئْنء ثُمَّ زَالَ 
الإِحْصَارٌ...). إلى آخره. 
قيّدَ بالقارن في «الهداية)؛ وليسٌ فيه كثيرٌ فائِدة؛ لأن الحكمَ في المُثْردٍ 
بالحجٌّ كذلك, ولهذا وضّمٌ القدُورِيءُ هزه المشألةَ في مطلق المُحْصَرٍء ولَمْ يقَيّد 
بالقارن ؛ فقالٌ: «وإذا بِعَتَ المُحْصَرٌ هذْيًا)27. 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُرري» [ص/ه]. 


بهد ياب الإحصار 98 ب ب اي 


وَإن تو لمعلل يآفال الخو 1 له ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ َائِت الْحَجٌ. 
2 ابحم 

ولع بيد في «الجامع الصّغير)(" أيضًا بالقارِن؛ بل وصَعَ المشألة في 
المُحْصَرٍ بالحجٌ» عَلى أنه كان ينغي أن يُقولَ-صَاحتٌ «الهداية»: هِذْييْنِ ؛ لأن 
القارِنَ | لمُحخصَرٌ يبِعَتُ بِهَدَيَئْن ‏ 

14 ,: أن المُحْصَرَ ذا بعَتَ الهَديَ وعيّنَ الميعاد, ثم زالَ الإخصارٌء فإنْ 
عاقلا ذل البح لبذي ستديقاء لا يلرثه ركد مام الفايدوء لآل المقصوة 
أداءٌ الأفعالٍ » وقد فاتّث ؛ ولكن يَصيرٌ إلى أَنْ ب كر الهَدْيَ في الميعاد» ثم يتحلل . 

ولا ثقال: لا 6 الفائدة؛ لأنَّ القارِنَ إذا لَمْ يُدْرِك الحجّ ؛ يُذْركُ 
الْعُمرة ة:لأأتها لقتو 

ا يؤدّي [؟/لاتعظام] ] الحجٌ والعمرة في سبو واحدوء 
َعلّى هذا التَقَديرٍ تقّعُ عُمرثه في سَنةٍ ونه ين سَدةٍ أخرى » كعم أله لا فائدة في 


إذراك العُمرةٍ بعد قّواتٍ الحجٌ ؛ إلا أنه إذ إذا توج ليتحلل بَِفْعالٍ العُمرةٍ جار أنه 
في مشنئ فائت الحجٌ » ون كان يذرك الح والهذي لَمْ َه لحلل ؛ ليحك 
لود 05 لطر عل ار قار ماع أيع ل لقتو لسار 
زالَ العُذْرُءِ قلا يجورٌ التَحلُلٌ ؛ لكنّه إذا أذْركَ هذه صئَعَّ يه ما شاء؛ انه ملك 

وإِنْ كان يدرك الهَديَ دونَ الحجّ يتح ؛ لأ لا فائدة في دراك الهَذي ؛ 
لأنّه كان في يده » وكانَ حك الإمحصارٍ فايتًا؛ لعدم القدرةٍ على أداء الأفْعال» وَإنْ 
كان يذل الحج دون الذي ؛ يتحلل ايسان ول يتحلل قياس . 


وَجْهُ القياس: أنّ التَحثُلَ بباح للمغذورٍ» وهذا غَيرٌ معْذورٍ ؛ أنه قدّرَ على 
أداء الحجّ . 


. ]١5ا//ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا لمحمد بن الحسن‎ )١( 


كناب الع 6 


38 


وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْحَجْ وَالْهَدْي لَزْمَهُ النَّوَجُهُ لِرَوَالِ المبفز قَبْلَ حَصَولٍ 
المَقْصُّودٍ بِالخَلّفِ فإذا أدرك هذْيَهُ صَنَعَ به ما شاء ؛ لأنه مِلْكَهُ وقد كان عيّكةُ 


ا« غاية البيان # 

ووَجْهُ الاستخسان: أن الذي تعلق يه حُكُمْ لا يتفيخ» ولهذا لو ذَبحَهُ 
الرَسولُ لا صَمانَ عليه » تَصار كانه در عَلى الحجٌ بعد الذبْح . 

ثمّ هذا التقسيم: : يتان عَلى قولٍ أبي [ [/001] خَنِيفةٌ - رَضِي اللّه تعالى عَمّْهُ - 
خاصّة ؛ لأنَّ اهدي ليس بمؤقّتِ عنده بيؤمٍ النّحرِء قلا يلرّم من إذْراكِ الحج إذْرالكُ 
بهذيو ء ويجورٌ أذيكو مب لذن ول بوم ين عشر ذي الحِجَّة مثلا . 

أمّا على قولهما د يتأتّى2؛ لأنَّ اهدي مؤقّتٌ بيوم النّحرٍ في المُحْصَرٍ 
بِالحَجّ » » فْمَنْ أذْركَ الحجّ أذركَ الهَدْيَّ لا مَحالةَ » وفي المُحْصَرٍ بالعمرة اتفاقٌ20©. 

قوله: (تبْلَ حْصُولٍ المَفصُودِ بِالخَلّف)» أرادَ بالمقصود: لحلل وبالكلت: 
الهَذيّ. 

له [«امدعوام]: (وَهَذَا المَفسِيمٌ) » أرادَ به إذْراكَ الحجّ دون إِذْراك الهَدْي 


)١(‏ وقع بالأصل: «يتأذئ». والمثبت من: (واء ولافاء والتاء وللم). 
١؟)‏ حيث يتوقت بالعمرة. كذا جاء فى حاشية: للم 


د ياب الإحصار 8ب ببسب إن 


وَفي الْمُحْصَر بِالْعْمْرَةِ يَسْتَقِيمُ م التاق عدم قت ادم بيَوْم النَحْرِ. 

وجْهُ القياس - وهو قَوْلُ زكر -: أنه در على الأصْلٍ وهو الحجٌ قبل 
حُصولٍ المقصود بِالبَدَلٍ وهو الهَدي. 

ف وو ا او ل ال هه . 

وجه الاستخينان أنه لو أَلزِمُناه التوجه لضاع ماله ؛ لآن الميعونك على 
يديه الهدي وَلا يَخْصّل مَقَصُودٌة وحُرْمَة المال كحُرْمّة النفسء وَلَهُ الخيَارٌ: 
إنْ شا صَبرَ في ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ في عبر لبح عَنْهُ يحلل » وَإِنْ ا 2 
يودي التْسكَ الَذِي إِْعرَمَهُ الإخرامء وَموَ أنْصَلُ ؛ أنه أرب إِلَى الوفاء با 


وعد 
وضة عه عر عه 22 2 
وَمَنْ وَقف بعَرَّفة أحخصر: : لايَكُونُ محرا ؛ وْفُوع الأمن عن القَوَاتِ . 
اغاية البيان 48ل ل سم 
وقد مر بياثه 


قوله: (وَكَا يَحْصّلُ مَفْصُودُة) : أي: التَحلُل . 

قوله: (وَلَهُ الخِيّارٌ) » هذا عَلى وَجْدِ الاستحْسان. ٠‏ يعني : لي اد لالتحال 
اسستحسانًا كان له الخيارٌ إِنْ شاء صبرٌ إلى أن ينْحرٌ عنةٌ الهَدْيّ في الميعاد» فيتحلّلُ 
بعد ذلك » وإِنْ شاء توج لأداء السك ؛ لأنّه قدّرَ عليه ؛ حيثُ زان الإخصادٌء 
ولكِنٌّ التُوجُه أفصَلٌ ؛ لأله عمل بالتزيمة» والتّحلُلُ رخصةٌء فاه . 

لمرو العفو ح لض 1141 لاد اورد التو اولك لابق ددر 27 3 

قوله: (وَمَنْ وَقف بعرفة ثم أحصر: لا يكون مُخْصَرًا)) ائي: لا يتحلل 


قال في «الجامع الصّغير): «ومُو مُحْرمٌ عن النَساءِ؛ حنَّى يطوق طواقفٌ 
الزيارة) 20 , 


٠ ]١5ا//ص[ ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛‎ )١( 


اسل سسس هه كتابالحج © 


اغلم: أن الحاجٌ إذ صر بعد الؤقوفي بترفات ؛ لا يحلل يالهذي عندّنا؛ 
خلانًا لِلشَّافِِيَ ؛ لأنَّ الإمْصارَ لا يتحقّقُ بعدّ تمام الحجٌ» وقد تمّ حجه ؛ لقوله 
: «ومَنْ وَقَفَ بِعَرََة ؛ كَقَد نَم حَجُهُ)(21. 

لا بُقالُ: إن مضدودٌ عن الِيت بغيرٍ حثٌّ » فجارٌ له التَحللُ كما قبلّ الؤؤقوفي. 

لأنّا تقول: هما فزقٌ» فلا يصِحٌ لياس ؛ لأنّ فيما قبل الؤُقوف لَمْ يتم 
حجة ؛ وفيما بعد الوؤقوفي رَ فاترقاء ولأن فيا قبلّ الؤقوف إذا َم يتحدل تلْحقه 
المشقَّةٌ بالامتناع عن مخظورات الإخرام» وفيما بعدّ الوؤقوف يجورٌ له التَحلل 
بالحَلتي» قلا يِقّى من المخظورات إلا التساء» إلى طواف الزيارة» وَالْصيو عن 
التشاء لس بمفقة لا تمل . 

وقولّه في «الجامع الصّغيرا: : «ومُو مُحرمٌ عَن التّساءِ» حت يطوق طواق 
الزيارةِ)”" دَليلٌ عَلى أنه يلق في غَيرٍ الحَرّم حيثُ أُحْصِرَ ؛ لأنّه قيّدَ إِخْرامَةٌ عن 


التساء. 
نِعْلَمُ [/.د+طام] من هذا: أنه يتحللٌ بالحلّق عَن سائرٍ الأشياء . 
وقال في «الأضل)7": الوهُو حرام كما هو حنّى يطوق طواف الزّيارة يوم 
التّحرِا وذاة يذل على #أغير الخلق لو أَنْ يفعله في الحَرّم ؛ لأنّه قالَ: «حرامٌ 
كما هو). 


وقالٌ الإمامٌ العتَّابك: روايةٌ «الجامع الصغير) ]ظطهة: 


4 مضئ تخريجه من حديث عُروَة بن مُصدرّس الطَائِيَ له به . 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/لاه١].‏ 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [كادة].: 
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فض 


اماه 


ومَنْ أحصِر كه وَُوَمَُوٌ حنِ لطا وَالوْقُوف ب كه صر ؛ لأنه 
تعذّر عليه الإثمام فصَارَ كما ذا أشي في الج 
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وَجْهُ تلك الرّوايةِ: أن | الحلقٌّ ممْروعٌ في الحَرّم فيُوَخَرُ إلى الحَرّم . 


رر 


غايةٌ ما في الباب: أن الزَّمانَ يفوت والتَأَخيدُ عن الزّمانِ أهْوَنُ من أن يفُعلَ 
في عَيرٍ حرم . 

وَجْهُ هذه الرّوايةٍ: أن المت ره ا ل ل 2 رَمانه 
جَمِيعَا» قَجارٌ التزامُ أحدهما؛ حتّى لا يقُوثًا جميعًا: 

2 

وقالٌ الحاكمٌ الجَليلٌ اليد -وححَة اللْةتَعَال - وإذا وقت ةيعرف :مع لشيق؛ 
مْ يكن مخصرًا ؛ أنه قد فرعن حََي ؛ ولكتّ يون حرامًا حنّى يصلّ إلى البيتِ» 
ل طواق الزّيارةٍ» وطواقٌ الصَّدَرِء ويحلقٌ أو يقَصَّرُء وعليه لتك الؤقوفٍ 
بالمُردلفة دمٌ» وَلِتَرْك رمي ي الجمار دمٌ» ولتأخير الحلي دم ولتأخير الطّوافٍ دم في 
قول أَبِي حَنيفة - ويفة اللشفاق + 
وقال أبو يوسّف ومحمّدٌ روما اللةتقال: ليس عليه لتأخير الحلق والطّوافٍ 
01 

و 
قوله: (وَمَنْ صر بمعة وموم نِالطّواف وَالوُوف ‏ كو مُخْصَرٌ 20 
وذاكَ لأنّه لَمْ يمكثه أداءً ركُنٍ ين أكانٍ الحجٌ ؛ فجارً له لتَحللُ» كما لو كان بغير 


2 
آنا إذا قدّرٌ على أحدهما أغني [ [الدعظ] ؛ الطلواف أو الوقوقف -؛ قلا يكون 
مُحْصرًا ؛ لأنَّ القادِرٌ عَلى الوقوف يتم حَجُّه يه قلا يثبثُ الإخصارٌ, والقاودٌ عَلى 


(1) ينظر: «الأصل المعروف بالمبسوط» للشيباني [414/1 ] طبعة كراتشي » «الكافي» للحاكم الشهيد 
[ق7] ٠‏ «المبسوط» للسرخسي .]1١4/4[‏ 


فس _اسسسسسبببب سيم كتاب الحج 2 


إِنْ قَدْر عَلَى أَحَدِهِمَا كَلَيْسَ بِمُحْصَرِ» ما على الطواف نايت الْحجٌ 


يَتَحَلَلُ به وَالدَمُبَدَل عَنْهُ في الملل » وأمّا على الوقُوف فَلِمَا بَينَاء 


1 


وَقَدْ قِيلَ: في هَذِهِ المَسألَةٍ خِلَاف بَبْنَ بي حَدِيفَةَوَأبِي يُوسُفَ يها . 1 /و] 
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الطوافف قادرٌ عَلى أن يتحللَ بالطوافي» قلا حاجةً إلى التَحلَلٍ بالهَدي كفائتٍ الحجّ. 

قال الخ أبو بكر الرَّازِيُ - رجه اله تحَالَ :في لبر يقه /كتاوانا 0 
الطَحَاوِيً) : اكلّ بن أمكئة أن يحلل م ين إخرامه بالطَّواف ؛ لَمْ يكُنْ مُخْصر 
م 

قوله: (وَالدَم بَدَلُ عي نه في التَحرٍ) » أيْ: عَن الطواقة + كا قد عَلَى 
العّواف د وهو الأصل - َم يبت البدلُ: ومُو التحلُلُ بالهقذي . 

قوله : (وَقَدَ قيل: ِي هذه المَشلةٍ خِلَافٌ بَيْنَ أي حَدقَة َ حَنِبمَة وَأبِي يُوسْقَ). 

يغنى: ا3التموة شن ارقن والزقر فو يمكا ءاقل يكرة خده جيل 

قال بو حَنيفةٌ: لا يبت الإحصارٌ؛ خلافًا لأبي يوسّف . 

وبياثه فيما ذَكَرَ القَدُوريُ في شؤحه ل«مختصّر الكَرْخِيٌ): وقالَ: قالَ: ابن 
مجاعةة معت أنا يشفت فال؟ : لايكون الرّجُلُ مُخصرًا إذا دحَلَ الحَرَمَ ؛ 2 
يكونَ بمكَةٌ عدرٌعالبٌ يحول بيته وبينَ الول إلى مكةء كما حال المشركون 
رسول الله كلِ وبِينَ دُخول مكَة فإذا كان كذلِكَ ؛ فهُو مُخْصدٌ. 

وقالّ علرءُ بن الجَعد: أخبرنا أبو يوسُف قالَ: سألثُ با حنيفة: مَلصَلِيٍ أهْلٍ 
مكةٌ إِحْصا؟ قالَ: لا. قلتٌ: إن رَسِولٌ إللو يكل أُخصِر بِالحُدَئِيَة . قال؟ كانت 


. ]01/1/9[ ينظرة اشرح مختصر الطّحَاوِيَ) للجصاص‎ )١ 
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افونا 


وَالصَّحِيِحٌ مَا أَعْلَنُكَ مِنَ التَفُصِيل . 


002225259595959 2 5 


مك إذ داك ا ابه 0 يبه 


دي 


هلام دملايى 


:]491/1[ ينظرة «#بدائع الصنائع» [1017/9] ؛ 2المحيط البرهاني»‎ )١1( 


ا 


بَابٌ القَوَاتٍ 
لور د انا شق وق يوعوت 2ق ب التي بو امو مقن كاه 
وَمَنْ أخْرَمَ بِالحَج » وَدَاتهُ الؤقوف بعَرَفَةَ حَنَى طلعَ المَجْرٌ مِنْ يَوْمِ النخْر؛ 


لِمَا دَكَرَِا أن الؤّقُوفٌ يَمْمَدَ لبه 

ماع 6 حم واج 1 - 7 3 4 

وَعَليْهِ أن طوف . وَيَسْعَى , وَيَتَحَلل » وَيَقضي مِنْ قابل » ولا َم عَليْهِ ؛ 
لقوله عيا: «وَمِنْ كَاتَهُ عَرَقَة ليل قفد كَاتَهُ الْحَجُ ملْحلٌ بِعْمْرَة وَعَلَيِْ الْحَجُ 


00 
© غاية البيان +8 


بَابٌ القَوَاتٍ 
ك.د 
2 لواجعخ 4 قرف محف سوقم وف جر حر 22 نطق اه رولقرة 3 
قوله: (وَمَنْ أَحْرَمَ بالحَجٌ وَنَاتَهُ الؤقوف بِعَرَفَةَ حَتَى طلعَ الفَجْرٌ مِنْ يوم 
قاو .مدع ارفاك بويواة 1 5 له ام ع م شير 3 ويم 
التخر ؛ فَمَدْ قَانَهُ الحَجّ) [/4:مطام]ء وذلك لقوله : «الحَج عَرَفَة » فَمَنْ أذْرَكَ 
عَرَكَة بِلَْلٍ؛ فد أَدْرَكَ الحجّ. ومن كائَهُ عَرَكَةُ ليل + كَقَد َاَهُ الحخ)20. 
ك1 ال 2 مود ا أنه 1 5 3 
قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا أن الوقوف يَمَْد إِليْهِ) » أيْ: إلى وقت طلوع الفجر مِن يوم 
النّحر» وقّد ذكرّه فى الفصل المُتقدّم على باب القِرَانِ . 
5 000 كو ا 21 500006 
قوله: (وَعَليْه ان يَطوف » ويسعى ) وَيَتحَلل ) وَيَقضِيَ من قابلٍ : 5 دم 
عَلَيْه) . 
وإِنّما يتحلّلٌ بعال العُمرة: لِمَا رُوِيّ عَنْ عُمَرَ» وَاْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله تقالى 
عتما -: أَنَّ الب يل قالَ: (ومَنْ فَائَهُعَرَقَةُ َيل فَقَدْ مَاَهُ الحَج فَلَبِحِل بِعَهْرَةٍ) 
وَعَلَيْه الحَجّ من َابل)7. ذكرّه الدَارَفطْك20. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
() أبو الحسن عَلِيَ بن عُمَر الدارقطني البغدادي. ين كبار أهل الحديث. وَلِدَّ في ذي القعدة سنة- 
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وققين والثترة تت إل وات 0101010 
غاية البيان:. #8 ته 

وَالعُمركة طراق وقليء .معلل يوعاء: وإنما لذ يحب الدّم عليم؛ الآن 
الشكوت في موضم الحاجة إلى ليان يل الئل . بين لتَحللَ بالعُمرة» ولَمْ 
يدن وُجوبت ب الذَّم فلّو كان واجبًا؛ لبيّته ؛ ِعَسَامٍ الحاجة » ولأنه محال بأحَد 
مُوجبي الإخرام» قلا يلرّمْه دم كما إذا تَحلَل بعمل بعمّل الحجّ ؛ ولأنّه لَمْ يععجّلٍ 
الخلالَ قبل وقيه ء ولا ازتكبٌ شيئًا ِن المسنظورات ؛ قلا يلزه الدَّهُ كالجُذرك , 


وقالٌ الحسنٌ وَالشَافِعِئٌ: يجب عليْه الدَّك00 ؛ لأنّهتَحلّل قبلَ أوَانه . 


وجوابهُما ما قُلناء ولأنَ التَحلَلَ حصّل بأفْعالٍ اجُمرةٍء قلا حاجةً إلى التَحدلٍ 
بالدّم» والعُمرةٌ في حنٌّ فاقِت الححٌ: بمنزلة الدَّمم في حقٌّ المّحْصَرِء قلا يجْمعُ 


رعو 


وذَّكَرَ الشَّبحٌ أبو الحسّن الكَرْخِيٌ » وقال: : عَنْ إيْرَاضيمَ؛ ؛ عن الأَسْوَدٍ كَالَ: 
أت عُمرَ بن الحعَابٍ عَنْ َجْلٍ َه الع ٠»‏ قالَ: : يحل َمل عُمرَة من غَيْر 
مذي وَعَلَيهِ احج مِنْ قَاِلٍ » نم لَقِيثُ رَيْدَ ْنَّنَابتٍ يلق بَعْدَ تََائِينَ مد [:/:.+ر] 
٠1‏ ""وام] » قَقَالَ مِكْلَ قَوْلٍ 0 


ثم اختلفٌ أصحاينا في أفُعالٍ العُمرة الي يتحللُ يها فائثٌ البحجٌ: 


قال أبو حَنيفةٌ ومحمّدٌ: يتحلّلُ بها عن شرام الحجمِنْ غير أن ينقلب إحرامه 


- حمس وثمانين وثلاث مئة. رحمةٌ الله عليه وعلئ جميع المسلمين. كذا جاء في حاشية: (م0. 

إلك ينظر : الحاوي الكبير) للماوردي [ ٠ ]7” 41١/4‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ]8١‏ . 
و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [08/9] . 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجَّة على أهل المدينة» [؟/م]؛ من طريق التُخيرّة 

الضّبِيَ عن إبراهيم النّْعِيَ عن الأسود بن يزيد نظ به. 


وَلَِنّ ارام بَعْدمَا الْمقَدَ صَحِبِسَّاء لا طَرِيقَ لِلخُرُوجٍ عَنْهُ ؛ إِلّا ِأداءِ أَحَدِ 


إلى إخرام م العمرة. 

وقال بو يوشف: ينقلبٌ إخرامُه إلى إخرام العُمرة؛ لأنَّ الإخراءَ للأداء» 
امود أفعال الممرة» فيكوف الاحرامٌ حرام الكُمرة0©. 

ولهُما: أنَّ أفْعالَ العغمرة للتّحّلٍ عن إخرام اذا انقلّبَ الإخرامٌ إلى 

خرام العمرق» ثمّ أت بأفعال العُمرةٍ؛ لا يكونُ التَّحلُلُ يها واقعًا عن إخرام الحجٌ . 
نه اغْلد: أنَّ القارنٌ إذا فاته الحب ؛ أدّئ عُمرئه ؛ لأنّها لا تفوثٌ» ثم أَتَو: 

03 ك3 رثا» ع 

000 رن إذا فاته الحج؛ أدئ عمرته ؛ لانها لا تفوت » ثم 
أخرئ ؛ لقَّوَاتِ الحجٌ ) ثم يحلقُ أ يقَصرُ ولا دمّ عليه ؛ لأنّه للجمع بين 
الشكين» ولع يوجذ ».وإذا كال حمطن ساق الذي بطل تدك + ويضعم ديد ما 
شاء. 

وليسّ عَلى فائتٍ الح طوافُ الصَّدَرِ؛ لأنّه مشْروعٌ عَقِيبَ أداء الحَجٌ» وَلَمْ 
يوجدُ. وهزه المسائِلٌ ذكزناها تكثيرًا للفائْدة» وإِنْ لَمْ تذْكَرْ في المثن . 

قوله: (وَإِأنَ الإخرام بَْدما امد صَحِبَاء لا طَرِيقَ للخُرُوج عَنْه ؛ ! 


و 


حَدِ النُسَكَيْنِ) » وهذا تراز عَن إخرام عبد بكَيرٍ إذْنِ سيّده ؛ حي يحلله بِغَيرٍ 
حو ات ع مر ات ا 


بعمرة 
و 


لا بأدَاءِ 


في الأمة. 


وإذا أخْوّما بَِذْنِ رهطا كر ل اليل 1 ان حترر فاة أن المنافِع 


مشتحدة اله » وإذا باع العبد بعدّما أحرمّ بالإذن؛ كان للمشتدق أنْ تحلله؛ لعدّم 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق7١7]»‏ «المبسوط» للسرخسي »]١80/4[‏ «بدائع 
الصنائع» [؟/االا]. 
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كَمَا في الإخرامٍ المُِهَم وَهَاهَْا عَجْرٌ عَنْ احج تمن عليه مره ولا دم 
عََيِْ؛ لَنَ المح 0 مَمْرَة وَكَانَتْ في حَنَّ فَائِتِ تِ الحَجٌ بمَنْله الدّم 


/ ا اسم تيد ين 
الإِذْنِ منة ؛ خلاقًا لكر 

واحترارٌ أيضًا عَن [:/١مظام]‏ إخرا م المزأةٍ به التَطوُ ؛ لأنَ ّوج يُحلَلّها 
بعر هدي » وعليْها هَدْ شذ الالتسار رقب # شك وشيرة: ركلف انها مشدرطة مز 
تطوُع إلا بإذيه. 

ولي تخليلها أن يقول: حلت ؛ ولكن بأدتى ما يخظرء الإ خرام؛ مثل قصّ 
ظفر » وتطيييها بطيب » أو تقْبِيلٍ» أو مُعائققء بخلافي ما إذا أَخْرَمَثْ بحَجَّةٍ 
الإسلامء ولا مَْرم لهاء » فهي بمَنزلة الصُمْصَرِء وتتحللُ بهذي ؛ لأنَّ التَحللَ نا 
جائرٌ » ولِيْسَ بمشتحقٌ . 

ول (كعاشي الإعرام الفتهر) + بدي: إذا أَخْرّم مهما ؛ بن قالّ: (ليَيِْكَ 
الا م لبئِكَ) » ولح يقل : بِحَجة» أوْ عمرة؛ لا يخرجٌ عنْ إخرايه إلا بأحَدٍ التُسِكَيْنٍ 
لصِحَّةٍ إخرامه » قكذا هّنا فيما | إذا فاته الحج ؛ يخْرجٌ عَن إخُرام م الحج بأداء العمرة ؛ 
لأنَّ الحكُمَ إذا دار ب بينَ الشَّيْنِ وانتقى أحدّهُما تعيّنَ الآحَرُ وقد انتقّى الحجٌ هنا 
لقَوَاته ؛ تي الشمرةٌ. 

قوله: ؛"(وَكَاتث هي حَن ؤت التخ)» أي : وكات العُمِرةٌ في حقّ فائِتٍ 
الحج ؛ يمنزلة الدَّم في حقٌّ المُحْصَرٍ ؛ من حيك إِنّ كل واحل منهما محلل . 

قوله: (وَالعمْرَة ا تَقُوتُ ‏ وَهِيَ جَائِرةٌ في جميع الس إلا حَمْسَ بام بكر 


لض © كتاب الحج د 
مق اع د وول مر تق موه قا قاو ا 1 ا ام ج اخادة ١‏ 22 م2 
حي ام وَأَّام التشريق ؛ لما رُوِي عَنْ عَائْشْة وم 


نَهَا كَانَتْ تَكرَهُ الْعُمْرَةَ في مَذِهِ الأيّام الْحَمْسَّةءِ وَلِأَنْ هَذِهِ الأيّامَ أيّامُ الْحَجّ 
9 متَعَينَةٌ له 


0 ا ا ا 


2 غاية البيان -©>. 
2 2 7 000 2 
ِعْلهَا فِيهًا) » وإنّما لا تفوثُ العُمرةٌ؛ لأنَّه لَمْ يرِدْ فيها التَوقيت. 
وقد الختلق التلف: في العمْرةٍ اي المع وان اي - رَضِي الله تعتالى 
ا 
عَنْهُ - ينهى عنها» ور «الحَخّ في الأَشْيْرء وَالعُمْرَةٌ في غَيْرهَا أَكْمَلُ لِحَجكئنْ 
2 
و عمْرَتَكة)20. 
والصَّحِبحٌ: : أن اُمرةً جائزةٌ فيها يلا كراهة ؛ يدليلٍ ما رَوئ اليحًا رِئ- 2 جه 
له تخا - - في افالضجيع؛ بإسناده: 3 0 الله عَينَهٌ اعتَمَرَ يق ازع عَْمَرٍ في ذي 
القَعْدَة؛ إل الذي اغْتَمرٌ عْتَمَرَ مَعَ حَجَته)1. 
وأمًا كراهته قِ خمسة [١/مموام]‏ أيّام: ه27 مذهثنا : 
وقالَ السَافعِيئُ: لا يكرة7؟2. كذا قال أبو نصر البعُداديٌ - رَحجَة الله تَعَالَ -- 
ولّنا: ما رَوَى أضْحاينا عَن عائشةً ‏ رَضِي الله تعالى عنبنا» أنَّها قالّتْ: كم 
العُمرَةُ في السَّئة كلها ؛ إلا يَوْمَ عرَقَة» وَيَوْمَ النّخْرِء وَأَيَامَ التّْرِيق)(0©. 
(1) ذكره ابن الهمام في (فتح القدير)ا [11/7] » والعيني في «البناية في شرح الهداية») ]437٠0/4[‏ 
وسكتا عنه. 
(؟) مضئ تخريجه من حديث أنس وله به. 
(7) في (م): (افهو). 


(1) ينظر: «الأم) للشافعي [08/1]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/0٠7] ٠‏ 
(5) أخرجه: القاسم بن الفضل الثقفي في «الجزء السادس من الثقفيات» [ق٠‏ 0 /أ/ مخطوط ظاهرية- 


8 باب القوات + 


وَالعْمْرَةٌ سه ؛ وَثَالَ الشَّافعِيٌ هد كَرِصَةٌ؛ لقَوله ه: العْمرَُ كَرِيقَةٌ 
كَفَرِيصَةَ الحَجّ) . 


وك غابةالسان © 
“5 غاية البيان ٠‏ 


وَرُوِيَ عن أبي يوسُف: أن قال: لا بُكْرهُ الإحرامٌ بالحُمرةٍ يوم عرفة قبلّ 
الزّوالِ الأنذما فيل الأراولبش برقي لأداد اقب ادجع: 


قَوله:(والظه2 مد المَذْمَّبِ مَا ذَكَرْنَاة) » وهو كراهةٌ العُمْرةِ يوم عرفةً قبلَ 
الزّوالِ أو بعدّه. 


مك4 


ا ع د 


وَكَالَ الشَافِعوتُ: فَرِيضَة [الرسظ]؛ لقَوْلِهِ يكه: الْعَمُرَةٌ فريضة كَفْرِيضَةٍ 


الحَج)10) 1 


- دمشق ‏ مجاميع المدرسة العمرية/ (المجموع رقم: 84" عام) ] » والطحاوي في اأحكام القرآن» 
١17/11‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ) [رقم/ 14017 ؛ عن عائشة ريع به. 

)١(‏ ينظر: «مختصر المزني /مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي» [155/8]؛ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
[عامما. 

(؟) قال ابن التركماني: «لَمْ أره) ٠‏ وقال الزيلعي: (غَرِيبٌ) ٠‏ وقال ابنُ أبي العز: احديث ضعيف. لَمْ 
يُنْقَل بهذا اللفظ في كتب الحديث». وقال ابنُ حجر: :هل أجذه هكذاء وروّئ الدارقطني 
(في ااسننه) )]144/١[‏ والحاكم من حديث زيد بن ثابت رقّعه: : إن احج وَالُمَْةَكرِيصَكَانِ لا 
يَضُُّكُ هما بَدَأْت). ٠‏ وإسناده ضعيف » والمحفوظ: عن زيد بن ثابت موقوف ؛ أخرجه البيهقي 
بإسئاد صحيح ٠‏ 
وفي الباب عن جابر رمّعّه: «الحَج وَالَمْرَةٌ: قَرِيصَئَانٍ وَاجِبنَانِ) . أخرجه ابن عدي ([190/4]) 
والبيهقي (في «سننه» [رقم/ 8047])؛ وفيه ابن لهيعة». ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية- 


للك 


وَلنَا قَولهُ د ححص وَالْمُرَة تطوع1. ونا نَهَا غير مُوقتَةٍ بِوَنَتِ 
وِنتأدّى بي ها كمَا ني َائِتٍ تِ احج وَهَذَا أَمَاوَة اللي وتَأُوِيلُ مَا رَوَاهُ أنه 


2 غاية البيان ِ 
ولّنا: ما رَوئ أبو عيسو لوزي في «جامعه) بإسناده إلئ محمد 
المُنْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ - رَضِي الله تتَالى عَُ أن الي يك سَيْلَ 2 عن العُمْرَة: أو 
هي ؟ قالّ: «لاء وَأَنْ ؟ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَنْصَلُ )2 قال لظت : «هذا َحِدَيِك حضو 
00 
ورَدَئ أبو بكر الرَاذِيُ: بإسناده في «(شرْح الصَّحَاوِيٌ7” '©: إلى سَعِيدٍ بن 
جَبئْرٍ » عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله تال عَنْهُ قَلَ: َل وَسُولٌ الث كلة: : «الحَج جِهَادٌ» 
وَالعَمْرَة تطوُع0, ولأنها نْسّكٌ غيدُ موقت ) قلا تكونٌ واجبةٌ كطّواف لتقل » 


ل 


ا 


- والخلاصة» لابن التركماني [ق0+/|/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
))]ء وانصب الراية» للزيلعي ]١49/[‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[/117]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [؟//4] ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في أبواب الحج عن رسول الله يك /باب ما جاء في فى العمرة أوانجة نعي ونلا ؟ 
[رقم/ | 41]. وأحمد في «المسند) [/11] » والدارقطني في (سئنه) [786/9]» عن مُحَمَّدِ 

بْنِ المُتَكَدِرٍء عَنْ جَابرٍ لله به. 
قال الترمذي: «هذا جيك صق صحبع. ٠‏ وقال ابنُ عبد الهادي: «رواه الإمامم م أْحْمْدَ وَصَعَقهء 
وَالتَرْمِذِيُ وصَحٌّحةٌ ؛ وقد رُوِيَ مَْقُوفًا.؛ ومو أصح) ٠‏ ينظر؛ «المحرر في الحديث) لابن عبد الهادي 
[ص/24"]. 

(1) ينظر: #شرح مختصر الطَّحَارِيَ للجصاص [485/1]: 

(م) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبيرا [11/رقم/ ؟05؟1]» والجصاص في «أحكام القرآن» 
[71/1] 2 وفي «شرح مختصر الطَّحَاِيً) [444/1]؛ من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس َل به . 
قال ابن حجر: الا يصح)» وقال الهيغمي: ارواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن الفضل بن عطية ١‏ 
وهوكذّاب».بنظر: مجم الزوائدا للهيشمي [8/5 ٠0‏ ؟] ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر [ 8 ٠١ ]١9177/‏ 


:8 باب الفوات 8+ 


8 


ذا لا تَثتُ الفريضة مَعَ التَارْضٍ فِي الآنَارِ. 
2222222-24 5 
ولأنّها عَبادة يديك تُوّدّئ بإخرام غيرهاء كما في فائِتِ الحجّء قلا تكون واجبة 
كاطوُع . 

فإنْ قلت: قوله تعالى: «وَأييوأ للع وَالْم يِل [بير:: ١‏ يدل على 
وجوبالعُمرة؛ لآنّ الأمرّ إلوجوب. 

قلتُ: لا دلالةً فيه أصلًا ؛ لأنَّ الإثُمامٌ لاف التَّصٍ » ولا يُتضي وجو 
الأضل ؛ لأنّه يصح أنْ يُقَالٌ: أدمَ العُمرةً الثافلةَ» والصَّلاة التَافلة . 


وقول [١/ممظام]‏ : 5 الإثمام يُنتعمل فيما بعد اشر وع ؛ ولا كلام لنا فيه ؛ 
لأنَّ الشّروع ملم وكلامّنا فيما قبل الشروعٍ؛ ولا دلالةَ في الآية عَلى وُجوب 
العمْرة قبل الشّروع » فم ادع ؛ فعليه البيان. 

والجوابٌ عم رَواهٌ: مْناة: أنَّ العُمرءَ مقدّرةٌ أعمالها كالحجٌ ؛ لأنَّ الفرضَ 
هو التّقديرٌ . 

وقالٌ في «شزح التّأويلات»7"©: في تفْسرٍ قوله تَعالى: ولوأ للج والفئرة 
لَه © [البقرة: 1و١‏ ]: العُمرةٌ واجبةٌ عندّنا ؛ ولكن ذلِك ليسّ يمنصوص عَن محمدٍ» 
وقد نصّ محمد - رَجتة الل تَعال - في كتاب الحَجْر ؛ في مشألة السَّفِيهِ المخجور إذا 
أرَادَ العُمرةً: : أنّها تطوع . 

قوله: (إِذْ لا كيت تَنْبْتُ المَريضةٌ مَعَ التّعَارْضٍ فِي الآثَارِ) تعليلٌ لقوله: (مَقَدَّرَة 
اس ل : الجمْعٌ بِينَهُما إذا أمكنّ. 


(؟) يعني: شرح كتاب: «تأويلات أهل السنة/ لأبي منصور الماترِيدِيَ». للإمام الزاهد علاء الدين 
العَالِم السمرقندي . وقد مضئ التعريف به. 


© كتاب الحج © 


لا 


قال : وهي الطواف والسّعْيُ» وَكَد ذَكَرنَاهُ في بَاب التَّمَنْع » والله أعلم . 


2 غاية البيان .> 
قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنَاه: في باب النَّه قثو نا ذكدة يقال ضيه أن 
ديعا من الات » قتخر بالمفرة: وَيَذْخُلٌ دكة: قبعلوف لَها ويستى ويَسلق : 
أو يقَصَرَ وَكَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَته) » وهذا هُو تَفسيرٌ”© العُمرة. 
واللة يي أعلّمُ بالصّوابٍ. 


هلم 3265و 


)١(‏ وقع بالأصل: (ذَكَرْنَا . والمثبت من: (واء واف)ء ولاتاء وللم). 
00( وقع بالأصل: ااتفسير في). والمثبت من: الوا » والف)ء و(ات)اء» والم) . 


باب الحج عن الغير * بن 


بَابُ احج عَنِ الغَيْرِ 
الصْلُ في هَذَا الباب: أَنَّ الإْسَانَ لَهُ ل و 9 
سدق أو صَوْما أو عَرعًا وئد فل اللو الجفافة ؛ روي عَن النَىّ حا 


*33- غاية البيان .© 


ات احج عن 
0 
َم فرَعَ عن بيَانِ حَحجّ الإنسانٍ تن نفسيه ‏ وهُو الأضلّ -: شرع في بيان الححّ 
عَن غيره ؛ لأنّ كالتَع ؛ لأنّ الأصلّ أَنْ يكونّ صرف لنفيه» لا لِعيره. 
قولّه: (الأضْلٌ في هَذَا) ؛ أيْ: في الحَجّ عَن الَير. 
غلم : أن الإنسانّ إذا صلّى » أو صامً» أو تصدَّقٌ» أو أتَى بعمل ارين عبان 
الخَيرِ» وجِعَلّ توَابَ ذلك ره ؛ يجوز عند أهل الس والجماعة ؛ خلانا للمعتزلة . 


3 أن العّوَاتَ هو الجّة وجي لله تَعالى ع وليس للإنسان [؟اعباموام] 


م 


200 في ا عَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيٍ الله تالى عََنْهُ : أَنْ الََىَ 


يه ضَمّ 50 تين ا 0 َحَهَهمَا قال : إن وَجَفْثُ وَجْهِيَ) ) 
إلى قوله: (وَأَنَا مده 3 ثم قالَ: لازلقة يك وق عن شد وأكنوه 
0 00 


(1) آأى: المغتزلةء 

)20( و في المدينة . كذا جاء في حاشية: (م1. 

(7) أخرجه: أبو داود في كتاب الضحايا/ باب ما يستحب من الضحايا [رقم/ 7146] » وأبو يعلئن 
في «مسنده! [رقم/ 1747]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 164171]» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) [ 4 /171] ؛ من حديث جابر بن عبد الله يل به. واللفظ لأبى داود. - 


70 


51 72 
| 


نه صَحَّى بِكَنِشَيْنِ ملحي حدهُمَاعَنْ تيو والآخر عَنْ م مِمّنْ 
بوَحْدَانبَة الله تعَالَى» وَشَهِدَ آ قاد اوناع عه اسه 7 


غاية البيان :2 

فعلمَ بذلِك: غ2 الثران أل عبر لاف كه مك 2ن » وما 
قالوا تَعليلٌ في مُعارّضة النّضّ ء قلا يُلْققَتُ إليْه. 

وَالأَْرَنُ: عظيمٌ القَرْئيِنِ 

والأَمْلَحُ: الذي في سَوَادٌ وبيّاضك ا 

ثم الحاجُ عَن غَيره إن شاء قالَ: ١لبَيِكَ‏ عَن فُلانِ)» وَإِنْ شاء اكتمى بالئيّة . 
كذا قال الحاكمٌ الجليلٌ الشَّهِيدٌ - رححة الل تعال !"2 

وله (أحَدمِمَا) بالجٌء وكذا قولّه: (وَالآحَرِ)» ومُّما بِدَلَانِ من قوله: 
(يكَبقَين)» ويجورٌ أنْ يُقالَ: بِالنَضْبٍ فيهما على تأويل: «ذبح أَحَدَهُمَا ؛ لأنَّ 
لصحي تدلٌ عَلى الذَبْح . 


هه 


قوله: : (عَنْ َيه ؛ مكَن أَقد بوَحْدَائية الله [ م “و] ال وَشَهِدَ لَهُ بالبلاغ) » 
أي: شه لِلنَّ كل بتليغ أواير الله ونرَاهيه إلى عباده» وإنّما بين الامة 090 
ا 
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عه دقو وإجابة + وهم المؤمنوق: 


قال محمد بن يوسف الشابيٌ: «رواه أبو يعلئ بإسناد حسن»). ينظر: «سبل الهدئ والرشاد» في 
سيرة خير العباد) للشامي [90/9]: 

/٠ 0 4/ 5[ وقيل: هو الَّذِي بياضُه أَكْْر مِن سَوَادِِ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. مادة: ملح]‎ 

)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد لهاك 

49 وقع بالأصل: «#ممن»). والمثبت من: (و)» وااف)ء والت)1ء و(م). 


3 © باب الحج عن الغير 2د 


ا 


3 غاية البيان ةك 
و 
ع2 


وآمّة مه دغُوةٍ لا إجابة» ومُم الكافرونَ. 

وذلك أن ل الله نه كان تبعونا إلى كاقّة الخَلْقِ , وهم بأجمعهم أ 
؛إلا نه ا ضحّئ إخدى الغَاتينِ عن أ المُؤمنينَ» لاعن الكافرينَ؛ لأنّهم 
لا يستحقُونٌ النّوابَ . 


ع 


قولّه: (وَالعبَادَاتٌ أَنْوَامٌ) . 
اليم : أن العبادات لا تخلو: إِما أن [؟/:ممطاء] تكونٌّ ماليّهَ كالصّدقاتِ» أذ 
بَدٌَ كالضصّلاةٍ والصّومٍ» أ مُركبةٌ منهُما جميعًا كالحجٌ» أعْني: : أله بدي له تع 
بالمال. 
أمّا الماليُ: فييجورٌ فيها اليب ؛ لأنّ المُصودَ فيها قطمٌ جرْءِ ين المال بأدائه 
إلى الفقير بِالئيّة » وذلِك يحْصلٌ بالمُتصدّقِ ونائبه في ججميع الأحوال. 
وأمّا البدّنيةُ: قلا يجوز فيها الاب أَصلًا ؛ لأنَّ المقُصودَ إِنْعابٌُ البَدَنِء وذلِك 


ا 


لا يحْصّلٌ بفِعْلٍ النَائِبِ. 

وأما البدنية الي لها تعلق بالمال: قلا يَجورٌ فيها الاب عد القّدْرة على 
لها ؛ لأنّها تتعلٌّ ادن » وإنَّما المال شرطً » ويجورٌ الاب عندٌ لجز ؛ نظرًا إل 
جايب المالٍ كالرّكاةٍ» وهذا في الحج الفْرْضٍ 1 

أمّا في الحيج النفل: فتَجورٌ التَيابةٌ عِندَ القَدْرةٍ أيضًا ؛ لِسَعَةَ فيه. 

وأمّا الجهادٌ: فلا كجورٌ التيابةٌ فيو أصلا ؛ لأنَّ الوفعة إذا حصَرَث يفترضث 
الجهادٌ عَلى كل مسلر » فبعدَ ذلك كل ما يفعله َم عن نفسه لا عن غيره. 


اليا 
121121 0 7 
ثم الأصلّ في جواز الح عن الغبرٍ: ما روّئ البْخَارِيُ وصاحبٌ «السئن»: 
يدا إلى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ رَي الله تكالى عنهمٍ د قَالَء كان العَضْلٌ رَدِيْف لني 
مات امرَأةِنْ َم ؛ مَجَعَلَ المَضل يَنْطر تا وتَنْظرٌ يه وسجَعَلَ البَبِيئُ 
2 يَصْرِفٌ وَجْهَ المَضْل إِلَى الشّنَّ الآحَرِء فَقَالَتْ: إِنْ كَرِيضَة الله تعالّى أَدْرَكَتْ 
أي عَينا ميا ليقث على لالز الح 2ن قال: : ١تَعَهْ‏ وَدَلِكَ في حَجَّةَ 
الوَدَاع)7» وهذا هو ظاهِرٌ الرّواية عن أضحابنا: 
وَرُوِيَّ عن محمِّدٍ: أنَّ الحجٌّ [:/ترام] يقَمُ عن الحاجٌ» وهو المأمورٌ؛ ولللآمر 
كواب التفقة60. 


ا 


له: أنه يَلِمُّهِ الكفّارةٌ وَالقَضاءٌ ذا أفسد لا عَلى الآ فعلِمَ أن الح يمعُ عن 
المأمورٍ» ولأنّها عبادةٌ َي كالصّوم والجهاد» قلا تصحٌ فيها التَيابةٌ؛ إلا أن التَفْقة 
00 لأنَّهاحَجّ حقيقة كالفذية في الصَّومٍ قامث مقامه عند 
3 اسع مه لاخر احج اليك موع با اهلا الحفسية فالك: 
أكَآَحْج عَيْهُ ؟ قَالَ 2 : (عَوْ). 

وأمًا روم الكمّارةٍ والقَضاء: فليسٌ ذلك باعتبارٍ أن الحجّ عن الحاجٌ ؛ بل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله [رقم/ ]١547‏ » ومسلم في كتاب 
الحج / باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوههما أو للموت [رقم/ 5 177] » من حديث عَبدٍ اللو 
بْنِ عَبَّاسِ وليه به . 

02( ينظر: البدائع الصنائع» »]11١/1[‏ «تبيين الحقائق» [85/9]» «العناية شرح الهداية» 
»]١ 4 5/[‏ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري») ٠ ]17١/7[‏ 
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لا 


وَالعابةٌ تَجْري في التوع الأَوّلٍ في حَالئَي الاختبَار الو لِحَصول 
المت د بفعلٍ النائب. 

ولا تَجْري فِي النَوْعَ الّاني بحال؛ لأن المَقُصودٌ وهو إِنْعَابٌ النَمْس لَا 
ا به وتجْرِي في التّرع الثَالِثْ عند العجز لِلمَعْتّى الثَانِى وَهُوَ المَصَعَّةُ 
بتَنْقِيص المَالٍ» ولا تجُري عند القُدْرّة لعدم إتعاب النفس. 

وَالشّرْطٌ العَجُرٌ الدَائِمُ إلى وقت الْمَوْت؛ باج ع ع 
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باعتبا رٍ أن الجناية صدرّتُ منهُ في حال إحرامه. 

وقياسه على الصّومٍ والجهاد لا يصحٌ ؛ ؛ لوزود النّصَّ قِ الفزع ؛ وقَدْط 
القياس أنْ لا يكونَ في الفرع نص . 

قوله؛ : (في النّوع الأَوّلِ) أي ف في الرّكاوء (في حَالتّي الِاحِبارٍ وَلضَرُورَة) » 
أَيْ: : في الصَّحَّة والمَرَض ٠‏ 

قوله: (فِي النّْع الثَانِي) » أيْ: في الصّلاة. 

وله انج ايب عوسي 6 
اغتباك المثنن الأول عند العَجِرٍ ؛ فَتعّنّ ا ا د الثاني . 

قوله: (وَالشَّرْط العَجْرٌ الدَائِمُ)) أي: : شَرْطُ جوازٍ الحجٌّ عن الخئر تسيل 
التّيابة ‏ هو العجرٌ الدّائ ثم لعا وقْتِ الموت » كالرّمَاة!1) والعَمَّى» حبّى لو قدَرٌ 
المَحُجوجٌ عنةٌ [/م/«ظطاء] بعد أداء المأمور؛ يحجٌ ثانياء كما في النَّيخْ الفانى إذا 


)١(‏ الرّمانٌ: العاهةٌ وعُدُمٌ بعض الأعضاء. وقد تقدم التعريف بذلك. 


تلح ا لي 1 1 
أن احج فَرْضْ العُمْرٍ وفي الحم الَقْل يجورٌ الإنابةٌ حالَة القدرة؛ لأن بات 
النفل أَوْسَعٌ . 
0 ماه 08 اراق ب عا العل 5 62 كر عل ناو 
ثمّ ظاهِرٌ المَذْمَبٍ أن الْحَجّ يَقَمُ عَنْ المخطرج عَنْهُ» وَبدَلِكَ تَشهَدُ 


الأخباز الْوَارِدة في الْبَابِ كَحَدِيثْ الْحَنْعَمية : َإنَهُ د ة قَالَ فيه : (حِجٌّي عن 
أبيك وَاعَتَمَرِي) . 


ده 


وحن قمد' أن الح ب بقع عَنْ احاح ور ََابُ التمََء لِأنّهُعمَادةٌ 
يد وَعِنْدَ العَجْزِ قي الاق مقا كَالِْديَةٍ في باب الصّوْم . 
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قوله: (لأن الحَجّ فَرْضْ العَمْرٍ) ‏ هذا دليل لكؤن الشرط هو العجْز الدَائم . 

بيانه: أنَّ الحج لَمّا كان فْرْضَ العمر» وقدَرٌ على أدائِه في أنْناء عُمرِه ؛ وجب 
عليه الحج » وجْعِلٌ فعْلُ النَائْبٍ فيما مّئ كأنْ لَمْ يكن . 

ولا بُقالٌ يرِهُعلى هذا لتيل الشيخٌ الفاني » فإن يجواز الفِذيةِ عَن الصّوم : 

3 يُشُترطٌ العجْرٌ الدَائمُ أيضَاء مع أن الصّومَ ليس برض العمر. 

أن تتقول: لّ: إذا فاتَ الصّومٌ يستغرقٌ العُمرَ قَصاءً : وإنْ لَمْ يستغرقٌ أداء ؛ لأنّه 

يجب عليّه قَضاؤٌه ما دامَ حي ؛ فالَّكقٌ بض العُمرٍ ون هذه الجهة . 


و (نمّ ظَاهِرٌ المَذّهَبِ... ). إلى آخره وقد حمَفْناة قبِيلَ هذا . 


قال بعضهم في (شرّحه) في هذا الموضع ع: الحج التَفل بِقَع عَنِ المأمور 
بالاتّمَاق » وللآمِرٍ ثوابٌ التَقْقة. 

وذلك لاف الرّواية ؛ ألا ترّى إلى ما قال الحاكمٌ الجَليلٌ الشَّهِيدٌ - رححَة الله 
عا في «مختصّر الكافي»: الحجّ التَطوُعَ عن الصّحيح تحاف : 
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قال: وَمَن مره رَجَُانِ أن َْجَ عَنْ كل َاحدِبِنْهُمَا حب ؛ هَل بح 
عَنْهِما ؛ فَهِيَ عَنِ الحَاجٌ وَيَضْمَنْ النَقَة؛ لأ الحعٌ د عوائي اه 
يَخْرْجَ الحَاج مِنْ حَبِة السام وَكُلَ وَاحِلٍ نما رهن يُخْلِضَ ال 2 


بر شِْرَاكِ » وكا يُْكِنٌ إِيفَاعُهُ عن أحدهما؛ لعدم الأؤلوية فيقع عن 0 
ببس ليق لمان 2-8 ب يم 


ثم قالَ: وإذا حجّ الصَّحِيحُ عَن نفْسِه ؛ فهو تطوّع . 

ثم قالّ: وفي «الأضل): تكونُ الحَجَّةٌ عَن المْحِجٌ. 

قوله: (وَمَنْ أَمَرَهُرَجُلَانِ أَنْ يَحْجِّ عَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَة ؛ اَهَل بِحَجَةٍ 
عَنْهما ؛ مَهِيَ عَنِ الحَاجٌ » وَيَضْمَنْ التَققَة ؛ لِأنَ احج يَعَعُ عَنِ الآمرِ» حَنَّى لا بَخْوُجَ 
الحَاجٌ مِنْ حَجةَ الإشلام) . 

عله ناهذا المرئية كل هاندا القاتي(ا ميث ل همزا عو 
المصتّفب ‏ رَحجة التعَالَ » وقالوا: لا مُطابقةً بِينَ الدَايلٍ والمذلول» ولا [:/ع»صوام! 
يُوافقٌ التَليلُ المُدعَى ؛ ولكن هوَ تعليلٌ حكم غير مذكور . 

ثم قالوا: وتقْريرٌ الكَلام أنه يضْمنٌ التََقَة ؛ لأنّهِ خالمَهُماء وإنّما لا يضمن 
لتّمَقةَ إذا واققّ أمْرَ الآمر ؛ لأنَّ الح حيتئظٍ بقَمُ عن الآمِرٍ» حتّى لا يخْرج الحاج 
تن خجها اللاي يطؤناط خالقن كلا يلع الج عن لآير بل يمع عن 
المأمور » ومّذا حاصِلٌ كَلايِهم. 

فأقولٌ: : ليس الأثرٌ كما ظتُواء ولو سكنوا في هذا الموضيم ؛ لكان أوّى ؛ بل 
المُطابقةٌ حاصلةٌ بِينَ الدَّليلٍ والمذلول ؛ بأنَ بُقالَ: : هي عن الحاج » أي: الحَبجّهُ تم 
عن الحاجٌ » ومو المأمورٌ» يضمن النَفقة لكل واحدٍ منهّما إذا أنفقّ ين مالِهما ؛ 


١] 44 94/4[ رده العيني في «البناية شرح الهداية»‎ )1١( 


1 
2 
. 
ضَّ 
قيرة 


م 


وَلَاتَمَْئة أن تجقلةغة أحرهها تقد ذلك: 


6 غاية البيان :8 

لأنَّ الحجٌ امود في هله الصُورة يَحُ عَن الآمِر من وَجْهِ؛ يدليل أنَّ الحاج لا 
يخرجُ من حَجَّةٍ الإشلام ؛ ولكن كلّ واحدٍ ين الآِرئِنٍ أمرَ بأنْ يُخْلِصٌ لَه الحج. 
لم يأمْرْ يالاشتراك » فلَما نوَى عنْهُما جَميعًا خالف الأمْرَ ؛ فوقَمَ الحج عن الحاج . 
يضمن التّفقةَ ؛ لوجود المُخالفة. 

تلْخيصٌه: أنَّ الحجّ في هزه الصّورة مِن وَجْهِ: بِقَع ِلمأمور ؛ باعتبارٍ المُخالَفة: 
ولهذا لا يخْرجٌ الآير عن حَجََّ الإسْلام. وين وَجْو: : يقَعُ لآمر؛ من حيثٌ قطمُ 
المّسافة » وتعْيينُ ين الَفقةء ولهذا لا يخْرجٌ المأمورٌ عَن حَجَّة الإشلام أيضا. 

وقد صرّحَ الإمامٌ العَتَابِيئُ وغيرُه في «شرْح الجامع الصّغير0): أنَّ الحجّ يِمَعْ 
عن الآمِرٍ من وَجْهِء وعن المأمور من وَجْهِ قلا يحرج عَن حَجَةَ الإسلام لا لمر 
ولا المأمور. 

والمصنّف أشار إلى هذَيْنٍ الوجْهَيْنِ أيضّا؛ حيثٌ قال أوَلَا: (َهِيَ عَنٍ 
الحَاجّ) . ثم قالَ: (الحَجٌ يَقَعْ عن الآمِرِ) ؛ يني: يقَمُ عن ذا [:1:»طام] من وَجْدِ 
وعَن ذاكَ مِن وَجْهِ آخَرَء فافْهَم . 

وَإنّمَا قيّدَ بالآمِرٍ في مسْألةٍ «الكتاب» ؛ لأنّه إذا أدّى الح أو العُمرةَ عَن 
جُلَيْنِ» أو عن أحدهما بلا أمر ؛ يصحٌ ؛ لأنّه في الحقيقة جَعَلَ الَوَابَ لير . 

قوله: (وَكَا يكن آنيَجْعَلهُ عن أحَدهِمَا بَعْدَذِكَ) » أي: اتيك أن بعل 
الحجّ الذي أَهلّ يه المأمورٌ عن آريه جَميعًا عن أحدهما بعد أنْ وكَمَ ِنفْسِه وذالَ 
أل اَم يهل به ب عَلى الوه المأمور به؛ وقَمَ عن نفسه» فبغة ذلك لَمْ يكن أحَهُ 
الأَمِرَيْنِ أَوْلَى مِن الآخَرٍ ؛ لأن الحجّ لزمّ المأمورٌ وضمِنّ التّفقة. 


(1) ينظر: شرح الجامع الصغير) للبزدري [ق89]: 


للها 


بك باب الحج عن الغير * 


5 


بخلاف مَا إِذَا حَج عَنْ أَبََيْهِ دن لَه أن يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَاءٍ لأَهُ متبرع 
بِجَعْلٍ توَابٍ عَمَلِهِ لِأَحَدِهِمَاء أو لَهُمَا َيْبْقَى عَلَى حيار بَعْدَ وُقَوعِه سَبَبا لِتَوَابِِ. 
وَمَْايَفْعَلُ بِحُكم الْأَمْرِوَقَدْ حَالَفٌ أَْرَهَمَا بِقَع عَنْهُ وَيَضْمَنُ البََقَةَ إن أنْقَقَ مِنْ 
1 اق رف و ع 25 ا 0 
مَالهمًا؛ لِأنْه صَرْف تَمَقَةَ الآمر إِلَى حم نَفْسِهِ. 
وَإنَ أبّْهَمَ الِحْرَامَ ؛ أن نَوَى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَئْنٍ و م 
« غاية البيان 4# 
: 0 5 1 3 و 
بخلافي ما إذا أهل عَن أَبِوَيْهِ عَلِى رواية أبى حَفْص :8ذ”" [/:0.,] ؛ حيث 
ا ل ل 2 
يكون له أنْ يَجْعلَ عَن أَيّهما شاء» وكذا إذا أَمَلَّ عَن أحد أَبوَيْهِ عَلى رواية أبي 
سُلئِمانَ؛ لأنّ ذلك بسبيل التّطوّعء لا بِحُكُم الأمرِء فله أن يجْعلَ الثّوابَ لأَحَدٍ 
الأبوَيْن» أَوْ لهُما جميعًا. 
قوله: (َإنَ أَنْهَمَ الإِخرَامَ ؛ بن نوَى عَنْ أَحَدِِمَا غَبرَ عَيْنِ) » وهذا هو القِسمْ 
الثاني مِن مشألة الكتابٍ. 


لأنّ القسم الأوّلَ: أَنْ يهل بِالحَجَّةَ عنهُما جميعًا 

والقِسمٌ الثّاني: أنْ ينْوِيَ بالإخرام عَن أحدهما مبِهمًا. 

وفبه قشع آحَرُ: ومُو أنْ يهل بالإطلاقي ين عَيرٍ كر المخجوج عنة معنا 
ومبِهمًا . 

ما اسم الثّاني: قلا يخُلو: إنَا أن يمْضِيّ فيه عَلى الإبُهام » أو يُعَيّنَ أَحدَّهُما 
قبل المْضِيٌ» فإِنْ مضّى ؛ يكونُ الحكُمٌ فيه كما في القسم الأول وإِنْ عيّنَ قبل 
الْضِيّ ؛ فيه اختلاقٌ . 


)١(‏ أبو حَفْص عند الإطلاق: هو أحْمد بن حَمْص المَعْرُوف بأبي حَفْص الكَبير البُكَارِيَ الإمام المهُور 


الحنفى » وقد مضت ترجمته ٠‏ 
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وعندٌ أبي يوسّف: لا يصحٌ ؛ بل يكونٌ مُخالفًا قياسا(©. 

وَجْهُ القياس: أن كل واحل منهُما مره ِالتَعِْينِ » وهو باتها [7/د/الاو/م] 
الإخرام عَن أحدهِما صان مالفا لأنّ الإبهاءَ خلاف التغيين » فوم عَن نفسه 
كما إذا نوّئ عنهما » كما إذا مره رجُلانٍ كل واحلٍ منهّما بشراء عبد يكذاء فاشتراةٌ 
لأحدهِما غير عِيْنٍ ؛ يقَعُ الشّراءُ للمأمور» ثم إذا أراء أَنْ يُعيّنَ أحدَهُما: : لايصحٌع 
فكذا هناء 

ولا يَرِدُ على هَذا: ما إذا أحرمٌ رجُلُ على الإبهام من غَيرٍ تغيين حَجّةِ ولا 
روه نك بصي أن باخ نين الج والشغروما جنا + لأن دل عن له السل علوم 
والمُلتزمٌ فهو وهنا من لَه الحقٌّ مَجهول: وبيتهما يَون!" ؛» ولهذا لا يصح 
الإثْرارٌ يمجهول لمعلوم » ولا يصحٌ الإقْرارٌ يمعلوم لمجهولي» يخلافي ما إذا أخرمَ 
صن أحٍَأبَوْه ؛ حيثُ يصحٌ» فإن كان من له الح مجهولا ؛ لأن ذلكَ ليس بحُكم 
الآمر ؛ ليُراعَئ شرائطٌ الاميغال. 

ووَجْهُ الاستخسان: أنَّ الإحرامً ليس يمقْصود بنفْسِه ؛ بَلْ هُو وسيلةٌ يُقُصَدُ 
منهُ الأداش» ولهذا يصح قبلّ شه الحجّ» والإخرامٌ المهمٌ صللع لِأنْ يِقَعَ كك ؤسيلة 
إلى الأداء بواسطة لين » فإذا سصٌُُ ألحدهما يَعَلَ أن أهل عن ا جار : 
فاكبفيَ بالإحرام المبهم شرْطًاء والّرْطُ على أي طَرِيت وُجَدَ يخصلُ المقصودٌ» 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» :]917/٠[‏ «المحيط البرهاني»؟ [547/8]» «تبيين الحقائق» 

[؟/5؟؛ ] » «الفتاوئ التاتارخانية» [ ٠4/1‏ 5 ] » «البحر الرائق» لكالا 


(؛) لبون بهم الباء وقنْحها -: المسافةٌ ما بين الشيْثينِ. يقالٌ: بيْنهما بون بَعيد . ينظر: «تاج العروس» 
للزّبيدي [4 ١810/9‏ /مادة: بون] . 
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فإن مضئ عَلَى ذَلِكَ صارٌ مخالمًا لعَدَم الأوْلويّة . وإن عيّن أَحَدَهُمَا قبل المُضي 
َكَذَّلِكَ عند أبي يُوسْمَ ا 
غاية البيان 7 
كما إذا توضّاً لأجْلٍ التَرّدِ ؛ يجورٌ يه الصّلاة؛ ولأنّ كان ملك التعينَ في الابتداء» 
فيمْلكٌ التَعْيِينَ في البقاء» كما إذا ارم عن لعز أبزيددة من اعَتَميا. 


يُويّدُه: أنه لؤ أخرم بِأحَدٍ التسَكَيْنٍ عَن نفسه في الابتداء معنا ؛ِ يصحٌ » مكذا 
إذا أبهَمَ ثم عيّنَ في حالة البقاء» فكذا فيما نحنُ فيه ؛ أنه عيّنَ ما كان يَمَْكه في 
1م الابتداء» بخلاف ما إذا أهلّ عنهُما فم 9 عيِّنَ َحَدَهُما؛ٍ حيثٌ لا يصح ؛ 

لأن الحَجةَ الواحدة لا تصحٌ عنهما ابتداء» فكذا لَمْ يصع تيه بقاء» وذيك لأنّها 
ل صحّتٍ ابتداءً؛ َع لكل واحدٍ منهما بعضن الَو والمأموٌ يه مو الحج الا 
لا بعضٌ الحجّ ؛ فوقع عَن نفيبه» والذي قاله أبو يوسّف يبطل بمَنْ أمر الح » 
فأحْرّمَ بشيءٍ غير معيّنٍ » ثم جعلّه حَجًا. 

والجوابُ تن مشأل لشّراء الوا: لا رواية فهاء ونم الاي فما ذا أل 
الشّراء: أنه يتعيّنُ بحكم اند » فأمًا ذا نَم » فيختملٌ أنه يَصِيدُ مُخالقًا ؛ لأنَّه بمنزلة 
ا 


وآما القِسْمٌ الآحَرٌ: : فلس فيه نض عَن أضُحاينا المتقدّمِي(2. 

وقال فخرٌ الإسْلام البَزْدَوِيٌ وغيرٌه: يجبٌ أن يصمَّ الَعِْينٌ بالإجماع!" . 
كول سك عَلى الإخرام المُبهمٍ. 

(أَحَدَهُمَا) أ ي: أَحَدَ المِرَيْنٍ 

(تَكَذَيِكَ)» أئ: يَصيء مُخالمًا. 


)6 أي: عن أَبِي حَنِيفةَ وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 
)١(‏ ينظر: #شرح الجامع الصغير) للبزدوي [83/] ؛ «تبيين الحقائق» [475/5] . 


تت ا ل 


وَهُوَ القِيّاسُ ؛ لأنهُ مأمور بالتعيين والإبهام ُخَالِفهُ فيقعٌ عن نفْسِهء يخلاف مَا 
ا اتن ناا 
كَمَحَهُولٌ وَهُنَا المجؤول من له الكقٌّ 

وجةٌ الاسْيِحْسَانِ: أنَّ الإحرَامَ شرع وسيل إلى الأَفْعالٍ لا مقصودًا بِتقْسِهِ 
والمُئِهمُ يصلّحٌ وسيلة وَاسِطَة النَِينِ فَاُْفِيَ بو شرطاء بخلّاف ما إذًا أدَى 
الأَْعَالَ عَلَى الإبِهَام ؛ لأن اللرثي لا يَحْتَملٌ التِّيينَ فصارٌ مُُكَالِقًا ‏ 
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(وَهُوَ القِيّاسُ)» أي: قولٌ أبي يوسّف . 

(يُحَالفَةُ) » أي: يُخالف [:.-ط] التَّحِينَ ٠‏ 

قوله: (بخلافٍ ما ذا لَمْ يُعَيّنْ حَجَةَ أو عُمْرَة) » مكّصلٌ بقؤله: (وَالإِنْهَامُ 
مُكَالِقُة) ‏ وبيائ م. 

قوله: (لِأَنَ هرم هناك مَجهولٌ) » أيي: فيما إذا لَمْ يُعيّنْ حََجَة أؤ حُمرة» 
ومن له الحنٌ معْلومٌ ومثْلُ ذلك صحيحٌ » كما إذا قالَ: لفلانٍ علي شي 2. 

قوله: (وَمُنَا المَجْهُولٌ مَنْ لَهُ الحقٌ) » أي: فيما إذا لَمْ يُعيّنْ أحَدَ الآمرينِ» 
ومثُلُ ذلك لا يَصحٌ, كما إذا قالَ: «الأحدِكُما علَيَّ أل درهم» » وبياثه مرّ 

قوله: (مَاكُْفِيَ بو)» أي: بالإخرام المبِهَمٍ » وبياثه مر آنمًا. 

قوله: (بخِلاف ما إِذَا أدَى الأتقال على الإنقا؟) ممْصل وله (فَاكْتْفِيَ به 
َرْطَا)ء يمني [:/:.راء]: إذا أهلّ عن أحدهماء ثم عيّنَ أحَدَهُما قبل الحُضِي؛ 
يمك شه باكر ا 1 شيا اوري حي ايا لذن بغدٌّ 
الآداءِ لَمْ ببق المُؤدّئ مُختملًا للتَّعبِينٍ ؛ لأنَّه لزِمَ المأمورء فصارٌ مُخالقًا . 
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ال: كِإن أمرغيزه .بذ بفْرنَ خنة؛ 0 على من حرم لأنه [+وار] 
وَجَبَ شكْرًا لِمَا وَفَقَُ اله مِنْ ال جمع بَيْنَّ التسكين الا تامو الل 
هذه النّعْمَةَ لِأَنَّ حَقِيقَة الْفَمل من" 
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لّه: (قَالَ: فَإِنْ أَمَرَ غَيْرَه بن يَقرْنَ نه ؛ فَالدمُ علَى مَنْ أَحرَ) . 
7 9 الدَّماء في باب الحج عَلى قَلائة أنواع: 
نوع منْها: يجبٌ جزاءٌ عَلى الجناية» كدم الجِمّاع » ودمٍ جزاء الصّيدِ ود 
الح » ودم لس المَخِبط والطَيْبٍ » ودم ممجاوزة الميقات بير إخرام» وذلِك كله 
يجب عَلى المأمور ؛ لأنّه تعلق بعْلِهِ وجنايته» ولأن المجوج عنة أَذِنَ له في 
الح » ولَمْ يأَدَنْ في أَسْباب الكمّارة. 
وانوع مثها: ما يجبٌ تُسَكاء دم المع والقَِائِء فلك على الحاج ؛ ؛ لذأنّه 


وجب شُكرًا ؛ للجمع بين التتْكيْنِ » وقد حَصَلّ الِجَمْمُ ِن المأمور؛ فيجبٌ عليه 
كدم الجناية - 
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يو 


ونوع آخَر: ما يجبٌ مُؤْنة » كدّم الإخصارء قَمِيه اخلاٌ: 


قال أبى متيف وفحية ': يجبٌ ذلك في مال المخجوج عنه ؛ لأَنّه أوْقعَه فى 
هذه الوزطة » فيجبٌ عليّه احلاص » قصارٌ كنفقة الرُجوع . 1 


5 


وقال أبو يوسشف: يجب عَلى المأمور ؛ أن م الإخصار لِتَّحللِ و لَمْ يذكرِ 
القدُوريٌ في (شرّحه) خلا أبي يوسُف. وقّد ذكروه في اشروح الجامع الصّغير) . 

والحاصِلٌ: 9 جميعٌ الدّماءِ في مال احاح ؛ ل هم الإخصار؛ فإنَّه فى مال 
المحُجوج عنة. 

قوله: (بهَذِهِ التَْمَق) » أي: بنعمة التّوفِيقٍ عن أي: عن المأمور. 


تببس ل ل 7707 رت لكأي للع 1 


75 ا م نم اخ عوك 2 ا ا 2 
وَهَذْهِ المُسالة تشهد المَرويٌ عَنْ مُحَمَدٍ رهق: أن الحج يَقَع عن 


وَكَذَلِكَ إِنْ مره واد أن يج عَنْهُ» وَالآحَرٌ اي 
ن ؛ قَالِدمٌ عَلَيْهِ لما قلنا وم الإِمْصَار عل الْأَئرِ؛ وَهَذَا عِيْدَ أي حَنِيفَة 


الإِخْرَام» وَهَذَا الصَّرَرُ رَاجِع إل يَكُون ال 

َدْحَلَهُ في مَذِه الُْهْدَةِ َيِه حَكاصُُ. 

ا و 7577207 
ب زوقدللة [7/سظام] إِنْ أو وَاحَدٌ أن بَحْجَّ عن وَالآخَر بَآنْ يَعْكَمرَ 


عَنْه وَ لَه بالقِرَانِ ؛ فَالدَمُ عَلَيِو) » أئ: #عليع المامور.: 

وإِنّما قيّدَ بالإذْن ؛ لأنّه إذا لم يود الإذْنِ منهُما بِالقِرَاذٍ - ومع هذا قر 
العأ ة - لا يصحٌ» ويكونُ مُخالفًا عند أَبِي حَنيفةَ ؛ لأنّ الأمرّ وقح بسر ينصرف 
جميعٌه إلى أحدٍ التُشْكيْنٍ » فإذا صرّقَه إلى الحجّ والعُمرة؛ لا يجوزٌ. 

ولكن يصحٌ على ما رُوِيَ عَن أبي يوسّف ومحمّدٍ: : أنَّ مَن حجّ عن الميّت 
واغتمرٌ عَن نفْسِه ؛ جار لِخُصول المقصود(©. 

قولّه: (وَهَذَا عِنْدَ أي حَتَِة وَمْحَمَّدٍ 4) ؛ أيْ: وُجوبٌ الدّمِ عَلى | مر عند 
إحْصار المأمور عندّهّما 

قوله: وعدا العرةة):ة أئْ: ضِرَّرٌ امتدادٍ الإخرامء والضمية فى: (إلئه) 
و(عَلَيهِ) راجعٌ إلى الحاج . 


٠ ]١98/9[ ينظر: افتح القدير)) لابن الهمام‎ )١( 
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وَكَالَ أبُويُوسف يل على الْحاحٌ؛ لِأنَُ وب يشطلل يانم صَرَر إمْتِدَاد 
ادم عَلَيْه 5 . 
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إن انيج َن ميت أّخصر لدم في مال عبت عِندَهُمَا؛ انا لأبِي 
يُوسُفَ رتك نَم قل : : هُوَ مِنْ ثُلْثِ مَالِ المي ؛ لأنَّهِ صِلَةٌ كَالرَّكَاة وغيرها. 

وق ل من جمِيع الال لأنة وجب حَنَا لماو ر فصَارَ دَيْنَا 

َم الْجمَاع عَلّى احاح ؛ هم تاب وَهُوَالْجاني عَنْ إْحَا. 

ويضْمَنٌ التَمَقَةَ مَعْنَاُ: إِذا جَاممَ ْلَ الُوفٍ عن كسد حَبْهُ؛ لِأَنّ 
الصّحِبح مو الْمَأمُورٌ يدء بخلافف ما إِذا كائة الع لي يضق التَقَقَةَ أنه 


ما ذا جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوف لا يَنْمْدٌ حجّه وَلَا يَضْمَن التَققَة؛ لخصولٍ 
مَقُصٌود الْآمِر فَعَلَيْهِ الم في مَالِه ؛ لِمَا بَيِنَا وَكَدَّلِكَ سَائِدْ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ عَلَى 


بق غاية الييان #9 ل سس 
قوله: ( نه قيل ل هكلت قال الفقت) أ : : دم الإخصار يُعْتِبرٌ ين الثّلثِ . 
قولّه: (لأنّه صِلَهٌ كَالئَكَاةِ) 
والمُّرادٌ منَ الصّلةٍ: ما لَمْ يكن في مُقابلته عِوَضٌ مالية 
قوله (وَقِيلَ مِنْ جميع المَالٍ) ؛ لأنّهِ دَيْنٌ له مُطالتٌ ين جهة العّاد» ومُو 
المأمورٌ . ١‏ 


5 د د 


قوله: (مَْنَاة: إِذا جَامَعَ قَبْلَ الوُّوفٍ) » أي: مغنى قوله: (يَضْمَنٌ اللَقَقَه) » 
وهذا لأنَّ المأمورٌ به هوّ الحج الصَّحِيحٌ » فبالجماع قبل الؤقوف: يفسدٌ [510.+,] 
الح » فيضمنٌ التّفْقةَ ؛ لإفْساده الحجَّ ؛ بخلافي ما إذا جامَعَ بعد الؤقوفي؛ حيثُ 
لا يضمن التفقةَ ؛ لعدّمٍ قَسادٍ الحجٌ؛ لكن يجبٌ الدَمُ عَلى المأمورٍ في ماله ؛ لأنّه 
ُو الجاني عن اختيار » وهُو المُرادُ بقوله: (لمَا بين وَلِمَا قا . 
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قَالَ: وَمَنْ أَْصَى بِأَن بُح عَنه تََحَجُوا عَنْهُ رَجُلَاء كلما بَلَعَ الكوقة 
مَاتَ» أو سُرِقَتْ تقَنُهُ» وََد أَْقْقَ التَضْفٌ ب بَحُجُ عَنِ المَيّتِ مِنْ مَنِْلِهِ بِكُلْفِ 
مَا بَقِي » وهذا عند أبِي حَدِيمّة . 
2 6 8 عرق ل 7 2 وو 
َالا: بَحْجَّ عَْهُ مِنْ حَْثُ مَاتَ الْأَوَّل وَالْكََامُ هْنَا في اعْيِبَارٍ الثلث وَفِي 


مَكَانِ الْحَحّ ل اع 


قوله: (قلَ: ومن أوْصَى ب يج عله تأحَبُوا عَنَهُ َجْلا فلم َع الحوقة 
مَاتَ ٠‏ أو سُرِقَتْ تََقعهُ [:/««داماء وذ أنْقَقَ النَضِم ؛ يَحْج عَن المَيّتِ مِنْ مَنْرْلهِ 
58 ما بَقِيَ) ‏ أيْ: قال في «الجامع الصّغير)(2 . 

والإحجاجٌ: بعْتُ الرَجْل لِيَسْعّ وإنّما قالَ: (بَلَعَ الكُوقَة) ؛ لأنَّ محمّدًا هه 
وضَعَ المشألةَ في ال اسازية.. 

وََيْدُ إنفاتي التّصني: اناي والحكُمُ في إنفاق القّلثِ والسّدسٍ كذلك . 


ثم اغلة: أن لكلا مُنا في توضعين: في اعيبار الث » وفي كان الحج » 
الو كبوا لوادت 

أ الأول -فقال أبن خنينة. ة: يحج من ثلث ما بقيَ من المالِ(" . 

وقالا: يححٌ ين الي بقِيَ من الثّلثِ الأوّلٍ ؛ إنْ كان بق منه شي 8» هذا عَلى 
تقْدِيرٍ الإيصاء ؛ بأنْ يحَجّ عنة بالثلث . 

ما إذا أوْصَى بن بُحجّ عنهُ ين التّلثِ» أو أمر بأنْ بُحَجّ عنة ولَمْ يذَكرْ شيئًا ؛ 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبيرة [ص /اتل]. 


(1) ينظر: «مختلف الرواية») لأبي الليث السمرقندي [7417/75] » «العداية شرح الهداية» [/ه6١1]»‏ 
«البناية شرح الهداية» [4109/4] ٠‏ 


#© لد 


9 باب الحج عن الغير * 


غاية البيان 9ه ب  --‏ سمه 
قال أب يوشف: : يحج بما بَقِيّ م من الثّلثِ الأوَّلِ» معَ مابَقِيَ منَ المال المُفْرَزِ. 


وقال محمّدٌ: يحج بما يقي ين المالٍ المُفْرَزِ إن َِيَ؛ وإلّا بطَلّتِ الوصيّة(©. 


لمحمّدٍ د : أن قِسِمةٌ الور كقشمة الميّث» ولؤ أفْررٌ المُوضَئن بنفسه ثم 
هلَكَ المال المذفوعٌ ؛ بطلّتِ الوصيّة » قكذا إذا أمْررٌَ الوصية. 


ولأبي يوسّف: نانح الرصقة صب لت الجميع» فيجبُ تنَفيذُها يما(" بَقِيَ 
00 

ولأبي حَنيفةٌ 30 أن تسم الوصِيّ كقشمة المُوصَئ إذا صحّث » يخنا لم 
: م القسمةٌ والإفرائ؛ لأنّها نما م إذا صُرفٌ المالُ المذفوع إلى الوجْه الذي 
000 لله ا 
سشكي بوغو البجج +زولم قوفن قصال كما لق لم عرز يبر شنيذ الوص ين 
د الباقي » فصارً كما إذا أوصّى بالدلتِ لجل وأ فررّه الوصِيٌ » وبِعَتّ به عَلى يل 
إنسانٍ فهلَكَ في [١/لممظ/م]‏ الطريق. 


وأما القاني: قال أب و حنينةن يي مك المُوصِي » فبتدأ بالحج من 
ؤقالاء يُشعرةٍ المكان الذي مات فيد الماموة» أفييتذاً ملك وهو [تشحناة: 


وذَكَرَ بو سُلئِمانَ*» في بعْض نُسَحْ «الجامع الصّغير): ء عن أب خَزينة: أنه 
حل بالقياس في هذه المشألة0». 


-]81//1[ ينظر: «تبيين الحقائق)‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «ما» . والمثبت من: (اف)» ولات)ء والم). 

فرق أي: من ثلث الجميع : 

(؛) أبو سليمان عند الإطلاق: هو الجُورّجَانِينٌ الفقيه. صاحبٌ محمد بن الحسن ورّاوية كتبه . وقد مضت 


ثر جمته ٠‏ 


)2 لَمْ نظفر بهذا في جملة مِن تسح «الجامع الصغير» المطبوعة والمخطوطة مع الاطلاع على ما تيسّر- 


يده 1 ذا أ الطوة 7 : 


؛: قوله ا: ١كُلَّ‏ عَمَل ابن 5م يَنْقَطِعْ بمَوْتِهِ إلا تَكَانَة: وَلَدُ 
ا 5 أذ عق 
0 النّاسَ يَنْتَفِعُونَ به » وَصَدَفَةٌ جَارِيَةٌ) ١‏ ا 


النَّ 
وفي «السّنن): مُسْندًا إلى أبي هُرَيْرَة في كِتَاب الوَصَايًا عَنٍ 
مَاتَ الإِنْسَانُالْعَطَعَ عنه عمل َ 
بوء أو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو لَهو20. 


فَعْلِمَ: : أن القد لقدْرَ الواقِمَ من السَّْر لَمْ يق مَعْ مُعْتدًا به في حقٌّ كام الذتياء ولأن 
رجه لق على تاق الخ لَه يروج بوش يه الخ » وم بوجذ. 
قَصارٌ كأنّه لَمْ يخرخ. 

التتعوا أعك |0" أن عن أؤضي بان فح عنةء والخوطوع.هابت فن:ة 

وَأجَمْعوا [عَلن]| نل من اوصئن الستل والمو صىئل على 2 
أ في غَيرٍ وَطنه » ولكنّه كان خارجًا إلى غَيرٍ سفر الحج ؛ أنه يححخ عنة عنه مِن وطنه : 


- من شروح الكتاب المطبوعة والمخطوطة . وإنما تفرّد بذلك ‏ فيما تحسب 


١ 
0 
58 
0 
ب‎ 
م‎ 


في «شرخ الجامع 0 قير [1/413/ خطوط لكتبة قيض الله أفتدي - تر 
75) ]» والظاهر: أن المؤلف أخذه عته هنا وإنّ لمْ يُصرّح يذلك. 

0 هذا وان بالحت: لالحدية 1لا . 

0 هذا روايه بالمعنى للحديث الا تي 

0( أخرجه: مسلم في كتاب الوصية / باب ما يلحق الإنسان من الغواب يعد وفاته [ر قم/ ]وأ 
داود في كتاب الوصايا/ / باب فيما جاء في الصدقة عن ال [رقهم عمم؟م] والتر مذي في 
الأحكام / باب في الوتف [رقم/ 187] ؛ والنسائي في كتاب الوصايا/ فضل الصدقة عزن سيت 
[رقم/ ]870١‏ ؛ من حديث أبي هريرة يذ يه - 


(+) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قنقل وقؤقء ولتق ولاما. 


بي باب الحج عن الغير #* 


ين الما الْمَدْفُوع كان مر قو ةاور لات لزي انان كنيد ارسي 
تين الْوصِيَ كتفي وَعِنْد بي يُوسَفَ ره يَحْجْ عل ما َي مِنْ الث 
الَل؛ أنه مو لمحل تاذ الْوَصِية ب وَلِأَبِي حَنيقة أن يِسْمَةٌ الْوَصِيْ وَعَزْل 
الْمَال لا ب يصِح إِلّا اليم إِنّى الْوَجه الي سَمَاهُالْمُوصِي ء لِأَنَهُ لا حَصْمَ لَه 
يض وَلَمْ يود التَعلِيُ إلى ذَلِكَ الْوجْو قَصَارَ كما إذَا َلك كيل الإفراز 
+23 غاية البيان 88 

لأنَّ الوصيّة تنصرفٌ إلى ما فرّضّه الله تعالى في الأصْل » وقّد فرَضَه مِن وطنه؛ 
ولهذا قال محمِّدٌ نيت في [0.+ظ] خراسائيٌ ا ا 
- [للبظوام] عنة من راان 


ل 


وقالّ أضحاينا ‏ في الميّتٍ إذا لَمْيبْلغُ وصيّته للحجٌ من بلده -: يُحَج عَنهُ 
ين حيثٌ بلَعّ» بخلاف الحيّ؛ لأنَّه يمكِنْ الرُجِوعٌ إِليْهء نيصل الاستذراك» 
والميّتُ لا يمكنٌ الجِوعٌ إلى رأيه» فتنفذ وصيّنه يما أمكنّ. 

قوله: (أَمّا الأَوّلَ) » ومُو اعتبار الثّلث. 


قولّه: (وَإِلَّا بَطَلّتِ الوَصِيَّهُ), أي: وإنْ لَمْ بق شيءٌ من المالٍ المدفوع ؛ 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/751)» «الإيضاح» للكرماني [ق45]. 


© كتاب الحع # 
َم لني قَوَجْهُ قل أِي حَنيقٌة: به وَهُوَ الْقَِاسُ : نَ الْقَدرَ الْمَوِْجُودَ مِنْ 
السَّفَرٍ قَد لذ /] بَطّل في حَوَّ حَنَّ أَحْكام لديا َال كلا: «إذًا مَاتَ ين 6 
نْقَطمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ) الْحَدِيث وَتَنْقِيذُ الْوْصِيةَ ين أَحْكَامٍ الدّثيًا َبَقِيَتْ 
الْوَصِيةُ مِنْ وَطَهِ كَأنْ لم يُوجَدْ الْْرُوجُ . 
وَجْهُ قَوْلهمَا وَهُوَ الِسْتِحْسَاٌ أن سَفرَهُ لم يَِطلْ ؛ لِقَولِهِ تعَالَى : ومن يخ 
دِنْ بَْتِوء مُهَاجرًا إِلَ أله وَيَسُولِوء © [الساء: ]٠٠١‏ الآية . 


ع 


و2 


وَقَالَ : ضلا: ١مِنْ‏ مَاتَ في طَرِينٍ الْحَحّ كحَبَ لَهُ حُجّةٌ مَبِرُورَةٌ في كل سُنَةِ) 
وإذا لم يبطل0©. 

إعُيرَث الْوَصِيَه من ذَلِكَ الْمَكَانِ وَآضْلُ الاختلاف فِي الَّذِي يَحُحُ بكفْسِهِ 
ويبنئ على ذلك المأمور بالحج. 

< غاية البيان 42 

بنطَلّت الوصيّة » (كتغيينة) » أي؛ كتَمْيِينَ المُوصي 

قوله (وََمَا النَنِي)؛ ومو اعتبارٌ مكان الحجٌ» يغي: أن المأمورٌ الثاني من 
6 2-4 5 8 3 عمد اع 
يا مرجي يع : أن مرغرع مات في والنامرة الأؤل» ام بين موخيع الثوي ؟ 

قوله : (وَأَصْلُ الاختلاف ني الَّذِي يَحْخ بتَفْسو) . 

يغني: : أنّ الإنسانَ إذا خرّجَ حاجّاء فمات في به بعْض الطَّرِيق » فأؤْصَئ بالحجٌ . 

قال أبو حَنيفةٌ: يُحَج عنةُ ون وطنه . 

وقالا: من موضع مات فيه(2, 


)0( زاد في (ط): السفره). 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [471/1]؛ «المحيط البرهاني» [487/7] » «فتاوى قاضي خان» [017/1"] » 
«اشرح مجمع البحرين) »]١479/1[‏ «الاختيار» [70/1؟] ؛ «ملتقى الأبحر» [74/1] . 


باب الحج عن الغير * 


2 


7 


قال: وَمَنْ ومن هَل َك عن َوه ؛ مُجزِئُ أنَْجْمَلهاعَنْ أَحَِِمًا؛ أن من حح 


0-7 


مِنْ غَيْرِه عبر ِكب ذه كَإنَمَا يَجْعَلُ تَوَاتِ حَجَةِ له وَدَلِكَ بَعد أَدَاءِ الْحَجٌ كلَعَتْ 
للد ا 0 را اا اس 1ت 
ككذا الاختلاف فيما إذا سار المأمورٌُ بالحجٌّ بعض الطريق ثمّ مات» وقّد 


يو 


ا 


0 


قوله: (وَمَنْ أَملَّ بِحَجَةِ عَنْ أَََْهِ؛ يُحرِئُُ آنْيََْلها عَنْ أَحَدِهِمًا) ‏ وذلك 
لأنّه يجِعلٌ النّوابَ لأحدهماء وإنّما يِحْصّلٌ الثَّوَابٌ بعد الأداء» فتلغو نيه عنْهُما 
قبل الأداء» فبِعْدَ ذلك إذا جعلّ ثوابَ حََجّةِ لأحدهِما جارٌ» وكذا إذا جعلّ لهُما 
جميعًاء بيخلافف ما إذا أَمَلَّ المأمود بحجّة عَن آيِرَيْهِ ؛ حيثُ [:/دحظاه] لا يجورٌ أن 
يجِعلٌ عَن أحدهما ؛ لأنّه بحُكْم الآمِرِ» وقد مرِّ تفريره قبل هذا . 

قالّ الحاكمُ الجليلٌ الشهِيدُ في «مختصّر الكافي)(©: وإذا حجّ الرَجُلُ عَن 


الميّتء أو ححٌ عَن أبيوء أذ عن مد حَبةُ الإشلامٍ ين عَبرٍ وصية صيّة أَوْصَئ بها 
الميّتُء قالّ: يُجزنّه إن شاء الله اله تعالى» كنا عن اللي كل أله قل في 


ذلِك: «أَرَآَيِتَ لَوْ كَانَ عَلَى بيك دين قَنَطَيْبهِ ؛ 5 قبل مِنْك ؟ فالله 4 أَحَنٌ أَنْ 
يَقبلَ)20 , 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق5"] . 

(5/أخرحة: : البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت والرجل بحج 
عن المرأة [رقم/ 17064]؛ عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ : أن امه بَاءَتُ إِلَى ال يك » فَقَالتْ أي تدَرَتُْ 

أَنْ تخي عافدل ال كح عَنَْا؟ قَالَ: م ٠‏ حبني نا تلو كد على من 

أَكُنْتِ قاض ضِيَئَهُ ؟». فَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ؛ «اقْضُوا الله الذي لَه فَِنَّ لله أَحَنُ بالوقَا) . 

في رواية للنسائي في كتاب مناسك الحج| تثبه قضاء الحع بقضاء الدين [رقم| +134]» عن 

عَبدِ الله بْنِ عَيّاسِ: : «أنَّ رَجْلَا سَأَلَ الك لله ) أذ أِي أَذْركهُ الح وَمُوَ هيح كي لا يكت عل 

اليد إن دده حَِيتُ أَنْيَُوتَء اع عنة؟ كَلَ: «أرَآَيْتَ لَو كَانَّ علد دَئْنٌ مَقَصَيْعَهُ أكَانَ 

مُجْرِنًا ؟) ٠‏ قَالَ: تَعَمْ» قَالَ: «مَحُْجَّ عَنْ أِيكَ). 


ب > اي 
كتاب الحج 8 


فاك بصو نري حر ج12 اردغ لق عد ًَ 2 - ع 2 
نيته قبل أدَائه وَصح جَعَلهُ توَابه لَِحَدِهِمًا بَعَدَ الادَاء بخلاف المأمور علئ ما 
َرَرْنَا مِنْ قَبَلُ والله أعلم. 


غاية البيان 2 
م غ2 


اط ا ف ِ 7 8 7 3 
قوله: (قَرَرْنَاهُ مِنْ قبْلُ) : أي: عند قوله: (وَمَنْ أَمَرَهُ رَجْلَانِ أَنْ يَحْجّ عَنْ 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةٌ) . 


8 باب الهدي * 


مع 
بَابٌ الهحذى 
الهَذْيٌ أَدْنَاهُ َاة؛ لِمَا روي أَنَّهُ ل سْيِلَ عَنٍ لذي قَالَ: أَدْنَاهُ شَاةّا 
قال: وَهُوَ مِنْ تَلَانَ َنواع : : اليل وَالْبَقَرَوَالْمَنمْ؛ لِأَنَّهُ له لما جَعَلَ الشَّاة 
جو غاية البيان 5» 
جَابُ الهحدذي 
ا 


لَمّا جرّطا. ذِكرٌ الهَدي في كِتابٍ الحج نسكًا وجزاءً وَمُونة: شَرَع ف بيان 
أنواعِه» وما يتعلَقُ يه منّ المَسائل . 


وله (الْهَدَيْ أذنا ناه شَاةٌ؛ لِمَا روِيَ: أنه ني سْيْلَ عَن الهَدي َقَالَ: أَدْنَاةُ 
205). 


وروّئ مالك في «الموطأ) باِسْنادِه إلى علِيٌ وابْن عبّاس وم قالا: (ما 
ا مِنَ الهَدي شَا20 . 


5 


قوَله: (قال: : وَهْوَ من ثلاث اك نواع)؛ أي: قال القدُوريٌ: «الْهَدَيُ مِن ثلاثة 


(1) قال ابن التركماني: (لَمْ أره) » وقال الزيلعي: الغريب » ولَمْ أجِدْه إلا ين قول عطاء» . وقال ابن أبى 
العز: «لا أصْل لهذا الحديث»). وقال ابن حجر: «لَمْ أده مرفوعا». وقال ابن الهمام: «هذا بهذا 
اللفظ لا يُعْرَف إلا مِن كلام عطاء». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى 
[ق1”/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١5؟)‏ ]ء وانصب الراية» 
للزيلعي [/10] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [/1101] ؛ و«الدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [51/7]» وافتح القدير) لابن الهمام [151/9] . 

() آم أئَرٌ علِيّ: فوصله مالك في «الموطأ» [رقم/ »]241١‏ ؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عَلِيّ بن 
أبي طالب وله به . 
وأما أئدٌ ابن.غبامن: فعلقة مالك في «الموطأ» [رقم/ 1611 » أنه بلّغه عن عبد الله بن عباس يلقلة 
به. لكن وَصَلَّه ابن أبي شيبة [رقم/ 1117] ؛ والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ +0م] . 


ابل سي و تت كارن لكي 0ه 


2 


أَدْنَى ملا بد أ ١‏ يَكُونَ له أَعلَى وَهوَ الَو وَالْجرُوز ون لْهَديَ مَا يُهُدَى إِلَى 
0 مَتَقَدَتَ ب به فيه وَالأَصْنَافُ النَكَائةُ سَوَاءْ في هَذًا المَعنَى . 
وََا يَجُورٌ في الهَدَايَا إلا ماجَارَ في الشخاياء لاله قرب تعلقت بإزاقة 


و2 غاية البيان :8 


أنواع : الابلٍ والبقر والغتم)(". 

وَالدَِّيلُ عليْه: قوله تعالى: لمَجَيكِ مَعَلُ مَا قَتَلَ مِنَّ تب يحَكْمْ يوء دوا عَدَلٍ 
مَسَوْهَنَيا لع لبد 4 [المائدة: 46] ٠‏ 

بياله عَل مذمّن محمَّد: ظاهر ؛ لان بيعي عِندّه ف الظبي: 5-7 وفى 
التّعامة: بِدَنةٌ » وفي حمار الوّحْش: بقرة. 

فعلم: : أن الهَديَ يشْتِلُ الأنواع الَلائة» قكذا على مذهّبٍ أَبِي حَنيفةً وأبي 
يوشف لَه رما تبلغ قبمةُ الصّدِ شاةً أذ بدن أؤ بقرة» فبتري ذلك ؛ فدل لله 

مِن الأنواع التّلائة» ولأن الهَدْيّ ما يُهُدَى إلى الحَرّمٍ [4/5»”مام] ترب بإراقة | الن 
كك ريد جدثا العادة القائية بين الشكرين ون حشر القبرغ: 116 إلرج يونا هنذا 


بإهداء هذه الأثواع . 


1١ 


قوله: (به فيه) » أيْ: بِالهَدْي في الحَرّم . 

قوله: (وَالأَسْمَافُ الَكائهُ سَوَاءْ في هَذَا المَعْتّى)» أي: الإبلٌ والبقرٌ والغتمُ 
سوا في الإهْداءِ إلى الحَرّم ٠‏ 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ في الهَدَايَا [:/:.+.] إِلّاما جَارَ في الشَّحَايَا) . 


م الخ 5 0 5 5 0 
يغنى: يجورٌ اللَِّيعُ قصاعدًا منّ الأنواع التَّلائَق ولا يجوز الجَدّعَ إلا مِنَّ 


(1) ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/ 22 ]. 


+3 غاية البيان ©>. 
2 و 2 
الضأن » ولا يجوز الجَذع مِن المعز. 
وه - 3 5 4 
قب ات 6 ا 2 

والجَذع منّ البهائم: قبل الثني. 

والنَّينُ من الغتّم: ما تمَّتْ لَه سََةٌ وطعنّ في الثاني . 

ومنّ البقّرٍ: ما طعَنَ في الثالئة. 

والجَدّعْ منّ الغتم: ما طعَنّ في الشَّهرِ السَابِع . ذكرّه في «القتاو)(9©. 

ونقَّلَ صاحبٌ «الأجُناس) : عَنْ كتاب «الضّحايا» لأبي لايم ل 
الرَاذِيّ قال؟ لأست أبا علِيٌ الدَقَاقٌ قال العلع وق لضان عا مكف ل ضاي 
أشهُرٍ » وطعَنَ في الشّهر التَاِع). 

ونقَلَ أيضًا عن «أضاحي أبي عبد لله الزعفرا هُو ما تمَّتْ له سبعةٌ أشهْرٍ 
وطعنَ في الشهِرٍ لقاين. 

ويجورٌ في الأضبكد إذا كات الشَّاةٌ عَظيمةٌ الجنّة» وإنْ كانّث صَغيرةً لا 
يجوز إلا أنْ يتم لها سَنةٌ وتطعنٌ في القّانية!"©. وتمامٌ البيانٍ مرّ في كتاب الرَّكاةٍ 
(1) ينظر: افتاوئ قاضيخان)» [0/1؟]. 
(0) وق قع بالأصل: (الخومنيني). والمثبت من: «و»؛ وافاء واات»؛ وام». وهو الموافق لِمَا 


اي الجرجاني» للناطفي [ق4 ٠١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 304 )]. 
وَالحُومِينِيَ - يضم البكَاء وَسكُونْ الوَاو وكسر اليم وَسَُكُون اليّاء بعده نون مكسورة -: نسْبّة إلى 
و :+ وهي قرية معروفة بالرّي . يُنْسَب إليها القَاسِمُ 55 مُحَنّد الحو يي العالم الحنفي ٠‏ 
ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي ٠ ]411/١1[‏ 

() ينظر: «الأجناس» للناطفي 014/١[‏ ] طبعة دار المأثور. 


ا 2 5 
تيَنَخَصَّصَانِ بِمَحَل وَاحِدٍ 

وَالَّاةُ جَائِرةٌ في كُلَّ شَيْءٍ إلا في مَوْضَِيْنِ: مَنْ طَافَ طَوَافٌ الزَّارَة 

000222222255599 2220 


وفي بعض الخ , «بمكانٍ 5-95 م أي : الهَدَيُ والأأصحية يَكَخَضَّصَانِ 
يمحل وأحرء بغنئ؛ قَعانِ مَوقمًا واحداء أو يَنزلان مَنزلا واحدّاء أئ: : [؟/وظام] 


عه عه 


#كي وما و جد تجوز عناها يدور ثم ولا يجوز هنا فالا يجوز جه لآن كلا 
منهما َرْبةُ إراقة الدّم. 
قوله: (وَالمَّاةٌ جَائرةٌ في كُلّ شَيْءِ إِلّا في مَوْضِعَيْنِ) . 


يغني: : أن ]كل رفع ديز ني لدم ون كاب الحَجّ ؛ يُجزئ فيه 
الشَّاةُ؛ إلا في موضعين ؛ نه لا يجورٌ فيهما إِلّا البدَنةٌء فيما إذا (طَافَ طَوَاقٌ 


(1) وهذا لفْظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [181/1]. وهو المثْيّت في النسخة التي بخط المؤلف 
فض «الهداية» [١/ق+4/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الأزْرّكانِيَ 
مِن «الهداية» [1/ق١١1/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الَايسُوني 

من «الهداية» [ق/١1]ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديَّ 
(المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [3ق/1/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة القاسميّ ين «الهداية» [1/71/3/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [843/1/ب/ مخطوط مكتبة ولِيَ الدين أفندي - 
تركيا] . وكذا في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [83/1؟ /ب/ مخطوط جامعة برنستون - 
أمريكا/ (رقم الحفظ: «09”) ] . 

)0( أشار إليه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية [١|ق”4‏ |ب | مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ ثم قال: : الوْالمحَلّ أوْلن 4 لأن الغراد فين المتحل ؛ ل إراقة الدم» وهو الشاة 
والبقر والبعير)٠‏ 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ الف)ء ولاغ»)» و(لت)ء ولام). 


باب المدي © 


جنْبّاء وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الوَقُوفِ فَإَّهُ لا يَجُوزٌ فبهما إلا اده وَقَدبَبَنَّا المَغتَى 


جدء , عردات 


رتاه :2 


وَيَحَورَ الأكل مِنْ هَذي ي المَطوع والمتعة والقَرَانِ ؛ لأنه دم نْسكِ قَيَجْورٌ 
الكل مِنْهّاء ؛ ترك الأضجية ركذ مح أنالبر و أكل ون لد هزيةوخنا 


ع غاية البيان كهل- _ __# _ لت ببسم 
الرَّيَارَةِ جنبًا) » وفيما إذا (جَامَعَ بَعْدَ الوْقُوفٍ). 


قوله: (وَقَد بين العفقى ورعة هبق أي: : في الفضل الأوَلٍ و والثاني مِن باب 
الجنايات ٠‏ 


وقال في الفضل الأوّلٍ - في تَعليلٍ وُجوب البَدَنةٍ في الجمّاع - : لأنه أعْلَى 20 
أنواع الارتفاقات » فيتغلظ موجه . 


وقالٌ في القاني - في تَعُليلٍ وُجوب الَدَنةِ في طّوافٍ الجْبّبٍ -: لأَنَّ الجنابة 
قلط كسك جيك تُقصاها بِالبدّدة ؛ إظهارًا بعادت . 
قوله: (وَيَجُورُ الأكلُ من هَذي التَُع والمنعة والقرَانِ؛ لِأنَّهُ هم شك). 
والأصْلٌ فيه: ماروّئ صاحبٌ «السّننَ) في الحّد يث" الطُويلٍ : بإسناده إلى 
جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدِ» عَن جَابرٍ بْنِ عَبدِ الله يله قَلَ: كان َماعَه الذي الي َم به 
َي من لمن وَالَِي أتّى بو لبي ون الدبكة م تحر رَسُولَ الل يك بيده 
ساي ل - يني 0 
007 
)6 وقع بالأصل: «علئ» . والمغبت من: (او)؛ وااف)) واات)اء والماء 


)2 وقع بالأصل: «حديث» . والمثبت من: لوا » وااف) ولات)ء والما. 
[49 أخرجه: مسلم في كتاب الحجج/ باب حجة النبي ككل [رقم/18١1]‏ ؛ وأبو داود في كتاب المئاسك /- 


5 كن كي 
© كتاب الحج © 


5٠ 


سْ الْمُرقَة: وَيُسْتَحَبُ له أَنْ يَأكُلّ منْهًا؛ لما رويناء :وَكَدَلِكَ ع 9 
يَتَصَدَّقَّ عَلَى الوَجْهِ الي عرِفٌ في الصحَابًا: 
لل هه غهايةالبياق 8» 

فعلِم: أنَّ دم الك يَجورٌ أكُله؛ وكانّ رَسِولٌ الله كك قارِنَاء ول كان دمّ 
إناءء ونفّصان ؛ لَمْ يأكله لني ة. ولأنّه دم [:1.منواء] شك » فِيَجِورٌ الأكل من 


كالأضحية. 


قو (وَيُستَحَبُ يكل هاه ؛ لِمَا رَوَيْنَا) » أي: لِمَا صحّ أن التِيَ يك أكَلَ 
مِن لخم هذه وأَنَّتَّ اوقل (مِنْهَا) لإرادة الهّداياء 3 مِن مذي التطوع » 
ومّذيٍ المُتْعَوَء مذي القِرَان. 


وفي بعض الخ «منهما)() بالتثنية» أيْ: : من هَذْي انوع » وهّذي المتعة 
والقِرَانِ ؛ جِعَلَهُما واحدا: 

قوله: (وَكَذَكَ يُمَحَبٌ أن يَصدَقَ على الوَجهِ | الَّذِي عُرِفَ في الضَّحَايَا) ؛ 
يغني: يتصدّقٌ بالّلثِ» ويطْعمٌ الت ويدَّعِرُ القت . 


- 0 باب صفة حجة النبي وَل [رقم/ 140]» من طريق بجعم بْن مُحَمّدِء عن جَايرٍ بْنِ عَبِ الله ركه به. 

() أشار إليه المّهْرَكَنْديَ في حاشية تُسخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» 
[ق/51/أ/ مخطوط كة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه 
من (الهداية) . 
واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [181/1]. وهو المثْبّت في النسخة التي 
بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق917‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في 
النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئانِيَ [983/1/ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم 
الحفظ: «5") ] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1/قه6/أ/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة الأررَكانيَ ين «الهداية» [١/ق1113/]/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/١11/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي - 
تركيا] . وفي نسخة القاسمِيّ من «الهداية) [ق/11// مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] . 


© باب الهدي * 


وَلَا يَجُورُ الكل مِنْ بق الهَدَايَاء لأنَّا ماه كََارَاتٍ وَقَدْ صََ أن الي 


لما ا * خْصِرٌ بِالْحُدَيْبيَة و َبََتَ الّْهَدَاَا عَلَى يَدَي تَاجيّة الْأَسْلّمِى قَالَ 
كل أنت ررقت ينها كيه : 


ع غاية البيان .1 سح 
قوله: (وَلَا يحور الأكل من يقي بَقَيِّدٌ الهَدَايَا) » وهي مثْل: دماء الكفارات » 
والتُذورء وَهَدي اخضان؛ وهَذي اطع | إذا ل يبلغ دل أمّا إذا بل هَذَيْ 


التَطوّع 0 و الأكل منة 3 وقد صرح مح يالف ق0) في ١اشرح‏ الطّحَاوِيَّ»297. 


[1/.+ظ] والمراد مِن المذكورٍ من هَذِي لتَطوْع في المثنٍ في قوله: (وَيَجُورٌ 
الكل منْ هدي المَطَوّعِ): 0 الذي نيه 


والأصضَل فنه :ما ما رُوِيّ في «السئن): عَنْ هِسَّامِ بْن عَرْوَةَ : عَنْ أبيه » عَنْ تَاجِيَةَ 
يدن ما روي في : عَنْ هِسَامِ بْنِ عرْوَة ؛ عَنْ أبِيه» عَنْ ناج 
بَعَثَ مَعَهُ هدي قَقَالَ: (إنَعَطِب ئها َي قالْخزة» كم 


اضْبْغْ نَعْلَهُ فى 8 2 1 خل ينه ويد بن النّاسِ»0©. 


اه غءعء َ 
1 


وفي روايةٍ ابن عبًا س: قَالَ آ له الَِيْ كُ: «وَلَا تأكلُ مِنًْا 
أُصْحَابِكَ) 29 , 


)١(‏ وقع بالأصل: في الفرق» ١‏ والمثبت من: ااف)» واات)ء وللاما. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْيِبَْابِيَ [ق159] . 

(5). اأخخرجة: آبو داود في كتاب المناسك/ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ [رقم/ 10735] » 
والترمذي في أبواب الحج عن رسول الله يل /باب ما جاء إذا عطب الهذي ما ب يصنع به [رقم/ 
لق]ء وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب في الهذي إذا عطب [رقم/ »]8٠١‏ والنسائي 
في «السئن الكبرئ» في كتاب الحج/ كيف يفعل بالبدن | إذا زحفت فنحرت [رقم/ 41710]» من 
طريق هِشَاءِ بْنِ عُرْوةَ» عَنْ أِيو» عَنْ تَاجِيةٌ الحُرَاعِيٌ لذ به. 
قال الترمذي: «حديث ناجية حديث حسن صحيحا. 

(4) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق [رقم/ 115]» وأبو 
داود في كتاب المناسك/ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ [رقم/ 1777]؛ من حديث ابن 
عباس وله به . 


حل كتاب الحج + 


لابجو 3 َذي الَطوْع والمُْعة والقَانٍ إلا نِي يم النّخرٍ قال: جه 
َف الأضل يَجُورُ تنح دَمُ الطَوْع بل يَْم النَخْرِوَدَبْحْه يوم البّخر أفضل 
وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لِأَنّ ل ىق التَطَوُعَاتِ ِاعيَبَارٍ أتَيَ هَدَايَا وَذَّلِكَ يَتَحَقَقٌ 0 


ليغا إِلَى الْحَرَم مجع لفط كيو اتيك 5ت مو هناو معنه ب م 
ااااا 031 118008080858892 


والمراد م من النغل: القلادة . 

وتَاجِيَةٌ بن جُنْدُبِ الأسلَّمِي: كان نازلا في بَني سلمةً » وماتّ في المَدينةَ) 
وبقيَ إلى دهْرٍ مُعاويةَ » وهو سَائْقٌ بُدْنِ رَسُولٍ الل يل . كذا قال ابن شاهين في 
كتاب «المُعجم)0. 

0 3 ا 2م و2 َ 5 2 

[5/.عظام] وقال ابن سَعدٍ: «استعمله رسول الله كله عَلى هَذّيه حينَ توجه 

إلى الحَدَيْبيّة وَأَمَوّه أَنْ 5 إلئن ذي الخْلَيَْة واامعقيلة أيضًا على هذيه في 
حب حَجِّ الوداع)0©. 

قوله: (وَلَا يَجُورُ َنْحُ هَذي المَطَوْع والمُمْعةٍ والقرّان إلا في يَوْم النخر) ٠‏ 

قال في (شز زح الأقطع)”": قال الشَافِعِي: إذا ا 

3 4 هذه المُْعةٍ والقِرَانِ: قوله تعالى: لقَحح لوا عِنَهَا وَأَظعِمُوا لايس 
2 15 تير اي [الحج: 23-14] + 

1 1 5 2 - ص ع ع8 ب 

و الذي ناله بُؤْمنٌ. أي: شِدَّةٌ في الققرٍ. والتَّمَتُ: الأخذ من الشارب » 
)١(‏ ينظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر »]١15717/4[‏ و«الإصابة» لابن حجر [949/5] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الطبقات الكبرئ) لابن سعد [15/5- ٠ ]7"1١6‏ 


() ينظر؛ ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق115]. 
(؛) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [31/4]؛ و«البيان» للعمراني [41/4]. و«التنبيه في الفقه 


الشافعي) للشيرازي [ص/ -]7١‏ 


2 


2222522229983 0 
وتقليمٌ الأظفارٍ» ا الإبط » وحلْقٌ العانة, والأخْذُ ين الشعرِ» كن الحو من 
الإخرام إلئ الإخلال. 


وَجْه الاستّذلال بالآية: أنَّاللهتعالى عَطَمٌ قَضاء التَمَثِ على الأكل من بهيمة 
الأنُعام الي تَحروهاء وقضاء اللَثِ مُخْتصٌ يبوم النّحرء فيكون [بو وم]”" البّحرِ 
كذلك . 


ورَوّئ البِحَا رِي: بإسشتاده إلى ابن عَمَرَ «١‏ نه عَنْ حَفْصَةَ رَْج الي يل أنََا 
كَالَتْ: يَا وَسُولَ اللو ما كَأَنُ لكا س مكلو ولنموه وله كال أنت مرش خنديق ؟ 
فقال: ني بذك أي وفك مذي . قلا أن على أنجر,0". ٠‏ قعلِمَ بهذا 
آيضًا؛ : أن لنّحرَ مختضٌ بيوم النّحِء ولا يجوز قله» وهذا لأنَّ الل عن الوحترام 

عن الحجّ إنّما يكونُ في يوم النّحرِء وقد جعله رَسول الله قي مؤقومًا إلى وجودٍ 
النّحرٍ » فافقضئ أن لا يجوز النّحرٌ قبلّ يوم النّحرء ولأنّه دم شك وجب شُّكرًا 
إعة الكمع.. بين لكين » وذالك إنّما [.««رام] يكونُ بعد تعايهماء والتمامُ يوم 
البّحرِ» كح الود برا 3 وم وَلا لجناية ؛ فيختض 


اَي اشلوم: : فكذلك عَلى ما ذكره الَدُوريٌ ؛ ؛ لأنّه دم كوه » كدّم المبْعة. 
وقال في «(الأضل)(2: : يجوزٌ قبل يوم النّحرِ؛ٍ لأنَّ الْعَرْبدٌ بَةَ في عدي التَطوّع 


انق ما بين المعقوفتين: زيادة من: اق!» وااغ) ؛ وااتكاء واام). 

(؟) جاء في حاشية: لات» ولام»): «التلبيد: علاج الشّعْر بالصّمْعَ ليلد ولا يسَْث ء ورُوِيَ عن ابن عُمّر 
أن رسول الله يك ليد رأسَه بالعسّل). 

(9) مضئ تخرجه - 

(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [47/1] - 
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َإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ جاز ذبحها في غير يوم النحر. 

وفي أيام النحر أفضل ؛ لأن معنى القَرْبَةِ في إراقة الدّم فيها أظهَرٌء أما 
دم المُْعَةَ والقرّان ؛ فلقوله تعالى: #فَكُلُوا مِنها وََتِمِجُوأ لتايس الْفَقِيرَ 
© كر أَيَتَمُ أ كتير 4 | [الحج: م+: 04] وقضاء التَّثْ يَخْتِصٌ بيوم النحر» 
ولأنَّهُ دمٌ نْسكِ ف 2 فيَخْتصٌ بيوم النحر كالاأضحية. 

وَيَجُورٌ دَنْخ بَتِبّ الهَدَاَا في أي وَفْتٍ شَّاءَ . 

لهو غاية البيان 2 

بوُصوله إلى الحرّم ‏ قلا يُْتَرطُ الزّمانُ. أمَا ذْبِحُه يومَ النّحرٍ: فهو أفْضلٌ ٠‏ 

والحاصلٌ هنا: ذكرّه في شرح الطَّحَاوِيّ) وقالَ: (الدَُماءٌ عَلَى كلائة أوجه: 

في وَجو: يجو طديئه على أي لحر بالإجماع بغد أن حصَلَ الذي في 
الحَرّمٍ » وهو دم مُ الكمّاراتِ وَالتُدُورٍ وهَذي القَطوع . 

وفي وَجْه: : لا يجوز ذَبِحُه قبلّ يوم النّحرِ» وهو دم المئعة والقِرَانٍ وال 


وفى وَجَه: اخْتلَفوا فيه ومُو دم الإلحصارء فعندّ أَبي حَنيفة: يجوز العامة 


وعِندهُماء ل يجوز تقديقه)0: 

فول (فَإِدًا وَجِدّ ذَلِكَ)» أئ: تبلغ الهّدايا إلئ الحَرّم . 

قوله: (وَيَجُورُ َْ َي الهَدَاَا في أي وَهْتِ شَاءَ) ؛ وذاك لإطلاقي الت . 

آنه : أن اله تَعالى قال في جزاء الصّيدِ: : « يتك يوم دَاعَدَل يَسورهَديا ِل 
لْكبٍَ 4؛ خصّه بمكانٍ دونَ زمانٍ» ولأنّ دماء الكمّاراتٍ وجبث جبرا للتُقصان » 
وقد حصّلَ التُمَصانٌ قَبلَ يوم النّحر ٠‏ تَيكونُ الجابرٌ قبله أيضا ؛ بل بل التَعجِيلٌ أفضلٌ 
لتدارك [, +,] التّقصان» ولأنّها وجَث علئ وَجْهِ الكقَّارِء فلا تخقضٌ بيوم النبخر 


.]١5هق[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسِْئِجَابِيَ‎ )١( 


م باب اهدي * 


6غ 


وَقَالَ الشَّافصِي به © : لا يَجْورُ ِل في يَوْم النّْرِء ترا بدَمٍ ال 
افيا لح ا ريت ةا أن هَذِِ دِماء كذَارَاتِ لا تَخْمَضٌ 
ِيَوْم البَخْرٍ ؛ لِأَنّهَا لما جَبَْثْ لِجَبْرٍ الْقْضَانٍ كَانَ اللفجيل بها اول لازتفاع 
لضان ون عثر تأر يجلا مم ا الاو 2 م شل . 
قَالَ: وَلَا يَجُورٌ دب الهَدَايَا؛ إِلّانِي الحرّم؛ ؛ لقوله تعالئ في جزاء الصيد: 
هديا َم ألْحَتبَةٍ © [المائدة: ه4] ] قَصَارَأَصْلا في كلدم هُوَ َفَارَة؛ وَلِأنَالْهَذيَ 


2 غاية الييان 9999922 0002 
2 
كسائر الكمّاراتِ ؛ ين الصيام» والإطعام [؟/لمعظام] » ودماء التُذور» ويجوز ذبُحها 


قبل يوم النّحرٍ ؛ لأنّ الشّرحّ ما خصّها بزمانٍ. 

قوله: (كَالَ: وَلَا يَجُورٌ دب الهَدَايَا؛ إَِا ني الحرّم) »أي : قال ألقدُورع0 : 

اغْلّمْ: 3 في بَدَنة التَذْرِ خلاقًا0©: 

قال أبو حَنيفةَ ومحمّدٌ: : يجوز ذبْسُها في ءَ غير الحَوّم» 

وقالٌ بو يوسّف: لا يور إلا في عن قياسًا على الهّدايا(". 

والأضل فيها: قوله تعالى: طث يها إل ايت الِْيِيقٍ 4 [الحج: +.]- وقوله 
تعالى: مهد هديا يِل لْحَتبَةَ 4. 

ولنا: أنَّ يجاب العَبدٍ معْتبدٌ بإيجاب الله تعالى » وقّد أوججبه عَلى نفْسِه مُطلقًا 


. ينظر: اامختصر القدُوري») [صض/لال/ا]‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل» [47/7]: «مختصر الطحاوي») [ص ؟/]؛ (مختصر اخختلاف العلماء» ]١810//9[‏ ) 
«النتف في الفتاوئ» [5/1١؟]»‏ «التجريد) [4 /11؟]؛ «المبسوط) »]1١7/5[‏ «تحفة الفقهاء» 
[االاة]ء «اشرح مجمع البحرين» [171/1] » «الفتاوئ التاتارخانية) [ ٠٠/9‏ ] . 

() ذكّر الخلاق في النذر في: اشرح الطحاوي» للإمام الأسْينْجَابِيٌ ٠‏ كذا جاء في حاشية: م1 
ولات)ا. 


يلكا > 0 
© كتاب الحج # 


515 


سْمْ ِمَا يدي إِلّى مَكَانٍ ومكَالة الْحرمِ قال 2: «منَى كلها مَنْحَرْء وَفِجَاجُ 
مَك كُلْهَا مَنْة). 

ور 3 َتَصَدَّقَ بها عَلَى مَسَاكِينِ الحَرّمٍ وَغَيْرهِمْ ؛ خلاقًا لِلشَّافِعَيَ ؛ 
بأد لش جني ينثرنة والشدقة عل كل كتين فزي 


3 غاية البيان 68 


عن المكان: فِيجْرِي على إطلاقه» بخلافي الَهَذي ؛ ننه يدن على التَلٍ والمكانٍ 
الي يقل إِليْهِ دايا تقرا إلى ال تعالى » وهو الحرّم» والأيةٌ الأُولَى وَردَتْ في 
دم المُْعة والقِرَان» والثانيةٌ في جَزاءِ الصّيدٍ دون النذّر. 

قال في «شرْح الطّحَاوِيً): (وإذا ذبَحَ في غَيرٍ الحَرّم» وتَصِدَّقَ بلخيها عَلى 
القُقراء ؛ جار عَن نذّرِه في قولٍ أَبِي حَنيفةً ومحمّدٍ. 

وعنة أي يوشف: لا يجو . 

قوله: (قَالَ جد ة: «بئى كُلّهَا مَنْحك» وَفِجَاُ مَكَهَ كلها مَنْكو ل (0)), 

والفجَاح: ‏ جِدْمٌ الج وهو مُو الَريقُ الواسع بين الجملينِ. وروئ صاحتبٌ 
«الشّنِ) ا نه عن الب بك قال المت كلها 002 : 

قوله: (وَيَجُورُ أَنْ يتصَدَّقَ بهًا عَلَى مَسَاكِينٍ الحرّم وََيْرِهِمْ ؛ خِلَانا 
ِشَفِيَ) ‏ إذا بح اهديا في الحرّوِء وتصدّقٌ يلخيها على غير تساكين الحَرّم؛ 
خا عِندّنا؛ خلافًا قا للشّافت9). 


)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي) للأسْيِجَابِيّ [ق165]. 

0 مضئ تخريجه من حديث جابر بن عبد الله و به. 

(7) تمامه: دل عَرَكة مَؤقل» وَكُلَ من محر وَكُلَ المُزْلَِة مؤت وَكُلَ فباج مَكَة طَرِيقٌ وَمَنْحَرْ) . 
سبق تخريجه ٠‏ 

(؛) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [70/4]» و«المهذب في فته الإمام الشافعي» للشيرازي 
[401/1]» وااروضة الطالبين» للنووي [181//9] ٠‏ 1 


4 باب الهدي 5* 


ة١ا7/‎ 


َالَ: َكَا يَحِبُ التَِيفُ اهايا لأَنَّ اهدي ين عَنْ لتَْلٍ إلى مَكَانٍ 
عقرب بإِرَاقَةَ َم فيه لا عَنْ التَْرِيفِ قَلَا يَحِبُ كَِنَّ عرفٌ بِهَذي الْمُنَْةٍ 
حش ؛ لل يُوقث يوم الخ تس لا يج ين كه تاج إلى أ عرق 


6و عو 


بو وَلِأَنَهُ ُسلكٌ قيَكُون مَبتاهعَلَى الَشْهِرٍ اف دماء لْكَفَارَاتٍ؛ لِأَنّهُيَجُوْ 
و غاية ابيا 4 ليييح 


له؛ أنَّ المقصوة التُوسِعةٌ على [ ا 
ولنا: قوله تعالى: «تَحكُلْوامِنْها وَأَظِِمُوأ اباس الْمَقِيرَ 4 [الحج::]. 
بيانه: أن الله تعالى لَمْ بخص قَقيرا دون تير ؛ فَجارَ الَصدّقٌ عَلى كل فقير ؛ 
عملا بإطّلاق النّصّ ؛ لأنّ التَصدُق قرب مغقولة في كلّ مكان عَلى كل تقير» يجو 
لتَصدّقُ يلخم الهَذي عَلى ققراء ‏ مَكةٌ وغَيرِهِم » بخلافي الذبح ؛ فَإنّه لم يُشْرَعْ قربةٌ 
إلا في مكانٍ مَخُصوص . 


وله (ثَالَ: وَلَا يَجبُ النِيفُ بالهَدَاَ) » أي: قالَ القدُورَي” أل مث 
الإتيان بالهدايا إلى عرفاتِ» وذاكَ لأنَّ الذي لا يدل على ذلك ؛ جل يدل لين 
الل إلى الحَرّمِ ؛ ليتقرّبَ يه فيه. 

قالّ الحاكمٌ الجليلٌ الشَّهِيدٌ رضم: ون عرف بِهَدي المبْعةِ فهو حسنٌ» وإنْ 
تركه لَمْ ب اه 

وإنّما قيّدَ هدي المُمْعةِ: لأنَّه دم سك فيسسَحْسنٌ فيه التشهِيرٌ » بخلافٍ دماء 
الكّارات» فيستحبٌ فبها لالخف والشثر» لأن يها الجاي» ولأنّدم المفعة دم 
سك » مختصٌ بيوم النّحرِ» فربّما لا يجدُ من يَحفظه إلى ذلك الوقت» فيأتي يه 
إل عرفاتٍ» بخلافف دماء الكمّارات» فإنَ تقْديمَها جائرٌ عَلى يوم النّحرِ ؛ لأنّها 


٠ ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/لال/ا]‎ )١( 
. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق3"]‎ )1( 


لت 9 كتاب الحج + 


دَبْحُهَا قَبِلَ يو ال على ما دكا وسبيه الجتاية يلي بو السو 

قال: وَالأَمْصَلُ ِي البدْن: النَّخْرٌ وَفِي البَقرِوَالعََمِ: الذَّئِحُ ؛ لقوله تعالى: 
#صَلْ لبك وَلَغَر » | [الكوثر: ؟] ] قبل في تأويله: : الجزور. وقال تعالئى: أن 
4 [البقرة: 3 ان 0 بذج علير» 1 [الصافات: ]1١19/‏ 


و حك 2س اشح : غاية البيان بد 


لجَبرٍ التّقصان » فلا يتا إلى التّعريف 

قوله: (عَلَى ما دَكَرْنَ) إشارةٌ إلى قوله: (لأنّها(" لما وَجبَتْ لِجبرٍ التّقَصَانٍ: 
كَانَالتَعْجِيلُ بها أَوَْى ؛ لازتَاع النْقَصَانٍ بو) . 

قوله: (وَالأَفْصَلُ نِي البذن: النّخرٌء وَفِي البق وَالعَنَمِ: الذّنخ) . 

ما في البدنِ: فلقوله تعالى: لاقْصَلٌ ريلك وَلَفْحَرَ © [الكونر: ؟]» أي: انْحَرٍ 
07 


3 


في البقرٍ: ذلقوله تعالى: طأنَ تَدْيَحوابَرَةٌ © [البقرة: ٠]:‏ 
1/11 ظاء] وأا في الغتم: فلقوله تعالى: فيج عير » 1 [الصافات: ]1١10/‏ 
والذّبحُ: : ما أعِدَّ للذَّْح» قالوا: ع له الكبثرة » ولاأته وود 
عَن رَسول الله يل في حَديثِ جابرٍ و: ١للهِ‏ ا تحر بيده تَكَانَا وَسِتَّينَ بَدَنَة » 
َأمَرَ عَلِيًا فتََرَ ما بَقِيَ)(1). 
وفي حَدِيثٍ جابر أيضا: قال: : اكت تمن في عَهدِرَسُول الل يه تذبَح البقرة 
عَنْ سَبِعَةِ» تشَْرِكُ فِيها)0©» ولأنَّ المفصود هُو الرهنُ بالحيوان » وذلِك فيما قُلْناء 


(1) وقع بالأصل: أنه والمثبت من: (و)» وااف)» واات)ء ولام). 


(١؟)‏ مضئى تخريجه. 
(*) مضئ تخريجه٠‏ 


ينس 4 
ثم إِنْ شَاءَ نَحَرَ الإيل فِي الهَدَايَا قِيَامًا أ أَضْجَمَهَاء وَأَيْ ذَلِكَ فَعَلَ 


0 لقصل أ تنحدها تنام لها روي أنه نا تحر الهدايا قِيامّاء 
وأصحابه يقر كاثوا ينُحرونها(" قياما [90/ظ] مَعْقُولَةَ اليد اليسرئ. 


اد م البقرٌ 00 قيامًا ؛ سريف عم فيكون 
سل الملل هه غايةالبيان ‏ 1 
97 ذَبَّحَ الإبلّ 7 وذخ البقرة يا 7 لحصول [1إنا١عظ]‏ المقصود مِن الذكاق» 
م ؛ إلا أنه يكرهُ لتَرْكِ السْنَّ 

قله 2 إنْ شَاءَ نَحَرَ الإيلّ فِي الهَدَايَا قَِامًا أ أَضْجَعَهَاء وَأَيُ ذَّلِكَ فَعَلّ 
فحَسَنٌ» وَالأَفْضصَل أَنْ ينخرها قَام)» وذلِك لِمَا روّئ البْخَارِيُ ذ القع 


ماما 
5 
ٌّ 


ورَوئ 1 فيه: بإِسْنادِه إلى 
عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَاحَ بَدَنْتَهُ يَنْحَرُها قا 

رُوِيَ في «السَّنن): في حَديثْ جار 8 :أن لبي يك وَأصْحَابَهُ وهر كَانُوا 
يحَدونَ الفِدنَ معقولة التشوعن + قائمة علو عي عينم 


ِيَادِ بْنِ جبرٍ("©» قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ قد أنّى 
لَ: «ابْعمْهَا قيامَا مقَيّدَة سَنَةَ مُحَمَّدٍ قله 2. 


(1) في الأصل: «ينحرون» وفي الحاشية: الخ » أصح: ينحرونها» وهو المثبت. 

(1) أخرجه: الببخاري في كتاب الحيج/ باب من نحر بيده [رقم/ 1717]؛ من حديث أَنّسِ يله به . 

()6 وقع بالأصل: «اجهير). والمغبت من: «واء وااف)ء والتاء والماء 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب نحر الإبل مقيدة [رقم/ 17110]» ومسلم في كتاب الحج / 
باب نحر البدن قياما مقيدة [رقم/ :]17١‏ عن زَيَادِ ْنِ جْبْرٍ عن ابْنِ عْمَرَ له به. 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب كيف تبحر البدن [رقم/ /10117] ؛ ومن طريقه البيهقى 
في «السئن الكبرئ» [رقم/ 4499] » من حديث جَايرِ ييه به . - 


+- 6 رسكو ء 5 0 ل لفك ع ادم يه فرع 30 8 
ساق مال بك في حب الوك حو نا سن بيه وول البَاقَى عليًا 
0 000 


بل » وَلِأنَهُ فَيَةُ وَالتولي في الْقرْبَاتِ َوْلَى لِمَا فيه مِنْ زِيَادَةٍ الْحْشُوع إلا أن 
الوا ا وَلَا يُحْسِنْهُ فَجَوَّرْنَا تَوْلِيَئَهُ غَبْره ٠‏ 


كَالَ: وَيَتَهَ يَكَصَدَّقُ بِجِلَالهًا وَخِطَامِهَاء وَلَا يُعْطِي أجْرَ الجَزَّارٍ مِنْهَا ؛ لقوله 
اا ا 0 


0ك غاية البيان © 
قوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَكوَلى دَبْحًَا ِنَفْسِهِ ؛ إِذَا كَانَّ يسن ذَلِكَ)» » أئ: د 
الهّداياء 


وَ(دَّلِكَ) إشارةٌ إلى البح ؛ وهذا لِمَا رَوَيْمَا: «أَنَّ اللِيَ له تَكَرٌ بيده 


[/دنوام] ثانا وَسِحَينَ يدَنَة) 07 


وأا إذا لم يم يُخيخْ ؛ فيولُي َيره ؛ لئلا يلّمَ تغذيبٌُ الحيوان» أو جَعْله مَئية 
أو أذّى الغْيْرٍ ر يقر الحيوان. 

قوله: (قَالَ: وَيَتَصَدَّقُ بِحِلَالها وَخِطَامِهَاء وَلَا يُعْطِي أجْرَ الجَزَّارٍ مِنْهَا) . 

والجلال: جَمْعُ الجُلّ ؛ ومو ما يلس عَلى الدَابة01". 

والخطَامٌ: هُو الرّمَاهُا؟)؛ وهو ما بُجْعلُ في أثفب التعير*). 


<> قال ابن الملقن: روه أ دَاوُد بإستاد جيد). وقال المناوي: «إسناده على شَْط مسلم؟. 
ينظر: اتحفة المحتاج اج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [؟/010] » و١كَشْفُ‏ المتاج وَالتَاقح في 
تَخْريجٍ أْحَادِيثٍ المَصَّابيح) للصدر المناوي [107/1] ٠‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ وقع بالأصل: ايتنفر». والمثبت من: الو؛؛ والفاء وااتاء والم1: 

(0) ينظر؛ «طلبة الطلبة؛ لأبي حفص النسفي [ص/ م ]. 

(:) الرّمَامُ: : هُوَ للويل ماد به رُعوشهاء ٠‏ من حَبْل وََحُوه يُقَاد به. ٠‏ ينظر؛ «الكليّات) للكَمْرِي [ص/دم؛ ] 
(د) أي : هُوَ الي يخُطم به التعيرء وَهُوَ أن يُؤْحَد حَبل من ليفب أَوْ شّعر أو كّان» فَبُجْمل في أحَد طَرفَيْه- 


© باب الهدي © 


وَمَنْ سَاقٌ بَدَئَةَ قَاضْطرٌَ إِلَى رُكُويها رَكِتَقَاء وَإِنِ اسْتَفتَى عَنْ ذَلِكَ لم 
يَرْكْنْهًا ؛ ؛ لأنه جَعَلَهَا حَاِصة لل الى » قا ين : سواه عَيْنهَا أ 


صافيها إلى لي إلى أ يل مس إلا أذ تاج إلى زر بهَا؛ لَمَا رُوِيَ أنه 
رأئ رَجْلا مُحَوقٌ بَدَنَدَ كَثَالَ: (إرْكَها وَيْلَكَه وتأ 0 
متا وو ركتها نص كوي َل ضَمَاة اص بن ذَلِكَ. 
لح سس ل هه غايةالبيان © 

0 مُسندًا إلى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 
أني لبلّى: أن علا وليلة أخيرة: *: «أنّ التي يك أ رك أذ بوم عل ليو وَأ فس 
َدئه كلها لشومها وَجُلُواء لاله ولاب في جُرارتا م 


وَالجُرَارَةٌ: 0 بضمٌ الجيم - كرَائ1") عَمَلٍ الجَزّار0. 


قولّه: (وَمَنْ سَاقٌ بَدَئَةَ ََضْطْرٌ إلى رُكُويهَا رَكِبَهَاء وَإِنِ اْتَفْئَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ 
َْكبَا ؛ لِأَنَهُ بعَلَا حَالِصَة لل عالّى) . 


الله تعالى عَممْةٌ - قَالَ: ل صمقت وَحُولَ اذ لم يي يد 518 0 بالمَدُوفي 7 5 

- علق يشلك فِيهًا الطَرّف الآخَر حَتَّى يصير كالحلقة: ثم يَُادُ التعير به. ينظر: «الكليّات؛ للكَنّوِي 

[ص/وى:] . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب لا يعطي الجزار من الهدي شيثًا [رقم/ ]17٠‏ . ومسلم 
في كتاب الحج/ باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وجلالها [رقم/ 1107]. من حديث 
علي بن أبي طالب يله به. 

(؟) الكِرَاءٌ آك الكتتاجر . ينظر: «المعجم الوسيط» [088/5] ٠‏ 

(9) آي: ما يأشد الجَرّارٌ مِنّ الذييحة عن أجْرنه : كالمُمَالة للعايل . 1 ل الجُرَارَة: : أطْرَافُ البعير +أي: 
الرأسٌُ ء واليّدان؛ والرّجْلانء سُّمْيْتْ بذَلِكَ ؛ لِأنَ الجزّار كان يَأَحُهَا عر أجْزه. ممع أن بَأحدَمِنَ 
افيه جُْءًا في مُقَابَلة الأجْرة ٠‏ ينظر: #النهاية في غريب الحديث» لاين الأثبر [771//1 /مادة: جزر] . 


© كتاب الحج #* 


20 


وَإِنْ كَانَلَهَا بن لم ييا ؛ لأنَّ اللبنَ مُموََدٌ منها فلا يضَرِفُُ إلَى حَاجَةٍ 
نَفْسِهِ, وَيَنْضِحُ ضَرْعَهَا بِالمَاءِ البَارِدِ حتى ينقطع اللبن. 


9 غانةانسانتء © 
3 غاية البيان -6* 


إِلَيْهًا؛ ؛ حَنَّى تَجدَ ظَهْرَ))(2. 
10 0 11 دم 
ملم : أنَّ ُكوتها لا يَجورُ من غَيرٍ صرورة؛ لأنَّهِ قال: (إذَا ألجنْت إِلَيِهَا) . 


55 : 


وهو تأويلٌ ها ونا أب ود بوي ال نال له . دي »الس ): (أن رَسُوَلَ الله 
قل رأئ رَجَلذ يَمُوق بَدَنٌَ ؛ َقَال: «ازكتهَاا» فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةُء قَقَالَ: دارُكَبهًا)» 
فمَال: إِنَهَا بَدَتَهٌِّ قَالَّ: «ارْكَبِهَا وَيْلَكَ) ؛ ف العَانيَة 0 في العَالقَة) 20 . 

بيائة: أن الرَّجْلَ كانَ مضطرًا إلى اكوب ؛ بدليل قوله: (وَيْلَكَ) ؛ لأنّها كلمة 
وده ند 0 41 2 
تَسْتَعمل في [1/]ظام] موضع التَرَحُم . 

وفي «الجامع التَّرْمِذِيَ): في روابة أَنْسِ: قَالَ لَه في كاله أ الرَّابعَةِ: «وَبحَكَ ‏ 
أو وَيْلَكَ)©2. 

1 م ا ل ل 0 .و2 000 لد" 2 و 

قوله: (وَإِنَ كَانَ لَهَا لبَنُ لَمْ يَحْلبْهَا) » وذلِك لان كلها لله تعالى » فلا يجوز 
أنْ يصرفٌ بِعْضَّها (إِلَى حَاجَةٍ تَفْسِهِ وَيَنْضِحُ9) صَرْعَهَا بالمَاءِ البَارِدِ) ؛ ليئقطمَ 


0 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها [رقم/ 5 175]» 
وأبو داود فى كتاب المناسك/ باب في ركوب البدن [رقم/ ]177١‏ » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج/ ركوب البدنة بالمعروف [رقم/ »]18١7‏ من حديث جاير بن عبد الله وله به 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب ركوب البدن [رقم/ 1704]» ومسلم في كتاب الحج/ 
باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها [رقم/ ]١71‏ » من حديث أبي هريرة 4 به. 

() أخرجه: البخاري في كتاب الوصايا/ باب هل ينتفع الواقف بوقفه [رقم/ 1707]» والترمذي في 
أبواب الحج عن رسول الله و |باب ما جاء في ركوب البدنة [رقم/ ]91١‏ » من حديث أنس ,ة 
بهء 1 

(؛) يَنْضِح هنا فيه لغتان: الأولّى: تَضّح يَنْضِح ؛ من باب ضَرّب ٠‏ والثانية: تضّح يَنْضَح ؛ من باب مثّمَ ٠‏ 
والنضْحٌ هنا: بمعنئ الرشّ. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [/180/9-١18/مادة:‏ نضح] . 
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ولكن هَذَا إِذّا كَانَ َرِيبا مِنْ وَفْتَِ الذَب, فإن كان بعيدا منه يحلبها 
ويتصدق بها ؛ كَبَْا يَضْرَّ ذَلِكَ يها 

وَإِنْ صَرَّقَهُ إلى حاجة نفسه تصدقٌ بمثله أو بقيمته؛ لأنه مَضْمُونٌ عَلَيْهِ. 

5 اتا م ال ع لاع ا و اده 2 ءُ اي 

وَمَنْ سَاقَ هَذَيًا فَعَطِبَ» فَإِن كَانَ تطوعا فَلِيِسَ عَليْهِ غَيِرَه؛ لآن القربة 
علقت بهذا المَحَلّ وقد فات. 
سلس غايةالبيان 8 
اللبنُ؛ دَفْعَا للضّرَرِءِ فلو حلب اللَبنّ يتصدَّقٌ بهء كما يتصدَّقُ بالصّوفٍ والولّدء 
ولو تصرَّفٌ بنفْسه في اللبن ؛ صَمِنَ مثْله » أو قيمتّه يتصدَّقٌ بذلك. 

قوله: (هَذَا ذا كانَ قبا مِنْ وَفْتِ لذَج)» إشارةٌ إلى 00 لم يَحهَا 
مِنهُ) 2 أيئ: : من وقت الذّبح ؛ ؛ (كثاا يض يَضُرَ دك هَا) ٠‏ أئ: كبا يض ضر اللبن البق 

وله : (وَإِنْ صَرَقَة) » أيئ: صرق الل ؛ (لآنَهمَطْمُونٌ عَلَيو) » أي: لأ اللبنَ 
قي 0 , 


عَطِبَ: 0000 

2 ماو ع شل 6 لي 2 ررك 0ه 5 8 8 
وإنما لم يلرّمْهِ شيءٌ آخر ؛ (لأن القرْبة تَعَلقَتْ) بعين (المَحَل) : قلا يلرمٌه 
شي آحَرٌء كما إذا نذّرَ أن يتصدّقٌ يدراهمَمَُيِ» هلك قبل الصّرْف إلى القُقراء ؛ 


لا يلرّمَه شي آخَرٌء كما إذا [:له. لو | اْترى الفَقِيرٌ شا للأضحّة» فلكت قبل 
التُصحية ؛ لا رمه شاةٌ أخرى ؛ لأنَّ الواجب كان في العَين لا في الذَّمّة. 


7 


بخلاف ما إذا كان الهَدْي عَن واجب فَعَطِبَ ؛ يلزمُه إقامةٌ العَيرٍ مُقَامّه ؛ لأنَّ 
الواجبّ في الدَّمٍّ لا في العَينِ» فمالَمْ يذْحْهُ في الحَوّم لا يشقط عنة ما في الذَّم 
فلزِمّه غيرٌه » كما إذا عَزَلَ دراهمَ الرَّكاةٍ فَهِلكَتْ [:/ /44كدام| قبلَ الصّرْف إلى المقراء ؛ 


.4 :9 كتاب الحج #* 


وإن كان عن واجب فعليه أن يقي غيرَه مقامّه ؛ لأن الواجب باق في ذمّيه . 

وَِنْ أَصَابَهُ يِب كَِيرٌ: يُقِيمُ بره مَقَامَهُ؛ لأنَّ المعيب بمغله لا يتأذئ به 
الواجبٌ فلا بد مِنْ غيرو. 

وصَنَعٌ بالمعيب ما شاء ؛ لأنه الْحقّ بسائر أملاكه. 


- 
عو اع 2 


وَإِذّا عَطِبَتٍ البَدَنَهُ فى الطريق » فَإِنْ كَانَت تَطَوّعًا تَحَرَهَاء وَصَبَعْ تَعْلَهًا 
دَِهَا» وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَة سَنَامهَاء وَلَمْيَأكُلُ هُوَ ولا غَيْرهُ مِنَ الأعنياء . 
آذك ااه اي لباق 7_7 سي 
يلرّمه1') إخراجُها ثاني. 

ع م 7 : 2 

قوله: (وَإِنْ أصَابَهُ عَيْبٌ كثِيرٌ: يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَةُ) . 

وأرادٌ بالعَيبٍ الكثير: ما يَكونٌ مائعًا في الأضحيّة » وإلَّما يُقِيمُ غَيرَه مقامّه ؛ 
لأنَّ الواجبّ في الدَمّة والمعِيبُ بهذ الصّفةِ: لا يُجزَئٌ عَن الواجب » فلزمه غيرٌه » 
ويصنعٌ بالمَعِيبٍ ما شاء؛ لأنَّه كان عيّته إلى جهة قَبطلّث » فعادَ إلئن ملكه . 
بِدمِهَاء وَصَرَب بِهَا صَفْحةَ سَنَاهَاء وَلَمْ يَأكُلْ هْوَ وَلَا غَيْرهُمِنَ الأَغِْيَاء) . 

وأرادٌ بقوله: (عَطِبَتْ) » أيْ: قربث إلئ الهَلاك ؛ يدليل قوله: (تَحَرَهَا) ٠‏ 

والأصْلٌ فيه: حَدِيتٌ تَاجيَةٌ» وقد ذكزناة عِندَ قوله: (وَلَا يَجُورُ الأكُلٌ مِنْ بَقِبّ 
الهَّدَايًا) . 

وفي بعْض التُسخ: «(وصَربَ يه(" بتذكير الصّميرِء أيْ: بدَمِهاء وذلك أصحٌ . 


)١(‏ وقع بالأصل: «يلزمها». والمثبت من: «و)ء والف)ء واات)ء ولم1. 

(؟) وهذا هو المثّبت في التسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [1/ق94؟ /ب/ مخطوط جامعة برنستون 
- أمريكا/ (رقم الحفظ: 09) ٠]‏ وأشار إلئه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» 
[1/ق410 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . - 


© باب المدي 8+ كد 
بذلك أمر رسول الله ناجية الأسلفن يلاد نوالمراة بلقل قِلادتها . 


رمز 


وَقَائِدَةُ دَلِكَ: أَنْ يُغلِم اتام أنه هدئ؛ بتاكل مِنْهُ قرا دُونَ [4و/ى] 
الََْاء» وَهَذَا ؛ لِأَنّ الإذْنَ يكتَاوله مُعلَقّ ب برط لوه مجله مني ألا بَحِلّ 
بل دلِكَ أَضْلاً ِل أن لتَصَدُقَ على لقصل من أن يرك را سباع , 
وفيه نوع تقوّب والتقربُ هو المَقُصُودُ. 

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِبَة : أَنَامَ غَيْرهَامَقَامَهَا وَصَنَعَ بها مَاشَاءَ؛ٍ لأنه لم يَبْقّ 
صالحا لِمَا عَيتَه وهو مِلْكُه كسائر أملاكه. 
7 ب 24 1 22722222222295 

قوله: (وَكَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ يُعْلِمَ الئاس أنَّهُ هَذَي؛ فَبأكُلَ ينه الفُقَرَاءُ دُونَ 
الأَعنِياءِ) » أئْ: : فائدةٌ صَبْعْ الل - أي: : القلادة يالدّمِ» وضَرْبٍ صفحة السّنَامٍ يه - 
إدادم انام بأن المنحورّ مَذَيّ. 

قوله: (جَرَرَا لِلسّباع). 

والجَرّرٌ: اللّحمُ الذي تأكُله السّبامٌ . 

قوله؛ (َإِنْ كانت وَاجة َم برا اها وَصَحَ ها بها ما نَاء) عطفٌ عَلى 
قوله: (دَإِنْ كَانَ تَطَوّعا)» وذلك لِمَا قُلنا: إن الواجب في لدم قم" لم يذبح 


- واللفظ الأول: : هو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [187/1] ٠‏ وهذا هو المثْيت في النسخة 
التي بخط المؤلف من «الهداية» [47/3/1 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في 
نسخة الأرْرَّكانِيَ مِن «الهداية» [١/3١١١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ؛ وفى نسخة 
لبَايسُوني من «الهداية» [ق/7/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركبا]. وفي نسخة 
الشَهْرَكَنْديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/7/|/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسييّ من «الهداية» [ 71/3 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا - تركيا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية؛ [1/73/1/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين 
أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

)00( وقع بالأصل: «اكما). والمثبت من: «و)ء ولاف), وااتكء والعا. 


8ل لسهبببببب ب وي كتاب الحج © 


رَبُقَلدُ هَدْيَ التَطوُع والمُنْعةٍ والقرَان؛ لأنَّهُ دم نُسّك وفي التقليد 0 

ولا يقَلَدُ دم الإحصار ولا دمَ الجنايات ؛ لأن بها الجنايةٌ والسّيرُ لين 
بها ودمٌ الإحصار جارحو ينها كم ذكر الهدذيّ ومرادةٌ البدّنة ؛ لأنه لا 
يُقلدُ الشاة عادة وَلَايُسَنّ تَقلِيدٌه عِنْدَنًا لِعَدِّ القَائِدَة ة التقليدٌ على ما تقدم. 

ةسلو 4 

الهَدي في الحَرّمٍ لا يشقط عثهاء » فعليه إقامةٌ غيرها ممقامها؛ لأنَّ الي 5 ريت إلى 
الهلاك» لَمْ تجْرِ عَن الواجبء ويَصنمٌ بالهالكة [:/»مءظام] ما شاء ؛ لأنّها ملكه. 

قوله: (وَيقََدُ هدي التَطَوّع وَالمُبْعةَ والقِرَان) إلى قوله: (ولا يُعَلدُ 3 
الإِْصَارِء وَلَا دَمَ الحَاَاتٍ)؛ والمغنى ما ذكزنا عند قوله: : (وَلَا يَحِبُ التّغرِيف 
بالهَدَايَ) » ومُو أن الَهيرَيَلينُ ّم النُمْكِ» دون دم الجنايات » وفي التقليدِ تشْهِيدٌ. 

قوله: (إظْهارهُ وَتَْهِيرهُ) » والشّميدُ في المَوضعَيْنِ راجمٌ إلى التشك» 
(كَيلِيقٌ بهو)ء أيي: فَيَلِيقٌ الإظهارٌ والتَشْهيرُ بكم انك . 

قوله: (تَبلْحَنُ بِجِنْسِهَا)» أئ: ُنْحَن دم الإخصار بجئس دماء الجنايات ؛ 
أنه جاب كَهِيَ ‏ يني : لا يعلد هُو كما لا لدي . 1 

فِنْ قلت: رُوِي أنَّ اليَ له قد مّدايا الإاخصار . 

قُلت: جوائه أنه ان قلدّها للمْعة» فلا أُحْصِرَ بقيّثْ كما كاتث » معت إلى 
كدعا خالها: 

قوله: (وَكَا يْسَنُتقلِيدُه عِنْدَن) » أي: تفليدٌ الشَّاوْ» وتذكيرٌ الَّمِيرٍ عَلى تأويلٍ 
الهَذي . 

قوله: (لِعَدَمٍ الَائدَة) بياله: أنَّ الَّاةَ لا تكون مسيّبةٌ 


2 


سيَّة؛ بل يكونُ متها 


8 باب الهدي #8 


2 


2 غاية البيان م 


صاحبها يحْمَظهاء بخلاف الال والبثر وطاقهما بكليا» ارقم ليا جاة لما 


أَيَدي 0000 تتلتماً يتف لها عم: وقبرجلاف الفايية وقدبئنة فيل 


هللمه دملاج 


مَسَايْل منشُورة 
أَخلُ عَرََة ذا وََعُوا ني يَوْمٍ وَشَهدَ قوم أَنَّهُمْ وَتَفُوا يَْمَ النَخْرِ ؛ أَجْرٌ 


وَالقَيَاس: ألا يجْرِيَهُمْ ؛ اعبار يما وَكَقُوا يَوْمَ مَ التَرْويَةَ» ودعي وام نيم 
اا ب س9 شاية البيان #8 0 


0 3 عو 

قوله: (مَسَائْل مَنقُورَة). 

اعْلَم: أنّ من عادة المُصتِّينَ نِّم يَْكْرونَ في آخر الكتاب ما شَدْ تدر من 
المسائِلٍ في الأبُواب السَّالفَة في فصل [اإممعوام] على حِدَة؛ تكفيرًا للفائدة » 
ويقولونَ في أَّلِه: مَسائِلُ منفورةٌ» أ أذ تحائل مفدقة» تآو مسائل كنع أو مسابل ل 
تدخ في الأبُواب. 

قولّه [/..+د]: (أَمْلُ عَرَكَةَ إِذَا وََُوا فم وَشَهِدَ قوم نهم وَقَُوا يَوْمَ 
البَخرِ أَجْرَهُمْ . 

وَالقِيَاسٌ: أن ا يجيه ؛ اغتبارًا ما وَكَقُوا يوم لَرْويَة) » وهذه ون خواصٌ 
«الجامع 0 

اعلّمْ: 3 وق تَ الؤقوفج بعرفات ما بين الزّوالٍ من يوم عرفةً » وو" الِيَومٌ 
التاسِعٌ م ين ذِي الحجّة إلى طُلوع الجر ين يوم النّحر» من أفرلة الؤقوف: في عدا 
الوفّت فَقَلٌ ل أذركٌ الحجّ ؛ وإلا فَقَلٌ فاته الحجّ » يحلل بأفْعالِ العمرة» ويَقَضِي 
الح مِن قابل » وقد مضئن بياه . 

بعد ذلِكَ تقول: إذا وقفوا في يوم » وشهد الشُّهِودٌ: أنَّ ذلِكَ الوم يوم النّحرِ؛ 


)0( وقع بالأصل: «ومن». والمثبت من: (و)» وااف)ء واات)ء والم). 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/ىذ١].‏ 


لسلستم ل ل س9 غاية لبان ##سلسح ‏ ست سم 
00 3 ٍ 2 5 2 
وَجْهُ القياس: أن الؤُقوفٌ عبادةٌ مختّصةٌ بمكانٍ وزمان» قلا يجوز فِْلهِ [في 
غير وَفْته ]0 » كما إذا شهدوا أَنَهُّم وقّفوا يوم النّروية؛ حيثُ لا بجر 


2 


ووَجْه الاستخسانٍ وجهان: 


الحد هما ةنا رُوِيَ في (الجامع التَرمِذِيَ): عن أبِي هُريْرةً ‏ رَضِي الله تَالى عَننْهُ - 
عَنْ التَبِيّ قال: «الصّوْمٌ يَوْمَ مَصَومُونَ ‏ وَالفِطرُ يَْمَ تَفْطِرُونَ ؛ وَالأطيحن نو 


ع 00 


وفي السّنن): عَن أبي هريْرةً ويه عن عن النَِيّ ل قالَ: «وَيطرَكُمْ يوم 
تُفْطِرُونَ » وََضْحَاكُْ يَوْمَ 5 0 وَهذا عند الاشتباو؛ لأنَّ الاخرازٌ عن 
الخط] متعدّدٌ 1ن فيجْعَلُ وقْثُ الصّوم [0/م«مطام] ] والفِطرٍ والأضحى 
ذلك اليّوم الذي يجُتمعونٌ فيه. 

والوجْةُ القاني: أنَّ هه المّهادةَ ليست بيمقبولة؛ لقيايها عَلى التَنْى؛ لأنَّ 
معْناها: نهم لَمْ يحجّواء أو فات عنْهم الؤقوف, كلا تُشممُ مَعُ الََّادة؛ لأنَ اداو 
ليس بمُمْكن » وليسّ فيه إلا إيقاعٌ افق بخلافي وُقوفب يوع التَر وية ؛ فإِنَّ الاوك 
تَمَهَ ممكرٌ ؛ بأنْ يقفوا ذ في الوم الثاني ؛ ولأنَّ تأخير المتقدّ له تيك ة في الشَّرع » 


(؟) أخرجه: الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله يك اباب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون [رقم/ 141] » والدارقطني في اسننه» [115/1]) من حديث 


أبي هريرة وله به - 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال النووي: احديث صحيح' . ينظر: ١المجموع‏ شرح 
المهذب» للنووي [587/5]- 


()6 مضىئ تخريجه سابقًا في «١كتاب‏ الصوم». 


اش ل و اك 3 ا 1 0101 
8 8 


ىن سم 


وها لَه َِادةتَخمصُ يمان وَمَكَانٍ فا يق اهدهم 

وجْهُ الاستحسان: أنَّ هذه شهادةً قامت على النفي وَعَلَى أَْرِ لَا يَدخْلُ 
لِآَنَ ن الْمَقصُوة نا َي حَجهِم وَالحَجُ لا يَدْخُلُ تحت الْخكُم 
قلا تقبل » وَِأَنَ يه وى اما لذ الاخترَاز عَنْهوَالََارُكِ عير كن وني 
الْأَمْرِيالإعَادةٍ حَرَجَا بَّنا مَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِىَ به عِنْدَ الاشْتياءٍ بخالافي مَا إِذَا وَكَمُوا 
زم الَو لِأَنَ الاوك مذكنٌ في الْجُْلة بن يَرُوَ ااا في يم عَرَكة؛ 
ولأذجبال الوح 1 لَهُ تَطِير وَلَا كَذَلِكَ جَوَارُالْمُقََم َاُوا: : يَْبَغي لِلحَاكم ألا 


يَسْمَعَ هَذِِ الشَّهَادَة وَيَقُولَ: قد تم حَج النَّاسِ فَانْصَرِفُوا لأنه ليس فيها إلا 


2ه 1 
تحث ١‏ ؟َ 
2 


+ غاية البيان 22 

ُو مغقولٌ المغنى » كما في قَضاء الصّومٍ والصّلاقَ فيخْرئهُم الؤُقوف يوم التّحرِء 
بخلافف تقديم المؤخَر ؛ فإنّه لا تظيرٌ له في الشّرع » كلا يُجْثهُم الؤّقوفْ يوم التّروية. 

ولا يقال: له نظيك أيضً ؛ ألا ترئ أنَّ صلاةً القصر(" تُقَدّمُ تن وقْتِها يوم عرفة. 

لأنَا تقولٌ: ذاكَ أَمي ثبت ثبَتَ بخلافب القياس » فلا يُقاسٌ عليه غَيرُه ‏ 

قوله: (وَهَدَا لأَنَّهُ)» أيئ: لأنَّ الؤُقوف . 

قوله؛ : (وَعَلَى أَئْرِ لا يدخْلُ تحت الحُكُم)» وذالً لأن الح ليس من .يات 
المُنازعاتٍ » قَصارَ كأنّهُم شهدوا بن لَمْ يْصِلَّ » قلا يحبُ على القاضي شيغ. 

قوله: (مَوَجَبَ أَنْ يكْتَفِيَ بو)ء أي: بالؤُقوف يومَ النّحر . 

قوله: (قَالوا: يَنْبَغي لِلحَاكم أنْ لا يَسْمَعَ هَذِهِ الشَهَادةَ وَيَقُولَ: كد كم حَجُ 
النّاس فَانْصَرقُوا) , أيْ: قال أضحابنا. 


)6 وقع بالأصل: «القصر). والمثبت من: «واء ولاف)ء ولات4ء وللم). 


بي مسائل منثورة 4 فرق 


وَكَذَلِكَإِذَا شَهِدُوا عَسِبَة عَرَقَة برُْية الهلال, وَلا يِمْكنْهُ الؤقوف في بَقبّة 
بل مَعَ الناس أو أَكتَرِجِمْ ؛ لَمْ يَعْمَلْ بِتلْكَ الشهَادَة. 

قَالَ: : وَمَنْ رَمَ في في اليم الَئِي الجمرة الوشطى والثالثة وَلَمْ يم الأول 
َرَت الأولى كم الاين مَحَْنْ ؛ لِأنّهُ رَاعَى التَرتِيبَ الْمَسْنونَ. وَلَوْ رَمى 
مله غايةالبيان #8 

قوله: (وَكَذَلِكَ إذَا شَهدُوا عَهِية َرَقَة بْْيَة الهلا وَلَا يكن الؤقوف في 
َي ليل م مَعَ النّاسٍ أَوْ أَكَْرِهِمْ ؛ لم يَعْمَلُ بتِلْكَ الشّهَادَةِ) . 

صتووتة: : أن الشّهُودَ شهدوا ة في الطريق قبل أَنْ يلْحَقوا عرّفاتِ عشيةً عرفةً : 
وقالوا: نا كنا رأيّنا هلال ذي سيدق وهذا اليومٌ هق[:لده#بلم] التاسع » إن كان 
الإمامٌ لا د الؤقوق في بقيّم اليل مم أككر لاس لا عامل الْشهَادة) 
ويقفونٌ ممِن العَّدِ بعد الزَّوالٍ ؛ لأنّهم لما شهدوا كه ملف لوو - صار كأَنَهُم 
شهدوا بعدّ الؤقوف ؛ قَلا تُسْمَعٌ . 

إن كان ينْحقٌ الوقوفٌ معَ أَكْْرِ النَّاسِ» ولكن لا يلْحقٌ الضَّعَمَة» فإنْ وقّف 
جارٌ؛ وإلّا فاتَ الحجٌ ؛ لأنّه ترك الؤّقوفٌ مم العلّم وَالقَدْرةء وإنّما المُعَْيرُ ُذْرةٌ 
الأكثرء لا قَدْرةٌ الأقلّ . 

وَالعَشِيةٌ والعَضَئٌ: بمعتّى » وهو مِنّ المغْربٍ إلى العَتَمةِ. 

قال 10 رَحِحَهُ الله تَحَالَ ِ: فإن اشتبّه عَلى النّاس » قَوقَفٌ الإمام والناس يوم 
لحر [وقّد]”" كان وقَمٌ مَنْ رأئ الهلال يوم عرفة: لَمْ يُجْزِهِ وعليِهِ الإعادة مع 
الإمام؛ لأنّ يوم الحجّ في حل الجماعة صارَ يومٌ النّحرِ ولَمْ يُعْتِبرْ ِل الآحاد. 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ رَمَى في اليؤم الَّانِي..). إلى [40...] آخرهء أيْ: قال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاوا واف)ء ولات)اء وللم). 


© كتاب المج 


الأولى وَحَدَهَا أَجْرَأة؛ أنه نهئدَارَكَ الْميْدُوكَ في وَفْيِهِ وَإِنَمَا ترك التوتِيب . وَقَالَ 
الشاؤبي: لا جه لكيه مامت كيه 


لياف ا رد هم الع مانا بتو بعلا المي لد 


للطواف ؛ لأنه دوه والمروةٌ عقت منتهئ السعي بالنّصّ فلا يَعَحلّق به البداءة. 
غاية البيان 4# 
في «الجامع الصّغير)”/: : ون رمن في اليُومٍالقاني بون يوم النّحرِ» الجمرة شط 
والقالتة» ولمْ يرم الأول » فإن رم الأولى » فم الباقيكئين - أي: الوسْطَى , والأخيرة - 
فَحَسَنٌ ؛ لمراعاقٍ اتيت المَسْنونِ» وإنٍ اقتصَرٌ علئن الأول وام لأنّه تدَارَكٌ 


ل 


الفائت في يومه ذلك » وتزْلكُ لريب لا يَضِرُه ؛ لأنّه سئة . 

وقال الشَّافِعِيٌ - رححة اللهتعَال -: عليه إعادةٌ الكل ؛ لِيَحْصّلَ التَّرتِيبٌ» كما إذا 
سعى ثم طاقٌ » أ بدأ بالمزوة قبل الصّفا("©. 

ونا أنّ كن جمرة بد مفُصودةٌ بشْيهاء لا تعلق لها بكَيرهاء ولا لِثَيرها 
بها » فلم يكن الجوازٌ [ [لتدعطام] مؤقوقًا عَلى تقُديمٍ البعْض على البِعْض » بخلافٍ 
ال ا ا ا 

يعاة؛ تحقيقًا تي وبخلافي البدّاءة بالمزوة؛ أنه جَعَل المبتدأ في السّغي ما 

كان المشّهى فيد لأنّ الي يل لكا صَعِدَ الصّا قالَ: «َبدَأَ ما يَدَآً الله له تعالى 
به)0© فبداً يالصَّفاء ََمْ تغتبر البدايةٌ7؟) بالمؤوة لهذا . 


٠] ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ىة‎ )1١( 

(؛) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي) للشيرازي [419/1] ١‏ و«البيان» للعمراني [209/4] ٠‏ 
(0) مضئ تخريجه من حديث جابر بن عبد الله وإ به. 

فق وقع بالأصل: «البداية به). والمثبت من: (او) » والف)» و(ات)؛ و(م). 


ورك 


الرّيَارَة » وَفِي: : «الأضل): خَيهبَيْنَ الوب وَالمَضي . 


وَهَذِهِ إِشَارَة إلى الوجُوبٍ وَهْوَ الأضل؛ لِأنَ َم الُرَ بصفةالْكَمَالِ 
َتَلرّمهُ عِلّكَ الصّفَةَ كَمَا إِذَا تَّرَ الصّوْمَ متَابِعَا وَأفْعَالُ الْحَجّ هي بطَوَاف 


ا : “2 0 

ولا يُّقال: كل صلاةٍ مقصودة بنفْيها أيضا لا تعلق لِجَوَازِها يكَيرهاء ومع هذا 
وجب التَرتِيبُ عندكم . 

2-2-6 

لأنا تقول: ثب 6 بت ذلِك بالحَديث ؛ وهُو قوله ة: ١مَنْ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تسيا ؛ 
َليِصَلَهًا دا كرما َإِنَ ذَلِكَ وَفَيُهَا)20. 


قل عم ف موه رشك سه ١‏ “22 كو د 2 
قوله: (وَمَنْ جَعَل عَلى نَفسِهِ أن يَحْجّ مَاشِيًا ؛ فَإِنَهُ لا يَرْكَبُ حَنَّى يطوق 
طَوَافٌ الريارَة 
وَفِي «الأضل »): خَيَرَ حَيهبَّْ الركُوبٍ وَالمَفيِ)» أراد بالأضل : : اا المتسوظ29. 
(وَهَذْهِ إِشَارَةٌ إلى الؤّجُوب) » أيْ: وواية «الجامع الصَّغير) إشادة إلئن 
وجوب المَشِيِ ؛ لأنّه قالَ: «لا يَركبُ حنّى يطوفٌ طوافٌ الرّيارة)0©, وذاكٌ لأنّه 
: 2 2 عاد ع م ع ٍ- 2 8 
التزمَ القزبة على صفةء فتَلزمُه عَلى يَلكَ الصف فلو حجّ راكبًا يُجزئُه ؛ لكن يلزه 
الجزاءٌ؛ لتَرْكِ الواجب» فإذا ركِبَ في الكل ؛ أو في الأكثرٍ: يلزمّه الدّم. وفي 
)1( مضئ تخريجه من حديث أنس بن مالك ول به. ٠‏ وليس في روايته قوله: «مَإِنَ لِك وَُهَاه . ٠‏ وقد 
ورَدَثْ تلك الجملة في حديث أبي هريرة يله عند الدارقطني في اسننه) [848/1]» والبيهقي 
في (سننه الكبرئ» [رقم/ “111] » وغيرهماء 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبائي [؟/484] . 
(6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/138] . 


ايم للحي ل ل 
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الأقلَّ: يلرّمُه التَصدٌقٌ بقذره [مِن ن الكَّ] 220 مِن قيمة الشَّاةٍ الوسط . 
قال فخرٌ الإسّلام - رَجته الل َعَالَ - في شرّح «(الجامع الغين0؟9: إن العوَّع20 
القرْبةَ بصفة الكمال. 
ثم قال: إِنّما وُلنا: إن المَثْيَ أكملٌ؟ ؛ لِمَا روي عن الئَِيَ ل أنه قالَ: « 
حَجّ مَاشِيًا ؛ كتبث كت لهُ كل خَطْوَة [ 15 ردرام] حَمَلة من حْسَنَاتِ الحَرّم) قبلَ: 8 


حَسَنَاتٌ 0 ؟ قَالَ: د ع 0 
د بك 013 الل يَكةِ: إن الله عَنيٌ عَنْ 
تعيب فنك حَزعًا كلد كن تلذب ززكريها قازون, 


ع و مرا 


لِما روي عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرٍ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (او)» والف)» واالت)» و((م)- 

(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأْسْيْجَابِيّ [ق١15]ء‏ 

(١‏ وقع بالأصل: «إذا). والمثبت من: (و)؛ ولف)ء ولات)ء و(م) وهو الموافق لما في !شرح 
الجامع الصغير) للبَرُددي [ق7/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
«ون) ]. 

(4) أخرجه: ابن خزيمة [رقم/ ]11791١‏ » والحاكم في ١المستدرك)‏ [1/1]» والطبراني في «المعجم 
الكبير) [؟1ارقم/ 3 ككل والبيهقي في «السئن الكبرئخ») [رقم/ 4 وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» ١[‏ /73]؛ من طريق زَاذانَ َالَ: مَرِضَ نَ ابن عَبّاسِ مَرَضًا صَدِيداء قَدَعَا وَلَدَهُ 
تَجَمَعَهُمْ قَقَالَ: : سَمِحْتُ رَسُولَ الف ل يَُولٌ: من حجن همايا حَنَى بجع إلى مَك ا 
الله بل خطوةٍ سبع َس كل حَسَ ِل حسَاتٍ الخرع. ٠‏ قبل له: : مَا حَسَنَاتُ الحَرّم ؟ قَالَ: 
بِكُلَّ حَسَمٍَ انه آلف أَلْفِ حَسَئَق) . ٠‏ لفْظ ابن خزيمة. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه) ٠‏ 207 الذهبي بقوله: اليس يفتجيج 1 
أخشى أن يكون كَذِيّا . وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح). ينظر: المختصر استدرّاك الذهبي 
على مُستدرّك الاكم) لابن الملقن [47/1"] ٠‏ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية [رقم /- 


© مسائل منثورة 8 بيب يي يح 3# 


ثُمّ قبل : يقد المَشْيَ مِنْ جين بُخْرمٌ» وَقِيلَ: من بَئته؛ لأ الظاهر أنه 
ااه ميا يب ب و ب 2 
وال بعضّهُم في (شرّحه): الحجّ ماشيًا أتم وأكمل ؛ لقوله تعالى: ظوَوّن 

فى ألنَّاسس د 1 0 يَأوْكَ دَ َال ون كل صََامِرِ» [ لحج: 117] ؛ لأنّه قدّمَ المُمَاة. 


قلتٌ: لا نْسلَم لديم ؛ لأنَ الوا لطا الجئعء وين سما لديم ؛ لكن 
ماح ماع وود ال م هو 
أرِى حَلدَي ف مذ فذ دك مهن 4 [التغين: لاك ٠‏ غيرٌ أن ما أوْر فخرٌ الإشلام حٌّ . 
ولا يَرِدُ عليّه ما أوردَ في «النوازل»: عنْ أَبِي حَنيفةٌ: أنَّ الحجّ راكبًا أفضل ؛ 
لأنَّ ذلك لمخْتّى آحَرَءِ وهو أَنَ المي يبي حُلقه ؛ فربّما يقّعْ قي المُنازعة والجدالٍ 
المنهية» وإ فالأجْرٌ على در التَعب» والتّعبُ في المشي أ0125©. 
ولاافقالةالمشرة ليس بقزية فكي بصخ الدوي؟ 


لأنّا نقولٌ: : لا كلام لّنا في مجرّدِ المنّي ؛ يل كلامّنا في مشي الحاج ؛ وم 
كدب ؛ لما ركنا ين الحديت: 


قوله: (ثُمَ قِيل: يبد الَف مِنْ جين محم وقِيلَ : من بَنقه) . 

#ءثام] وأحمد في «المسند» [194/1]؛ والطحاوي في اشرح معاني, الآثار» [181/8]ء 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ٠١‏ )) من حديث ابْنِ عَنّاسِ: : أن حت عق بن عَايرِ» 
دوت أن تَحْجَ مَاشية» وَأنهَا ا مق لِك عق الب كف إن للق عنْ تي أَخدِكَ كَلَرَكَبُ 
وَلْعُهْدِبَدَنَةً ٠‏ لفظ أبي داود . 
قال ابن التركماني: : (سئده علئ شرّط الصحيح» . وقال العيني: (إسناده صحيح». ينظر: «الجوهر 
النقي علئ سئن البيهقي/ ومعه سنن البيهقي) لابن التركماني ]0/٠1١[‏ » و«انخب الأفكار شرح 
معاني الآثار» للعيني ]05/1١5[‏ . 

)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني») [؟/:49]» «تبيين الحقائق») [؟/9]» «الجوهرة النيرة) 
[145/1]» «البناية شرح الهداية) [0/5؟!]» ا«رد المحتار) [؟/119] . 


ع © كتاب الحج 6 
فق كدو 02 ع م ره 21 5 
هُوَ الْمُرَادٌ» وَلَوْ ركب أَرَاق كما لِأنَهُ أَدْحَلٌ تقصا فيه . كَالوا إِنّمَا يَدْكَبُ إِذَا 
تاو عل عو وال مذ ب ع 
مم2 
ول سق ا فى ألا يكب . 
+23 غاية البيان © 


فعلّى الأوّل: فخرٌ الإسشلام» والإمام الاي يرشا وهر الأصَح عندِي ؛ 
أنه [1/ه .نظ تَذَرَ بالحجٌ » والحجٌ ابتداؤٌه الإحرامٌ» وانتِهاؤٌه طواف الزّيارةٍ ؛ فيلزمه 
عدر ما العرَّ» ولا يلرّمه غيرٌ ذلك . 

[؟ /لامعظ/م] وقال كمس ل الأيمة ة السّرَخْسِيُ: يبتدئ لمشي من فيه 8 فال إِلَيْه 
صاحبٌ «الهداية) ؛ لأنَّ العف مُعْتبدٌ في التّذرِ» والظَّاهدٌ: أنه آرادَ به المشيّ من بثته . 

فأقولٌ: سلَّمنا أنَّ الف مُعْعبو في التَدْرِ؛ِ ولكِنْ لا تُسَلُم أن نَ العُزفٌ كما قال 
ل تاريل على خلاؤه[ِمَاملن])» كلا ُوجيه مالم يلتزئه» ول سنا 
أ العْدْفٌ كما قالّ؛ نول + صَريح م لفظ التَّاذِرٍ وق دلالةَ العرّفيء قلا يُعتبر 
اعرف بخلافف ما إذا أوْصَى أن بُح عنة؛ فإنّهِ يُحَجّ عنهٌ من بيه ؛ لأن الوضةة 
تنْصَرفٌ إل الفزض في الأضل ٠‏ 

قولّه: (قَالُوا:...). إلى آخره. أيْ: قال َشايخنا. 

ونقَلَ فخرٌ الإسلام البَزدَرِي - رَحِحَهُ اللهتَعَالَ في الشرج البعايع 0 عن 
الققيه أ بي جعْفر7» أنه قال مارك إذاتقل العاف وق قَ المشي “فإذا قر 
والركل مق ينعاة الملن ولا يق ل عليْه: ؛ يتخي :أن لا يركب)]7 : 


(1) ينظر: «المبسوط») للسرخسي [11/4]: 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الو)» والف)» ولات)ء والم) ٠‏ 
إفيق أبو جعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهِنْدُوَانِيٌ . وقد مضت ترجمته ٠‏ 


(4) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبئِجَابِيّ [زقعلال]. 


وَيَُايعَهًا. 

لصسْل77بلبفبو(لببببيب_ب_ب2 2 ل 1 2 ملب7ب يجيي 222222 

وهذا الذي نقّلتُه عن القّقيهِ: جِمَعَ بين روَايتّي: «الأضل»» و«الجامع الصّغير) . 

0 37 8 ل ورتم ات »بن اع 

قوله: (وَمَنْ بَاع جَارِيَة مخرمّة قد أذن لهَا في ذَلِكَ ؛ فللمشتَرِي أن يحللهًا 
وَيُجَامِعَهَا) » أي: أَذِنَ للجارية في الإخرام مَن باعَها. 


وفي بحُض سخ «الجامع الصّغير): (أو يجامعها)ء بلفظ: «أو)9©. 


وقالٌ فخرٌ الإشلامٍ البَزّدَوِيْ - رَحِمَهُ الله تَعَالَ - في اشرح الجامع الصَغير)20): 
يكدل أن بكرن هذا كات من أبي يوسّف في الرٌواية. 


الأول + من الرّوايق: تدلٌ عَلى أن اتَحليلَ أذتّى مخظورات الإخرام» مغْل: 
قصّ شغرٍ» كلم ظفرِ» وتيب » ونحو ذلك . 


والقّانيةٌ: تدل عَلَى 3 التَحليلَ بالمواقعة. 


وقالٌ في ١كتاب‏ المَناسك): (لِلمُشْتَرِي أن يجامِعها ؛ ولّمْ زِدْ على عَلى ذلك » 
وهذا مذمثنا. 


وه كر 0 أذ مها لأنالإدن اليه وام] ا 
4 زاد في (ط): «مولاها» . 
(؟) هذا هو المثبت في: «شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [3//]/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 149) ]. 
وقد أشار إلى ما وقّع في بعض التُسخ هنا: فخرٌ الإسلام البَرْدَوِيُ في اشرح الجامع الصغير» 
[ق87 /ب/ مخطوط مكتثبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 70) ] » ونقله عنه جماعة 
منهم المؤلف ‏ دون التصريح بذلك. 
() ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق41] - 


© كتاب الحج © 


2 


وقال زُكر: ليس لَهُذَلِكَءٍ لأن هذا عَفْدٌ سبق مِلَكَهُ فلا يتمكنُ من كَسْحْهِ 
كما إذا اشترّئ جارية مَنُكوحة. 

ولّنا: أن المشْتري قائمٌ مقامً البائع وقد كانَ للبائع أن.يحللها قكذَا 
للْمُمْتري إلا أنه بُكْرهُ ذَلِكَ للبائع لما فيه من خُلَف الْوَعْدِ. 


وَهَذَا المَعْنَى لم يوجَّدُ في حقٌّ المُعرِي ؛ لاف النَكَاح ؛ لأنهَ ما كان 
ف تاودا ا مفتاخيات 2 ”2 


3-6 غاية البيان 8-٠‏ 


شري فنع لكام ؛ أنه َه قائة 78 لبا » والبئم | إذا َِنَ ني التكاح لم يكن 
له ولايةٌ الخ » » فكذا المُشْتَرِي. 

وروئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسّف: : أن المَولَى إذا أَذْنَّ لعئده ذ فني الحج ؛ فلئْسّ 
لَه أنْ يحلّله ؛ لأنَّه أسقّط حي نفْسه بالإذن» قَصِارٌ العبدٌ كالحرٌ ال 
بالإخصار؛ إِلَّا أنَّ الُشتري لَه أن يحلّله ؛ لأنَّ الإخراء لَمْ يقَعْ بِإذه0") 

قوله: (لَِسَ لَه دَلِكَ)» أي: التَحلِيلُ (مِْكَه)» أي: ملك المشري. (يُكْرَهُ 
ذَلِكَ)» أي: التُحليلٌ. 

قوله: (وَهَذَا المَعْتى)» أيي: خُلْفُ الوغْدٍ (بخِلَاف النَكَاح) جوابٌ عم قاله 


02 


رفك » وق بيّثاة: 


)١١‏ ينظر: «التجريد» للقدوري »)7١1/4(‏ «المبسوط») للسرخحسي »)١151/4(‏ «بدائع الصنائع» 
(/141)»ء «البحر الرائق» (04/17). 
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لخر 
م 2646 لح تمر تعره رات اه :له ل لات عقر 2 3 
وَإِذا كان له أن يُحَللهًا ؛ لا يَتَمَكنْ مِنْ رَدُهَا بِالعَئْب عِنْدَنَا وعند زفرٌ يتمكن ؛ 
34 هد اسع 
لآنه ممنوع عن(" عَسََيَانِها. 
. . 1 70000 4 - _وشارء م . 
وذكر في بعض الخ * أو يتغابعهًا .يا ول: يدل على أنه د بعر 
اح و وقد وف ل 12 ل 7ه 
التمصاح يقطن شك أن يقلم طفر كم قارع 
والثاني : دل َل أنه َُلنها امام َع لِأَنَهُ لا َخْلُو عَنْ تَقدِيمٍ صَسٌّ 


2 5-06 وَالأَوْلَى أَنْ يُحََلّهَا بمَْرٍ المَُامَعَةٍ تعظيمًا لأمر الحج ء والله 
أملم بالعيواب : 


:3 غاية البيان :48 
قوله: (وإذَا كَانَ لَهُ أن بحللََا؛ لا يتَمكنُ مِنْ رَدهَا بالمَيْبِ عِنْدَ) » وذلك 
لأن عيب الإخرام يَرتَفِعٌ بالنَّحا يل. 
قوله: (وَالأوّل)» أ ي: قوله: (آن كلها وتجاي ةف يالواو. 


وله (وَالثَّانِي) » أي: قوله: (أَوْ يُامِعها) بكلمة: «أو). 

قوله: (وَالْأَوْلَى أَنْ يُكَللهًا بقث اليجانة). 

8 : أن مشايكًنا الوا فيه : فكَره بعضهم التَحليلَ لمجا معةا”' ؛ تعظيمًا لمر 
الحَحّء وال إِليْه صاحتٌ «الهداية» بقوله: (وَالأَوْلى) ؛ ولَمْ ير بعضهم بأسّاءٍ لأَّه لا 
تخُلو المُواقعةٌ عَن تقُديم مَسٌ يع به التُحليلُ [ لظام فيْصِبها بعد الَحليلٍ . 

قال فَخرٌ الإشلام: ويقاله التكاح المؤقوف عُلئن إجازة أنه يُجِيرٌ يلسانه » فإن 
احيَررٌ عَن طّلاقي فينبني لَه أن يجيرّه يعشليم مهرهاء فأمً بالمُواقعة: ويد0 , 

الله ير نوا أعله0». 
)0 في حاشية الأصل: الخ: من). 
)0( وقع بالأصل: «بالجماعة» . والمغبت من: ااواء وااف)؛ وااتاء والم). 


(8) ايبظرء : امختلف الرواية»  ]/01/7[‏ «الفتاوئ التاتارخانية» [411/9] «التهر الفائق» [00/6/اه] . 
):( جاء في حاشية: (ات»): : بلغ مقابلة وسماعًا على مَؤلّقه أبقاه الله - في التاسع والعشرين مِن- 


هذا اخ”ه كك كل 4 القاانف: 5 9 
7 < ِرُ كتاب الح , وبثْلوهُ في الثَالثِ: كتابٌ التّكاح إِنّْ شاء الله تعالئ ٠‏ 
ل 1 2م | ع 
3 من تا يفه: الفقيدْ إلى الله تعالىن: أمير كاتب بن أمير عُمّر العَمِيد المَدْعْو ب: 
قِرَام الأثَقَانِيَ الفارَابِيَ في الثالتٌ عشّرٌ مِن ذي الحجّة سنة ثلاثينَ ع ف 
د ااه ون ذق احج سية ثلانين وسيع هدر في 
بعغض أطرّار العرّاق» بعؤنه تعالئ ]20 ان 


هلام 65اقج 


00 
جَمَادَئ الآخرة سنة سبع وخمسين وسبع مئة). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة مِن لات4؛ ولاغ1. 


غاية البيان #8 حسم 


[اظام] كِسَابٌ التكاح 
وح 1 
ما فَعٌ من العباداتٍ: شرع في المُعاَلات» وابتداً ين بينها بالتكاح ؛ ؛ لأنَّ 
فيه من المصالح الدَينيّة لل "٠١‏ والديويّ» كحم التقْسِ عَن الزّناء والقيام عَلى 


النّساءء وتخقيق مبَاهاة الرَّسولٍ بقؤله 884: «تَنَاكَحُوا تَكَاءَ َرُواء كَإني باهي بكُمْ 
لمم مَ يَوْمَ القِيَامَةِ)27 . ا الداع لفسادٍ النَّاشِي مِنَالتََّانُبٍ . 


فم اعلةْ: أن التكاح مُفْسرلك ؛ يُدْكَد ويُراة به الوَطغ» ومو الأكيز, ويك ويا 
با العقل: 


ولهذا قال الجَؤْهَري”": التكاح الوَطغ وقد يكون العقد؛ تقول0) : يكيفدها 


وتَكَحَتْ هي أَي: : تروّجَتْ » وهي ناكم في بني قُلان. ٠‏ أي: : هي ذاث زوج منهّم . 
قال20: 


4 أخرجه: أو بكر بن مَرْدرَيْه في اتمُسِيره! كما في: اتخريج أحاديث الإحياء» للعراقي [45/1] » 
وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ الغرائب الملتقطة لابن حجر» [١/ق7//مخطوط‏ دار 
الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: 5044) ]» من حديث عبد الله بن مُمَر قالَ: قال رسول الله 
كله : : «ناكحُوا تكثروا ؛ كَإنّي أباِي بكم الأمم). 
قال العراقي: «سنده ضعيف». ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [71898/0] . 

(؟) ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَؤْهَّري [1/1: /مادة: تكح] . 

4 وقع بالأصل: «بقول». والمثبت من: الف)» ولاغ) » ولات)اء وام 

(4) القائل: عمرو بن معدي كرب في قصيدة مشهورة. ينظر: «#شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» 
[ص/1ى١]‏ + 

ومراد المؤلف من الشاهد: إطلاق النكاح في لسان العرب علئ معنئ الزواج - 


وقال في (ديوان الأدّب)(2: نكّحَ المراة: قروجها .قال الأغعقي0 

تدرو جتان ايها عه عَلَِّكَ حَرَاةٌ فَانْكِحَن أو تدا( 
او ا د : إذا جامَعٌ . 
قال التََحَاشْيهُ 42 الحار 2*7 - يهجُو أهلّ الكوفة -: 


(1) ينظر: «ديوان الأدب» للقارابي [191/1]- 
(؟) في قصيدة داليّة شهيرة في مَدْح النبي يكَ. ينظر: #ديوان الأعشى» [ص//170] ٠‏ 
وجاء في حاشية (م) واغ1: 
ولا تَسْكَرَنْ مِنْ بَائِسِ ذِي صَرَارَة عد ولا فقسو اده يؤمنا مكَليدَا 
وأولٌ القصيدة: ' 
ألَمْ تغتّمضن عَيناك لَيلَةَ أزمَدًا 5-5 وَبتَّ كَمَابَاتَ السَّلِيمٌ مُسَهّدَا 
وَأَرْمّد: اسجٌ مكان. والسّرٌ: الوطء. وتأبّد: توحّش . يقول: لا تنكحي حرامًا» تزرّجي أَوْ تَوحَّنِي ٠‏ 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد: إطلاق النكاح في لسان العرب علئ معنئ الزواج 
4 تأيّد: أي طالث عَرْيته» كَل َيه في النساء. ينظرة «المعجم الوسيط» [7/؟] ٠‏ 
(:) كذا وقع في التْسَخْ! وهو خطأ مكشوف» وقد صورّبه بعضهم في حاشية: (غ» فقال: «صوابه: 
«المجاشعى ؛ وهو الفرزدق همَّام بن غالب بن عامر بن صعصعة الشاعر الإسلامي المشهور»)! وقد 
أصاب في تَصُويبه: غير أنه أخطأ في جَزْهِ بكون المجاشعي هو نفْسه الفرزدق الشاعر! بل هما 
شاعران نشهوراة لا يخلظ احتهما. باكر ع1 أهل التبصّر واليقّطقع وإنما غرّه أن البيتٌ نسبه 
جماعةٌ للشاعرَيْنِ جميعا - كما سيأتي ‏ مع كون الفرزدق منسوبًا إلى بي مجاشع أيضًا . 
والنجاشييٌ الحارثييٌ: ؛ هوقبس بن عَمْرو بن مالك»«من بتي الاخارنق بن كغب + كان شاعرًا هجّاء 
مُخضرماء اشتهر في الجاهلية والإسلام. (توفي سنة: 3-0 ٠‏ ينظر: «الشعر والشعراء» ]"119//١[‏ » 
واخرانة الأدب» للبغدادي -]470/1١[‏ 
(5) نسبه للمجاشعي الحارثي: ابن قتيبة في (الشعر والشعراء» [75/1]» والبغدادي في «خزانة الأدب» 
[لحغة]ء َ 


وفك 


2 1 2 و 3 2 1 2 | 
التَارِكِينَ على اد كيو علد وَالنَاكِحِينَ بقَطَنْ”" دِجْلَة البَقَرًا 


وقال ابن دُرَيْوِة1": التّكاح: كيد َه عَن الجِمّاع م جم ياك رلخع 
فُلانٌ فلانًا ؛ إذا ا 80 ع 
أْلِه » وأنكح مؤْثُ فلان بََاتِه في بي قُلان ؛ إذا رُوّجْنَ بعَيْرِ أكُماءِ. قال الشاعة0©: 


إن فور تكح الأامّى خه [#إراء] والضَّئْية الأصاغِرَ اليقَامَى 


إذا دل الدَّلِيلُ عليه » ولهذا لِوْ قال لإمرأته: إِنْ تكحّك ؛ فأنتٍ طالقٌ . فهُو عَلى 
الوطء » كما في قوله تعالئ: 9 أل لَنِ لاك ! نيه * [العور: .] ٠‏ وقوله تعالئ: #حَيٌٍّ 
كك وَقجًا عيرَهد ‏ [البقرة: .100 . 


ولو قال لأَجنبيّةٍ نبيّق(؟؟: إِنْ نكحتّك فأنت طالقٌ ؛ فهُو على العمّدِ » كما فى قوله 
ان «#فخرفة إن أفبية 1 [التساء: ]+ 


- ونسبه للفرزّدق: الفارابييٌ في: «معجم ديوان الأدب» [؟/191]ء والسقَيٌّ في: «طِلْبة الطلبة» 
(ص/1"] : 
ومراد المؤلف من الشاهد: إطلاق النكاح في لسان العرب علئ معنى الوطء . 

4 وقع بالأصل: (بشط) ٠‏ والمئيت من: الف)ء ولاغ) ؛ ولات)ء ولام). 

(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [554/1]. 

() نسبه غير واحد إلئن اغرأة قرشية ٠‏ ينظر؛ الجمهرة اللغة» لابن دريد [5714/1]ء و«ابلاغات النساء» 
لابن طيفور [ص/5١٠].‏ 
ومراد المؤلف من الشاهد: الاغذلال به علي صبخة وله «أنكح مؤت فلانٍ بتاته في بني فلان ؛ 
إذا زُوّجْن يِعَيْر أكفاء». ٠‏ ومعنئ هَدَا: : أن المَؤْت إذا أتّى على الرُجال وأفتئ أكارتهم ؛ أكِحَ بناتّهم 
ووليَاتُهم من يفُصْر عَن أحسابهنٌ ويس كفو لَهُنّ. ٠‏ ينظر: االجليس الصالح» للنهرواني [ص 7*4 ] . 

(:) أشار في حاشية الأصل: إلئ أنه وقع في نسخة أحرى: «قوله: ولو قال لأجنبية) . 


29 غاية البيان 66 
وقولُ بعضهم: إنَّ لاح في الوطء حقيقةٌ وفي العقّدٍ مجادٌ؛ فيه نظو؛ لأنّ 
الأصلّ في الكلام الحقيقةٌ؛ والمشتركُ مسْمَعملٌ في المؤضوع الأضليٌ دون المَجازٍ. 
ثم اتلفٌ العلماء في حُكم النكاح المشروع: 
قال داودٌ الأَصْلَهانِئُ - ومن تابعه ين أضْحاب الظواهِرٍ - 3 التّكاح فْرْضُ 
عيْنٍ » حبّى إن من تركه مع القْرة عَلى الوطء والإنفاقي فإنَّه © . 
وقال لسَانِعِ: نه مُبَاخ20, 
وقالٌ بعضٌ أضحاينا: ناض كفايق» إذا اميه التعضث ؛ يشقط عن الباقيق . 


وقالٌ بعضهم: إِنه مندوبٌ مُستِحَبٌ . 

وقالٌ بعضُهُم: إِنَّه واجبٌ عَلى سيل التَِّْين ٠‏ 

وقالٌ بعضَهم: على سَبيلٍ الكفاية. 

وَجْهُ قول داوة: قوله تعالى: تكسأ مَاطات ك4 [الساء: +] ٠‏ ومُطْلقٌ الأمر 
يدل على الفزض . 

ووَجْهُ قولٍ الشَافِعِيَ: أنه مين المُعَامَلاتِ . 

ووَّجْهُ قولٍ جُمهور أضحابنا هم لل تعاق: 3 النِيَ كله ذكَرَ أركانَ الدين 
[/"ظام] من القرائض والواجبات» ولَمْ يذْكَرْ من جُملتِها التُكاح . 

وقد رُوِيَّ عَن أضحاب الصّفوا": أنّهمُ امتتعوا عن التَزويج فلَمْ يكز عَليْهِمْ 


:]1440/9[ ينظر: «المحلى) لابن حزم‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [1/94]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
8/11 ]. 

() أصحابٌ الصّمّة : هم جماعة من زُهّاد الصحابة كانوا معدُودين من الفقراء العُرَباء الذين كانوا يأوون- 


بو غاية البيان #8 نسم 


خ 3 بد صَاتَ 55 2 لآق 2 
رَسول الله يك » فلؤ كان فرْضًا أو واجبًا؛ كر عليهم . 


عه غاة 


وقد صحّ عن رَسول الله يل أنه قال: «النكاحُ سَيّتِي» ؛ قَمَنْ رَعْبَ عَنْ سنتي ؛ 
كليم م00 


فعلِمَ أنَّ المُرادَ من الأمر الواردِ في باب التّكاح: هوّ الدب والاستِحْبابُ؛ لا 


ولهذا قال أَصْحابنا: التكاحٌ أفضلُ ين التَّنّي( لنوافل العبادة» سواء تاقث 


وقال الشَافِعِنُ: إِنْ لَمْ تق نفْسْه إلى التّساءِ؛ فالتكَن أفْضلٌ20), والمسألةٌ 
2 في [1/١٠«ظ]‏ «طريقة الخلاف)220. 


3 3 


: أنّ الكاع إذا َريدَ يه الوطغ؛ فهُو ظاه» وإذا أَريدَ يه به العَقدٌ فثقال: 
هو ما يغبت به ملّكُ البْضْع في المَحَلَّ قضدًا. 


إلى مسجد النبي كك وكانت لهم في آخره صُفَّة » وهي مكان مُمقطع ين المسجد مُظَلّل عليه » يعون 

فيه ويأوون إليه . ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات) للنووي [10/10//9] . 

(1) رواه ابن ماجه بإسناده إلى عائشة ره. كذا جاء في حاشية: (م). 

48 أخرجه: ابن ماجه في كتاب النكاح/ باب ما جاء في فضل النكاح [رقم/ 157] » من طريق عِيسَى 
بْن مَيْمُونٍ » عَنٍ القَاسِم» عَنْ عَائْسَةَ وإ به. 
قال البوضيري: اهذا إسناد ضعيف ؛ لصّحْف عيسئ بن ميمون المديني». ينظر: المصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه) للبوصيري ٠]44/1[‏ 

[48 النَكَلَّي: : التفوّغ . :.يقال: حكَلن للعباذة». وهو تَقَدّل من الكل ٠‏ ينظر؛ «النهاية في غريب الحديث») 
لابن الأثير [4/9/مادة: خلا] . 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [2/4]. واكفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [4/15 - 5] - 

(5) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/51]. 
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قَالَ: الَكَاح يَنْعَقدٌ ينعد بالإيجَاب وَالقَبُولٍ بِلَفْطَيِن » يُعَبّرٌ هما عَن المّاضي ؛ 
َه امك إن كت لجار ضما قث للانْكَاء شَْعَا َه لْاجة. 


3 غاية البيان © 


وقولنا: قضدًا ؛ احترارٌ عمّائبتَ به ملّكُ المْضْع ضِمًْا » كما إذا ثبَتَ في ضِمْن 
ِلك الرَقبٍِ» فافّهَم . 

ودُكُنّه: الإيجابُ والقبولٌ مع وُجود شُروطِه . 

والمُراد م من الشروظ: العفلٌ”"» والبلوع؛ والريةٌ» وكون المزأة محلَلة؛ لأنَّ 
المحَرَّمَة دالا وتحوةا - لئِسثُ بمكلّ للتّكاح . 

قوله: (قَالَ: الاح يَنْعَقِدٌ بالإيجاب وَالقَبُولٍ بِلَفْطَيْنِء يُعَبّرَ بهِمَا عَن 
المَاضِي ٠) ٠.١‏ إلى آخره. 

0 عبارة عَنِ انضمام كَلامٍ أحد الشَّخْصَيْنٍ إلى الآخَرِء على وَجِْ 

في لمحل شّرعَا. 

والمُرادُ مِن الإيجاب [تدام]: : إخراج جُ المُمْكِنِ مِن الإمكانٍ إلى الؤّجوب » 
ماهو اصطلاح أَهْلٍ الكلامء وهذا لأنَّ الكّلامٌ الصَّادِرَ عَنْ أحَدٍ د المَّخصِيْنِ أو 
- عَلى الوجْه المذكور - يُسمّى إيجابً؛ له قبل أن يتكلم به كان في حير الإمكانٍ 
كوي فيه الوْجودٌ والعدّمٌ» فلم تكلم وَجبّ ؛ أي: : تبت» فشمٌي إيجابًاء هلما َل 
الآَخَرُ كلام صاحبه ؛ شمن كبولة؛ ولّمْ يُرَدْ به مصُطلحٌ القُقهاد؛ الذي م مُو إِلْرَامٌ 
الحُكُم على الخيْرٍ» بحيث يأثم إذا تركّه ؛ فَافْهَمْ . 

والتَبِيرٌ: البيان؛ قال [اللة]”" تعالى: إن كُنشْمَ ليميا تَعَبْرُونَ © [يوسف: 
]. 


)١(‏ وقع بالأصل: «للعقد). والمثبت من: لف)ء والغ4 واات)ء ولام). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف), وااث) » و(م). 


ا 
ورجُلُ حسَنُ العبارة: إذا كذ من الهاو ا ينوه وإنها اختِيرَ لظ 
الماضي ؛ لأنَّ واضِعٌ اللّغة ةَلَمْ يِضَعْ م للإنْشاءِ لففلً اما وإنّما عْرِفٌ الإنشاء 
بالشّرع » واختيارٌ لفظ الماضي لدلاليه على التحفُقٍ والغبوت دون المُستقبل ؛ أ 
ناك الي مادي» برستلا بي اكع يضلا لان 


وَجْهُ القياس: أنَّ المُستقبلَ يدل عَلى العدَة(» لا الإيجاب» ولِهذا لا ينعقِدٌ 
البيعٌ عَلى هذا اليه لأنَّ المقصودٌ الإيجابُ لا العِدَةٌ» وإِنَّما ترّكوا القِياسَّ في 
باب التّكاح ؛ لأنَّ التتكاح لا يحْضِدّه الصّوْة2"0؛ فالظّادءُ منهُ الإيجاث» بخلاف 
التبع ؛ فإنّه يخْضرُه السَّوْمُ» فلا ينعقةٌ لفن أحدهما: ماضء والآحَد مُستقبلٌ 
كما إذا قال أحدهما: أبيعُكَ . وقالَ الآحه: «اشتريْتثُ) أو قال أحدهما: (بغني) » 
وقالَ الآخَرٌ: «بعتٌ». 

أمّا هنا: ينعقِدٌ إذا كان أحدٌ اللَّنظَيْن مُستقبلا » كما إذا [+/عطاء] قاكَ الرَّوجّ 
ِوَلِيٌ المرأة: «زوّجْنِي ابنتَكٌ ؛ أؤ أتّك4: فقالٌ: (رَوَجْنّك) ؛ يصحّ التكاح . 

وكذا إذا قال لامْرأةِ: «أتروّجَكِ بألفي)» فقالتُ: «قد تزرّجِتكَ عَلى ذلك)» ؛ 
يصحٌ ع وليسٌّ للخاطِب أن يقولٌ: (ما قبِلْتٌ). 

وكذا إذا قال: «جِمْتُ خاطبًا اببتّك)» أو «جِْتُ لترَوّجني ابكّك». فقالٌ 
الأث: «زوّجْتك)». 1 


)00( العدَّةٌ: من الوّعد. يقال: : وعَذْتْهُ خيرًا ووعَدْئُ شرَّاء فإذا أسقطوا الخير والشر الوا م فى الخير: الوَّعْد 
والعدّة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد. ينظر: «امختار الصحاح» لأ بكر للرازي [ص ١/‏ إمادة: 
وعد]. 

)02( السَّوْمٌ في اللغة: مِن سام البائعٌ السلعةً سوْمًا ؛ أي: عرّضّها للبيع ؛ وسامها المُمْتري واستامها: طلبٌ 
بَيْعها . ينظر: السان العرب» لابن منظور [17/١١/مادة:‏ سوم] . 


4+ 9 كتاب التكاح 45 


وَيَنْعَقَدُ بِلَمْطَيْن ؛ يبر أحَدِهِما عَنْ الْمَاضِيء وَبالآحِرٍ عَنْ الْمُسْتَفَلٍ مكل 
أن يقول: زَوَجْنِي . 1 رَوْجَتُكَ ؛ لِأنَّ هَذَا تَؤْكِيلٌ بالتْكَاح وَالوَاجَدٌ 7 0 
طرَفِي الَكَاحٍ علئ ما ثبيْنهُ» إن شاء الله تعالى . 

وَيَنْعَقَد 0 د لظ التكَاح [44ة/د] وَالتَرْوِيج » وَالهبَةٍ» وَالتَمْلِيكِ » وَالصَدَقَةِ . 

<3 غاية البيآن 4# 

قوله: (لأنَ مدا توكِيلٌ بالتكاح) »أئ: أن قوله: (رَوَجْنِي) » توكيلٌ بالتكاح 
للمأمور مَعتّى١‏ '' فلؤ صرّح بالنّوكيلٍ » وقال: : ١وكَليّك‏ بأنْ تُرَرّجِي نفْسَكِ متّي). 
ققالث: «زوَّجْتٌ) ؛ صم التّكاحٌ » فُكذا هناء 

قوله: (وَالوَاحِدُ على طَرَقيالتكَاحٍ) أئ: : يَصلُحُ عاقدا ون الجانيين ؛ لعدّمٍ 
لتَصادٌ » وسيّجيءٌ م بياله في فصل الوكالة إن شاء الله َه تعالى . وهو المُرادٌُ يقوله: 
(عَلَى ما تهُ) ؛ وأراة بطري التكاح “الإيجات والقبول: 

قوله: (وَينْعقِدُ بَتْعَقِدُ لفِْ احاح وَالتَرْوِيج » وَالهبَقَ» وَالتَملِيك » وَالصَّدَقَةِ) . 


أما انعقادٌه بلفْظِ التكاح والتَرْويج: قلا خلافٌ فيه 

وأمّا انعقادُه بالألفاظٍ الباقية: ففيه خلاف الشَّافِعة0©. 

قال الشّبِخّ أبو العبّاس النَاطِفِيْ 22: : «كلٌ لنْظِ في الأَمَةٍ مَةَ يُفِيدٌ ملّكَ رقبتها ؛ 
ينعقرٌ بِتِلكَ اللّنظة التّكاح» وما لا ُفِيدٌ تمْلِيكًا بحال لا ينعقِدٌ يه التكاحٌ » وهذا 
الاعتبارٌ منصوص ٠‏ 


قال3): في «نوادر ابن رُسْثُم): كال أن حخنيفة: كل ليخ ف الأأمة ليك 


00 وقع بالأصل: «يعني). وأ عب من: الفاء واالغ)» واالتاء ولام). 

(؟) بنظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [4/؟10١].‏ و١كفاية‏ النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [9/8/15] ٠‏ 
و9 النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدِّيري [49/17] - 

(-) القائل: هو التاطفِيّ. 


0-0 كتاب التكاح 8 


ارس مض ييار 227 وادسح امات 
رقبة ؛ ة قَفَى الحرّة يكاع"؛ ألا قر ترَئا أنه لوْ قال [ اللاو : تصدَّفْتُ [؟/ءدام] بهذه 
الجآرية علي أو جعاها لك : فإنّه يلك رقيتها ء ولو قال؛ قد أحلَلْتُ لك أمَبي ؛ 
َمْ يكن هبد » قَعلّى هذا ينعقدٌ التُكاحٌ يلفظة التيع؛. 

وحَكّى اقطان عَن الشَّيخْ 1ك الجَرٌجَانِيّ عن الشَّبخْ أبي بكر 
الرَّازِي » أنه ينعقدٌ التتكاح بقَوله: تروَّجْتٌ» وك وملكتّك» ووهيِْتُ» 
وتصدَّقْتُ » وجتتكِ خاطبًا» وجعأتُ نسي لك على كذا ولا ينعقد بقوله؛ أَعَدّت » 


وأودقة م واحللت : ورهنثت: 


نر وهاي 


وَجْهُ قول الشَّافِعِيَ: : أنَّ هليه الألفاظ - أغني: الهبة» والصدقةً » وَالتَّملِيكٌَ - 
إذا يد يها التُكاح ؛ لا يخلو ين أحد الأمزنر: إِمّا أنْ يُرَادَ حقيقةً » أو مجارً » فلا 


ءءء 


يجوز الأول أنه قد يوجَدٌ هذّة الألفاظ ولا نكاء كمه 

وأما القانى: فادنَ ن المجارٌ يقتضي المُناسبة » ولا مُناسبة بِينَ املك القابت 
بالتكاح » وبِينَ الملكِ الثَابتِ بالثّمليكِ. 

ولنا: أن يكاحَ تبي يك انعقدٌ بلفظ ل الهبة بالإجماع ؛ وقد د عليه ل 
تعالئ : «وأمرأة مو | إن دَعَبَتَ تَفْسَهَا إن # الآية . ٠‏ فينعقدٌ نكاحٌ الأمة م أيضًا ؛ لأنّه 
جف مُفْتدَى الأمة. 

لبقام عو ا اا ا 
نكاخها لِغيرٍ النَِيّ بعدّه» كما قال [الله |7" تعالى: لرَمَاكنَ أحخز أن مود وأ رَسْولٌ 


)١(‏ زاد النَاطِفِيُ: «وكل شيء لا يكون في الأأمة ملك رقبة؛ لا يجوز به في الخرة ة النكاح). 
ينظر: : «الأجناس/ ترتيب الجرجاني» للناطفي [ق ؛ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي كي 
(رقم الحفظ: 345) ]- 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: اف)ء ولاغ1» ولتق ولماء 


لَه كلا أن تكمرا ويه من قدو أ نوا [الأحزاب: +م] . 

وقالّ الله تعالى: ل« وَأَرْوجةد مُه © [الأحزاب: ]» وهذا لشرّف التَبِيَ جلا » 
ويَجورٌ أنْ يُرادَ به: هبةً خالصةً لك ؛ حيثٌ لا [:/؛ظام] يلرّمُّهِ مهرُها. 

يغني: مل هذا التكاح جانر لبي لا خاصّة ؛ دون غيرِهِ ين سائر المُؤمنينَ ؛ 
وَلَأنَّ الهية سبت لملك الئكة: 

وَإطْلاقُ اسم السّببٍ وإرادة المُسبّبِ: : طريقٌ مِن طرق المّجاز » فينعقِدٌ التُكاح 
بالهبة أ'كرنة سيا اهدع أن الح ما يتوصّلٌ به إلى الشيء » كالباب» 
والحبل » والطريق» واليةٌكذلك ؛ لأنها مؤضوعة لمك الرَقبة» وملك الوب فد 
ملّكَ المُْحَةَ في الْأَمَةَ المُسلمة المُحَلَلة؛ ؛ فتكونٌ الهبةٌ سيبًا لمك المُمْعَةَ وقّد دل 


على هذا لتقل و لدف 
أنًا الأوّلَ: فقوله تعالى: لأَوَلمَمَيُر ّمه 4 [انساء: م؛] ؛ لأنَّ اللّمْسَ باليد 


وكذا قوله تعالى: #وَجَرَوأ مسَيَكَمَ عيقة نايا 14 [الشورى: ٠]؛‏ لأنّ الفعلّ 
الأول لَمّا كان سببًا لوؤجود الفِعلٍ الثاني ؛ ب سمي القاني اسم الأول مَجارًا . 

وأمّا الثاني: : فقولهم: هالإلنا قطا اللسماة حتّى أتيناكم ؛ 0ت 
العطر هدك السببٌ وريد الشسكب: 

لما تبتَ الحكُمُ في الهبة: ثب تبَتَ في التّملِيكِ والصّدقة أيضا؛ ؛ لآنّ الخلاق 
في الكل واحلّ تكن هذا فيا إذا أراةوالهية: التكاع » أ إذا َم رذ قلا ينسهة 
التّكاحُ بالهبة ؛ ألا ترّى إلئ ما ذَكَرَ في «التوازل»: «في رجُلٍ طلّبٌ الزَّنا مِنِ امرأةٍ 


9 كتاي الماح 8ب سسسسبببب ب )ا 


وقال الشافعي :2 إة.: لا ينعقدُ إلا بلفْظِ النكاح والتزويج لأ التَّمْلِيكَ ليس 
لبعيلة ولاخ عراف ١‏ اقرخ ينيو اط فرك قر 


3 


فقَالّث: 10 رن 
نكاحًاء وإنَّما يكونٌ نِكاحًا إذا وَهبَتْ نفْسَها عَلى وَجْهِ التكاح» ومّذا كرجُل قال 
لرجُل: «وهبْتٌ ابتتي منكَ لتخُدمّك)ء أوْ قال الرجلٌ للأب 0 يدبك 
لين لتخدمنا» » فقالّ: «وهيثُها منكٌ) بمخضر مِن الشّهود ؛ لَمْ يكن يِكاحًاا . 

فإن قلتَ: لؤ كانت السّبِيَُ طَريقًا مِن طرق المَجاز ؛ لجار أنْ يُذْكرَ الُسبَبُ 
ويُرادَ به السَّببُ ؛ بِأنْ يُرادَ بالتّكاح: الهبةٌ مكلا . 


5 
غاية البيان © 


و 


قلْتٌ: إِنّما لَمْ تَجْرٍ الاستعارةٌ عَلى ذلك الوجْه؛ لأنَّ الاستعارة باعتبار 
الانّصالٍ » واتّصالٌ الفرع - أَغني: انصالَ المُسبّتِ - بالنّظر إلى الفْع لا بالّطرٍ إلى 
الأضل » ومو التببُ؛ أن اتصاله َالتّظر إلى الأصلٍ كالعدم ؛ لعدم افتِقَا ر الأضلٍ 
إلى المَرع ؛ فافَهُمْ :“قن حققناة ه في كتاينا المؤسوم [/10٠مظ]‏ ب«التبيين)20. 

قوله: (لِأَنّ التَمْلِيِكَ لَيْسَ فيه حَقِيقَة » وَلَا مَجَارًا عَنْه)ء أئ: لأنّ التَّملِيكَ 
يس بمُسْتعمل في التُكاح حقيقةً » ولا مَجارًا عَن التكاح » وقّد مرّ بياه . 

قوله: (لِأَنّ التَرْوِيجَ لِلتَلْفِيقٍ). يَُالُ: أحاديثٌ مُلَقََةّ أي: ضُمَّ بعضّها إلى 


)١(‏ القائل: هو محمد بن سلمة؛ كما بيّن أبو الليث السمرقندي أُوّلَ المسألة في «النوازل» حيث 
قال: «وسّئْل محمد بن سلمة عن رجُل طُلّب الزنا..٠»‏ ينظر: «التواؤل من الفتاو» لأبي الليث 
السمرقندي [ق/١7//‏ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 458) ]. 

(1) ينظر: «التَثِيين شرح الْأُخْسِيكَبِيَ» للمؤلف [990-197/1]. 


ل 9 كتاب التكاح #6 


ولنا: إنَّ التَمْلِيكَ سمب لِمِلّك المُبْعةِ ذ في مَحَلَهَا بواسطة مِلْكِ الرَّكَبَة وَهُوَ 
النَّاثُ بالتكاح والسببية طريق المجاز. 

ةرقو اي لوقعم برطي قالط 

وَلَا يَنْعَقدٌ بلَفْظة الإجَارة ذ وَفِي الصَّحِبح ؛ لأنّهُ ليس بسبب لمِلّكِ المتعة. 

-30 غاية اليا 45 : 

قوله: (إنَّ النَمْلِيكَ سَبَبٌ لمك المُمْعَةٍ في مَحَلّهَا) » يعُني: إذا كان التَملِيكُ 
واقعًا في مكل مِلّْكِ المبعة. 

م اتن يشر + 5 و 

قوله: (وَهُوَ النَّاتُ)؛ أي: ملّْكُ المبْعَةٍ. 

6 ا 0 كع حكن له 1 
ولد 3 نقد لَْظِ الببع» هوق هْوَ الصَّحِبحٌ) » وقد مرّ وَجْه انعقاده به » فلا تعيده 
وقوله: (هُمَ الصَّحِيحُ) اخترارٌ عن قول أ نصرٍ التلخي”" 2 وأبي بكر 

الأعغمش به ؛ فَإنَّهُما أجابا: بأنَّ التُكاح لا يَجورٌ بلفْظِ التيع ‏ 
قال في «لتُوازل: اقل لأني بكر كان بو القايم الصَّفَارٌ يُجِيرُه. قال: فأبو 
7 م 2 
القايي الأبيا ل لم جز 
قوله :1 [+/دطاء]: (وَلا يَنْعَقِدٌ يََْقَدٌ بلّفْظة الإجَارَة رَةِ في الصّحيح) » هذا هو اختيارٌ 
0 
القَدُور 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/119)» «بدائع الصنائع) (85/5)» «الاختيار) (9/ ))011١ 211١‏ 
«البحر الرائق) (84/7)؛ احاشية ابن عابدين» (71//9) ٠‏ 

(؟) هو مُحَمّد بن مُحَمّد بن سَلام البلخي أَبُو نصرء من أَْرَان أبي حَفْص الكَبير» روئ عَن يحيئ بن نصير 
البَلّخِي . (توفي سنة: ٠0‏ ٠ه)‏ ا «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ل ل 

زفق مج الستكية في الترازة: «حيْتُ قال؛ ََانٌَ آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ. ٠‏ وذَّكّر فيهم: : وَرَجُلٌ بَاعَ 

لخ راكل تبن ٠‏ ينظر: : «نوازل الفتاوئ) لأبي الليث السمرقندي [ق١٠7/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض 

الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 948) ] . 

(؛) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/45١].‏ 


2 كتاب التكاح ع---- -_-_-_._-_--_-_--- سس 1 


وَكا بِلَفْظةٍ الإِبَاحَةٍ وَالإِحَْالٍ وَالإعَارَة؛ لِما قُلنا 5171 
جه غاية البيااة 4 سه 
واختررٌ يالصحيح: : عما نقلَ النَاطِفِيُ في «الأجناس): : عن الب أبي 
الكَرْحِيٌ: أنه ينعقِدٌ دُ [بها]”» التكاخ » وذاكَ لأنَّ السَيبية التي هيّ طرق 0 
معدم ؛ لأنَّ الإجارة لا ميد ملك الكّقبق» فلا مِيدُ ملّكَ الئعة©. 


قوله: (وَلَا بلفْظةٍ الإبَاحَةٍ وَالإحْلَالٍ وَالإِعَارَةِ؛ لِمَا قُلنَا)ء أيْ: لأنَّ كلا ينها 
ليس يسجبٍ لِملّك الممعدَء هذا لأنَّالكاح فيد لتّمليك» والإباحةٌ ولحلا لا 
يُفيدانٍ ذلك . ولهذا لو قالَ: «أحللْتٌ لك أمبي) لَمْ يكن هبةً. 

ما لفْظ الإعارة ؛ فقّد رَوَ النَاطِفِيُ عن الشَّيخَ بي عبد الله الجُرْجَانِيّ قال: 
حُكِيَ عَن أبي الحصّن الكَرْحِيٌ أنه ينعد التُكاح به واححجٌ أله يِيدُ التّمليكَ في 
المنافع + ألا ترئ أنَّ من استعار ثوبًا لِلنِسِ » أو ديه للركوب له أن بير غيرّه إذا 


لَمْ يخصّه 1 


257002-7 - (00) 

(؟) ينظر: «النوازل من الفتاوئ» لايق الليث السمرقندي //٠١/3[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا / (رقم الحفظ: 444) ]. 

() ينظر: «النوازل من الفتاوئ») لأبي الليث السمرقندي [3/١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا / (رقم الحفظ: 496) ] . 

6 العَارِيَةٌ: : هي تمليك للمنافع بغير عَوَضٍ» وهي إن أن تكون مُق بمدة معلومة» وتسم حينئذ: 
العارية المُقيّدة. وإما أن تكون غير مُوّقتة» وتُسَمّى: العارية المُطلقة. ينظر: «التعريفات الفقهية» 
للبركتي [ص/١4 ١‏ /مادة: العارية] . 

(0) لفظ التَاطِفِيَ: «لأن العارية تُفيد استباحةً استيفاء المنافع دون التمليك». ينظر: «الأجداس / ترتيب 
الجرجاني» للناطفي [ق5 4 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 5145) ] . 


04 © كتاب النكاح © 


ولا بلَفْظةٍ: الوَصِبَة ؛ لَِنَّهَا تُوجِبٌ المِلّكَ مُضَافًا إِلَى مَا بَعْدَ المَوْتِ. 
9 غاية البيان 420 

ولا ينعد التَكاحُ يافْظٍ الإقالة أيضًا؛ لأنّها لفشخ عقَدٍ سابتي» وكذا بلفظ 
الصّلْح ؛ لأ منؤضوعٌ للخطيطة"' وإسْقاطٍ الح وكذا بافظ الشركة لأنَه يفي 
التَملِيكَ في البعض دونَ الكلَّ» ولهذا لا يصمح التَكاحٌ إذا قالَ: «رْوَّجْتُكَ نضف 


جاريّتي) . 
وال (وَلَا بِلَفْظةٍ: الوَصِبَةٍ َه لِأنْهَا تُوجِبٌ [م/دواء] المِلكَ مُضَافًا نَا إلى مَا يَعْدَ 
قالّ في «الأجناس): فيه وجهين(: إِنْ أضافٌ إلى حال الحياةٍ 
وقال : الأوصِيْتُ بابتتي لك الآنَّ) انعَقَدَ يكاحا. . وَإِنْ كان قال : ابعدّ مؤتي» لا يتمق 
التَكاحٌ بيتَهُما. ٠‏ وكذلك ِنْ طلّق . * ثم قال صاحبٌ «الأجناس): هكذا كان يُقول 
شحنا بو عَبدٍ الله الجَرْجَانِيُ ا 


)00 الحَطِيطَةٌ في اللغة: ين البحَط» وهو إنزالٌ الشيء من عُلوِ إلى سُفْلٍ . يقال: حط من الشمن كذاء أي: 
أسقط منه. واسم المحطوط: الحطيطة ٠‏ . 
وأمًا بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بيغل العمن الأول الذي اشترّئ به البائع » مع 
خط قدْرٍ معلوم منه. ينظر: اتاج العروس» للزّبييدي [7/19١٠/مادة:‏ حطط]ء وامعجم 
المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» [ص/9/١] ٠‏ 

(؟) كذا وقع في المْسخ . والجادة: اوجهان) . لكن يصح ذلك في العربية عل وجهيْنٍ: : أظهرهما النصْبٌ 
على المفعوليّة بفعْل محذوفي» والتقدير: : ذكروا فيه وجهِيْنٍ » أو تَذْكُر فيه وجهئن ٠‏ ينظر: «التصريح 
على البرضنيع» لالد الأزعري [111/1]: 

ثم رأيتُ العبارة في: «الأجناس/ ترتيب الجرجاني») للناطفي [ق4/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 

- - تركيا/ (رقم الحفظ: : 145) ] هكذا: «وبلفظ الوصية علئ وجهيّن. ٠‏ -). فظهّر بذلك أن 
المؤلف تصَرَّف فيها. 

() زاد الناطفِيُ: «في بعض مسائل الباوردي». ينظر: «ترتيب كتاب الأجناس للناطفي» لأبي الحسن 
الجرجاني [ق84/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 157) ] . 


هه 


وَلَا يَنْعَقِدٌ يَنعَِدُ نِكَاحُ المُسْلِمِينَ ! ا م ْنِ عَاقِليْنِ بَالَِئنِ 
مَسْلِمَِيْن + رَجُليْنَ + أو رَجْلٍ وَامْرَ نبْنِء عُدُولًا كَانو| أو عير عَُدُولِ؛ َو 
مَحْدُودِينَ في كَذَْفِ 


واد الكل تب ا 20000 

قولّه: (وَلا يَنْعقِدُ نقد يكَاحُ اسمن إِلَابحُضُور ادن حون عَاَِيْنِ َال 
مُسْلِمَيْنِ ‏ رَجُلَيْنِ َو رَجُلٍ وَامْرََنَيْن» عُدُولا كَانُوا أو غَيْرَ عْدُولٍ ٠‏ أو مَحْدُودِينَ 
ني تَذْف). 


والأصلّ فيه: “ما رو مسنم بن الحقين ن له في «المنبسوط)7" بقول قوله: بَلِعَنَا 
عَنْ رَسُول الله كَل أنه قالّ: دا نِكَاحَ إلا بد شوو" . 


ورَوَئ فى لقاع التَرْمِذِيّ: بإستاده إلى ابن عبّا م أن لد 1 
كك قال: «البَكَايَا اللاتي يُنْكَحْنَ أَنْفْسَهْنَ نْفْصَون يقث 7ض 0. 


لق ال 00 
القطرية ] . 

)١(‏ قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». وقال عبدٌ القادر القرشي: «هذا الحديثٌ بهذا اللفظ لَمْ أرّهه. 
وقال ابن أبي العز: «هذا اللفظ غير معروف في كُتبٍ الحديث ؛ ولكن رُوِيَّ معناه في أحاديث فيها 
كلام» . وقال ابن حجر: هس أرّه بهذا اللفظ» - وقال ابن قطلويغا: «قال مُخَرّجُو أحاديث «الهداية»: 
لَمْ نجده). ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/1717]» و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» 
لعبد القادر القرشي [ق5 ٠١‏ /ب / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 8؟) ١]‏ 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز ]١١0/[‏ : و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 

لابن حجر [00/7]) واتخريج أحاديث أصول البزدوي» لابن قطلوبغا [ص //اه -88] . 

أخرنجه: الترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله جكيْ/باب ما جاء لا نكاح إلا ببيئة [رقم/ 

ملل والطبراتي في «المعجم الكبير» [؟١/رقم/‏ 17871]؛ والبيهقى فى «السنن الكبرئ» 

[رقم/ ]١6٠0١‏ » من حديث ابن عباس يله به. 

قال الترمذي: «هذا حديث غير محفوظ». ورجّح البيهقي وجماعة من الأئمة وقُنّه على ابن عباس . 

ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [717/14] ؛ واالدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 

حجر [00/7]. 


كتاب التكاح # 


65 


كه 
بحسصتا 


غلم بن الشَّهَادَةٌ رط في جات الاح ؛ لقؤله عكة: «لا نِكَاحَ ! 


بِشَهُودِ) وَهْوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ نك في | إشْيرَاطٍ الِعْلَانِ دُونَ الشَّهَادَة. 
اكه له اده ل م ل غاية البيان 22 


ورُويّ فيه أيضًا : عن ابن عبّاسِ ويم قالَ: ١لا‏ نكاح إلا يبي 0 

وَجْهُ الاستتخسان: 9 إطلاقٌ الهو واي يمل الججميع ؛ فينع التكاع 
بشهادة هؤُلاء ؛ لأنَّ لهم شهادة ؛ لكونهم ين أَهْلٍ الولاية ؛ لِمَا تمِيَنُ 2 

ثم اغا ليرا باوبا 

وقال ابن أي الى ومازاقا'أوغنها عُكْمَانْ اليه : لي الشهرة يشرطء وإنما 
القَّرطُ: الإغلانٌ حتّى لو ألنوا التكاحَ بحُضور الصَّبِيانِ والممجانين؛ يصحٌ 
و سنو ود امود ا 

لهُم: أن الوطء الحرامً دوه لذن يع برا فيجبُ يقَعَ [:/:50,] التكاح 
ومُو الفِعلٌ الحلا علنًا؛ تحقيقًا للضّدَّء ف: 

بِضِدها تَتَبسيّنُ مي كه 0 


52 ما روي في «الجامع التَرْمِذِيَّ): : مسندًا إلى محمد د بْنِ خَاطِبٍِ الجَمّحِيّ 


(1) أخرجه: الترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله يل اباب ما جاء لا نكاح إلا ببيئة [رقم/ 
]1١ 4‏ » عن ابن عباس رإيله موقوقًا عليه به 

(؟) ينظرة : امتح الجليل» ليش [08/5؟] ٠‏ وااشرح مختصر خليل)) للخرشي [//1717] ٠‏ 

(؟) عثمانٌ البَتُّ: هو عثمان بن مسلم الب أبو عمرو البَصُري» ويقال: ابن مسلم بن جرموز» فقيه 
البصرة في زمائه» كان يبيع البثُوت (الأكسية الغليظة) ٠ ٠‏ قال ابن سعد: كان ثقة » له أحاديث » وكان 
صاحب رأَي وفِقّه) » وعابوا عليه الإفتاء بالرأي ٠ ٠‏ (توفي سنة : 4 1ه). ينظر: (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي .]١548/7[‏ واتقريب التهذيب» لابن حجر [ص/85"] ٠‏ 

)0( المصراع الأول: 

وتَدِيمُهُمْ وبهمْ عَرَفَاقَدُرَه 

وفي نسخة: «تَضْلَهُ). والبيت للمتنبي . كذا جاء في حاشية: «م). والغ2. 


سق غاية البياق 48 سس 


كَالَ: قَالَ ل الله 05خ : «قَضِلٌ ما بَينَ الحَلال وَالحَرَام ادف وَالصَّوْتُ)(2. 

وفيه أيضا: مُسندًا إلى عائِشةً يه قالّث: قال رَسولُ الله كلةِ: «أعْلنُوا هَذَا 
التَكَاحَ» وَاجْعَلُوهُ في المَسَاجِدِء وَاضْرِبُوا علي بالدنُوفي)7©. 

ولنا: ما روَيّنا من الأحاديث أولا. 

بياه: أنه لَمْ يشرط فيها الإعلانء فُعْمَلُ بإطْلاتها ؛ ولأنّه عمد كلا يبطله 
اشتراطٌ الكتمان» كما في سائر الُقوة. 

3 نقولٌ: إذا حصّرٌ شاهدان عِندَ العاقديْن ؛ فهو ِعْلانٌ أيضًاء فحن بقوله: 


ص 


وَسِرَّكَ مَاكَانَ عِنُْدَامْرِئ عه وسور الئَلَاكَدَعَبِدْ الكَفي 60 


)1١(‏ أخرجه: : الترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في إعلان التكاح [رقم/ »]1١84‏ والنسائي في 
كتاب النكاح/ إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف [رقم/ 8 مم] » وابن ماجه في كتاب النكاح / 
باب إعلان النكاح [رقم/ 7)).ء والحاكم في «المستدرك) [1/9 ]؛ من حديث مُحَمدٍ بن 
حَاطِبٍ الجْمَحِي رلقةة به. 
قال الترمذي: اد وخباربن باط جريك نا ٠‏ وقال الحاك كم: (هذا حديث صحيح الإسناد 
ولَّمْ يخرجاه» . وقال ابْن طاهر: «ألزم الدَارمطِْيٌ ملم إخراجه؛ وهو صَحِيح) ٠‏ ينظر: #البدر 
المنير؛ لابن الملقن [144/4] . 

)00 أخرجه: الترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح [رقم/ ]١١84‏ ؛ ومن طريقه ابن 
ليزي ير لماي المتناهية) [14/1] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ +/449١]؛‏ من 
قال الترمذي: هذا خليث غزيب عدن :في هذا الباب» ٠‏ وقال المناوي: ' اجرّم البيهقي بصحته» 
وقال ابن الجوزي: ضعيف جدًا ٠‏ وقال ابن حجر في «الفتح): سئده ضعيف». ينظر: «التلخيص 
الحبير») لابن حجر [717/1] » وافيض القدير؛ للمناوي [ [1/ال]: 

() البيت: للصَلتَان العَبذيَ الْحَمَاسِيّ في قصيدة رتّانق وهي من مختارات 7الحماسة/ مع شرح 
المرزوقي» لأبي تمام [91//9] . 
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وَلَا بُدَّ من اعْتبَار الحُرّيّةَ فِيهَا؛ لأن العبدَ لا شهادة له لعدّم الولاية» 


+23 غاية البيان 2 


8 
222 


ما لني الواردُ عَن نكاح السّر: فَمَحُمولٌ عَلى ما إذا لَمْ يكن الشهود كَمَّة: 

فإِنْ قلْتَ: كيف تشترطونَ() الَّهادةَ بخبر الواحد» والتُصوصٌ مطلقةٌ عن 
شرط الشهادة ؛ قال الله تعالى: © نكمأ ما طَابَ له [النساء: «] » ]» وقالَ تعالى: 
«اوَأكمْأ الي »> [دور: :.]» وقالٌ تعالى: «اول مهن أن يكحن لِحَهُنَ 4 
[البقرة: ,]220 , 

قلْتٌ: 0 خب الواحد ؛ بَلَّ هُو مهو تَلقَيْه اعُلماءٌ بالقبول» فيَجورٌ 
الرّيادةٌ بالمشْهورٍ عَلِى كتاب الله تعالئ 0 . 

[/بداء] وَلَِنْ سَلَمنَا أنه خب الواجد فتقولٌ: العاهٌ إذا خض منه البعضء 
يُخَصٌ المُتنارّعٌ بخبر الواحد والقياس » فكذا فيما نحنٌ فيه ؛ أن المُحَرَّماتِ خصَّتْ 
من عُموم النّضَّء فجارٌ تخصيصه بحَبرٍ الواحد. 

قوله : (ولَايدَ من عار لحر فِيهَا)» أئ: في الشّهاد؛ لأنَّ العبد لا ولاية 
ل على نفس ) قلا يكون له ولايةٌ على غَيرِه؛ أن الولاية المتعدية فرع ع الولاية 
القاصرة » وهذا أن الشهادةً مِن باب الولاية؛ لأنَّ بها يحصلٌ إِلْرَامٌ الحكم عَلى 


- ومراد المؤلف من الشاهد: أن الأمر إذا عَلِمِّ ثلاثة تقر فقد اشتهر وصار من العَلّنَء كما أن السرّ 
إذا أفشيته إَِى عَيْرك ؛ فللا يكون ِل إِلَى وَاحِد ؛ إِذْ لا يخقّى بلدا . 

)00( وقع بالأصل: : ااتشترط). والمثبت من: الف) » والغ)» والت)؛ وللم). 

)0 وقع بالأصل: (اولا تعضلوهن) ٠‏ والمغبت من: «ف)ء و(ات)» ول(م). 

(م) ولقائل أن يقول: لا تُسَلّم أن النص مخصوص فنه المُحرَّمات ؛ لأنه تفل . قال: «كأكحُوأ مَا طَابَ 
لَكمْ)4 أي: ما حَنَّ لكم؛ وحان لكم نكاحهن. فلا يدخل المُحرّمات» فلا يُخَصّء فيكون قطييًا. 
وإنما يجاب بأنَّ الحديث مشهور وليس بخبر الواحد» لأن العلماء تلَقتّهِ بالقبول كما تقدم . كذا جاء 
في حاشية: لغ). 
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َك بُدّ من اغْتِبَار العقل وَالبُوْ + أنه ا اهما واد من تار 


اد أنككة الفنيليين) لأَنَُّ لا سَهَادة ِلَْاِر علَى الْمُسلِمٍ. 


2 52 الكوي وحن نقذ يكور رَجُلٍ و 


ع غاية البيان 


مرَأَئَيْنِ 


قوله: (وَلَا بذ مِنٍ اْيِبَارٍالمقْلٍ وَالبلُوْ) » وهذا لأنَّ المجْنونَ والصَّبتَ لا 
ولايةَ لهُماء فلا تصحٌ شهادَتُهماء وكذا لا بُدَّ مِن شزط الإسْلام في يكاح 
المُسلمينٌ ؛ لِقؤِه تعالى : «وآن ججعلَ أنه إلْكِنَ عل أن بيك © [الساء :14] + 

قال الحاكِم الشَّهِيدٌ في «الكافي): اولا يَجوزٌ عقَدٌ التكاح بِينَ مُسَلمَينٍ 
بشهادة عبِدَيْنِ » أو كافرَيْنِ » أو صبِييْنِ» أ مَعْتَومَيْن» أو نساء لي مهن جل 
فإنْ كان معهم شاهدانٍ حرَّانٍ مُسْلِمانِ؛ جار التكاح » إِنْ أَدْركَ الصبيان و 
العبدانٍ » وأسلَم الكافِران» ثمّ شهدوا بذلِك عِندٌ الحاكم ؛ جارَّتْ شهادتيغ)20. 

وقال شَمِسٌ الأئمّةِ السّرَحْسِئُ في اشرّح الكافي» في تَعليلٍ المشألة: (لأنَّ 
شَرائطً الأداء إِنَّما تختبرٌ عِندٌ الأداء ؛ ومو مؤجودٌ» والعتثٌ والإسْلامٌ والُلوعٌ ليس 
من شَرائْط التَحمّل ؛ فَحجُلَهُم كان صَحيسًا؛ لأنَّ النَحمّلَ ليس [+/«ظام] بشهادق» 
والبلوعٌ والبحدية والإسلامٌ يعْبرٌ في الشّهادة» فلهذا جازث شهادتّهما»0". 

قوله: (وَكا يُشْتَرَطُ وَضْفُ الذكُورَة : حَنَّى ينقد بحُضُورٍ رَجْلٍ وَامْرَ أَنبْنِ) : 
وذلك لأنَّ قوكه هف ا الل فضي صم الكاح يم يطك عليه 
اسم الشّهودٍء فيصحٌ التكاح بحُضورٍ رجُلٍ واثرأتين؛ لأنّ اسم الشّهُودِ يَتَاوَلٌ 


فق يط #الميسوظةة السرشيية ب 0 
إضرف مضئ الكلام عليه . 


01 كتاب التكاجح 4« 


1 


ولايد يُشْتَرَط العَدَالةُ حسُ يَنْعَقَدَ قد لكام ب م بِحَضْرَةٍ القَاسِقَيْنِ عِنْدَنًا ؛ خلانا 
لِلشَّافِعِيَ. له: أنَّ الشهادةً من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهائة . 
آذ ل قأرية ليا ل سسب 
جل وان 4 [البنرة: +م:]ء أي: فإنْ لَّْ يكن الشَاهِدانِ رَجُليْن ؛ فرجُلٌ وامرأتانٍ» 
ولأنَّ المالّ يثْبتٌ بشهادة رجُل وائرأتين بالإجماع» فجار أَنْ يعْبتَ التّكاح يهاء 
قياسًا عَلى شهادة رجِليْنِ . 

5 5 م 0 

قوله: (وَفيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيَ نفك ) 2 أي: وفِي وصّففب الذكورة خلاف 
السَّافِعِيٌ . ٠‏ يغني: يبرل ٠‏ وسيجيء في الشّهاداتٍ | إن شاء الله تعالئ . 

قوله: آ [الللعظ] مشْتَرط العَدَالَةٌ حص يَنْعَقَدَ نّ التَكَاحٌ بِحَطْرَة المَاسِقَيْنٍ 
عِنْدَنَا ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَ ٠)‏ 

له أنّ الشّهادة عبارةٌ عَن كلام ُو حّةٌ في اشع » «اناننا يو مسية ذا 
ترجحَ فيه جانبٌُ الصّدْقٍ عَلى الكذب بالعَدال» لم تُوجَدٍ العدالة؛ قلا تُمْعمرُ تخنبة تنهادة 
الفاسقي90" , 

ولَناة أن الفاسِق م ين أَهْلٍ الولاية عَلى نفْسِه وعَلى غَيرِه أيضا ؛ فتجوزٌ شهادثه 

بباه: أنه يتردّجٌ بنفسِهء ويرَوجُ عبدَه وأمتّه وابدئه. فلم تبت له الولايةٌ ؛ ثبكقث 
[له]”" الشَهادةٌ [«درام] ؛ لأنّها ون باب الولاية. 

وتحقيقٌه : نه لما لَمْ يكُنْ خرومًا من الولاية عَلى نفْسِه ؛ لا يَكونُ مخرومًا 
ين الولاية عَلى غَرِه؛ لأنَّ غيره ‏ أغني: المشهود عليه ين جئسه ؛ لأنّه لَمْ يخرجج 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [714/4]؛ و«العزيز شرح الوجيزا للرافعي [/9//9ا01] ٠‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اغ!» والفا» ولاتاء وااما, ولارا. 


كد 


<3 غاية البيان 4# مج 

ين الإسْلام بفسقهء ولأنَّ الفاسّ صَلْحَ أن يكونَ مَُلَدَا فصلحَ مُقلَدا وكذا 
شاهدا. 

تنائه: أنَّ الفسقّ لا يُخْرجه م ين أنْ يكونّ أهلًا للإمامة والسَّلطنة ؛ لأنَّ الأئعة 
بعل الخلفاء ء الرَاشدينَ لما يخُلو واحدٌ مهم عَن فشت» وفي اشتراط العَّدالة لَهُم 
لي الا ا 01 
قدا - بكشر القام.-؛ حبث بقل لقضاء على لق فا صَلع مان مق صَلحَ 
مقلدا- بعاللاب آذبي: : قاضيًا - لأ د القَصاء نما يون من الإماو» مَل 
صلح قاضيًا صلح شاهدًا ؛ لأن القَضاء والتهادة ين وادٍ واحلوء فكلٌ من يطلْحٌ 
قاضيًا ؛ يصلحٌ شاهدًا . 

وأمًا اشتراطٌ العَدالةٍ في الشهادةٍ عند الأداء: : فَليترجّحَ جانبُ ا 
الكذبٍ ؛ لأنَّ الأمرٌ متف عَلى القاضي » ويبئ القَضاء عَلى الدَليلٍ الاح يقد 
العَدالَةٌ » وليس كلامّنا فيه؛ وَإنّما كلامّنا في الانعقادء وانعِمَادٌ التكاح صل 


بالأهْليّة » ولهذا جار التكاح بشهادة الأب والابن ؛ لكِنْ لا يُقَصَئى بشهادتهما عند 
التّجَاحُد : 


مَعَل 


يؤيّدٌ ما قلنا: قوله : الا يكَاع إل بشْهُودِا(: من غير شط العدالة . 
فإِنْ قلتَ: الشَّافِيُ ميك بقوله رلا نِكَاحَ إِّ بِوَِيّ وَشَاهِدَيْ 
عَرُلٍِ)("' » فما الجوابٌ عنه؟ 
)١(‏ مضى الكلام عليه. 
(؟) أخرجه: ابن حبان في صحيحه) [رقم/ ٠70‏ 4 ] والدارقطني في اسننه» [0/1؟1]؛ وابن حزم 


في «المحلئ» ]4١6/4[‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1١448‏ ؛ من حديث عَائِصَةَ إن 
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قلتٌ: لم يصح قوله: (وَشَاهِدَيْ [«/مطام] عَذْلِ) في كد الحَديث ؛ وإِنَّما 
الرُوايةٌ: دلا نْكَاحَ إلا بوَِيَا20, وفبه كلام أيضًا ؛ لأنَّ رواية ابن جْرَنِج!"' عَن 
سُليْمانَ بن موسى عَن الزُهْرِيّ عَن عُرُوةَ عَن عائِشة كه عَن لني كللذ . 

فقال ابن جرَئحٍ: ثم لَقِيتُ الزُهْرِيّ فسأليّه فأنكرّه؛ فضعَّفُوا هذا الحديتٌ 
لأجلٍ هذا. كذا قال أبو عيسى 7" التْمذِيءُ في اجامعه)220. 

ولئِنْ صم الحديثٌ؛ وصحّتٍ الرّيادةٌ أيضًا فتقول: ذُكِرَ العدل مُنَكَرًا في 
موضع الإثباتٍ» فيقْتضِي أدتى ما ينْطَلِقُ عليه اسم العّدالق» وذلِك يصلٌ 
بالإسْلام ؛ لقوله : ١المُسْلِمُونَ‏ عُدُولُ » بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض)2*0. 


- قال ابن حبان: ١لا‏ يَصِح في ذكّر الشاهدَيْنِ غير هذا الخبر) ؛ وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب 
شيء غير هذا السند ‏ يعني: ذكْر: شَاهِدَئ عَذّْلِ) ‏ وفي هذا كفاية لصحته) . ينظر: «البدر المنير' 
لابن الملقن [575/17] ؛ و(الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [؟50/1] - 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي [رقم/ ؟]» والترمذي في كتاب التكاح/ 
باب ما جاء لا تكاح إلا بولي [رقم/ ]1١١١‏ » وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي 
إرقم/ 1))]ء من حديث أبي موسئ الأشعري وليه به. 
قال ابن عبد الهادي: : اصَحّحة ابْنّ المَدِينِيٌ وَغيره) ٠‏ وقال ابن الملقن: «هَدَا الحَديث صحيح )- 
وقال ابن حجر: (صحّحه ابن المّدِيني » والترمذي » وابن حبان » وأَعِلَّ بالارسال» ٠‏ ينظر: (المحرر 
في السك لابن عبد الهادي [ص/545] » و«البدر المنير» لابن الملقن [47/9 3]» و«ابلوخ 
المرام) لابن حجر [ص/155]: 

- 5 ره 

02 يعني: لأنه من رواية ابن جَرَيْج . 

(9) وقع بالأصل: «أبو موسئ». والمغبت من: «ف)» وااغ)» ولات)» ول(م). 

(4) ينظر: الجامع الترمذي) 10/51 : 1 1 

(5) قال ابن التركماني: ١لَمْ‏ أرّهِ مرفوعا»! وقال ابنُ أبي العز: «لَمْ يرد هذا من كلام رسول الله يِه في 
كيب الحديث»! 
قلنا: بل أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 70701 ؛ من طريق حجّاجٍ بن أرطاة عن عَمْرِو بْنِ شعَيْتٍ) 


عَنْ أبيوء عَنْ جد وله به. - 
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عهَو 


ولنا: : أنه منْ أهل الولاية فيكونٌ من أهل الشهادة وَهَذَاِ لأنه مال يحرم 
الولاية عار قري لاماي اأابيسرة ل غيرو: لأتدامن يايو ولآنه مل 
مقلدا فصلح مقلدا ء وكذا شاهدا وَالمَحدُودُ في القَذْف من أل اللاي ميكُونُ 


أو تقول: الشَاهِدانِ أَضِينًا إلى العذل؛ فعْلِمَ بذك أنَّ العدلّ ليس بصفةٍ 
إلشامتيو لأن شاف اصرف إلى تيب لا» تضي20: عَلى ما عُرِفٌ ذ في الحو 
فلا ل يك فقة لَمْ ترط العدالةٌ في الشَاهِدِء فيكونُ مغناة: قائلَي عذْلٍء أي: 
كلمت عدُلٍ » وهِي كلمةٌ التّوحِيدِء علئ إقامة الصّفَةَ مقام المؤصوفي المحذوف 
والفاسقٌ يقولٌ كلمة التَوحيدٍ 


41 


قوله: (وَهَدَا لِأنّهُلَمَالَمْ بحرم اللا على تفْسِِ) إشارةٌ إلى قوله: (يِنْ أَهلٍ 
الولَايِ) » أئ: هذا الذي نامي عزو الفانيق و الغل اللاي ةبيش زه ايان 
الفاسِقٌ (لَمَا لَمْ يحرم الولايةَ عَلَى نَفْسِهِ لإسْلاه؛ لا يُحرمٌ عَلَّى غَيْرِو) ٠‏ وهو 
المشْهودٌ عليه ؛ ؛ (لِأَنَهُ مِنْ جِنْسه) » أي: لأنّ المشْهودَ عليه ين جئس الفاسي» أ 
أن الفاسِقٌ [] من جِنْسٍ المّهودٍ عليه » وكلاهما واحدٌ. 


قوله: (وَالمَحْدُودُ تِى القَذّفٍ مِنْ أَمْل الولائة» تَكُونُ من أل القّهَادَةِتَحَيل . 


قال ابن حزم: «خبدٌ فاسد» وحجَّاجٌّ هالك2. ينظر: االمحلئ» لابن حزم [7/9 ] » و( التنبيه على 
أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق؟؟١١/أ-‏ ب/ مخطوط مكتبة جار الله أقتدي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: )71١‏ ] » و«التنبيه على مشكلات الهداية) لابن أبي العز [ 494/4 ] . 

(1) والعلةٌ في امتناع ذلك: أن الصفة هي الموصوف علئ قول النحويين في المعنن » وإضافةٌ الشيء إلى تفْسه 
غير جائزة » وإذا كانت الصفة هي الموصوف عندهم في المعنى ؛ لَمْ جز إضافة الحروف إلى المعجم ؛ 
لأنه غير مستقيم إضافة الشيء إلئ نفُسه. ومسألةٌ إضافة الموصوف إلئ صفته وبالعكس: مختلف فيهاء 
فالبصريون قائلون بالامتناع » والكوفيون قائلون بالجواز. ينظر: اشرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش 
[؟/1717]ء واالسان العرب» لابن منظور [81/15] : وا الكُيّات» للكَئّوي [ص/14] . 
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وإنما الفائتُ ثمرةٌ الأداءِ بالنهى لِجَريمَتِه ولا يَُالِي بفواته كَمَا في شَهَادَةٍ 
العُمْيانِ وَابْئّي العَاقِدَيْنِ . 
اتسيف شاية ميان 6 يسح 

والأصلٌ [+/درام] هّنا أنَّكلّ من تلخ ليكو وليّاني التكلح يولاية نفينه؛ 
صَلحَ أن يكونَ شاهدًا في التُكاح » والمخدوة بهذه المثابة ؛ لأنّه يتزوّج بنفسه » 
يرو عه وأفته أيضاء فيصلح أَنْ يكونّ شاهدًا أيضًا لوجود ولايته» ولأنّه فاسي 
كغَيره و ين القسَاق ؛ إن لَ نْب فينعقِدٌ التُكاحٌ يشهادتهم ؛ لما قُلنا؛ فينعقدُ يشهاديه 
585 

غايةٌ ما في الباب : أنَّ الشّرعَ أمَرَ, ود أداء شّهادتِه ؛ جزاءً على فِزيتِه » ولا كلام 
لّنا فى الأداع وكلامنا فى الانعقاد. 

قوله: (لِجرِيميو) : أي: لذئيه. 

قوله: (كَمَا ني مَهَادةِ العُمَْاِ) . 

قال شمس الأئمّة السَّرَحْسِييٌُ: «ينعقِدٌ التكاح يشهادةٍ الأغمى بالاتفاق. أمّا 
عندنا: : فلن الأغمى إِنّما لا تَقْبلُ شَهادته ؛ لأنّه لا يُمَيْر ؛ بِينَ المشّهود له والمشهود 

عليه ؛ إِلّايدليل مْتبو» ومو الصّوتُ والتّهمةٌ؛ وذلك لا يكون في حالةٍ الخضورٍ 
والتمع: ٠‏ وعد الشَّافِعِيّ : لأنّ الأغمئ م ين أهل أداء الشّهادو» ولهذا قال: لوْ تحمل 
ومؤيميوه لخي قبل شَهاديُه7) كك 

قوله: (وَابِتي الَاقِدَيْن) . 

22 ريك لووك عزن 8 2 م 

ضوركه: وقعت الفرّقة بين الرُوجَيْنِ » ثم تزوجا بحضور ابتَيّهما؛ ينعقِدٌ 

(1) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي») للشيرازي [؟/45] . و«الوسيط في المذهب» للغزالي 


[77/5] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدِّيري [01//9] + 
)١(‏ ينظر: لالمبسوط» للسرخييّ [77/5]. 
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5 عماهة م 


قَالَ: : َإِنْ توج ملع وميه بههَادَِ مين ؛ جر عد أي حَنيقة وبي 
يُوسَف يهكا » وقَالَ مُحمد وَوكرٌ ا: :ايج لأنّالسماع [»داها في التّكَاحٍ 
شَهَادَةٌ وَلَا شَهَادةَ ِلْكَافِرٍ عَلَى عَلَى الْمُسْلِم تَكَنهُمَاَمْ يَسْمَعَا كلام الما وَلَهُمَا: 
لس شالية لبا #48 
التتكاح بشهادتهماء وإِنْ لَمْ يُقُضَ يها عِندَ التَجَاحُدِ. 


قولّه: (كَالَ: ا ؛ جَارَ عِذْدَ بي حَِفة وبي 
يُوسْفٌ يهقا. وَكَالَ مُحَمَّدٌ وَرُكد: لا يَجُورٌ)20: أيْ: قال القد وري في امختّصّره): 
«وإِنْ تزوّجَ مُسَلِمٌ)2"7... إلى آخره. 

وَجْهُ قول مُحمَّدٍ وَزُفْر هك: 3 الشَّهادةً [؟إعظاء] شيط انعقاد ل 
والتّكاح اخ لا ينعد إلا يكلايهما جميماء فإذا انعقة لكا يشهادة الي 0 
شهادتهما عَلَى م المُسلِمٍ والدَميّةَ جَمِيعا: قلا تصحّ 2 أَهْلٍ الذكة مه على 
المُسِلِمٍ » فلَمْ ينعقد التّكاحُ يها. 

ووَجْهُ قولهما: 3 اشتراط المَّهادةِ حال اتعقاد و التكاح لا يخُلو مِن أحَد 
الأريْنٍ: ما و ار و وك 
يوقوع 7 ملك المهر عليه ٠‏ والقاني: متف » قنعيّنَ الأول . 

وإنَّما قُلنا بانتفاء الاني: : لأنّ امه مالٌ» ولا بيجبُ اشتراٌ مهاد في ُرومٍ 
الما » كما في اليم » فَما ثبت أن اشتراط الشّهادةٍ في التكاح - وقوع ملك الممْعَةٍ 


)0 ينظر: «تحفة الفقهاء» [177/1]» «بدائع الصنائع» [575/1؛ 517]» «الفتاوئ التاتارخانية» 
[ك/دمق]ء «الجوهرة النيرة» [1/]ء افتح القدير؛ [/4١٠]ء‏ «البحر الرائق» 
[94/9] » «الفتاوئ الهندية» [1937/1] » احاشية ابن عابدين» [10/9] . 

(0) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ه؛١].‏ 

(:) وقع بالأصل: «الحضور» . والمثبت من: الف1ء والغ) ) والتاء وااماء 

0( وقع بالأصل: «الحضور) . والمثبت من: لاف)ء والغ4, ولات4ء واام). 


مآ لاي امكاح 1 


5 الشّهَادََ شرِطَتُ فِي النَكَاح عَلَى ار | بات امك وود علَى مَحَل ذي 
حَطَرٍ لا عَلَى اعْتِبَارٍ وُجُوب الْمُهرِ إِذْ لا شَهَادَةَ د تُشْتَرطُ في لُرُوم الْمَالِ وَهُمَا 
شَاهِدَانِ عَلَيَْا بخلاف ما إِذَالّمْ َسْمَعَا كلام الزوج ؛ لأن العَقْدَ ينْعَقَدٌ بكلاميهما 


5 غلية البيان 2 
عَليّها ‏ كان شهادة الذَّميّن على الدَّمية مي لا عل المُسلمٍ؛ قصكث » ولهذا ؛ يعبت 
التُكاح بشهادتهما بالاتّماقٍ إذا جِحَدَت المَرأةٌ ذلك» وكانّ عِندّ العقّد رجُلان 
ميمان» فلم أن مع الَينِ صَحح. 

أ ترئ إلى ما قال في «#شزح الطّحَاوِي: : «ولؤ وم التّجاخْدبِينَ الجن » 
فشهدٌ رَجَلانِ مِن أهلٍ الذْمّةَ والمُرأةٌ ذميةٌ» فإِنْ كانت العرأة 'تدعية وال جل 
نكر" /؛ لا تب شهاهما بالالجماع؛ لأنّ شهادة الذي يّ عَلى المُسلِمٍ لا تُقْبل » 
وإِنْ كان الَجُلُ مدَعِيًا والمأة تُنكرٌ ؛ ؛ فشهاكتُهما جائزةٌ؛ سواءٌ قالا: «كانٌ معنا عند 
العمّْدٍ رجُلانِ مُسلِمان)» أذ لَمْ تقولا عند أَبِي حَنيفةَ وأبي يوسّف. 

وَعند مُحمّدٍ: إذا قالا عند العقد: «كانّ معنا رجِلان [/٠٠و/م]‏ مُسلمان 
سوانا) ؛ تقل ل »ون لم يقولا ذلك ؛ لا تل هذا إذا كانا وت الأداء كافرئن » ول 
كانا وقْتَ التّحمّلٍ كافرَيْنِ » ووقْتَ الأداء مُسلمَيْنٍ ؛ فعلّى قولهما: : شهادتهّما مقبولةٌ 
عَلى كلّ حالٍ. 

وعند محمَّدٍ: إِنْ قالا: «كانَ عِندَ العقْدٍ رَجُلانِ مُسِلِمانِ غيرنا)» ؛ قَبِلَ» وإِنْ 
لَمْ تقولا ذلك ؛ لا يُقبلٌ أيّهما كان جاجد أو مُدّعِيَا)20. 

قوله: (بخلاف ما إَِ َم يَسْمَعَا) مؤصولٌ بقَولِه: (تكَاَنهُمَالَمْ يَسْمَعَا) . 


)0( وقع بالأصل » وفي ات1» والغ): التُْكر». والمغبت من: «ف4» و١م).‏ ويصِحٌ الرفع لغة على كونه 
خبرًا» ويكون حَرْفُ الواو قبل «الرجل» للاستئناف وليس للعطف . 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») للأسِْيْجَابِيٌ [ق ٠0‏ 10] » «الجوهرة النيرة علئ مختصر القدوري» 
كما 


كناب التكاح 8 


0 
أ وجل أن يُرَوّجَّ اِنَتَهُ الصّغِيرَة َرَوّجَهَاء وَالأَبُ حَاضِرٌ بشَهَادة 
رَجْل 8 سِوَاهمًا ؛ جَارَ النَكَاح ؛ لأن الأب يُجْعَلٌ مباشرا للعقد لاتحاد 


3 غاية البيان #5-- ب ٠٠س‏ 


01 وه 


قوله: (وَمَنْ آَمَرَ رَجُلَا أن يُرَوّجَ الْئَهُ الصّغِيرَة [/-ها فَرْوَجَهَاء وَالآبْ 
حَاضِرٌ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا؛ٍ جَارَ النَكَاحٌ), وهذه مِن خواصٌ مسائلٍ 
«الجامع الصّغير) . 

والضمية الخسدرتنى قزله: 20 جعٌ إلى الرّجلٍ المأمور . 

والوازٌ في قَولِه: (وَالآبُ) للحال. 

وإقماحة حورلاب مالإواعلة عا لابيزل مع 

وفرْقٌ ذلك: : أن الموج في التكاح معي مُيرٌ وسفِيرٌ ؛ لِمَا أن الحقوقٌ لا تزجع 
ليه » ل كاد الواقعٌ مِن المأمورٍ حقيقة كالواقع ين الآيرٍ كما ؛ لإمكانٍ 
تحقيق الإضافة إِليّْهِ» وذلك لأن الإيجات والقبول إِنّمَا يصِحَانِ إذا كان المجلس 
منّحدا» فيكون الَقدُ واقما ين الأب عند المُوجٍ م شاهد آحَرَ ؛ فيصحٌ » بخلاف 
ما إذا كان الأب غائيًا؛ حيثُ لا يَجِوزُ احاح ؛ لأنّه لا يُمكِن سْبةٌ العقدٍ إلى الأب 
0 [عنحظ/م]؛ لاختلاف ب المجلسء فيبْقَى العقدٌ مُضافًا | إلى المرّوّج عند شاهدٍ 
واحدٍ؛ قلا يصِحٌ. 

وعَلى هذا قالوا: ! 7 الأب إذا زوج ابنتّه البالِغة برضاهاء» بحُضورٍ شاهد 
وأحن ة إن كاتتٌ تحاضرة جارٌ؛ انبا دي اها زْوَّجَتْ نفْسَها» فيكون الأب 


يلحت سس سسب بيك كتاب التكاح 0 


المجلس تَيُكون الوكيل سَفِيرًَا أو معبرا فيبقئ المزوج شاهدا. 


نكن الأب عَائِا لَب جز ؛ لِأَنَّ الْمَجلس مُخْتَلفٌ وَلَا يْمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ 
الآبُ مُبَاشْرًا. وَعَلَى هَذَا كو" روج الأبٌ ابْتتَهُ البالغة بمَحْصَرٍ شاهدٍ واحد: 
إن كانّتْ حاضرة جاز» وإن كانت غائبةً لم يَجُرْ. 
سخ ستو غاية إلبيآن 7# سس سس سه 
شاهِدًا مع آخَرَ؛ِ فيصحٌ ؛ بخلافي ما إذا كانث غائَةً؛ حيثٌ لا يصح نسبةٌ العقدٍ 
إليْهاء مَيكونُ الأبُ مُروجَا إيَّاها عِندَ واحِدٍ؛ قلا يصِحٌ . 

لء الصريف ا لي 2 2 

قوله: (ميكون الوّكيل سَفِيرًا) » أيْ: رسولا. 

و 

قالّ في «المُغرب): (السَفِيرٌ: ستول المَصْلِحٌ بر بِينَ القومء ومنة: الوكيل 
سَفِيرٌ وَمُعيٌُ . ٠‏ يعني: :إذا يكن العقةُ معاوضةٌ» كالتكاح والُلم والوثني ونحوهاء 
لا يعاق به شي ع»:ؤلا يطالبٌ بعنية ل ا ا 


والله أعلّم . 


(1) في حاشية الأصل: فخ: إذامء 
)١(‏ ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرزِي [ص/؟1]. 
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ورد |4 


عبن 0 


و 4 2 ا 


ةى 
3 
5 


في تيَانٍ الفُحَيَمَاتٍ 
لما ذَكرَ بَيانَ شؤعيّة التكاح في الأنى ين بني آم إذا كاّث مُحلَّلة: 
في بيان امات نتروا الاك يمرا ميخ الاخيم: 
قوله: (قَالَ: ََا يَحِلُ للرّجلٍ د كد ولا داه ؛ من يبل الرّجَالٍ 
وَالنسَاء) » أئْ: : قالَ الشَّمحُ آَم بو الحسين0" القدُوري فق : نولا يِحُ للوّجلٍ)0©. 5 


إن لخر 
قالّ ابن السَّكِيتِ في كتاب ب (الإضلاح): (قال؛ يو 2 0 رن العرث: 
م مع 


وم 6ه 22 اه 


زوجته امرأة ؛ وَكَدَوظتٌ امرأة » وليس مِن كلام العرَبٍ: 00 
قال الإمامٌ الأَسْببجَابِيُ في اشرْح الطّحَاوِيً) : «جَمِيعٌ ما يتضمّنه كتابٌ 
التتكاح والرّضاع التنّحرِيمٍ على أحدٍ وعِشرينَ [1دام] نوعا: سبعٌ من جهة النَّسَبِء 


4 وقع بالأصل: «الحسن» ٠‏ والمثبت من: ااتاء ولغ1. 

(1) ينظر: مختصر القدُوري» [ص/40١].‏ 

(؟) يونس عند الإطلاق في كُتبٍ اللغة: هو يُونُس بن حبيب الشَّبّيَ ضري أَبُو عبد الرحْمّن. وقد 
مضت ترجمته . 


(4) ينظر: لإصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/ه7؟] ٠.‏ 


ثلا ب كتاب النكاح 8م 


غاية البيان 2 
وسبعٌ من جهة السَّببِء وأربعٌ مِن جهة المُصَاهَرَةِء واثنتان مِن جهة الجَهْ 
وواحدةٌ من جهة الكفر. 


ما الب الي من جهة التَّبٍ: فمًا جمعه الله تعالى في قوله: حُرّمَتَ 


كردُي وَبَامخْرَ 4. إلى قوله: <وَبَتَات ألقَّْ مَبَنَاتُ لخن » 
[النساء: 7] ٠‏ 

وأما 0 الي من جهة السبب: فأثك الي أزضعفك؛ لقوله تعالى: 
اشر أل ضعبك 4 اسد: مدا وكذا أمٌأتهاء وأ أبيها ون علث ؛ 
وكذلك هي و عَلى أَوْلادِكَ وإِنْ را » وكذلك بناتّها وبناثٌ أبنايها وإِنْ سمَلْنَ ؛ 
لقوله تعالى: #وَلمومُكُ رمت ألبَصْعَةَ 4 [الساء: +؟] » وكذلك عمّتّه وخالته من 


جهة الرّضاع » وكلٌ من يِحْرْمٌ عليه ون جهة النَّسَبٍ يحرم عليه من [جهة](© 
الرضاع. ٠‏ قالّ 89 : «ايَحْوُمٌ من الرَضَاع ؛ مَا يَحْرُمٌ بن البو0, 


وأا الأزبع الي ين جهة المُصَامََ ها البزاز حَرامٌ عليّه ؛ سواع دحل 


بائرأته أؤ لَمْ يدُخلٌ بها نول تعالين لط 3 الوك اضفر > [الساءة 9[ -.سيواع 
كُنَّ من جهة التَّسَبِ »لين جهة لضع : وكطلق أعهاث أبيهاء وائباث أثها رز 


علون. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ ولاف)» ولاتاء ولم). و«ار). وهو الموافق لما في اشرح 
الطَّحَاوِيَ للأسْئِجَابِيَ [ق817/|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
«يم) ]. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب الشهادة علئ الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم [رقم/ ؟750]» ومسلم في كتاب الرضاع/ باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة [رقم/ 
»]١‏ من حديث ابن عباس وله به . 


ل شاية الفا #8 ل سس 
وابنةٌ [/:م,] الرّوجِةٍ حَرامٌ عليه إن دخَلٌ يالأمّ ومنكوحةٌ الأب حرام إذا 

ِ- 5 ِِ ع بم 1 
كان العَقدٌ جائرًا » وإذا كانَ فاسدًا مَلا حرم بمجرّد العقد؛ إِلّا إذا انصل الدخول 


بيه أو20 النَظرٌ إلى الفزج بالشّهوة0") أو لي ِالشّهُوة» ومنكوحة الأب مِنّ 
الرّضاع حَرامٌ ؛ لقوله 2ة: ١يَحْرممِنَ‏ الرَضَاع ؛ ما يَحْرُمُ من النسب)(”) وميك 
الابن حَرامٌ ؛ سواءٌ كان الابنُ مِن جهة النَّسَبِء أو مِن [+/1١ظاء]‏ جهة الرّضاع . 

وأمًا اللَّانِ من جهة الجمع : 

فإحداهما: الجمعٌ ين أكك ين أزع يشوة. 

والقّانيةٌ: : الجخ بينَ الأحمينٍ ف عفد الكاح» فإ تزرَجهُما في عَفَدٍ واحدد 
رق بيتهُما وبينَ الزّوج » فإنْ كان قبل الدخولٍ كلا شي ءَ لهُما©» وإِنْ كان بعد 
الخو وب لكل واحدة الأقلّ ين مفر مثليها وين ال م ؛ ثم لا يجوز أن 
وول ا بكري امات 


وإنْ كان تزوَّجَهُما في عَفْدَيْنِ مُتفرٌ 2 قبن ؛ فتكاحٌ الأولّى جاتر » وتكاحٌ الأخرئ 


)00 وقع بالأصل: «و». والمغيت من: ااف)ء واغ)؛ واات1؛ و«م1. وهو الموافق لِمَا في ااشرح 
الطْحَاوِيّ) للأسِْيجَابِيَ [ق>؟م/ا/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
وى ]. 

48 وقع بالأصل: :ابالشهرةا ٠‏ والمئبت من: الفاء والغاء ولات)ء والم), 

(6) مضئ تخريجه آنقًا. 

46 وقع بالأصل: «أربعة». والمغبت من: : الف ء واغ1» ولاتاء واام1. وهو الموافق لِمَا في ااشرح 
الطَحَارِيّ» للأُسْييْجَابِيَ [ق1707/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
8.ى) ]. 

(0) وقع بالأصل: «لها» . والمغبت من: اف0ء واغ1؛ ولات24» واام4. وهو الموافق لِمَا في شرح 
الطحَارِي» للأسْييْجَابِيَ [3ق3707/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
6.م)]. 


372ل كن يه الك :44 


عختتخصح ع حت وز ابيب ري 
باطل» فيفرُ بيه وبينَ الأنخر» فإن كان عر مدخو بها قلا شيء لهاء وإنْ كان 
د مكل بها لها الأقلّ ين مفر مفلها وين المُسمّى ولا يفْسدُ يكاحٌ الأو » 
بخلاف لمالاب اله لايع الأو حل عضي ده الأخرىا. 
وكذلك 0 الجمع بين الأخنئين استمتاعاء فإذا اتحف بإخداهما لا 
يط الأجريا ا 21 َُرمْ فزج الأول بالتّرويج » أو بالإخراج عَن مله . 
وأمّا الواحدةٌ الي هي من جهة الكفر: فهي مجوسيّةٌ لا يجوز لِلمُسلمٍ أن 
يتزوّجها » وكذلك عبدَةُ الأؤئانٍ بخلافف الكتاية كاليهوديّة والنّصرانيّة؛ فإنتزويجها 
جائِرٌ عِندّنا. والصَابئيّه 0 : يجورٌ تزوِيجُها عند أي حَنيفة ؛ خلافًا لصاحِبئه ه2200 
[وقالٌ أبو بكر الرَّازِيُ في شْحه ل«مختصّر الطّحَاوِيَ) : الوجُملةٌ الأئر فيه: 
أ امكاح بثرة بسعة قعاة 
منها: ما حرم بالوطء دون العقّدِء مثل: الوطءٍ بملك اليَمينِ ويالزّنا. 
ومنها: ما حرم بالعقْدِ وإِنْلَمْ يكن وطْنّاء مثْل: حلائلٍ الأبناء » وأمّهاتٍ التّساءِ. 
ومنها: ما حرُمَ بهما جميعا كالربَائْتٍ. 
ومنها: ما حرم بانسب 
ومنها: ما حرّمَ بالرّضاع . 
() نشبة إلى الضَّابئِينَ ٠‏ يُقَال: مها لان يسْبا؛ ؛ إذا خرّجٌ ون دينه » وهم من يتركون ديتهم ويدينون 
٠ 5‏ وقيل: : هم قوم يعبدون الكواكبٌ» ويزعمون أنهم علئ مِلَّة نوح » ووقِبلتُّهم مَهَبُ الشمال عند 
منتصف النهار. وقيل: : هم عبَدّة الملائكة . ٠‏ وقبل: هم قوم بين المجوس والنصارئ ٠‏ ينظر: (طلبة 


الطلبة» لأبي حفص النسفي لص)١؛] ٠‏ و١المعجم‏ الوسيط» [005/1]. 
(؟) إلى هنا انتهئ النقل من (اشرح الطَحَارِيّ) للأسْبِيْجَابِيَ [ق07؟ /ب] ٠‏ 
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قال: ولا ببنته ؛ لما كلوؤْناء وَلَا بِِنْتِ وَلَدِهِ ون سَفْلَتَ لْإجْمَاع 
.89 غاية البيان #5 م 
ومنها: ما حَرُم ؛ لأنّها تخت روج20. 


قوله] 9 : (لقَوِِْتعَالَى: : #حرمة مت َك تفي 4) . والاستدلالُ بهذه 
الذي لور خرزمة الأكيات ظاهك . أنَا الاستدلالٌ بها عَلى حُرْمةٍ الجَدّاتِ؛ فمِنْ 
وجهين: 


أحدهما: أنّ الجمع بين الحقيقة والمَجازٍ. - عَلى قَولٍ بَعض مَشايخنا ‏ جائرٌ 
[لكاوام] في مَحَلَيْنٍ ُختلقين ؛ قَتبِنَتْ 2 الجَدَّاتِ بهذه الآيقع كحزمة الأمّهات. 


كاي 139 لأمّ في الّ: هو الأصل منة: أ ار » وأ التماغ» فعلى 


ص 
هذا تعناولٌ الك لكي ا الأمهات والجَدَّاتِ حقيقةٌ ؛ ا ب 


وعلى المذّهبٍ المُختارٍ - وهو أنَّ الجمْعَ بِينَ الحقيقة والمّجازٍ لا يَجورُ 
مُطلقًا -: ثبت حَرّمةٌ الجَدَّات بالإجماع» أو يالوجه القاني . 
شم اين قبل لجال مثل: أ الأب وإ علّث » وين قبل التساء م مفل: أَء 
الأمٌّ ون علّتْ» وكذلك أ أب الأ ون علد ؛ ربت الجَدَّةُ أذ يعدت ين يل 
الرّجالِ أو التّساء . 


3 


قوله: (وَلَا نيه ؛ لِمَا تَلَوْنَا)» أراد به قوله تعالى: «حرّمت س2 
أتبقفة وبتامسكر > [الساء: 8 : 
قوله: (وَلَا ينْتِ وَلَدِو)ء أي: ولا يحل له أن يزوج ببئت ابه ولا ببئت 


32 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطْحَاوِيّ) للجصاص [4/١٠؟51-7"]‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اغ)» والف)ء واات)ء واام)ء وااراء 


3 :9 كتاب النكاح © 


0 0 2 2 00 3 7 5 ل لد 5 
وَلا بحت وَلَا ببَنَاتِ أَخْتِه وَلَا بِبَنَاتِ أخبء وَلَا بِعَمّتهِ وَلا بِخَالتِهِ ؛ لأن 
حَرْمْنَهُنّ مُنْصو ص عَلَبَْا في هَذِهِ الْآيةٍ وَتَدْخُلُ فيهًا العَمّاتُ المُتَفَرّقَاتُ 
وَالخَالَاتٌ المُتَمَدّقَاتُ وَبَنَاتُ الإ خْوَةٍ المُتََرّقِينَ ‏ لأن جهة الاسم عامة. 

قال: وَلَا 14 امْرَأَتَه التي دَخَلَ انها أَوْ لَمْ يَدْخْل ؛ لقوله تعالى: 
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وَأمَّهَنَتُ يِْسَابِكُمٌ 4 [الساء: +؟] من غير قيد بالدخول. 
72ح دنه 
يِه إن سفلَث للإجُماع» أو لِمَا ذكَرْنا مِن جواز الجَمْع بِينَ الحقيقة والمَجازٍ في 

قوله: (وَتَدْحُلُ فِيهَا العَمّاتُ المُتَقَرَقَاتُ وَالكَالَاثُ المُتَمَدّقَاتُ » وَيَتَاتٌ 

خْوة المَتَقرّقِينَ) » أئ: يَدّخ| .5 في الحزمة العم لب وأ والعمة لب » والعمّة 
»م عات الأب؛ الخ لاب ءالخا أي » ولحل ريه 
أخواث الأ وبنث الأخ لآب وأ ونث الأخ لأب» وبنث الأخ لأ وكذيك 
ادكه في بنات الأخوات المُتفرّقات» وذاكَ لأن اسم العمّة والخال والأخ 
والأخيٍعا؛ يبري على مويه مالم يك دلي الُصوصي . 

[*/ادظ/م] ماقا عق الأب ل الأ وخالة الأب وخخالة الم فبغرام 
بالإجماع هن 4/1 لمظ] ولد العمّقِء وولدَ الخالة حول + وولدٌ الأخ والأأخحت 
حرامٌ؛ لأنَّ له تعالى حرم ولدَ الأخ والأخحت دوق وَلدِ العم والخالةٍ. 

قوله: (وَ]ا ممأب الِّي دَحَلَ باْتتَِاء أَوْلَمْ يَدْخُل) . 

اغْلَمْ: : أنَأمّ المأ حرام عَلى الج » دحَلَ بابتها أو لَمْ يدخُل » وهُو مذهّبُ 
عامّة العلماء وعامّة الصّحابة ‏ رَضِي الله تعالى عَهُمْ -؛ لذن قولهتغالن: فيك 
فِسَاكٍ زِصكْر 4 مطْلقٌ عَن قد الدُخول» فِيَجْرِي عَلى إطْلاقِه» وكانّ ابن عبّاسِ 


# فصل في بيان المحرّمات + ماع 
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دس ل ١م‏ المَرأمبهَمَةٌ» فأبهمُوا ما أبْهَم | له تعَالّى )210 والمراد 
وك بام أنس في «الموطًًا : عَنْ يخي بن سَعِيدٍ أنه قال :يل يه 
بن ثَابتِ - رَضِي الله تعالى عَنْهُ - عن رَجُلٍ توج ا ره ل أ بصنا يُصبهاء هَل 
عل له أتّهَا؟ ققَالَ ديد ابت ولا الم فريقة لس فيا َطٌ» وما الوط 
في الرَّبَائِتٍ 0 


وحدَّتَ مالك أيضًا في «الموطأ»: أنه َه عَنْ غَيْروَاحلِ: 31 أبْنَّ مَسْعودٍ 
ا اسفي وهو لوعن كح امد اليفت هلم يكن الت 


م خاج 


يك مسَث ؟ فَأرْحَصٌ ابن مَسْعُودٍ في ذَلِكَ» م إن اْنَ مود قم المويتة؛ أل 52 
ذَلِكَ» قأخير َه لس كَمَا لَه وإنّما الشّطة في اراي » كَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلى 


الكُوقة» ولَمْ يَصِلْ إِلَى مَنِْله حَتَّى أَنّى الرّجْلَ الذِي سَألَه؛ كأمَرَهُ أَنْ مُمَارِقَ 


: 200) 


وقالَ داودٌ الأَصْمَهَانيةُ 0 ومحمّد بن شجَعٍ ويف المرييئ: إنَّالأءَ لاسرم 
[/او/م] بعفس العقد 5 البنتِ» ما 3 يوجّد الدُخول بالبنت» وحَكوًا هذا 


: أخرجه: سعيد بن منصور في «اسئنه) [1107/1]» عن مسروق؛ د سْيْلَ عَنْ قَوْلٍ الل يق‎ )١( 
قَمَالَ ابن عّاسِ: لهي مُبْهَمَة » ََْسِلُوا ما أَْسَلٌ الله وَاتُوا ما بَيّنَ الث‎ ١ 4 «وأميك نك يِسَايسكُز‎ 
١ . ) و3‎ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 2]1١٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 
0) عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيلٍ أنه قَلَ: : شيل رَيْدُبْن ابت ره به. 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ )]11١١‏ عَنْ غَبْر وَاحِدِ: أن ابْنَ مسْعُودٍ وله به. 

(4) لم يَحْكِ ابن حزم هذا المذهبّ عن داود وهو أعلم الناس به؛ ومذهبٌ ابن حزم كمذهب جمهور 
أهل العلم في هذه المسألة. ينظر: «المحلى» لابن حزم [51//4] . 


10 سس ببح سح مهي كتاب الفكاح ‏ 


ابت امْرَي الي َحَلَ بها ؛ لوت قَيْدِ دول يالنّضّ وَسَوَاء كَانتْ 
في جره أَرْ في حِجْرٍ عَبْرِِ؛ أن ذِكْرَ حجر رخَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لا مَخْرَجَ 
الشّرْط وَلِهَذا [قتَمَى في مَوْضِع الإِْلَالٍ يتفي الدُحول. 
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المذّهبَ عَن علِيءٌ ‏ رَضِي الله تعالى عَنْهُ -. كذا في (التّحفة) 27 . 


قال شمس الأئمَةٍ السّرَحْسِييٌ في (المنٍسوط): (وهو أَحَدُ ول الشّافصي 2000 
قوله: (وََا نت اراي دحَلَ يها . 

اغلّم: أن زم في اليب لا تبث بنفس القدٍ على الأمّ» مالم يذشل با بالأة. 
يقال في الضابط هنا: : يكاح البنات 7 تحريم م الأمّهات » درل الأمّهات د تحريم 


الببنات . 
ا و ا 


يه 
وتفُسيرٌ الجخر: نيف البنث مع الم إلى بيت زوج الأم» أمّا إذا كاكتت 
البدثُ مع الأب لَمْ تَكُنْ في حِجْرِ روج الأم. 
قال في «الكشّاف»: «ذإن َلتَ: ما مغنى لمََلكُم يهن 4 ؟ قلث: هي كنا 


و 


عن الجمّاع » كقولهم: : بتى عليُها» وصَرّبَ عليْها الحِجَّابت ٠‏ يعني : إذا أذخلتموهن 
الموة والباء للتّغدية)29: 


ع له 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ١[‏ ل 

(؟) لم نجد هذا قولًا للشافعي » بل هو قول ععنيق) قاذ لحن أصحانة: ينظر: «روضة الطالبين» 
للنووي [115-111/107]: 

() ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيَ [199/4]: 

(:) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [593/1]: 
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لس سه 0 1 

ثم الحِجْرٌ هَل هُو شرْطٌ كالدخول أمْ لا؟ 

قال عامّة الصَّحابةٍ ‏ رَضِي الله تقالى عَُمْ .: ليس بشرط . وروي عَن علي - ري 
الله تعَال عَمْهُ - : أن البعت لا تخرمٌ عَلى الرُوج؛ إلا إذا كات في حجْره" ؛ أن 
النّصَّ قي قيّدَ ِالدّخولٍ » وبكونها في الحِجْر. ويه أَخدٌ داودٌ الأَصْفهَانك0©. 

والصَّحيحٌ: قولٌ العامّة؛ لأنَّ ١‏ الجر لَمْ يُْكَر على وج الشَّرط ؛ بل على 
وفاقي العادةٍ ؛ لأنَّ العادةً الفاشية أنْ تكونّ البنثُ معَ الأمّ في بيت [0/7اطام) الزّجء 
ولهذا لَمْ يُذكز في موضع الإلال؛ بل اكثفيَ بنفي الدخول ٠»‏ فقيل: «إن ل 
تَحكُووأ مَكَلَكُم يهن 4. ٠‏ ولَمْ يقل: : ولَمْ يَكنَّ في حُجُوركم . 

فعلِمَ: أن الجر لَمْ يك على وجو الشّرط؛ بل عَلى العادء كما في قوله 
تعالى: ماهم إن عَلمَثْمَ يهم حَي]ا 4 [النور: +.]. وولَدٌ المرْأةٍ مِن غيرٍ رّوجها 
يسم رييب إذا كان دكراء أز رييية إذا كانث أن ؛ لأنه يدت ولتّعاء كما يذ 
ولدّه في الغالبٍ » قَجرّئ الاتساعٌ في النّسميةِ بعد ذلك وإِنْ لَمْ توجَدٍ اليه : 


وكذا ل مجان له أن يتزفّجَ ببنات ينت المرأق» ولا ببنات ابن المرأة؛ إذا 


دحَلَ بالمزأة. 


(1) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه [74/7؟]: وابن أبي شيبة في مصنفه ]٠١877[‏ طبعة 
دار الفكر ٠‏ عن مَالِكُ بن أَْس بْنٍالْحَدَكَانِالنَْرِي لَه كت عدي ارهد وَدَت لي توي 
ويحَدْتُ عَلَيهَا» كِب عَلِيَ بن أِي طَلِبٍء فقلَ: اما لَك ؟0: فَقلْتٌ: يوقت الْمَرْآةٌ كَقَالَ: «ألهًا 
ابتةٌ؟». قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ: ا في 210 لا هِيَ في الطَائِف كَالَ: «قَائكِحْهًا) قَالَ: 
قُلْتُ: فَبْنَ كَوْلهُ «وويتي بكر عالق ف حجُورسخر» [النساء: ]1٠“‏ ؟ قَالَ: (إِنَّهَالَمْتكنْ في حِجْرِلك 
وَإِنَمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكً). 

(1) وهو مذهب ابن حزم أيضًا. ينظر: «المحلى) لابن حزم [0710//9] . 
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قال: وَلَا بامْرَأَة أببه وَأَجْدَادِِ؛ لقوله تعالى: #وَلَا دَنصححُوأ مَا فَكمّ 
ءَابَآفكُم 4 [النساء: 39] 
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ا ا ل ١‏ 2 . 
قوله: (وَلا بامراة [1/دالاد] أبيه وَأَجِدَاده) » اي: قال القذوريٌ: «ولا يجل 
للرجل أنْ يتزوّجَ بائرأة أبيه وأجُداده)7©. 


اعْلَمْ: أن منكوحة الأب حرامٌ سواءٌ كانَ الأبُ مِن جهة التَّسَبء أو مِنْ 


جهة الرّضاع . 
ما يبن جهة النسبٍ: فلقوله تعالى: «]ا دحوأ ما كح ءَاَآوْسكُم » 
[النساء: 77] ٠‏ 


أمّا من جهةٍ الرّضاع: فلقوله 2 : بَحْرّم مِنَ الرَضَاع ما ره يَخْرٌ من النسَب00©. 
ا 000000 

إذا وُجِدَ الدّخَولٌ» أو النّظدُ إلى الفزج عَن شهوةء أو اللّمْسٌ عَن شهوة. 
وأمّا مَنكوحة الجَد: فحرامٌ» سواءٌ كان من قبَلِ الرّجَالٍِ» أوْ من قبَلٍ التّساءِ 
جح يي مرك لك و 
يعدا أن الجن سكن آنا مجاراء وغل قرول مح لأ افكرة بذللقة عبت الكوقة 
فم اغل: : أن النهيّ المُطْلقٌ عَنِ الشَّرْعيّ [؟لغلدام] يَكونٌ لِمعْتّى في غَيرِه ؛ 
0 تشروعًا بعد الَْيِ» كما في صم يوم العيلٍ؛ إلا إذا دل اليل عَلى خجلافه ؛ 
فِيكونُ لعنيه» قلا يَكون مشروعًا بعد الى ؛ كما في هليه الآية ؛ لذن سياف الآية 
وهو فول تعالى: © إِنَّهَء كن ع فحِنَهٌ وَمَقنًا وَسَآه سَبِيكًا * [ [الساء: 99] ٠‏ 


.]١4ه/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ )١( 
مضى تخريجه.‎ )١( 
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ا ي أَوْلَادِه ؛ لقوله تعالى: «يعلتيل لَنَايكْر ليت 
ِنَأِكَدِيحكُمَ 4 [الساء: م1] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال 
حليلة الابن من الرضاعة . 


يد 


سف هاي لياق 8 سح 
[ولّ]20 عَلى أ التّهيّ لعينه » وقد بِيّنَّاه في اشرح الأصول)0". 

قوله: (وَلَا بامرأة اليه وني أَؤْلَادو). 

اعْلّمْ: أن حَلِيلةَ الابْن حَرامٌ عَلى الأب » دخَلَ بها الابنٌ أؤ لَمْ يدخُلُ» وكذا 
حَليلةٌ ابن الابن » وحَليلةٌ ابن البنت وإِنْ سَفلوا. 

والأصلٌ فيه: قوله تعالى: «وتكتيل لَتَآبِكُْ امن ليك » 
[النساء: *98] ٠‏ 


ع 


بياته: أنَّ الحلائل ذُكِرَتْ مُطْلقةٌ عن قَيْدِ الدُخول» فيعْمَلُ بإطلاقِها ء ثم عندنا 


لا يتفاوّتٌ الم ب ين أذ يكون الاب الب أزينالإضام. 
وقال في «النبسوط»”: وعد الاي لامَخرمٌحَليةالابن ين الَضاع» بناء 
عَلَى آَصْلِه أَنَلَنَ الل لا يُحوٌم9) ؛ واسيدلالا بقوله تَعالى : : من َلِيِكُمَْ 4. 
ولكنًا نول : دَكَرَ الصَلْتَ لإشقاط اعتبار التبنّي ؛ » لا لإِخْلالٍ حَلِيلة الاب مِن 
الرضاع » والدَّلِيلُ عليّه قوله ضة: : (يَحْرُم من الرضَاع ‏ مَا يَحْرّةٌ من مِنَّ النَسبٍ)00», 


00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ) » وااف)» و(ات)ء ولام). واار). 

-]449- 494/1[ ينظر: «التَّبِيين شرح الأَخْسِيكَتِيَ) للمؤلف‎ )١( 

(7) ينظر: «المبسوط) للسَّرَخْسِيَ [4/٠؟01-1١1].‏ 

(:) هذا النقل مغلوط علئ الشافعي » بل مذهيّه صريح في تحريم حَليلة الابن من الرضاع» بناء على 
أضْله: أَنَّ لبن القَحْلٍ يُحَرّم. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [184/5]. 
و«الحاوي الكبير» للماوردي [0//11”] . 

(9) مضئ تخريجه. 


ل ملسلل« غاية البيان 8©» 
وهذا لأا ل قد نس بقوله تعالى: وما حمل ةك تالكا كلك وك 
أَوتهِكم ولد يَهْْلُ لحي وَْرَيقَدى أَلتّييلَ © و لآبكييم م رَأَسَطل عِندَ 

أنه 4 [الأحزاب: ٠]‏ 
تَرلث في رّيدٍ بن حارثة» وكانَ عبد إرسول الله وك 4 اظام] فأغتقه » فتبنّاة 
قبل الوخي' م بكتاترقج لقي للازبدت بدة بض > وكادة حت بد ين 
ل اليهودُ والمُنافقونَ: تزرّج محمّدٌ امرأة ابنه» وهُو ينهئ النَّاسَ عثها(" . 


وحدَّتَ البُخَارِيٌ: بإسناده إلى سَاليو عَنْ عَبِدٍ الله بْنٍ مك (أن ويد رين 
5 و2 0 
ان: 


حَارِتَة ٠»‏ مَؤْلَى زر شول اله ا ا تذطوة إلا دن محمد حتى ل ١‏ 
«تَعُوهٌم بكو هو َنم عِندَ ير 2004 عبت أن نَّ التقْيدَ بالصّلَْبٍ؛ دَفْع طَعْنِ 
التهود والممافقينّ» لا لإخلال ليل الابنالرَضَاءِيٌ. 


فإنْ قلْتَ: كيمٌ تَحْرمٌ حلائلٌ بي الأؤلاد» والثه تعالى قيّدَ بالأضلاب؟ 
قلتُ: مثْل ذلك جائرٌ د ني الاسيثمالوء باعيار أن الأصلّ بين الصُلٍْ» ها 
في قوله تعالى: «هْرَألى يكين تراب © [غافر: ؛+]ء والمخلوقٌ مِن التراتٍ 


)0 كان زيد بن حارثة يُكْتَى بابنه أسامة ؛ وهو ين سايا العرب ين كلب » في بيت منهم » كان حكيم بن 
حزام اشتراه من سُوق حُباشة - سوق بناحية مكة يَجْمع العرب يتسَوَفُون فيه في كل سَئَة فاشتراه 
لخديجة بنت خويلد» فوقيه لرسول الله يك ؛ وكان رسولٌ الله ل أكبر منه» فتبناه وطاف به علئ 
حِلَّقٍ قريش , ويُمُْهدهم ويقول: هذا ابني وارثًا ومؤرونًا » وقيِلَ زيدٌ بن حارثة يوم مُؤْتة . كذا قال ابن 
شاهين في «المعجم). كذا جاء في حاشية: (م). واغ»). 

(؟) ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/؟ه"] ٠‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الأحزاب [رقم/ ؛ 45٠‏ ] ؛ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 85 [رقم/ 
من حديث عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ لل به. 
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3غ 


وََا بأمّه مِنّ الَضَاعَو ولا بأَخْتهِ مِنَ الءَضَاعَةَءِ لقوله تعالئ: 
خط أل يسنن ولكافطر فرت أَتوكجوَ4 نه ى]: ولقوله 
كك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ١‏ [١٠٠/ر‏ 
8 هاية اليا 4 سس 
هُو الأصلٌ » وهو آدَمٌ لا بنُوه» ومع هذا خاطبهم: بأنّه خلقّهم ِن راب . 
وحليلةٌ الرجل: زوجته » وجمعها: حلائلٌ. 
عت ا د 54 
والأضلٌ فيه: قوله تعالى: و تر الى صقأ وَلْمانْكُر 
ألَصعَةَ 4). 
: اعلَمْ: أنَّ زوج المُرْضعة الي نل لها سمه لبن ؛ بمنزلة الأب لِلرّضيع » وبناله 
التي ليست منها يمنزلة الأحَواتِ ين بل الأبٍ» وأؤلائها لين لنيسوا من بمنزلة 
الإخوة [/وحمض] والأخوات من قِبَلٍ الأم وأؤلادها الْذينَ مِن هذا الرّوجِ بمنزلة 
الإخوة والأحوات وق قبل الأب [ [؟/داولم] والأمّ وكذلك عَم مِن الرّضاع » 
وخالته من الرّضاع حرام عليِه. 


والأضلٌ فيو: : ما رُوِيّ في «الموطً) وغَيره: يسندًا إلى عائْشةً ‏ رَضِي الله تعالى 
عنًا -: أن وَسولٌ الله كَل قَالَ: «يَخْدم َمِنَ الرّصَاعَةٍ مَا يَحْرُمٌ مِنَ لاد (2. 


وفي (الججات العرَِلِيَ): 1 إلى عَلِيَ ب بْنِ كت طَالِبٍ ‏ رَضِي الله تالى عَنْة - 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «إِنَّ لله حَرّمَ من الرَصَاع » ما 0" ون الب »7©. 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »]1١55‏ ومن طريقه البخاري في كتاب الشهادات/ باب 
الشهادة علئ الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم [رقم/ :]15٠07‏ ومسلم في كتاب 
الرضاع/ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [رقم/ 4 4 ]١4‏ : من حديث عائشة يللفة به. 

(1) عند الترمذي وغيره: (مَا حَرَّمَ). 

(0) أخرجه: الترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [رقم/- 


رع مسحب م لس تت بل ابابا اجاج أي 


ع يواد ف :0 2 3 1 م 

وَلا يَجْمَعْ بَيْنَ الأَْتَيْنِ نِكَاحَاء وَلا بملكِ يَمِينِ وَطْنًا؛ لقوله تعالى: 
8 "عرق تروب “فقن دك .9 ا ا 
أن خُجمعُوأ بَيَتَ الأختيّن» [الساء: ]١+‏ » ولقوله عك: «مَنْ كان يُؤْمِنُ 


7 1 ب 0 و 
بالله وَاليَوْم الآخِر قلا يَحْمَعْنَ مَاءَهُ في رَحِم أَخْتَيْن). 


د - 
3 غاية البيان 66 


قوله: ا و 0 


والأضلٌ فيه: قوله تعالى: «وَ تخمئوأ بترت الْْفَتينٍ إِلَّامَا قَدَ 
سَلَكَ4 [النساء 1 ٠‏ ومُو معْطوفٌ عَلى المُحَرّماتٍ . أيْ: كا م ا 

بين الأخعين ٠‏ وقوله: « إِلَّامَا كذ سَككَ4» أيْ: لكن ما مضئ مغفورٌ؛ بدليلٍ 
قوله: إن أَنَّهَ كات عَنُورًا نيما 4. 

ثم الجمْعُ بينَ الأختين يكاسًا لا يجورٌ بالإجماع , أمّا المع بيتهُما وَطْنا 
بملك اليّمين ؛ قلا يَجورٌ أيضًا على ما عليه عامةٌ الصَّحابة ‏ رَضِي الله تعَالى عَنْهمَ -. 

ورُوِيَ عَن عُثمانَ - َي الله تالى عَسْهُ أنّه قال: «يجلٌ ذلك ولكن ل اليك 
أَنْ أَضْتَعَ ذَلِكَ - وقال: أَحَلَيهُمَا اثدح وَحَءمنهًا آيهم110: 

وأراد بآية النَحريمٍ هذه الآية » وأراد بآية الإخلال قوله تعالى: #أَوْمَا مَلَكَتَ 
يتور 6 . 

ووخة قزل الغامة: أن المُحَومَ مع المي إذا الجتمعاء فالختحةم أَوْلَى ؟ .أن 


»]١١55‏ والشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» ٠ ١[‏ ]» وفي «الأم» [10-74/1]ء ومن 
طريقه البيهقي في «معرفة السدن والآثار» [1417//11]» من حديث عَلِيٌ بْنِ أب بِي طَالِبٍ وله به . 
قال الترمذي: «حديث علي صحيح) . 

)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ 711١١]؛‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» إدقم/ 
١/٠‏ ]» وعبد الرزاق في «(مصنفه) [رقم/ 2115718 عَنْ تَِيصَة بن ذُوَيِبِ: : «أنَّ رَجُلَا سَأَلَّ 
ُنحن أن ذش ليبن ل طم جُمَدُ بَيْنَهُمًا ؟ َقَالَ عُدْمان: أَحَلَدهُمَا آي وَحَدَمَمهُمَا 
آنا نا نا أَحِبُ أن أَصْمَعَ ذَلِكَه. 
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َإِنْ توَوّجَ أت آَمَةِلَهُ د وَطِنَهَا ؛ صَمَّ النّكَاحُ ؛ ِصَدُوره من أَهْله؛ مُضَافًا 
إلى مَحله . 


2 5 5 م 
وَإِذّا جَارَ لا يَأ الْأَمَة ون كَانَلَمْ يَطَأ اْمَدْكُوحَة ؛ لأنَّ امنكوحَة مُوطوءة 


ح تي ي25595 22222 
مُواقَعة(' المخظور توجِبٌ لوم وتزك المباح لا يوجبٌ اللَمَ. 


و ا 2 7 ع 
قوله: (فَإِنْ تَرَوّجَ حت أْمَةٍ له قَدْ وَطِنَهَاٍ صَمَّ النكاح ؛ لصدوره مِنْ أهله» 
مُضَافًا إلى مَحله) 
2 لوقي وار 2 
اعلم: أن كزوج أخت الأمة ال طْوْءة 0 زْ عندنا لاطا ]؟ سواع كانت 
7 2 عو 


2 


الأخث أمَة أؤ حرّة ؛ لصدور رُكْنٍ التَكاح م فق أخْلهة مُفنانًا إلى مخله. 

ونعْنِي بالرّكن: الإيجاب والقبولّ. 

وبالأهل: العاقلّ البالعٌ الخر. 

وبالمخل: الأنغى مِن بَني آدَمَ إذا كادّث مُحلّلة . 

وقالٌ مالكٌ: إعزبائ» لوج ينو لون مز جناب الاستيي 
وَطْن ؛ قلا يجودٌ” 

قلنا: إن اتج نفسّه ليس يوطوء لا حقيقة ول كما وإنّما عتم المُتزوجَةٌ 
0 كما ؛ باعتبار حُهُمالتَروُجِء وهو ِل الوطو» لا باعتيار نفس التوْج» 
فصع التكاح”" ؛ لعدّم الجَمْعٍ بِينَ الأخمين حينَ وُجود التَرَوح . 


(1) في «غ»): (موافقة». 
(؟) ينظر: «المختصر الفقهي» لابن عرفة [10/4/10] . 


() أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: «التزوج». بدل: «التكاح». وهو المثبت 
في غ4 ) و(اف)ء ولاتاء ولم). واار). 


0 كتاب التكاح ع 


1:4 


َا يعَا الْمتكُرحة جنع إلا دا حرم المُوطوءة ىتفم سب من 
لأثبب كبييز بلا القرم جا لع ب د 


ذوعأ أختين ولي فين ةوبر 5 أُولى ؛ 5١‏ 


2 5 ذَّ م 


0 ل ا أَوْلويّة وَلَا إلى 


مع التَجهيل لِعدَمِ اْقَائِدَةِ أ للضَّرَرِ قَعيّنَ ليق . 
عقي غاية البيان © 


م بعد لتو ابت حُكُُ الوط ليطا الُكاح بعد صعّيه ؛ لككن 
ا جور وطة التتكوحة» حنى ل يلوم الجن بن لين وطن لان اأخر 
مَوْطُوءةٌ » ولا يجوز له وطءٌ المؤْطوءةٍ أيضًا ؛ لأنَّ المتكوحة بمنزلة المَؤْطُوءة بحكم 
التُكاح بعد( الصّحَة؛ إلا إذا حرم المَؤْطُوءة عَل نه بإعتاقي» أو بيع » أو هبةٍ 
وتسليم» أذ كروي »وما أب ذلك ؛ فحيك ثا التدكوحة. 


اذالم يكن وَطِعَ المثلوكة » فله أن يطا المتتكوحة يدون تخريم الملوكة؛ 
لأنّه لا يَصيرٌ جامعًا بيتهُما وطنًا لكن ليس له أن يطأً المثلوكةً ؛ كيلا يصيرٌ جامعاء 
ككذا الحكْمُ فيما ذا تزوّج أت أَمّ وليه. 


رونا 


قوله: (فَإِنْ تَوَوّجَ 5-0 في عُقَدَئيْن) وََا يُدْرَئ أَيتهما(؟) 5 ؛ فرق ينه 
وَبَيْنَهُمَا) نما يد بقوله :في لي)؛ ؛ لأ إذا توّجَهُما في عفْدةٍ واحدة ؛ يطل 
ِكاحُهُما بالطريق [*/دددام] الأؤلى ؛ اروم الجَمْع بِينَ الأختين . 

أن إذا تزوّجَهُما في عُفْدَكَينِ: قلا يَخْلو: نا أن يُعْلَمَ الأولّئ منهما ألا فإِنُ 
(؟) وقع بالأصل: (أيهما». والمثبت من اف)؛ ولاغ2. 
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قاع 


ع مي ا ا 
عُلِمَتِ [الأولى ]00 ؛ فيكاح الأولّى ل جائرٌ ونكاح الثانية باطل ؛ لأنّه 15 55 
بين الأخْمين بالقَانيق» فيُؤْمَرُ بالتّعريق بيتهُماء فإنْ كان دخلّ يها ؛ فلها الأقل. يق 
المُسمّى » ومن مهْرٍ المثْل» وعليها العدَّةُ؛ لأنَّ الدُخولٌ حصّل بشهة صورة 
التكاح ؛ قط حدتما به الحَدة"' » ويجبٌ المهرٌ والعدّةٌ؛ كما إذا زُنَتْ اليه غَيدُ 
افرأيه » وإ لم يكن دحَلَ يها قلا مر لهاء ولا عد عليهاء وله أن يقْربَ الأولى . 

أمّا وجوبٌ الأقلّ: فهو مذهثنا. 

عه ب اج عر ع ع و 


و دي رو 


حيثٌ تجبٌ قِيمَتّه بالِغةً ما بلكّتُ» فكذلِك المُسْتوقى بالتتكاح الفايد0© , 


ولّنا: أنَّ المُستوقى بالوطء نما يتقوّمٌ بالعقّد ؛ لأنّه ليسّ يِمتقوّم في نفْسِه» 
فإذا بت التقوّمٌ بالعقدٍ ثبت بقدْرٍ ما سَمَّى ؛ إلا أنَّ مير المثْلٍ إذا كان أكُثرَ مِن 
المسمّئ لا يجب الأكثرُ؛ لانعدام النّسمية» ولتمام اَرَاضِي عَلئ قذرٍ المسمّى » 
وإذا كان الأقلّ لا يجبٌ المُسمّى ‏ لعدّم صحَة التّسميةء بخلافي المبيع ؛ فاه مال 
مُتقوّمٌ في نفسِه » فبدَلُه يتقدّرُ بالقيمة. 


وتنا يار إلئن المُسمّى إذا صمت النَسميةٌ» وإذا لَمْ تصحّ كان مضمونا 
بالقيمة» ثم يختزلٌ ائرأئه حنّى تنقَضِيَ ع الأخرئ » سواءٌ دخَلَ بالأولى أو لَمْ 
يدل ؛ كي يقصير جاوما ماله في رح الأختينٍ؛ نَم المع مول بمائه 
حَكُمًا [+/<٠طام]‏ » ولكن مع هذا لؤْ وَِنّها في عِذَة الأخرئ لا يِل أضْلٌ التكاح ؛ 
(؟) وقع 0 «الحل». والمثبت من: ((ف), والغ) ؛ وااتاء ولام1. ولارا. 


() ينظر: «المبسوط») للسرخسي »]٠١1/4[‏ ابدائع الصنائع» [/00] » «شرح قاضيخان على 
الجامع الصغير) [ق1١1]:‏ 


-: غاية البيان © 

لأ يقال رج لايق حار قال مض زدلي" 

وإنلم بعلم الأوَى متهما: َرقُ بيته وبيتهُما جَميعًا ؛ أنه لا وجة لِمَضْحيجٍ 
التكاح فيهما جَميمًا؛ لأنَّ الجَْعَ بينَ الأعين حرام م بالنصّ » ولا وجْة إتضحيح 
تكاح إحداهما أيضا بعينها؛ لان إحذاقنا لمث يأذلن عق الأخراء بولا وئية 
لتضحيح التكاح في إحدامُما بير عئيها ؛ لأنَ التَكاح في المجهولة لا يصحٌ ؛ لعدّمٍ 
الفائدق» ومُو حل القبانِء أذ للشّرَر يالمزأة؛ لأنّها تكونُ معلقةء لا ذات زوج 
ولا أَيْمَة- 

قال في (شرّح الطْحَاوِيً): «ويلرّمٌ عَلى الرّوج نص 50 المهْر» ون بيتهما ١‏ 

ثم قال: وروي عَن أَبِي يوسُفٌ أن قلَّ: لاايجبٌ على لّوح شي من المهْر . 

ثم قالّ: وروي عَن محمَّدٍ - رجه اللتقال - أنه قلّ: بحِبُ عليه المرٌ لكل 
واحدةٍ كاملة)(2. 

وجة رواية النضف - وهي روايةٌ «الأضل)7" في كتاب التتكاح : أنَّ يكاح 
إخداهُما صحيمٌ بانفراد» ونكاح الأخرئ فاسدّء وقد حصَلٌ التْريقٌ بين ارج 
وبينَ صحيحة التكاح قبل الدُخولء فيتقصف المهرٌ» وليسث إحدامُما بأولّى من 
الأشرئ ؛ فاشْتركًا فيه. 

ووجْه ما رُوِيَ عَن محمَّدٍ محمد أنَّالرّوجَ أقرّ بصحَة يكاح إخداهّماء ولَمْ يُطلقها ؛ 
فيجبٌ تَمامٌ المهْر 


)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأسِْيْجَابِيّ [ق/ه؟"؟]. 
)062 ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط» لمحهد بن التحسن الشيبائي [١١/0١1/طبعة‏ وزراة الأوقاف 
القطرية] . 
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غاية ابيا سبيبيبيييبيح 
ووجْة ما رُوِيّ عَن أبي يوسّف: أنّ المَقْضِيَ لها مَجهولٌ السان #رل ل 
لرجلَيْن: لِأحَدكما(© علي أل ؛ الم يجب شية» كذا هذاء وتفْرِيقٌ القاضي 
كالطّلاق ين الرّوج» قلا مغنى لقوله: لَمْ يطلقُها. 
ثم [/«٠داء]‏ العِدّةُ في التكاح الفاسِدٍ تجبٌ من وفْتٍ التَّْريق بيتّهُما. 


وقالٌ زُكَر: مِن آخر الوّطآتٍ» حبَّى ل حاضّث بعد الوطءٍ قبلَ التّْرِيقِ ثلاتٌ 
حِيِض("؛ تنقضي عِدَتُّهاء وذاكَ لأنَّ التّكاحَ الفاسِدَ ملحي بالصّحيح ؛ لأنّه 
الأضلّ » في الصَّحيح: تعْرٌ اله ين وفْتٍ الفَْقوء قكذا في الفاسِدء ثم بعد 
التقْريق إذا وَطِقَّها يجب الكَدُ. 


م 


أمّا النْسَبٌّ فى التكاح الفاسد: فإنّه يغبت إلى« سرّة هر مد وقّت التكاخ غتد 
في التحاح القانريل: فإنه يغبت لون سه اشهرمن وت الحا 


3 


جني وم © عو. 


وعِندٌ محمَّدٍ: ين وفْتٍ الدّخول إلى سن أشهرٍ » وهو اخويارٌ المقي أبي الث 
في «النوازل)7 ؛ لأنَّ التكاحَ الصَّحيحَ إِنّما قامَ مَقَاَ الوطّء؛ لأنَّه داع إِليْهِ شرعاء 
والتكاح الفاسِدٌ ليس بداع » قَلا يُّقام مقامه. 


4 وقع بالأصل: «لأحدهما». والمثبت من: الفاء وااغ)؛ وااتاء والمكء ولارا. 

4 قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر [007/1]: واختاره أبو القاسم الصقار هو الصحيح. 
ورده ابن عابدين في رد المحتار: وجعله من وقت التفريق وهو الصحيح ؛ كما في «الهداية)؛ وأقره 
شراحها ك«الفتح» و«المعراج» ولاغاية البيان»» وكذا صححه في «الملتقى») و«الجوهرة» 
و«البحر». ولا يخفئ تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع الأنهر من تصحيح قول زفر. 
ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [0/4]» «تبيين الحقائق» .]١68/9[‏ «البحر الرائق) 
[184/9]ء «رد المحتار» (9/*(). 

(*) ينظر: النوازل للسمرقندي [ق١07].‏ 
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ولهما: 5 المَهْر؛ ؛ لأنه وجب للأولئ منهما وانْعَدَمَت الأولويةٌ 
للجهل بالأولية َِ قيُصْرَفُ إليهماء وَقِيلَ: ابد مِنْ دَعْوَى كُلَّ وَاحِدَةٍ منْهُمَاء أو 
الاشتطا: جمالك التتتحقة: 

لايع ينَ اوها مها أو حَالَا أ ا أَيهاء أو اه أَخيهًا؛ 

لقوله +5 جل : «لا تنخ الع على عميهَاوََا على حَاليهَا يق 
وا عَلَّ انك أَخِيِهًاء وَهَذَا مَشْهُودٌ تَجُورٌ الريَادَة عَلَى الْكِتَابِ بمثله. 
لل هه غايةالبيان © 

قوله: (وَلَهُمَا نضفْ المَهِْ)» أيئ: للمزأئِين جَمِيعًا نصف المفْر ؛ لأنَّ إحداهّما 
لو كانت بابمة؛ يكوه لبزابطف العثرة إن اقيق اشرو جل عي + لاه 
فيتتصّف التّصف » فيكونٌ الربُ لكل واحدة منهّما . 

قوله: (وَقِيلَ: لا بد مِنْ دعْوَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء أَوِ الاصْطِلاح ؛ لِجَهَالَةٍ 
ال 


قال فخد الإشلام البَزْدَوي - رجعة الله تحال - - في شرح البجاوع [17/1اظ] 
الصَّغير) قال القَقيُ بو جغفرٍ منى هذا إذا دعَتْ كلّ واحدة منهُما: أنّها الأولى » 
ولا حُجّة لجُماء وقد عزنا أن إخدامما أو ؛ لكن لعا كم ؟ تغرف الأو منهُما 
وجب التْرينُ ؛ لأنَيكاح إخداهها باط يبقين » فلم وجب التي قبلّ الخو 
لَمْ يجبْ للآخِرَةٍ مهْدٌ» ووجَب [/0«ظام] للأولّى نصْفٌ مهْرٍ » وليسث إحدامُما أحقٌّ 
به» فصارٌ بيْتهما. 

فآ إذا قالّتا: لا ندري أي التحاحَينٍ أو ؛لَمْيقضٍ القاضي لهُما ِنَيءِ حنّى 

يَصْطَلِحا عَلى أخذٍ تصفب المهْرٍ الأن الحو روعت للتشهولء قلا كد مخ الدغوعة 
| الاصللاج ؛ ليُقُضَى لهما بشّيء. 
قوله: (وَكَا بْجمَعُ بَِنَ المْآوَعَمهَاء أو كلها أو ا ها أو ابكة أَحِيها) . 
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+33 غاية البيان 2 
وَالأصلٌ فبه: ما حدَّتٌ صاحبٌ اليل مسئدًا إلى عامر عن أب هرَيْرَة 
رَضِي الله تغالى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو 4 :دل متك ار المَِآةٌ عَلَى عَمَتهَاء ولا 
العَبَةٌ عَلَى ائة أَخِيهًا ‏ وَلَا المَرْةٌ عَلَى حخَالتهَاء ولا الخَالَُ عَلَى ابن أعجها00. 


8 


وحدَّتٌ البُخَارِي: بإسْناده إلى الشّعْبِيّ ؛ سَمِعَ جَايرا كال فتن رَسُولٌ الل 
ل أَنْ تنْكَح المَرْأةٌ عَلَى عَمَيِها أَوْ حَالَيَهَا)0©. 

وحدَّتَ مالك في «الموطأً): عَنْ ْ أي الرُتَادٍء عَنِ الأَغْر ؛ عَنْ ا هِرَيْرَة 
- رَضِي الله تال عَم - أن رَسُولَ الله وَل قالّ: «لا يُجْمَعْ بِيْنَ لمر وَعَمَيَهَا» ولا بئنَ 
المَرَْة وَحَالَتَها) 0 . 


فإِن قلَتَ: : ما فائّدةٌ قوله : «وَلَا العم عَلَى ابه أَخِيهًا) ود هم زمه اليج 
بيئهُما من قوله: : 9 تلكخ المزاة ة عَلَى عَمَتَهَا) ؟ وما فائِدةٌ قوله: (وَلَا الخَالَة عَلَى 
ائئةِ أَخْتَهَا) وقد فُهِمَ خُرْمةٌ الجمّع بِيئهُما من قوله: : «وََا المَرْأةٌ عَلَى حَالَِهَا) ؟ 

قلْتٌ: فائِدته حُرْمَةُ الجمع بِينَهُما كيف كان ؛ سواءٌ سبق نكاحٌُ هزه عَلى يِل » 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [رقم/ »]١158‏ 
والترمذي في كتاب النكاح/ ياب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا علئ خالتها [رقم/ ]1١157‏ » 
وأحمد في «المسند» [/477] ؛ عَن عامر السّعبِيَ عَنْ أبِي مْرَيرَةً ل به . 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). وقال ابن الملقن: «هذا الحديث 
صحيح) . ينظر: «البدر المنير) لابن الملقن [591//90] . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب لاتنكح المرأة على عمتها [رقم/ 441 ] ؛ عن الَّحبِيّ » 
سَمِعَّ جار وله به . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »]٠١١8‏ ومن طريقه البخاري في كتاب النكاح/ باب لا تكح 
المرأة على عمتها [رقم/ ومسلم في كتاب النكاح/ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في التكاح [رقم/ ٠8‏ 1 عَنْ بي الزَادء عَنِ الأغرَج ؛ عَنْ أي هُرَيْرةً ولق به 


سب لل و غحاية البيان 8 

أذ يكاحُ ِلك عَلئ هذيه» ولي ذلك كالجفع بين يكاح الأَمَةَ والحرة ؛ 

سبق يكاح الأمَة يجوز وإِنْ تأخَرَ قلا يجوز 
[*اددرام] فإِنْ قلْتَ: قال [الله](2 تعالى بعدَ ذِكرٍ المُحرّماتِ: وَل ليا 

ونه دلي 4 [الساء: 74]. فعلّى عُموم هله الآية ينغي أن يجورٌ الجمُمٌ بِينَ المرأةٍ 

وعمّتها» وبِينَ المزْأةٍ وخالتهاء فكيفٌ جار تخُصيصٌ عُموم الكتابٍ بخبر الواجد؟ 


لعلى 


ا ل أنّه خبد الواحدء بل هو مشْهودٌ؛ لاستفاضته في الك 
واستغمال الّاس يحكيه - وخلافٌ عُمانً لبي لا يعر عَلى من تقدّمَه - وتلقّنه 
الأ بالقبول» فتجورٌ الرّيادةٌ به على الكتاب» وقد رَواهُ جماعةٌ: علِيرٌ » دأبو 
هُرَيرة» ولي عُمرَ» وأبو سَعيدٍ» وحْبدٌ الوب عَمروء وأبو أَمَامة» وجاية + وعائشة 
وأبو موسئ » وسَمُرَةٌ بن جُنْدَبِ . كذا ذكرَه التَرَمذِيٌ في (جامعه)(" . 

وَلَيْنْ سَلَّمْنَا أنَّه خب الواجد ؛ فلا تُسَلَمُ أنَّ خبرٌ الواحِدٍ لا يَجوزٌ خْصِيص 
العُموم بهء فيَجورٌ عَلى أحد القَوليْنِ عن مشايخ سَمَرْقنَدَ وذلك قياش قول 
الشَّافِعِيَ وقول المُْتَِلة. 

نا عَلى اقول الأصَحٌ: - وإنْ كان لا يجورٌ الَخْصِيصٌ به - فتقولٌ: ذاك في 
عم لم يَُصّ منهُ البعض» وما تحن فبو قد حص من البعضٌ؛ ؛ لأنّه خضت 
المحوية والوَتَييةُ» فشِخَصٌ المتنارّعٌ بخبر الواجد. 

أو نقولٌ: قال الجصَّاصٌ في «أصوله): (إنَّ قوله تعالى: تيل لَك مَاوَيَك 
لَك 4 . ليس بسُموم؛ بل هُو مُجْمَلُ مؤقوث الحم على البيان؛ لأنَّ الإباحة فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)ء ولاغ4)» ولات)ا. 
(؟) ينظر: «جامع الترمذي» [15"92/8] . 
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ا يمع بن انلو كانت إخداهُمَا رجلا [بَجْدْ لَه أَنْ]| - 
بالأخرى ؛ لَِنَّ الْجَمْعَ هما ُقْضِي إِلَى الْقَطِبعَةٍ وَالْقَرَابَة الْمُحَبَّمَهَ للتكا 
دك غاية البيان .©» 
مُعَلقَهَ بشؤط الإحْصَان بقّوله: #مُْحَصِينَ عَيَرَ مُسَفْحِينَ ‏ [المائدة: .]٠‏ والإحْصَان 
لفط قم 0 ا 


قال عُثِمَانُ ال : الك قبع ص إلأ: ذوات الأزحام [+احاظام] 
2 تين من 


أرثل يضرازة واعدل باد تالى: وَل ل تَادَيَةِ كلو 4. ٠‏ وهو مجو بهذا 
الحديث . 


0-3 


)2 
قوله: : (وَلَا بُجْمَعُ بيْنَ امَْأَتَينِلَوْ كَانتْ إِحَدَاهُمَا رَجْلَالَمْ [بَجز لَهُ أَنْ] 
يَعَرَوّجَ بالأخرَى) . 


فلو قال: ل كانث كل واحدة منهُما رجلاء ٠‏ كما هُو لظ بعض تخ 
القدُوريٌ” ؛ لكان أَوْلَى ؛ لأنَّ الشّرطَ أَنْ يُصَوّرَ الرّجلُّ م ين كلّ جانب» لا ين 
جانبٍ واحدٍ وآلَا ينتقض هذا لكي بالمسألة الّي ليه وهي مشالة الجفع بينَ 
المرأةٍ وابنة زوج كان لها ِن قبل . 


م ليا قرف الى ايا سي ذَكرًا 
و 
والأخرئ أنثى ' لا يحل النّكا لتكاح بيتهُما بيتهُما ؛ لا يجوز المع بيَهُماء كالجمع بِينَ المزأةٍ 
)06 وقع بالأصل: (محمد) . والمثبت من: (ف)ء والغ)؛ واات)ء والم). واارا. 
(؟) ينظر: «الفصول في الأصول» للجصاص [179/1] . 
0( ما بين المعقوفتين : زيادة من: (ات). ٠‏ وهو الموافق للمطبوع من: : «الهداية» [72/1]؛ ولِمًا وقّع في 


نسخة الشّهْرَكَنْديَّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [ق/7 | ب / مخطوط مكتبة 


فيض الله أفتدي - تركيا] » وكذا في النسخة التي بخط المؤلف [ق /)/٠‏ مخطوط مكتبة فيض 


(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/40١].‏ 
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محرّمَةٌ للقطع وَلَوْ كَانَّتِ المَحْرَمِية هما ِسَبَبٍ الرّضَاع ؛ يَحْرُمُ ؛ لما روينا من 
قبل 00 5 دب ع 5 92 
وََا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَّ | مُرَأَةٍ و وَابْئةٍ رَوْحٍ كان لهَا مِنْ قبل ؛ لانه لا قرابة 
بينهما ولا رَضَاع . 
كبت خج تك 777و وه غلية البيان 4# 
وعمًتهاء والمرأة وخاليهاء والجئع بين ام والبنت [/::”د] » وهذا لأ الله تعالن 
ذكَرٌ في المُحرَّماتِ المع بين ع الأختين» وعِلَة الحرمة فيه طم الرَّحمٍ وهذا 
الممنن يوجَدُ في المسائل الي العمل علبها الك فيتت الحرْمةٌ فيها مفل ثبوتها 
في الأَخْتين. 
بيانهة أن اله تعالى إِنّما حرم الجمع بينَ الأْتين ؛ لِمَا أن بيتهما وَحمَا 
يفْرَعَةُ وضلها ويِخْرم قطلكها ؛ فلؤ جارٌ الجمعُ لزِمَ قطْمُ الرّحِمٍ الذي يَنشاً ين 
العداوةٍ الظاهرة بين الَّرائِء وهذا المغن مؤجوةٌ في الجمع بي الم والينت وما 
ا ٠‏ وهّذا معغنئ قوله: (وَالقَوَابَُ المُحرَمَة يي 
مُحَرّمة ِلقطع) ٠‏ يعْني: 7 امك فو وسيب العو 
مغن ”2 القطّع ؛ أي: : الله فيه قط الرّحِمٍ 
قوله: (وَلَوْ كَانَتِ المحزيئة يما ِسَبّبٍ الرَّضَاع ؛ يَحْرَّهُ) » أيْ: لو كات 
المَخْرمِية بينَ المْأتِينٍ [+/وارام] بسب الرّضاع ؛ يخرمٌ الجَمعٌ أيضّاء كالججمع بينَ 
المرأة وعمّتها الرَصَاعِيّة والجمع بِينَ المزأةٍ وخالتها ون الرَّضاع » والجمع بينَ 
المثأةٍ ومُرْضعتها ؛ لقوله 4: يوبن الَضاعٍ ما َو + ين التشيعة 2 : وشو 
المُرادٌ بقوله: (لِمَا رَوَيْنا من قَبلُ) . 
قوله : (5َكا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بن مَأ وَابِئةِ زوج كَانَ لَّهَا مِنْ قَبِلُ) . 
)1١(‏ مضئ تخريجه. 
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وقال زفرٌ لا يجوز ء لِأَنّ إبكة إن الج لَو قَدَرَتََا دكا لا يَجُوزْ َه الوح 
الأب لَوْ صَوَّرْكها دكا جَارَ له التَرَوّج بهذ وَالشّْط أن 
ااا 0ك 
وأرادً بابئةِ الرّوج: ابتقه ين اثرأة أخرئ » وقوله: (كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ)» صفةٌ 
تكرةٍ » وهيّ (رَوْج)؛ وَالصَّميرٌ في (ل0ٍ راجمٌ إلى المزأة» أيْ: لا بأسّ بالجمع 
بِينَ المؤأة وبنتِ ت زؤجها الأول من امرأ أغر. 
وقال ابن أبي لبُلى: لا يجوزٌ. وهُو قول زكر رجه اللةتعال -. 
[وجْةُ قول ُكر]”"': أن البنت وقد كرا لا يجوز لهاتردج يهذه المزأة؛ 
حور د ع ياي موي يرك د 
كرًا -لَّمْ تَجْزٍ المُناكحةٌ بِيتَهُما - لا يجوز" الجمعٌ بيَهُماء كالجئع , بينَ الأحتين . 
ولنا: أن القَابةً المُحرّمة إلتَكاح مُحرّمةٌ لم قط الرحمٍء قلا يوججدُ هذا 
المغنئ في هاتينٍ المزأتئْن ؛ لأنَّه لا قراب بيمَهُما ولا رضاعً » يجوز الجممٌ . 
ولهذا لو فُرِضَت المرأةٌ دَكَرَا ؛ يجورٌ له توج الينت ؛ لأنّهِ لا توجَدُ القَرابةٌ 
بيَهُما صلا » وإنّما لَمْ يَجْرْ تزوّجٌ البنت لؤ قُدَرَتْ ذكرًا بهذه المزأة؛ لمغنى 
المُصَامَرَة » لا لمغنى قطع الرّحِم » قلا يكونٌ الجَمعٌ بيهم ممْضِيا إلى قطيعة الحم . 
واشيدلٌ أضحايتا في هذه المشألة في «المنسوط)(© وغيره: بن عبد الله بنّ 


ترك تق 2 ا 


جِغْفْرٍ [+/هاظام] : جَمَعَ بَيْنّ امرَأَة علي - رَضِيٍ الله تال عَنْةُ - وَابيته 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ)» والف)ء واات)؛ وام ء وااراء 
(؟) وقع بالأصل: «لَمْ يجُزا. والمثبت من: «فاء و(غ)» والثاء والماء 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسَّرَعْسِيَ [111/4]: 
(4) يعني: زينب الكبرئ بنت فاطمة. كذا جاء في حاشية: (م). والغ). 


كتاب النكاح د 
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وَمَنْ وَنَى بامْرّأة؛ حر مَتْ عَلَئْه أَمُّهَا وَابتَتّهًا . 
وَقَلَ الشَافِي بها مها ل ال 
بالتخطور لما أن الْوطءَ ست سَبَبُ الجن ِوَاسِطَةَ ادص كارن 5 


وَاحِد مِنْهُمًا 5 فَيَصِيرٌ صرثه وَفُرُوعَُا َْصُولِ وَفْرُوعهِ وَكَذَلِكَ 


عَلَى الْمَكس وَالِاسْتمْتَاع يِالْجْرْءِ َرَامٌ إل في مَوْ ضع الضَرُورَةٍ وَهِيَ [١٠٠ان]‏ 
- 3 غلية البياٍ 0 


1 


اما عا 


قوله: (وَمَنْ رَنَى مرق حَرْمَتْ عَلَيْه ها وَابئَتُهَا) . 

اعلَمْ: 3 الوط الحَلالَ بملّكِ يَمِينٍ أو تكاج يوجبٌ حُرْمَةَ المُصَامَرَةٍ 
بالاتفاق » وكذلك الرّنا عندناء حت لوْ وَطِىّ أ ائرأته» أؤ بنتها؛ حَرُمَتٌ عليه 
ائرأته» وكذا إذا زتى بائرأة؛ حرقث عليه أنه وابهاء وكذيك المَرْنِيٌ يها تخرمٌ 
عَلى أصولٍ لزاني وفروعه ؛ ويخرمٌ الزّاني عَلى أصولها وقروعها. 

وقالَ الإمامٌ الَّافِيُ: لزنا لا يوجبٌ خْرْمة المُصَاهرَوَء لأنّها نعمة 5 قلا تعبت 
بالحرام والمحْظور0©. ولهذا عللّ الشَّافِِيُ في كتابه قَقَالَ: التكاحٌ أَمْد حَيِدَتْ 
عليه » والرّنا أمدِ رُجِمَتْ عليه فأنّى يَسْتوِيان20؟. 

م ووم اب 0 

انه أن التَكاح ة مُشْتركٌ في الوطء والعقْدِ» كما بينام : في ذل ايه التعرو 
والمشترل لَه وم في موضع الث قلا تح مَوْطُوءة الأب » كما لا تحلّ مثقودة 
الأب» ولهذا لغ. حل مؤطوءة الأب بملّك اليّمينِ لِلابْن بهذه الآيق» فَعْلِمَ أن 
موطوءة الأب حرا #غالتئقودة» كه الوط يشْملٌ الحاذل والراة نيحا ة ولأأن 
(0 ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [181/4]» و«البيان» للعمراني [04/9؟] ٠‏ و«العزيز شرح 


الوجيز) للرافعي [77/8] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [49/1] : وامختصر المزني/ مُلْحقً بالأم) [حلمى]. 
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2 22222252252 22 
الوطء في الملّك إِنَّما يوجبٌ حرْمةً المُصَامرَة لا لمغنى الملكء بل لمغنى الجْزئيّة. 
بيائّه: أنَّ الوطء سبَبٌ للولد [/»:-ط] وهوّ حصّلٌ مِن ماني الرّجُلٍ والمزأةٍ 
جَمِيعًا» وماءٌ كلّ واحد مِنهُما جُروْه وبمْضُهء فبعْدَما اختططً الما ءانِ صارٌ الولد 
بجميعه مُضانًا إلى كل واحلد ين الرجلٍ والمزأةٍ؛ فنبتَ الاتّحادٌ بينَّ الواطئ 
[18:#وام] والمؤطوءة + حْكمًا بواسطة الولّدء فتعدَّتْ شُبهةٌ البغضِيّة إلى الأصول 
والتُروع منّ الجابين ؛ لأنَّ اله تعمل عمل الحقيقة في بابٍ الُرمات» قصار 
أصولها وفروعها حرامًا ققد : كأميولة جقكرع ةب وأ مله وروت اما غلها+ 
0 ؛ لأنَّ الاستمتامَ بالجزء حرامٌ. 


وإنّما يبر هذه البضيّة بين اواطي والمؤطُوءة» حتى لَمْ تخرم هي عليه 
بَِطْأَةٍ واحدة؛ لأنَّ البعضِيّة الحُكْميّة عمَلها كمَمَلٍ البعْضِيّة الحقيقيّة» ويلك لا 
عمَلّ لها في موضع الضَّرورةٍ» تكذا هذا. 

ألا ترَى أنَّ حوَّاء خُلِقَتْ من آدمَ ا فكانث بِعْضّه » ومع هذا كات حَلالًا 
له ؛ لقسرورة التائ» ككذا المَْطُوءة حلا لوا بعدما وها وذ كا حصّلٌ 
شبهةٌ البعْضِية بيَهُما ؛ ؛ يضرورة التُوائ اسل فإها ذا حرمت بوطاٍ واحدة؛ 
ل يتخصل ين التكائع ماكو المقصرة ابن + وهو الوالة. 

وَحاضلة: نا لم نير البغخيّة» لا حقبقةً ولا شهةٌ في موغيع الشرورة؛ 
لأنَّ مضع الصَرورة م مُستَْناةٌ من الُْمة» وإنّما اعتيزناها في غير مؤضع الشّرورة. 

فإِنْ قلْتَ: إنَّ الشَّافِِيَ ربّما يعمسّكُ بقوله حق : «الحَرَامُ لَا يُحَرُمُ الحَلال)(2. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [170/0]» ومن طريقه البيهتي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 
5 1/4 1746]. والطبراني في «المعجم الأوسط) [ه/رقم/ 480]» والدارقطني- 
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مه هايةالبياق 8 
قلْتُ: لا تُسَلَمُ أنه م صَحبعٌ» وليْنْ صم فهو تترولك الظاهر لا يُخعج به 
وذاكَ لأنَّ الحرم يرم الحلالٌ» كما إذا وقعث قطْرةٌ خمر في ماء قللٍ تل 
عَلى ما رُوِيَّ عَن عطاءٍ في تأويله أنه قالَ: (إنّما أرادَ [*/١؟ظام]‏ به الرجُلَ يزْنِي 
بالمزأق» ثمَّ يتزوّجُها. فقال: لا يُحَرُمْ مُ الوطءٌ بالرَّنا العقدَ الحلالٌ) . 
م ْم مائو بان وت رمات أزبعة: حزم ال طوءق ان آباء 
الواطئ : ون عَلَوْاء وحْرْميّها على أولاده وَإِنْ سَمَلواء وحْرْمة أمّهاتِها علئ الواطي 
ا 


والمُحرّم: بكشر الرَاءِ. وهذا جوابٌ لقول السَافعويٌ: إن حُدمَة الْمَصَامَرَة 
نعمةٌ» فلا تال بالمخظور . 

بيائّه: أنَّ الوطء يقبت حُرْمةَ المُصَامَرَةٍء لا ين حيثٌ إِنّه سبٌ زنا؛ بل من 

حيثٌ إن سببٌ الولد المخلوق ون المائيْن » والولدٌ مُحْتَرمٌمُكَرّم» داخِلٌ تحت قوله 


في (اسننها [*/158]؛ من طريق عُكْمَانَ بن عبد الرَحْمَنٍ الزُهْرِيّ » عَنِ ابن شِهَابٍ » عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عائشة ويك كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَا يحَرُمُ الحرَامٌ الحلالء إِنَمَا يُحَرمٌ ما كَانَ بِنِكَاحٍ 
حَلَالِ) ٠‏ لفْظ ابن عدي - 

قال البيهقي: : «اتفرّد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصِيّ هذا» وهو ضعيف ؛ قاله يحيئ بن معين 
وغيره من أئمة الحديث» والصحيح: عن ابن شهاب الزهري ؛ عن علِيّ و4 مرسلًا موقوقًا عنها. 
وقال الهيئمي: «ارواه الطبراني في الأوسط » وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري » وهو متروك»)٠‏ 
ينظرة «مجمع الزوائد) للهيثمي [4 1/4 -وت]. 

)0 جاء. قي حاشية: د فقباء وقغ اب زلات0ءردغ1: : ارواه ابن ماجه. قال أبو بكر الرَّازِيُ في ضرق 
الطّحَاوِيَ»: : «هذا الحديث واو جدًا ؛ لأن | إسناده مضطرب » مخُتلف فيه على عفمان بن عبد الرحمن 
الزهري ؛ وهو ضعيف». وينظر: : اشرح مختصر الطّكَارِيّ) للجصاص [#98/4] . 
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عراس هعاس وير م 


وَمَنْ مسّعْهُ امرَأةٌ شَهْوَةٍ؛ حر َتْ عليه ا وَابقّها. 

وَقَالَ الشَّافِعِي ب« 8ه : لا تُحُْمْ وَعَلَى هذا الخلاف مسه إمْرَأة ِسَهْوَةٍوَنَظرَةٍ 
50 عَنْ مَهْوَةِ؛ له أن الْمَسّ وَالتََّرَلَِسَا في مَغْتّى 
عل _ ل له هايةالبيان 5-5 
تعالى: ## وَلَقَرَ ديا : ب عَأدَمرَ © [الإسراء: ٠] ٠٠١‏ فليسٌ فيه صِفةُ البح ؛ ؛ لأَنَهمْتلوق 
بختي الث تعالئ عَلئ أي وجو اجتمعَ الماءانٍ في الرّحِم ؛ ألا ترئ إلى قوله تعالى : 
لمر أَنشَاَئهُ حَلَفَّاءَاخَرَ» [المؤسرن: 1]. 

لما لَمْ يكن في الأضلٍ - وهو الولدٌ صف القَئْحِ صار المنظورٌ ليهو لا 
الذي قام مقامه - وهو الوطء- كالثّرابٍ لما قاممَقامَ الماء عند عدوه ؛ صارٌ المَنظورٌ 
ليه صفة الماء في إثبات الطمارق» لا ميفة تراب الي هي لوبت فلم تر علينا 
قولُ الشَّافِعر: : إن الزّنا مخظوةٌ: لا يبت به ما سبيله التّحمةٌ والكرامةٌ ؛ لأنَّ اليّنا 
#وتكيواة العا ب فقيل 71 

قوله : (وَمَنْ مَسَنْهُ امْرَ أ بشَهْوَةٍ و كك عد ها [؟/1مام] وَابْتَتَّا) » وهه 
من خواصسض مسائّل (الجامع حوس 

وعبدٌ الشَّافِعِتٌ: لا تعبت حومة ةٌ المُصَامَرَة0 : وعَلى هذا الخلاف إذا مسِّها 
لجل بشهوة في سائر الأغضاءء أ نظر إلى فزجها لايل عن شؤوقء موق سائر 
الأغضاء » أوْ نظرَث هي إلى ذَكرِه عن شهوة. 

قال شمسُ الأئمٍّ السّرَحْسِيٌ - رجه لله تعال -: لو نظَرَ إلى فرْجها بشهوة؛ 
تقْبتٌ به الحَرْمةٌ عندنا استحْسانًا. وفي القياس: لا [/04ر] يعْبثٌ » وهو قولُ ابن 


(1) ينظر: (تهاية المطلب في دراية المذهب» لأب بي المعالي الجويني [747/17] » و«البيان» للعمراني 
[51/4١؟] ١‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [/175/1] - 


144 كتاب النكاح 8د 


الدّخُولٍ وَلِهَذَا لَايَعَلّقُ بهمَا َسَادُ الصَّوْمِ وَالِخْرَامٍ وَوُجُوبٍ الاغْتِسَالٍ 
ا ل ته تحاية البيان 2 


أبي ليْلى وَالشَّافٌِِ 3 

وثمرةٌ الخلاف: تظّهد فيما إذا مسّ الرجلٌ أَمَتَه عن شهوة» أؤ قبْلّها عَن 
شهوة؛ لا يجوزٌ لَه أنْ يتزوّجَ بنْتَها عندنا : 

وكذا لؤ تزوّجَ امرأة وقبلّها بشهوة» ثم مادّثء أَوْ طلْقَها؛ لا يحل له يكاح 
بثتها عندّنا ؛ خلاهًا لِلسَافِعِيٌ. 

وجْهُ قوله: أن المسّ والترَ عن شهوة ليسا في مغنئ الوطءء قلا يبت يهما 
ٍِ خُرْمةٌ المُصَامرَة ولهذا لا يتعلقٌ هما فسادٌ الصّومٍء وقَسادٌ الإشرام: ووجوبٌ 
العْسّل. 

واستحسنٌّ أضحاتنا: بما رَدِيّ ص الصّحابة رَضِي الله تالى عَنُْمْ - بالآثارٍ 
انقو في «المبسوط»", وِي ما روي عن أم هي » أن الَبَِ ف قالّ: (مَنْ 
َظَرَ إلى قَرْج ام امْرََِ بكَهوَةِ؛ٍ حَرْمَتْ عَلَيْهِ مها وَابِتّهَا)( . 


ِ ع8 ميم 58 ف كي 7 واه 
وحن عُمرٌ- رضي الله الى عَسْهُ - أنه جرد جَارِيَة له فنظرٌ إِليْهَاء ثم اسْتَوْهَبَهَا منْه 
تقد فقالَ: (أَمَا إِنّهَا لا ِل لك200))90. 


(0) ينظر: «المبسوط) للسرخسيّ [508/5]- 

(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [708/4]: 

() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ) عن جُرير بْن عَبِدٍ الحويادء عَنْ حَجَاج؛ 2 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ نَظَرٌ تر إلى زج امَو لم تل لَه مقا ولا ابكتهَا) . 
قال البيهقي: «ارواه الحبجّاج بن أرطاة» عن أبي هايى» أو أم هانئ عن النبي ل ؛ وهذا منقطع ومجهول 
وضعيف» الحجاجُ بن أرطاة لا يُحْتجٌ به فيما يُسْنده؛ فكيف بما يُرِِله عمَّنْ لا يعر يُعْرَف ؟2. وقال ابن 
حجر: احديث ضعيف»). ينظر: ااسئن البيهقي» [7 0/19/؟] » وافتح الباري» لابن حجر [157/9]: 

(4) قال في: «الأصل): «بَلَغنا ذلك عن عُمَر له) . كذا جاء في حاشية: «م). ولاغ». ولاتاء 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 11714] : وعبد الرزاق في (مصنفه) [رقم/ 1١١84٠‏ » عن عَمْرَ بن- 


عَنْ أَبِي هَانِئ 
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اله 
ا يُلْحَقَانِ به. 
إلا أن الحسن .و التطدشبة داع إلى الوطءٍ قَيْقَامٌ مقامه في موضع 
الاحتياط . 


م الم بشَهُوَةِ: أن يَنْشِرَ الآلهّء أو تَزْداد انسار ؛ هُوَ الصَّحِبحُ . 
2 7252-70 


ع م 


ون ابن عُمرٌ َي اله تقالى عتما 3 اعد مَعَ الرَجُلٌ | لمزأة أ يلها 
يَهرَة؛ أو لَمَسَها بتَهوَوِ» أ تظَرَ إلى كَرْجِهَا ب 


و حر 


2 


بسْهْوَة ؛ حَرْمَنٍْ عَلَى أبيد وَابْنهِ» 
ِ مَتْ عَلَيْهِ كي [«/اعظام] ] وَابْنَتَهَا)» ولا 4 وا اللَّمْسِ والتّظر عَنَ 
ل ل ننه 
قوله: - حفن يو)؛ أئ: 000 والنظَرٌ بالوطء . 
قوله: 0 اللنش يشووة شَهْوَةِ: أَنْ يَنْكشِرَ الآلَُ َو يداد الَِْارًا ؛ هُوَ الصَّحِبحٌ). 
قال في «خلاصة القّتاوى): وبه يُفتى(©. ومغناة: أنْ يتيك الذّكه ؛ إِنَلَمْ 
2 1 ا ا 2 2 
يكن متحرّكا قبلَ ذلك ؛ فإنْ كان مُتحرّكا قبل ذلك فأنْ تزْدادَ شِدَتّهء وإِنّما قالَ: 
0 2 
(هُوَ الصَّحِبح) ؛ لأنّ فيه اختلانًا بينَ عُلمائنا رَجَهم التعال. 
قال شمسٌ الأئمّة السَّرَحْسِيُ - رَحَه للتَعَالَ ‏ في «المسوط): (مغنى الشَّهُوةٍ 

2 الخطاب ركه به. 

(1) عبارة صاحب: «الخلاصة»: (وبه يُفتّى في باب النون وفي باب العين). ينظر: لخلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البخاري [ق74/ب/ مخطوط المكتبة الأزهرية/ (رقم الحفظ: 1310/8) ] . 
ويعْبِي ب: «باب النون): ما رمرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئئ) إلى كتاب: «النوازل»» 
وب: اباب العين» إلى ما رمرٌ به أيضمًا إلى كتاب: «عيون المسائل» كلاهما لأبي الليث السمرقندي. 
هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد 
[ق*/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )1١857‏ ]ء ولاكشف الظئون» 
لحاجي خليفة [11714/1]. 


كتاب التكاح ب 


500 


والمُعكرٌ ار إلى الفْج الدَاخِلِب وَلَا يتَحَفَقُ دَلِكَ إلا عِنْدَ اتَكَائِهًا . 
عب بجت توق .فاه لبوا 827 
لمُعتبرَةِ في المَسٌَ والنّظرِ: أَنْ : تنتشرٌ الآلهُ» أ تَرْدادَ انتشارًا» فأمًّا مجر دَدْ الا ع 
بالقلْب ؛ فميرٌ مغتبر ؛ ألا ترَئ أنَّ هذا القذرٌ يكو ين الب الكبير ل لذي لا شَهو 


1 و 5 و حت اندو عم 
لّه)”""..وهو مذهبٌ حَوَامَرٌ زَّادَه: 


1 


ود 


وقالَ داز الإشلام البَرْدَويٌ - رَحِمَهُ الله تَعَالَ في «مبسوطه): 1 ثم امس 
بشهوةء والتّرُ إلى الفزج بشهوة عِندَ بعضهم: : أن تتشرَ الآلَة. 
وعِندٌ بعضهم: أن يمْعَهِىَ بالق ولا يُعرَفُ ذلك إلا بقؤله » فالاعتمادُ على 
القَولٍ الّاني ؛ لأنَّ من الّاس من لا تنشد آلنّه أضلًا . 
وقالٌ في ١تُحْفةٍ‏ الفقهاو): «ومُو أنك لا يقَفُ عليه إلا اللامِسٌ والتَّاظِوٌ يُعْرَفُ 
الاو ا 
ثم قال موث ألاسع زا ادل و قور بيس ون ال شر 
[/؟رام] آلثّهء وكذا المَجْيُوبُ7" لا آلَهَ له وي بساك مه الكش بشجروه والتلة عن 


0 
شهوة) 0 


قوله: انشع اش إلى لزج الذَاخِلٍ وكا يَحَفقُ ق معان بريد لقا 
أئ: لا يتحققٌ النّظرٌ إلئن الفزج الذاخل ؛ إلا إذا كانت المدأة متّكئة متكئة » أمّا إذا كانتت 


|] ١8/[ ينظر: «المبسوط) للشَّرَّعْسِيَ‎ )١( 

0( العنين: هو الذي لا يقُدِر على إتيان النساء؛ ولا يشْتَهِي النساء. ٠‏ قيل: : سْمّيَ عِنينا ؛ لأن ذَكَرَهِ يعن 8 
لقئل المرأة؛ +أي: : يعغترض إذا أراد الإيلاج. ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
[ص/٠"].‏ و«مجمع البحرين» للطريحي [؟/581]٠‏ 

() المَجْبُوبُ: مقطوع الذكر والخصيتين . ينظر: «اتحرير ألفاظ التنبيه! للنووي [ص/07؟] . و«أنيس 


الفقهاء» للقونوي [ص/05] : 
04١‏ ينظر: «١تحنة‏ الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [154/5]: 


# فصل في بيان المحرّمات © لي 


ولو م مَسّ قَأَنْوَلَ قَقَدُ قِيلّ: بُوجِبٌ الحُزْمةً؛ وَالصَّحِبحٌ أََُّ ا يُوجبْهَا؛ 
مو ع و ير 
قاعدة مُستوية ‏ أَوْ قائمة؛ لا تثبثٌ الحُرْمةٌ بالنّظر. كذا ذَكَر شمسُ الأئمّة في 
«المتسوط)20, 

وقالٌ في «خلاصة القَتاوئ): اختلفٌ المَشايحٌ فيه قال بعضهم : النَظرٌُ إلى 
الفرج المُدَوَرِ. 

وقالٌ بعضهم: إلى موضع الحُمْرةٍ. 

م قل ولأمع الى مضع اَن شو 0 

وقال فخرٌ الإشلام في «الريادات0© لمن نظن مرارا إلى موضع الْجِماع ين 
برها بشهوة ؛ لَمْ ترم عليه أَمّها وبثهاء بخلاف التّظر إلى لها قبُلهاء وكذلك النَّظرٌ 
إلى موضيع الجماع ين دُبْرٍ الغّلامٍ بشهوة؛ لا يوجبٌ الحم . 


وكذلك الفِْل باللا لاايوجبٌ حُْمةٌالمُصَامرَة ولا يوم عليه أنه يلت ؛ 
لأنَّ حرْمة المُصَاهَرَة تبث يصفة أنه سمبٌ لول وحَزٌ له وهذا المشنى لَمْ 
يوجَد» قَدِل هذا على أن حزمة ة المصَاهَرَةٍ نما تبث بِالنّظرٍ إلى فوع الجمَاعٍ 
خاصّة مِن أَقبالٍ التساءِ» فأمًا إلى ما حؤله مَلَا» ٠‏ إلى هنا /١[‏ ادمه] لفْظ «زياداته)). 


قوله: (وَلَو مس ْوَل كَقَدْ قِيل: يُوجِبٌ الحُزْمة”2: وَالصَّحِيح أََّهُ ا بُوجِيّها) ‏ 


.]١08/4[ ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْسِيٌ‎ )١( 

00( فهو تصحيح لقول محمد السابق » وظاهر ما في «الذخيرة؛ وغيرها أنهم اتفقوا عل أن النظر بشهوة 
إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج ‏ وحينئذ فإطلاق المصنف في محل التقييد كما لا يخفئ . 
والعبرة لوجود الشهوة عند المس والنظر حتئ لو وجدًا بغير شهوة ثم اشتهئ بعد الترك لا تتعلق به 
حرمة . ينظر: (خلاصة الفتاوي» للبخاري [ق95]» «البحر الرائق» .)1١4/9(‏ 

إفرق يعني: اشرح الزيادات) ؛ كما مضئ التنبيه عليه. 

(4) ينظر: اشرح الزيادات» لقاضيخان [411/1]. 

)0( وبه كان يفتي شيخ الإسلام الأوزجندي. كذا في «العناية شرح الهداية» [ع/؟ى]. 


لك +8 كتاب النكاح 8د 


لأنه بالإنزال تتيّنَ أنَهُ غيدٌ مم مفْض إلى الوطء وَعَلَى هَذَا إن يَانْ المَرْأَةٍ في الدبر. 
وذ ل لول انويلم يطل لَه أن يكَووَجَ بأَخْيها 
حَتَئ تنْقَضِيَ عِدَنهًا. 
:2 غاية البيان .© 

والّذي عليه شمسُ الأئكّة التّرَْسِيُ» وفخرٌ الإسْلام البَزْدويُ: فهو أنه لا 
يوجبُ حُرْمة المُصَاهَرَةٍ؛ لأنّه بعدَ الإنزال لَمْ بق سببًا إلى الجماع ٠‏ 

[*/اظاء] قال الصَّدْرٌ الشّهِيدٌ ‏ رجه للْهتَحَالَ ‏ في (شْرْح الجامع الصَتغيراات 
باب الصّوم -: وعليه القَُوى7©. 

قوله: (وَعَلَى هََا نيان المَآة في الدُبّرِ)» أئ: أنه ليس يمُوجِبٍ خُزْمة 
المُصَاهَرَةٍ ؛ لأنَّه ليس بِمُفْض إلى الوطء الذي شر مض إلىن.الولية 

قوله: (وَدَا طَلقَ الَجُل امْرََهُ طََانًا بَاِنا أ َي كَمْ يَجْزْ لَه أن كوج 
ِأَختهَا حتَّى َنْقَضِي عِدَنّهَ) . 

اغلم: : أنه لا يَجورُ نكاحٌ المعتدّة من غَيرِهِ عَلى أي وج لزمثها العدّة؛ لقوله 
تعالى: «ولا فدرم أْعْفْدَةَ تكح عي انديب 4 [البقرة: 5-0] ٠‏ ويجورٌ 
لِصاحِبٍ العدّة أن يتزرّجَها فيها؛ لأنَّ منَها عن التَروُج لصّوْنِ ماء صاحب العدّةء 
قلا يجوز مه عن يكاحها. 

أ إذا أراء أنْيتزوّجَ بأخيهاء أو بعمّيها وخالتهاء أو بأربع سواها في عِدَّتِها 
فقال أقحانا :لا يجور سوا كات اعد ببكاح فاسلٍ أوْ جائز » عَن طلاقي رَجْعِيّ 
أو بائن ٠‏ 
إل يظر: «هرح الجامع الصغير» للصدر الِإَ770/!تَالجامع الصغير» للبزدوي [قددحل]: 


© فصل في بيان المحرّمات 8 ببس سسببب )ب وي 


وكا الشّافِي: 3 كَائَتْ الْعَدَّة عَنْ نْ طَلَاقٍ بَائْنٍ و ثلاث 0 0 
التكَاح ب بالْكليةَ إِعْمَالاً لتَاطِع وَلِهَدَاَوْوَطِتََا مََ الم الْحْْمَة يجب 
+3 غاية البيان © 
وقالّ الشَّافعُِ: ان كانتث 0 عَن طلاقي بائنٍ مثل الطلاق على مالٍ» أو 


عَن ثلاثِ ؛ يجوز تَروُحٌ أختيها وما في مشناهاء وتَزيّحُ أربع يواها. 
وَإنَّما قيّدنا بالطَّلاق عَلى مال ؛ لأنَّ الكناياتِ عندّه روّاجمٌ » ون كانت معتدّة 
عَن طلاقي رجعييٌ ؛ و01 


له: : أنَّ يكاح المعتدّة ة انقطَّع ين كلّ وج بالبان أو الَلاث» ولهذا يجبٌ عليه 
الْحَد إذا جاتهها مع الوأ واليكزمؤ» تجرة فرع أحيها وأزيع يلها 


ولنا: أن أد أثر التكاح باقوء فل جار زج أخيها ؛ يلزمٌ الجمُمٌ بين الأخين 
فلا يجوز ؛ لقوله كه : هن كَانَيُِْنُ بال [.51:.ام] وَالِيَؤْم الآخِر فَكَايَجْمَعنٌ َه 
في رَحِمٍ الأأخكين)200. 


3 


وإنّما قلنا: إن أَثَرَ التُكاح باق بدليل وُجوبٍ لمق والسّكْتّى » والمئع عَن 

.]119/9[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

)١(‏ قال ابن التركماني: ضسَمْ أره) . وقال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث لَمْ أرَ له سندا بعد أن ّمْتُ 
عليه في كُتب كثيرة) ٠‏ وقال الزيلعي: «احديث غريب». وقال عبدٌ القادر القرشي: هذا الحديث 
بهذا اللفظ لَمْ أرَه في كتب الحديث» ٠‏ وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث غير معروف فى كتب 
الحديث) » وقال ابن الملقن: «هذا الحريث غريب جدًا لا يحضرضى ثن خرجه بعد الت الّدِيد 
عَنهُ سئين» ٠‏ وقال ابن حجر: الا أصل له). ينظرة «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن 
التركماني [ق7/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١7؟)‏ ]» و«تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي [840/4] , و«نصب الراية» للزيلعي [/178]؛ و«العناية في تخريج 
أحاديث الهداية») لعبد القادر القرشى [ق0١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم 
الحفظ: )١88‏ ] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [1187/7]» و«البدر المنير» 
لابن الملقن [097/1] . و#التلخيص الحبير) لابن حجر [1701/9] : 


يي 7 77777 ال 1ك 

الخُروج والبرُون» والتَردح بروج آحَرَ ونبوت نب ولدها إذا جاءث يه لأقلٌّ ين 
سنتين» ولأنَ بقاء العدَّة معّى يمُْ أحد ارين عَن التَروْجٍ بحن صاحيه . ٠‏ أغني: 
منْعها عن الأَزواج » ؛ قيمع الآحَرُ أيضاء ومو الزّوجُ» ولا تُسَلَمُ القاطعَ بالكليّة في 
الحالٍ للا الوا جلزت انبرج ةئين بان الباق الثاني خباضي 
الطّلاقٍ الدَجْعِيً 


3 


ولا مَل وُجوب الحد أيضاء لله لا يجبُ على إشارة يكاب العللاق تعن 
بثبات التَسَبٍ إلى سَعيْنٍ 

وَل سلما وجوب لد - على ما هُو الصّرِيحُ في تاب الحُدود ‏ فذالة 
باعتبار أنَّ الملّكَ زالَ في حقٌّ الحِل؛ ؛ فوجب الحَدٌ؛ لتحقّي الزّنا يسَفْحِ ماءِ في 
محل مقرم محم لا أن تكح لَمْ بق ته أضلا» فلمًا بق آنا التكاح - مها 
كنا ؛ لَمْ َجْرْ ترج الأخت وأربع سواها. 

قال في «#شزح الطَّحَاوي): : اولؤ أَعبقٌ أمّ وليه» ووجبَث عليّها العدَّةٌ د 
حِيِض » ثم تزرّج أَخمّها في عِذَتِهاء أؤ أربعًا سواها من الأَجْنبِيَاتِ . 

فعِندَ زُر: لا يجوز كلاهما. 

وعندٌ بي يوسّف ومحمَّدٍ - رجهم اللةتعال -: يَجوزٌ كلاهما. 

وأبو حنيفة فدَّقّ بيْتهماء فقالَ: نكاح الأححت له جود :.ونكاح الأريع 
عو 

وإذا تزوّج الأَمَهَ في عِدَّةِ خُرةٍ من طلاقي رَجْعِيٌ ؛ لَمْ يَجْرْ وإن كان الطّلاقٌ 
بائنًاء فكذلك عند أَبِي حَنيفة . 
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وه 
0 را 


وَلَنَا : أن كَاحَ الأو ادع ليا أَحْكايكَلووَمع فراش لقاع 
أَخَرَ حَمَلَُ » وَلِهَذَا بَِىَ القَِدُ وَاْحَدُ لا يَحُِ عَلَى إشَار 
عِبَارَةِ كتَاب الْحُدُودٍ يِب لِأنّ الوك كذ زالَ في حنَّالْلٌ تَحََُ 
لزيا في عل نا كرا بير جاينا. ٠‏ 

وَلَا يَترَوّخُ المَولَى أَمَتَهُ» وَلَّا المَرْأة عبْدَ 000 


2 ا 
2 م اع ١‏ كن سوه 1701 
وعندهما: يجوز») ٠‏ وقد عرفت في ([00ظام] المنظومة) وشرّجها' ". 


قوله: (وَالفِرَاشٍِ)» أراد يه: كونّ المأ بحالٍ لو جاءث بولدٍ؛ يبت نسَئه 
منهُ» ومّنا كذلك ما دامّت العدَّة. 

قوله: : (وَالقَاطِعُ َأَخَرَ عمل وَهَذَا قي لقيد) » هذا جوابٌ عَن قول الشَّافِِي: 
يَجِوزٌ ؛ لانقطاع ع التكاح اللي ؛ إغمالا للقاطع الل ]» قال في جوابه: + القاطع 
للتكاح - وهو الطلاقٌ البائثُ - تأشوا" عمله إلى انقضاء العِدَّو» بدليلٍ أن القيْدَ 
بِيَ في المزأقء كما كان قبل الَلاقو» ولهذا لاريجورٌ أن روح المفعكةً ة في العدَّةٍ 
عير الرّوج » فَمّا كال اليد بقيا ؛ لا يجوثٌتَوُجُ أخيها في ديه ؛ كلا يَصيرَ جاممًا 
بِينَ الأختين . 

قولّه: : (وَكَمْ يت في حقَّ مَك » أئ: لم يع الملكُّ في حقٌّ وُجوبٍ 
التّفقق» + والمنع عن الخّروج والبُرُوز» والتزوّج بزئج أَخَرَ » وفي حقٌّ ثبوتٍ التّسبٍ. 

لا ع ا سن 


وقال نُمَاةٌ القياس: يَجورٌ”». كذا في «شرْح الأقطع» وذاكَ لأنَّ المؤلى 


دلق ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأسْبِبْجَابِيٌ [ق00"] . 

(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق117] » «فتاوئ قاضيخان) [16/1"] . 

زفق وقع بالأصل: «ابآخر) ٠‏ والمغبت من: اف)» والغ1. والت)ء وام : ولارا. 

(:) مذهبٌ ابن حزم الظاهري تحريمٌ الدكاح في الحاليْنٍ جميعًا. ينظر: «المحلئ» لابن حزم ]170/1١[‏ . 


كتاب التكاح © 


ذه لتقام ما طرع الامقيرا لتاب امفخرظة, بين المتناكحيّن والممْلوكيّة ينافي 
المالكية فيمتدمٌ وقوعٌ الفمرة على الشَّرَكّة. 


+23 غاية البيان 2©. 

مالك بُضْعَ الأمَة بملك اليّمِين» فلو جارٌ أن يتزوّجَها ؛ يلزم تحصيلٌ الحاصل » قَلا 
يجوزٌ» والمرأةٌ بجميع أجزائها مالكةٌ لِعبدهاء فل تزرّجئه ؛ يلزمٌ أنْ يكوتٌ العبدٌ 
ملكا لتُضعهاء فكونٌ المزأةٌ يبشعها مملوكةٌ» قلا يجودٌ للتّافي ؛ لأنَّ المالكيّة أهرٌ 
كونٍ الشّخصٍ قاهرًاء والمملوكيّة أَرُ كونه مقهورا » وبيَهُما تتافي. 

فإنْ قلْتَ: لا تُسَلَّمُ التّافي ؛ لاخيلاف الجهتين ؛ لأنَ20 كوتها مالكة بجهة 
ِلْكِ اليَمِينِ» وكوتها مملوكة بجهة ملّك المُبْعَة. 

قلْتُ: هزه [م/:؟راء] مُغالطةٌ» بَلِ الجهةٌ متّحدةٌ ؛ فيلزمٌ التّدافي . 

بيانة؟ أن كْنَ المأ مايكة بجميع أَجزايِها بالنّسبة إلى العبد» وكون بُضعِها 
مملوًا بالشّبة إلى العبدٍ أيضاء فلا يتفاوَتُ بعد ذلك أن يكونَ سبَبٌ المالكيّة 
والمشلوكيّة مُخْتلِقًا. 

أو نقول: إِنَّ التكاح شُعَ ًا لقوق بَينَ الزّوجيْنٍ عَلى الشّركقٍ» وتِلك 
الحُقوقٌ لا تثبثُ على المولى لأَمَتِه» ولا على المزأةٍ لعبدِها؛ لتنافي بِينَ المالكيّة 
والممْلوكيّة» قلا يَجورٌ هذا التَكاحٌ» وكذلك لؤْ ملّكَ أحدّهما صاحبه أو شِقَضًا0" 
منه بعد التّكاح ؛ فسَدَ النكاح ؛ لؤجودٍ التّافي. 

قوله: (لِأنّ الَكَاحَ مَا شُرِعَ إَِا مُثْرًاَمَرَاتِ مُشْتَرَكةَ)» ولهذا كان لها أنْ 


020( وقع بالأصل: «لأنها». والمثبت من: ا .ودهر). 

(؟) الشَّقْصٌ: هو الطائفة مِن الشيء ء؛ والجئع أشقاصء وأضْلّه: : الجزء والنصيب والسهم » والشقيص مثله» 
كالتضف والنصيف. ومنه: التشقيص ؛ وهو التجزئة . . ينظر: (طلبة الطلبة» للنسفي [ص/5١] ٠‏ وامعجم 
المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء) لنزيه حماد [ص/1/ا؟] . 


/ادهة 


وَيَجُورٌ تَرْوِيجُ الكتَاببّاتِ؛ لقوله تعالى: «اَالمْمْصَتَتُ هن ين أوثأ 


لَب © [المائدة: ه] أي العَمَائْف عن الزنا ولا فرق بين الكتابيّة الحرّة وبين الأمة 


0 غاية البيان “© 


تُطالبَه بالوطّء » كما لَه أنْ يطالئها بالنمكين. ٠‏ كذا في «الإيضاح)؛ ويثْبتُ الإزْتُ 
كل وال ين الزوين ون ره وح الاتاع يأر 

قوله: (وَيَجُورٌ تَزْوِيجٌ الكتَاببّات)؛ وهذا مذهثنا"". 

وعن لشفي ته لتقا -: لا يجو" ؛ لما ري عن ابن عم َي لله 
تكالى عنهمًا ‏ أنه كان ب يَقُولَ: دن الكِتابية م مُشْرِكَة)0؟. كك 


مر 14 


ولنا: قوله تعالى في سورّة المائدة: وَالْمْحَصَنت دن أ لذ نَ أوثوأ أ لوتب من 
يلكو [المائدة: ه] - أراد به: التراخ والعفائِفٌ عَن الزّناء وهو عطف عَلى قوله 
تعالين: زديل اتوت 0 َعَم أن وأ لكب يل لكر وجاك حل مر 4 . 


قال 3 ل عرقي طني : بلقنا عَنْ حل 1 ْنِ اليَمَانِ د 
كَرَوّجَ يَهُودِيهً) 00 . 


)١(‏ قال ابن الهمام: والأولئ أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. ينظر: «افتح القدير» لابن 
لهمام [778/9]. 

(؟) يعني: لا يجوز للمسلم الُرٌ نكاحٌ الأمة الكتابية بحالٍ. هذا مذهب الشافعي . أمّا نكاح الحرة الكتابية 
فلا خلاف فيه عند الشافعي أصلا . ينظر: «الحاوي الكبير للماوردي [57/4] ١‏ و(التهذيب في فقه 
لإمام الشافعي) للبغوي [84/0"] . وااروضة الطالبين» للنووي [5/0]. 

() أخرجه: الببخاري في كتاب الطلاق / باب قول الله تعالى إلا تبأ نكت حَقٌ ؤمت ولكَهُ 
ممت يدقن تركو لد »4 [رقم/ 1440١‏ عَنْ تافِع: نان عُمَرَ كَانَ دا سيلَ عَنْ 
كا التَْرَاية َاليَهُودية قَالَ: إن الله حرم المُمْرِكَاتٍ عَلَّى المُؤمِينَ» ولا أعْلَمُ ِنَ الإشْرَاك كينا 
مر ين أَنْ تَقَولَ المَرآةٌ: : رَُّهَا عِيسَّى » وَهْوَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الوا . 

(:) ينظر: : #المبسوط» للسرخسيّ [4 4/؟]. 


(0) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ ) ؛ وسعيد بن منصور في ااسئنه» [141/1] , عن 


ال ل لا د لسن 


داك يهي بسب بجي ككتابٍ الشكاح 0 


عَلَى مَا نبيّنُ مِنْ بَعْدٌ إن شاء الله تعالى . 
َكَايَجُورٌترويجُ المَجُوسِبّاتٍ ؛ لقوله لا: «سَنُوا بهُمْ سه أَهْلٍ الكتَابٍ 
غَيْر تَاكِحِيِ نِسَائِهِمْ وََا آكلي دَبَائِحِهِم) . 
ع لل كه غايةالبيان © 
وذَّكَرَ شمسٌ الأئمّة السّرَحْسِيُ - رجمة الله تقال - في «شرْح الكافي)0©: 
«(وكذلك كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ: تَرَمّحَ يهُودِيّة) . 


- و 0 0 015 5 20 

وقوله: (إِن الكتابية مُشْرِكة) صَعيفٌ [-/::ذاء] ؛ لأن الله تعالى عطقف 
المُعركيق. علون. البهوو» والعططت توي الجُعايَرة؛ ألا ترئ إلى .قوله تعالى: 
« حدق أَقَدَّ ألداين عَدَهٌَ يت امنأ ايهو وَلّت أ سوأ ون ريك 
موده ليت عءَاممُوأ ألَ كارا نا 0 [المائدة: ؟4]» وكذلك إِنْ تزوّج الكِتَاييّة 
على المسَلمة أو المشلمةً على الكِعايّة؛ جارٌ» والقّشة" بْتهُما سوا لأنَّ جوارٌ 
الكاح يثبيِي على الل لدي به صارتٍ المرأة محلا للتكاح » بخلافي تزوّج الأَمَةٍ 
الوا ا و 100 

قوله: (عَلَى ما بينُ من بَعْدُ) إشارةٌ إلى قوله: 011 
5 مُسلِمَة كانت أو ككار َه 


00 


قوله: : (وَلَا يَجُورُ تَرْوِيجُ المَحُوسِيِاتِ) ٠‏ 
اعْلَمْ: أن يكاحَ المجوسية لا يتحول .ولا يحل وطؤها ملك القمين؛ وذالكَ 


حدَيْعَة بْنٍ اليمانٍ وله به . 

(1) ينظر: «المبسوط» للسرخيّ :]51١/4[‏ 

)١(‏ القشم ‏ بالفعح : بشم قم المت ارين النرلاء ا فرّقه بينهم وعيّن أنصباءهم ؛ ومنه: 
القَسْم بين النساء ٠‏ يعلي: : في المّبيت عندهن. ينظر ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
[ص/ردثم]. 

0( يعني: سطور. 


فصل في بيان المحرّمات ©* 


8ه 
29 غاية البيان ا 
لأنّه لا كتات لِلممجوس » قَدَخلتْ [الواعظ] المجُوسِيَّاتٌ تحت قوله تعالى: مر 
تكموأ ألْمُفْركتٍ * [ [البقرة: 181] + 
وقد ريه عن عبد الزطين إلى عزفي ويل ل ال ل 0 
ع “م 1 إلشر صملا 3 3 و 1 
رَسَبوْلَ الله ككْْ يقول: (سُنُوا بِهِمْ نه أل الكتاب . غَيْرنكِحِي نسَا ْهِمْ ‏ ولا آكلي 


دَبَائْحِهِمْ)(2 . 

قال المُطَرِّيٌ: «أي: أشلكوا بوم طريقية: يغني: : عَاملُوهُم مُعاملتَهم في في 
إعطاء الأمَانٍ » بحل الجزية منهُم)20. 

وقّد روّئا م يوسشف في كتاب «الخراج) وَقالة حدَّتي قَيْسُ بن الرّبيع » 
عن تتش تن ليلو سن اسن ال: : ١صَالَحَ‏ رَسُولٌ الله َك مَجْوسَ أَهْل هجر 
عل أَنْ يَأْخد م ِنْهُمُ الجرْية » غَيْرَ مُسْتَحِلَّ متَاكَحةَ نسَائِهمْء وَلَا أكُلّ دَتائجهم!؟1. 


)١(‏ قال ابن التركماني: (لَمْ أرَّه كذلك». وقال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». وقال ابن الملقن: اهذا 
الحديث غَرِيب على هَذِه الصّورّة). وقال ره «لَمْ أجدّه هكذا». وقال العينِيّ: «هذا الحديث 
بهذا اللفظ غريب». ينظر: «التئبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى [ق54/ب/ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )13١‏ ]ء وانصب الراية» للزيلمي 
[عبال] ؛ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [07/1]» و«البناية شرح الهداية» 
للعَيْني [5/5: ]. 

(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص/87؟]. 

(0) هَجر: * هليئة معروفة :وني قاعدة البخرين :«ولبست من معلكة البخري ن المعروفة الآن سياسيًا في 
داخل الخليج العربي» ولكن البحريْنٍ كانت يُطَلّق علئ المنطقة الشرقية بين السعودية وقاعدتها 
مجر . .. وهي الإحساء. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [ه/97] . و«المعالم الأثيرة» 
لمحمد بن محمد حسن شُرّابِ [ص/158]. 

(4) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/141] ؛ وعبد الرزاق في #مصنفه» [رقم/ »1٠٠١78‏ وابن 
أبي شيبة [رقم/ ه74] » ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 57 184[ » وأبو عبيد- 


6ه 2 كتاب التكاح © 


قَالَ: وَلَا الوَثَيّاتِ ؛ لقوله تعالى: #ول تَكمُو ألْمَتْرِكَاتٍ حَقَّ يلص * 
[البقرة: ٠ ]97١‏ 


و غاية البيان 6ه سب لس تاتشبحمم 

ونقلَ شمسٌ الأئمّةٍ [٠هأرام]‏ السَّرَخْسِيُ في «شرح الكافي)20: عن علي 
- رَضِي الله الى عَننْهُ عاق يكام التخووكقء جما خلوز ها روي يد أن المّجوسٌ 
هل كتاب ؛ ولكن لما وات ملِكهُم أَشته ولمْ يُتكروا عليه ؛ أُسْرِيَ يكتايهم كَتسُوةُ. 

ثم قال0): ومُو مُخالِقٌ لِلنّصٌّ ؛ فإنَّ الله تعالى قال: أن تَمُولوأ ّم أل 
أَلْكِتَبُ عَلَ طَاَِتينِ مِن قََِا 4 [الأنعام: 105] ٠‏ 

وإذا قلنا: للمجوس كنابٌ » كانوا ثلاث طَوائِفٌ » وإنْ كان الأمرٌ على ما قاله 

عار + وتعن فد نبا شاه : خرَجُوا مِن أنْ يَكونوا أَهلّ كتاب . 

وَإنجاء خض القُدُوريٌ نكاح المَجُوسِياتِ ِالذّكْرِ؛ للاختلافب في جوازٍ 
يكاجها(” ؛ وإلّا مَحكْمُهنَّ في التّكاح حُكُمْ الوَيّاتِ . 

وقوله: «غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائهِمْ0!!) نْصِبَ عَلى الحال. 

قوله: (ثالَ: وَلَا الوَيِّيّاتِ)ء أي قال الشَّيعّ أبو الحُسينٍ القُدُوريٌ: «وَلا 
يجوز تَرْوِيجُ الوتَييّاتِ)2*0» وهنَّ اللاتي يَعْبْدْنَ الوَّنَّء وهو الصِئمٌ» وذاكَ لقوله 


في «الأموال» [ص/4]» من طريق قَيْس بْنِ مُسْلِمِ عَنِ الحَسَنٍ البصري ««لله به ٠‏ 
ال ترم : «هذا مرسل ولا حُجّة في مرسل) . . ينظر: «المحلئ» لابن حزم [/57/1 4 ] » و(انصب 
الراية» للزيلعي [/170] ٠‏ 

)00 ينظرة المبسوط» للسرخييّ :]11١/5[‏ 

(؟) يعني: السَّرَحْسِيَّ. 

48 إنما أفرد الضمير في: «انكاحها» ؛ مع كونه عائدًا علئى: : ١المَجُوسِيّات)‏ ؛ بتأويل: إحداهن أو بعضهن 

(4) مضئ تخريجه. 

(0) ينظر: المختصر القُدُوري» [ص/ه؛١].‏ 


© فصل في بيان المحرّمات دي 


إدلدك 


وَيَجُورٌ تَرْوِيجٌ الصَّابئِبّاتِ ؛ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بلدين نبي وَيُقرُونَ يكاب 
الله تَعَالَى ؛ لِأَنَهُمْ م من أَهْلٍ الكتّاب. وَإِنْ كَانُوا يَْبدُونَ الكَوَاكْبَ وَلَا كِنَاتَ 
هم ؛ لم ة 8 ور تمع ؛ لِأَنّهُمْ مُشْرِكُونَ والخلاف الْمتُول ذ د اول 1 
إشْتَِءِ مَذْهَهِمْ َكل أَجَابَ عَلَى مَا وََمَ عنْدهوعَلَّى هَذَا حل دحتم . 


غاية البيان اأ>#--- ا - ممم 
5 25 قوع ا عر امبرو 
تعالى: ولا موأ أَلْمُتَرِكَاتٍ حَقَّ يُقْصنَ 4 [ابترة: »]00١‏ والنّصّ عام يذخل 
تحتّه سائِرٌ المُشّركات . 


افق بق المُنَذِرٍ هام بن مبعكل الكلِي بين الصَّمٍ والوئنٍ في كتاب 
١‏ الأضُنام) ؛ ال «إذا كان معمولا ون خشّبٍ» أو ذهب أَوْ مِن فِضَةَ مور 
[نساق :عقر هك » وإذا كان ون تفار لكر و1 


قولة: 5 توج الصَّابيبّاتِ ؛ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنونَ بدين بي وَيُقَرُونَ 
بِكِتَابٍ الله تقال : لفون أفل يغاي وذ الوا يي يَمْبدُوَ الكَوَاكِبَ وَلَا كاب 
لَهُمْ؛ لَمْ تَجْرٌ مُتاكَحَُهُمْ؛ [لِأَنّْهُمْ مُفْرِكُونَ]”"). وهذا الذي 6 ناي 
«الهداية) » مِن مسألة امام د هو الصَّحيحُ مِن المذّهب9©) 

ما [:/ء:ظام] روايةٌ الخلاف بَينَ بي حَنيفة وصاحبَيِه: فَذاكَ يناء على اشتباو 
حال الاين لهه فرق ونة أي خبنا .وض يجار عنة: أنّهم ون أهْلٍ الكتاب 
عَرَؤُونَ الرّيُود ولا يَعبدونَ الكَواكِبَ ؛ لكنّهم يُعظّموتهاء كَعْظِينا الِبلةَ في 
(1) ينظر: «كتاب الأصنام» لابن الكلبي [ص/57] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اغ) » ولاف)ء ولات)ء و(ام). وار 
() ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/45١].‏ 
(:) ينظر: اتحفة الفقهاء») (1594/5. »)1١‏ ابدائع الصنائع» (551/1 » ؛ 5ه)» «العناية) (//77 


- 137096 )ء «الجوهرة النيرة» (؟//1)» افتح القدير! (9/؟؟ - 5915)» «اللباب») (7/م). 
(0) الزّبُورٌ: هو الكتاب المُنرَّلَ على داود #. ينظر: #الصحاح في اللغة) للجَوْمَري [170/1 مادة: زبر] . 


وو كياب النعع 2 


017 
لّ: وَيَجُورُ لِلمُحْرِم وَالمُحْرِمَةٍ: : أَنْ يَترَوّجَا فِي حَالَةِ الإخْرّام . 
موي غاية البيان > 
الاستقبال إليّْها. 


ووَقَعَ عِندَهما: : أنّهم دون الكواكبّ» ولا كتاب لهم » » قصاروا كعَبَدَة 
الأئانٍ» ولا لاق إِدَنْ في الحقيقة بهم ؛ لأنّهِم إنْ كانوا كما قال أبنو خنيفة + 
يجوز مُناكحتهم عِندَهُما أيضاء وإِنْ كانوا كما قالاء فلا تجوز مُتاكحتُهم عِندّه 


ناسرع ابيسزب غلى لا ناما 
قوله: (كَال: وَيَجُورٌ زَلِلمُخرِم وَالمُحْرِمَةٍ: أن يَتَرَوَجًَا في حَالةٍ الوخرَام) . 


و هن ند 


اعلم : أن الوطء في حالة الإخرام لا ب جور بالالجماع » أمًا التزمّج قفي خجلاف . 
قال أضحاينا وسفَْانَ اللَّوَرِيُ: 0 
وقال مالكٌ(© وَالشَّافِعيك() والحبك لدم ار 
لهُم: ما دوي فى «السّنن) وغيره؛ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ ‏ رَضِي الله تال عَنّْهُ - 
عد مه 2 يواميك عرلا 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كِ: «لا يكح المُحْرِمْ » وََا يُنكخ 0 ا 
(1) ينظر: اشرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك) للكشناوي ٠ ]9 ٠ 8/١1[‏ والروضة المُسْتبين 
في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة [7/81/1] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [17/5]- و«الوسيط في المذعب» للغزالي [90/0]- 
و«المهذب في فقه الإمام الشافعي) للشيرازي [ا/ممما. 
() ينظر: «المغني) لابن قدامة كار ]٠‏ . و«الفروع» لابن مفلح [5//ا"8 ] ٠‏ 
(4:) ضبطه في (ت): : يكح وبه ضُبط في «سئن أبي داود» [0170/1 /طبعة محمد محيي الدين 
عبد مسي :]70 عيب في الرتويف] :10 ٠‏ / طبعة عوامة] » والضبط المثبت 
من «غ)؛ على صيغة المَبيِي للمفعول» وإلئ توجيهه سيشير المؤلف قريبًا بقوله: «ولا تمك 


لطر من هييها رنا. 
تنبيه : : مضئ في اامقدمة التحقيق» أنه مت أطلّق المؤلّف قوله: : اوفي السئن»): فإنما يعني به ااسئن 
5 بى داود» ؛ وأنه متئ ذكّر مصدرً حَلِييًا وَل كلامه وذّكّر معه غيره صريحًا أو مهما ؛ فيكون السياق 


لأرِّهما ذِكرَا. 


فصل في بيان المحرَّما 


م9 
0 


ازنك 


ا الفخري ا و ريق الكي' ضام وس بن 
رضي الله تالى عنتما - ور 0 


1 


وحدَّتَ التَرْمِذِيٌ مسندا إلى عِكْرِمَة » عَنِ ابْنٍ [000.] عَيّاسٍ: «أَنَ الَيَ 


2 2 


يه تَرَوَجَ ميموكة”" وَهْوَ 4+ مُخْرة) 20 . قال أبو عيسئ: (احَديتُ ابن عبّاسِ 
غعرو(هة) 
صحيح ) 5 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]17١‏ » ومن طريقه مسلم في كتاب التكاح/ باب تحريم نكاح 
المحرم وكراهة خطبه [رقم/ 1١404‏ وكذا أبو داود في كتاب المناسك/ باب المحرم يتزوج 
[دقم/ ١1؛‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج/ النهي عن ذلك [رقم/ 1841] ؛ وابن ماجه 
في كتاب النكاح/ باب لمحرم يتزوج [رقم/ 1417]؛ من حديث عُثْمَانَبْنِ عََانَ و به. 

(؟) أخرجه: : البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب تزويج المحرم [رقم/ ]ء والنسائي 
في كتاب مناسك الحج/ الرخصة في النعاخ اللمحرم [رقم/ ١184]؛‏ وأحمد في «المستد» 
[8700/1] » من طريق الأَوْرَّاعِيَ قال: : حَدَكِي عَطَاه بن أي ربَاحٍ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ولك به . 

(0) قال ابن الجوزي في: ؟«النخظمة: «عتقر وسو الله مرةالقضاء في بسنة سيع ٠‏ أمر النبي 
أصحابّه حين رأوا هلال ذي القعدة أن يعتمروا فيا لعَمْرتهم التي صَدهم المشركون عتها 
بالحديبية . وساق رسولٌ الله يي ستين بدن فلمًا قن العمرةًنزّل برف - وهي علئ عشرة أميال 
من مكة ‏ فتزوّج ميمونةٌ بنت الحارث» وكانت آخر امرأة تررّجها وين بها في سرف . كذا جاء في 
حاشية: (غ». وينظر: (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك) لابن الجوزي [9/:م] . 

(4) أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب المحرم يتزوج [رقم/ 1844]» والترمذي في كتاب 
الصوم عن رسول الله يباب ما جاء في الرخصة في ذلك [رقم/ 647]» والنسائي في كتاب 
مناسك الحج/ الرخصة في النكاح للمحرم [رقم/ ]185٠‏ ؛ وأحمد في المسند» [47/1*]ءمن 
طريق عِكُرِمَةَ ؛ عَن ابْنِ عَبّاسٍ زه به. 

(5) ينظر: «جامع الترمذي» [101/0]. 


01: 


22 222222 ا 1011 222525252595959529252 01100 
ولأنّه سببٌ يُتَوَصّلٌ به إلى الوطءء قلا يَمْتَمُ منهُ الإخرامٌ» كشِرَاءِ الجارية. 


ومغنى حَدِيثٍ عُفَمادٌ [1/0:راء] يؤلة: لابطاً الُخرة ولا تمك المُخرمةٌ ين 
0 0 8 3 2 
نفْسِها لِتُوطا» (وَلَا بَخْطبُ)» أي: لا يلتمسٌ الوط ؛ توفيقًا بِينَ الحديكين. 

فا قلك: 12 لط ا ل 2 4 

و ل 
النبِي كَل تَرَضّحَ مَيْمُوتَةٌ َه وهو خَلالٌ) ؟(0. 

قلْتُ: ذاكَ مُرسِلٌ » وهُو ليس بحبّة عندَّهُم » فكيفٌ يحتجُونٌ يه عَليْنا؟ 

إن قلْتَ: لتيل لا رو وباب وماوو قاد إلى يَزِيدَ بن الأصَمٌ 
تَحْنٌ حَلالَان سر 0 


ترا حرو 22 كع 


عَنْ مَيْمُونَة وه قَالَتْ: امَرَوَجَنِي رَسُولٌ اللو يكل و 
كلك ان عتانن شط وأضبط زاتقنٌ وتيت ين لصم 17 الت جيخ 
لرواية ابن عبّاسِ ٠‏ 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» إدقم/ ]» وعته الشافعي في «مسنده/ ترتيب الستدي» [رقم/ 
).ء وكذا من طريقه الطْحَاوِيٌ في «شرح معاني الآثار» [2]7170/1 عَنْ َييَةَ بْن 94 
عَبِد الرَحْمَنِء عَنْ سُلَيْمَكَ بن يََارِ: : «أَنَوسُولَ الك بعت أَبَارَاِعٍ وَرَجُلَا نَ الأَنصَارٍ ا 

او 2 2 

(0) سَرف بفتح السين وكشر الراء-: : هو واد متوسط الطول من أؤدية مكةا يأخذ مياه ما حول التجعرانة 
حم تماق ارقن 3 ثم يتّجه غَرْيّاء وبه مراع ٠ ٠‏ ينظر: المعجم البلدان») لياقوت الحموي 
[/١1؟].‏ وامعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» [ص/6957١-/81١]‏ + 
وجاء في حاشية «م4: «سَرف: اسم موضع في طريق المدينة » بينهما اثنا عشر مِيأا) ٠‏ 
وجاء في حاشية اات): ايُنْظر ها قال في سَّرِف في باب التمتع) . 

(+) أخرجه: أبوداود في كتاب المناسك/ باب المحرم يتزوج [رقم/ ]١1847‏ » وأحمد في «المسند» 
[+/دم"]ء والدارمي في «ستنه؟ [رقم/ 1814]» وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/ )]91١5‏ 
والطحاوي في #شرح معاني الآثار» [170/7]: من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَنَا حَيِيبُ بْن الشّهِيدِ عَنْ 


اإزيا 
3 


شمو 


تتش ن ث. مث ان ع يديز ث: الأمة وى عثث د رح 
ميموب بن مهران عن بريد بن 21 صم عن ميمونه 9 نه 


ا 


ظ 
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3 ءا ووه مضه 16 52 
وقال الشافعي .8: لا يجوز وَتَرْوِيِج الولي المُخْرِم وَلِينَهُ على هَذا 
الخلاف ؛ له قوله ة: «لا يُنكَمُ المخرمٌ ولا يَنْكح)؛ ولنا: ما روي أنه يا 
« ا 0 578 م 8 
تزوج ميمونة وهو محرم وَمَا رَوَاهُ مَحْمُول عَلى الوّطء. 


وَيَجُورٌ تَرْوِيِجُ الآمَوِ» مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَايةً. 
29 غاية البيان 48 
م 2-0 قن وق عن . بو 2 - الع لون قو مجو ون 
ف قلْتَ: ما تقول فيما رو الَرْمِِيُ عن قتََة» عن حَمّادِ بْنِ َيل عَنْ مَطرٍ 


الوراق » عن ربعَةَبْنٍ [أبي ]7 عبد الحم عَنْ سلما بن يسار عَنْ أي َاذ 


م 2 


كك وسقام 2 أ ور لو موف امف عي م ام ا ا 1 
ثال: (تَرَوْجَ رَسُولَ الله يك ميِمُوَة وَهْوَ حَلال» وَبَتَى بها وَهْوَ حَلال» وَكنْتَ أنا 
الرَسُولَ فِيمَا بَيْتَهُمَا90). 
قلتُ: إِنّه حَدِيتٌ شاذً ؛ بدليل أنَّ المََِذِيَّ قال: (وَلَا تعلَمُ أَحَدَا أَسْتدَهُ؛ غَيْرَ 
حَمَاد بْنِ رَيْدِءِ عَنْ مَطَرِ الوَرّاقء عَنْ ربِيعَة00. 
2 2 5 2 5 5 077 
علئ أنا تقول: رواية أبي رافع لا تَؤْحَذ مَعَ وُجودٍ رواية ابن عبّاس بخلافها. 
إن لاسو 5 ا 0-0 عق عدن ا نيار 5 
قوله: (وَتَرُوِيجٌ المُخْرِم وَلِيَتَهُ) , أي: مَوْلِيّتها؟) (عَلَى هَذَا الخلاف). يغني: 
2 5 5 8 2 7 5 
يجوز عندنا أن يكونٌ المُحْرِمٌ وليّا في التّكاح ؛ خلاًا لهُم . 
جم و م ب ارما ا 2 2 2 2 
قوله: (وَمَا رَوَاهُ مَحْمُول عَلى الوَطء) ؛ أيْ: ما روّئ السَافِعِيٌ [/1'ظام] من 
الحديث » وقد بِنَاه. 
ا 5 و ف ايه ا وين عق 
قوله: (وَيجُورٌ تَرْوِبِجُ الأمَو» مُسْلِمَةً كانت أَوْ كِتابيَةً. 
7 اح اران لاد ا 
600 ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف) » وااغ)؛ ولات)ء والعا؛ واارا. 
(1) أخرجه: الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله بل /باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم [رقم/ 
+١‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب النكاح/ ذكْر الاختلاف في تزويج ميمونة [رقم/ 
٠"‏ 04 ]ء وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 141100 ؛ من طريق حَمّاد بْن ري عَنْ مَطَرِ الوَرّاقٍ 
عَنْ ريبع ْن أبي عَبْدٍ ارَحْمَنِ عَنْ سلَيمَنَ بن يَسَارِ عَنْ أبِي رَافِع لله به. 
() ينظر: «جامع الترمذي» .]٠0٠/[‏ 
(:) مَوْليته: بتشديد الياء وتخفيفها. ينظر: «المطلع علئ ألفاظ المقنع" للبعلي [ص/4 ٠‏ *] . 
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وَقَالَ الشَافِِيُ: : لَايَجُورٌ تَرْوِيجُ الكتابية ؛ لأن جوارٌ نكاح الإماء ضروري 
محجحح حت حصت وخ ديد بي 4# 

وَقَالَ الشَّافِعِيُ: :لا بجُورُ تَوِيجُ الكتابيّة) , وذالة لأنّ لله لل تعالى قالَ: اومن 
يتياغ منحخز طؤلًا أن يحم الشخصكٍ أ ات ل 
تيك ألمؤِْسَتِ ‏ [الساء: ه0] . 

فعلِم يهذا: أن يكاحَ الكتايّة لا يَجورٌ لقيدٍ وضفف الإيمان ؛ لأنّ الوضفٌ 
عِندِي كالشَّرطِ» والشَّرْط يُوحِبُ عَدَمَ الحُكُم عِندَ عَدَعِه ولهذا كان طول الك 
- أيْ: وجود القذْرةٍ عَلِى يكاح الحرّةٍ - مانمًا يكاحَ الأَمَةِ المُسلمةِ ؛ لعدّم الشَّرط ١‏ 


والمعنئ فيه: أن يكاح الإماء صَرورييٌ ؛ وذال لأنّ الل أن يكون الرّوجانٍ 

مكافتيْن » والحُرٌ ليس بِكُفْءِ للمة ؛ لأنَّ الخرَية مثْبعةٌ يلولايات » بخلاف الوق ١‏ 

ولنا: تسوس المُطْلقةٌ عن تيد عتم طَلٍ الخرّة؛ وقيّد وصففب الإيمانٍ ؛ 

قوله تعالى : نكمأ مَاطاب لَكرمِنَ يسك 4 [النساء: ] » وقوله تعالئ : «وَأيلّ 

لديا 35 د » [التساء: 14] » وقوله تعالئ: # واككمأ أ أ الاي يدك 4 [العور: لفاك 

د دك علوم توا فاح الإماء ؛ سواءٌ وَجِدّ الشّرط المذكورٌ في الآية 
الي تلاها السَّافِِيك أو لَمْ يوجَد. 

عند عدم الشّرطِ: : يجوز يكاحها بهذره الآيات ٠‏ وعتك وحجواق الشّرط: جود 

بها أيضًا وبالآية الى احج يها الشَّافِعِيُ ؛ لجوازٍ أَنْ يكونَ الحُكْمُْ قبل وُجوده مَعْلو لا 


ليت 


بعلل شئن ٠.‏ 
ولاك نسل [أيضًا]”” أن الوصفٌ كالشّرطِء وََِْ سما كن لا تُسَلَمُ أن عدم 
لنَّرطٍ يوجبٌ عدّمَ الحكم ؛ ولا تُسَلَّهُ أنَّ يكاح الإماء ضَرورء ؛ ألا ترّئ أنَّ له أن 


ما بين المعقوفتين: زيادة من: الع1- 
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هه 0 1 2 5 000 3 2 5 
عنده لما فيه مِنْ تعر يض الجِرُءِ عَلى الرّق وقد اتدفعتث الضرورة بالمسلمّة 
ولهذا جعِلَ طول الحرّةٍ مانِعًا منه. 


وعندنا الجواز مطلقٌّ لإطْلاقي المقمَضَى وَفِبهِامتَِام عَنْ تَحصِبل الجزءٍ 
5 و 010 08 17 1 
الخرٌ لا إرْقَاقهُ لا إرقاقه وله ألا يَحْصّلَ الأصلٌ فيكون له ألا يَمْصُلَ الرَضْفُ 


8 اغاية البيان 4-- ببست 
يدح الرّةٌ على لأَمَوْ» قَلوْ كان يكاح الأ ضَروريًا؛ ارقم بطريان!"؟ [+/»وراء] 
يكاح الخْرّةٍ عليها عليّهاء كما | إذا در عَلى الماء ينطل حكُمٌ الت ؛ ؛ لأنّه ضَرورِيٌ ؛ وقد 
استفْصَينا الببحتٌ في هذا الموضع في كتاينا المؤسومٍ ب« الغنيين)20, 

قوله: : (لِمَا به مِنْ َعْرِيض الجُزْءِ عَلّى الرّقّ) ؛ أي لِمَا في يكاح الإماء. 

قوله: : (لإطلاق المُفتضى) » أراد يه: : ما تنا من الآيات المُطلقَة. 

قوله: (وَفِيهِ امْتَِاعٌ عَنْ تَخصيل الجزْءِ لخر ا إزْافه)» وهذا حَوَات عمًا 
قاله الشَافِِي ل : : من تغريض الجُرْء عَلى الوق . 

[1/٠لض]‏ بيائه: أنَّ الماء قبل أن يلق ولناء لاايؤضف بكري اه أو 
ريق قلا يلزم ين يكاح الإماء ِزقاقُ الجءِ» وإ عتى يه الامتدَ عن كحصيل 
الحريّة لجيه ؛ حيثُ كاد له أن يكيب ولدا حراء قهذا مَل ؛ لكن لا تُسَلَم أن 


ليون الادولاية الامتنا عن تحصيل الحُريِ لجز ؛ لأ الإنسانً له أن مع عَن 
الأضلٍ - ومُو الولدٌ - بآنْ لا يتزرّج أصلاء أذ يتزرّجَ عَقِما أو آبسمة» أؤ يطلما 


)60 الطَرَيّان: : مفل الطّروء؛ مصدر را تطراء قال النسفي: : «الطريّان بالياء؛ : مستعمل عل الْسْن الفقهاء 
في تَضْدره؛ وهو علئ وجْه تأيين الهمزة للتخفيف دون الوضع». لكَنْ جرّم المطرري بكونه خملا 
مكشوقاء والصوابٌ فيه الهمزء فقال: «وقولهم: طَرىئّ الجنون؛ والطاري! خلاث الأضلي ؛ 
والصوابٌ الهذرٌ. وأنّا الطريّان: فخطأ أصلا) ٠‏ ينظر؛ «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطرْزِي 
أص /18]؛ واطلبة الطلبة لأبي حفص السفي [ص/0] ١‏ 

(1) ينظر: «التبيين شرح الأْحْسِيكبِيَ) للمؤلف [101/1- 196]ء 
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و لا يتَرَوَجْ أَمَدٌ عَلَى حَُةَ؛ لقوله نلا عك: : «لا تبكح الأمة علئ الحرة) وهو 


1 غاية البيان ١62‏ 


يعْزِلَ » أذ يا الأ ويمزلّها برضاهاء أو يرضا المولى على اختلافي الأصلين0" ؛ 
5ن انينج عن الوشك بوكر لخر 5 بالطريق ا 


زد 0 أل ير 


قوله: : (3لا يَتَرَوَجُ أَمَدَ على حْرّة) . 
اعْلّم: 3 تكاح الحْدّةٍ عَلى الأَمَةِ جائدٌ بالإجْماع » أمّا نكاحٌ الأَمَةِ عَلى الحْرَّة؛ 
فعندّنا: لا يجوز والحْرٌ والعَبدٌ في ذلك سواء. 
وال الشَافِِيُ: يجوز للعبد أن يعرمّج الأَمَدَ عَلى الحْرَةِ لأنَّه لا يلرّمُ تغريضٌ 
الك قليز الوو ماكر الل 
وقالٌ مالِكٌ: يجورٌ تررح الأَمَةَ عَلى الحُرّة إذا َضِيْتٍ فبِيَت الشرة20 ؛ لِمَا دوي 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّتِ أنه كان يَقولُ: «لا تنكم الأمَدٌ عَلَى الحْرّة؛ إلا أَنْ تَضَاءَ 
لم29 
ولناء مااذكة محمد ين الحسنٍ في «[مظام] المنسوط2200 وقالَ: بَلَعَنَا عَنْ 
سُول الله ككِِ أنه قالّ: لا تنك الأَمَةٌ عَلَى الخُرّة)0©. 
(1) يُتْظَر في باب نكاح الرقيق . فالإِأن في العَزْل: إلى المولئ عند أَبِي حنيفة. وعندهما: إلى الأمة. 
كذا جاء في حاشية: (م)اء واتكء ولغ). 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [147/4] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [/79] ٠‏ 
(0) ينظر: «المدونة» [؟//7] » وااشرح مختصر خليل» للخرشي [571/8] ٠‏ 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ »111١17‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المٌسَيِّبٍ 2 به . 
(5) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [0/4 0 /طب طبعة وزازة اللأوقاف 
القطرية ] ٠‏ 


(+) أخرجه: سعيد بن منصور في (سننه) [191//1] » وعبد الرزاق في (مصنفه» [رقم/ ]1١59‏ » وابن 
ابي غينة [دقم/ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 1800/9] » عن الحسن يبرق 
نفك به مرسلا - 


9افصل ران لكات | | حت 7ت 1 ا 


بإطلاقه حجة علئ الشافعي فِي تَجوِيزهِ ذَلِكَ لِلعَبْدِء وعلى مالك في تجويزه 
برضا الحرةء وَلأَنَ لِلرّقَ أَئْرَا في تَنْصِيف لتقم عَلَى ما تر ني اللاي إن 
شَاءَ الله لله تعالئى فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام. 


ب ب ا ات 

وقال علِييٌ و 4: (وَتنْكَحٌ الحُرّة علَى الأَمَق» ولِلخْرَّةٍ لانن القَشِْء وَلِامَةِ 
ث0 . 

فإِنْ قلك: ينبّغي أنْ يجوز نيكاح الآمة ة على الحرَّة؛ لعُموم قوله تعالى: 
وَل ل مَادَيَة كلم 4. 

قلْتُ: ذاكَ عامٌ خصٌ منة البعضد. أغنى: حُصّتْ منه المَجُوسِيَهُ» والوئنيةٌ» 
والجمْعٌ بِينَ المزأة وعمّتها » وبينَ المزأةٍ وخالتهاء فيْخَصٌ المتنارّعٌ بخبرٍ الواجد . 

قوله: (في تَجْوِيِهِ ذَلِكَ لِمَنِدِ)؛ أي: في تَجْويزٍ الشَافعِيَ توج الأمَةِ عَلى 
الحرَّةٍ للعبد. 

قال: (وَلأن للق ا في تنصيف التَقم عل ما نقرَرهُ في الطلاق إِنْ شَاءَ 
الله تعالى) .. وأراد يه: ما كوه يل باب إيقاع لاقي ؛ ند قوله: : (وَطَلَاقٌ الأمَةِ 
ثُنْنَانِ) ٠‏ فيعْبتٌ َل الْمَحدٌ في حالة الانفِرادٍ دونَ حالة الانضمام. 


بيائة: : فيما ذكرّه د تمك الأفكز لخبي جر أي شنج «الكافي) : لأنَّ الأمدّ 
لَمْسَت من جملة المُحلَّلاتِ بالتكاج و ليد الحرّق وهي سس جُملة 


- قال البيهقي: هذا مرسل». وقال عبد الحقٌّ الإشبيلي في «أحكامه): احديث الحسن هذا مُرْسل 
ومنقطع» . ينظر: «البدر المنير) لابن الملقن [/115/19]» 

)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيباتي في «الحجة علئ أهل المدينة) [/551 -1115] » وسعيد بن 
منصور في (ستنه») [2]1946/1 » والدارقطني في «سينه) [180/1] » والبيهقي في «الستن الكبرئ» 

[رقم/ »]١ 5571٠7‏ عن علِيّ بن أبي طالب زلللة به. 


تم ب 0 تر 150 7 تلن [الدعاح 2 


وَيَجُورٌ تَرْوِيجَ الحُرَّةَ عَلَيِهَا ؛ لقوله لا: ١‏ وتُنْكَح الجرة علئ الأمّة) 
ولأتها منَ المُحلّلات في جميع الحالاتٍ إذ لا مْصِفٌ في حقّها . 
ل تج غيةابيان 8 
المُحلَّلاتِ منفردةً عن الحرَّة؛ لذن الجلّ الذي يت عليه عفْدُ التكاح نْمةٌ في 
جانِبٍ الرّجالٍ والنّساءِ جميمًاء ككما" ينصَّفٌ ذلك الحِلُ برق الرَجُلٍ - حت 
يتزوّج العبد ينين والُرٌ أزيعًا - فكذلك يتنصّفُ برق المزأؤ» ولا يكن إظهارٌ 
هذا لصيف في جانيها بقصانٍ العدّد؛ لأ المرأة الواحدةً لا تحلٌ إلا لواحدٍ» 
وظهرَ التَصِيفٌ باعتبارٍ [؟/دثرام] الحالة . 

أو نقولٌ: الأحوال كلائة: حال ما قل يكاج الذكةه وجال .ما يعن وباك 
مقارّنةٌ» ولكِنَّ الحالةً الواجدةٌ لا تختملٌ التَجَرُوَ ؛ فَمْلِبُ الحُْمةٌ على الحِلّ » 
سكعل تعللة سابقة على ادق وقخدامة مقترنة بالشرةء أوامتاخرة عنهاء 

أ نقول: في الحقيقة حالتان: حالةٌ الانضِمام إلى الحو وحالةٌ الانفراد 
عنْها شيل الك رد مو الك ركان نميه إلى الحرّةء فإذا كانث 
تحته حرّةٌ؛ فهُو بنكاح الْأَمَة , يضمُها إلى الحرّةء فلهذا لا يصح200. 

وكانّ الكَرْحِيٌ : نفك يقول: ا الخْرة تبت لتئله حقٌّ الخزئق» فهو بتزويج 
الأمَة مه ينِطل الحقٌّ التَابتَ: وحقٌ الحْرّيّة لا يَجَورٌ إبْطالَه بعد ثُبوتِه » فأمّا بطؤل 
الحُرّةِ؛ لا ثبت حي الحْرَيّةَ لتنيله0”©. 

قوله: (وَيَجورُترْويجُ الخ عَلَيِهَا) ؛ أيْ: عَلى الأَمَةِ ؛ وذاكَ لأنَّ قولّه تعالى: 
وليل لكر َوه دلي 4 عام فيَجْرِي عَلىِ عُمويه فيما لَمْ يقبت فيه دَلِيلُ 
الخُصوص ؛ ؛ ولأنَّ الحَْةٌ المُسلمةً الأجبيّة لجيه محالة سدم في جميع الحالاتٍ؛ 
)١(‏ وقع بالأصل: «فلما». والمثبت من: الف)» والغ), ولات)ء ول(ماء وااراء 


(؟) ينظر: #المبسوط» للسَّرَخْسِيَ :]11١ -١١9/[‏ 
(6) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق97]. 


© فصل في بييان المحرّمات 8 ا 8183 
َإِنْ تَدَوَّجَ مه عَلَى ري عِدَّةٍ عن َلاق بان أو اث لَمْ يَجْْ عل نُلَ 

بي حَنيفَة إهتك وَعِنْدَهُمَا : يَجُورٌ؛ لأنَّ هذا ليسّ بتزوج عليها وهو المحرم. 

لاسي ةي 2ب 

مراة كاد مله إن يعر الأئزء لانت رمو شاو ننم ينوي 
حقٌّ الحَرائِر» فيحلٌ نكاحٌ الحرَةٍ علئها 


0007 


قوله: (َإنْ تَوَوّحَ آمَةَ عَلَى حُرَةٍ في عِدَة عن طَلَاقٍ بَائِنِ أو ثََاثِ ) لَمْ بَجْْ 

ِنْدَ بي حَنِيقَةٌ رللة . 

وَعِْدَهُمَا: يَجُورٌ) » ومو قولٌ ابن أَبِي ليْلى. كذا في «الكافي» للحاكم اللَّهِيدٍ 

فإذا كائت العِدَّةُ عَن طَلاقٍ رَجْعِي ؛ لا يَجِورٌ يكاحٌ الأَمَة يالاتّماق. 

لهم: 3 المحرّمٌ نكاح الأَمَة على الحرّق ونِكاحها عَلَى الحرّة إِنّما [«امظام] 
يكن إذا > كان الملّتُ باقيًا في الحُرّو» ولَمْ يق لوجود البيْئُوئة!'2» بخلاف ما إذا 
كان اللا رجويً ؛ حيثٌ لا يجوز يكاٌ الم على لحر في لد ليقاء الوك » 
مالم يكن التَكاحٌ نيكاحَ الأمَةٍعَلى لحر ؛ جار ويهذا يجورٌ يكاحٌ الم في عد 
حون كبو ماري ووز بشبهة 

يُوضييه ؛ أبَّهالقّ قال: : إن ترمّجْتُ عليك أَمَة؛ فيهي طالقٌ» فتزّجَ امرأةً عتما 
أبَانَ امرأته في عِذَِها؛ لا تُطَلقٌ ؛ ؛ لأنّه ليس بتزج عليّْهاء وهذا بخلاف يكاج 
الأخث في عدو الأحث + حَيث لا ججرةء ؛ وود مُنى الجمع بيْتّهما في حقوقي 
التّكا اح » وهنا فيما تَحنُ فيه حُرْمةُ التكاح ليْستْ لمعن الجمع » ولهذا يَجورٌ يكام 


() البَيُِونَة: مصدر بَانَ يبِينُ بَْنَا وبيْنونة ؛ أي: انقطع عنه وانمّصل ٠‏ وقد كثرّث على ألْسنة الفقهاء في 
الطلاق غير الرجْمِيَ. ينظر: «المطلع علئ ألفاظ المقئع» للبعلي [ص/4١٠1].‏ وامعجم لغة 
الفقهاء» [ص/١١١].‏ 


ردك كتاب التكاح 8ه 


ولهذا لو حلّف لا يترّوجُ عليها لا يَحْنتُ بهذا ولأبي حنيفة أن نكاح الحرَّةٍ 
سي شاية البيان #5 سس 
الحْرّ عَلى الأموء فلو كادّث لمْنى الجفع لَمْ ب يَجُْ» يَلِ المئعٌ لمغنئ إذْخال ناقصة 
الحال في مُزاحمة كايلة الحالٍ» ومّذا المعنئ لا يوجَدٌ بعد الفقة بطلاقي بائْن ع أو 

ولأبي حَنيفة : 0 لد: أنَّ يكاح الحُرّة ماع نكاح الأ مو وكلّ حل تت بسجَبٍ 
التكاح يبن بيقاء العدّوء كالمئم و ين تكاح الأختٍ في عِدَّةِ الأخت» وتزدُج أربع 
سواهاء وهذا لأنَّ العِدّةٌ حى من حُقوق التكاح وآثرٌ ين آثاره» قصارٌ يكاح الم 
َل الخو ين و » فكلا حوامًا؛ لأ اله في باب امات ملْحفةٌ بالحقيقق 
بخلافي تزوّج الأَمَة في عِدَةٍ لخر ين ككاح فاسدٍ + لأنا لا تلم أن ذلك جاترٌ علق 
قولٍ أبي حنيفة مدقيل فى ا المتس ريط ؛ إنَّ ذلك قولهما. 

وَلَيِنْ سَلَّمنَا فنقول: : المئم لَمْ يكن 1م تابثا ِنَا بالتكاح الفاسِدء فَلَمْ يبْقّ 
ببقاء العِدَّةِ؛ بخلاف ما تَحنٌ فيه فَوْجِدَ الفارِقٌ » وبطلّ القِياسٌ . 

وأا مشآلة الييمين: فإنّما لا يحنت فيها؛ ؛ لأنّ الغرضن ألا يُدْخِلَ عليّها شَرِيكًا 
في قَسِْها ونفقيهاء وذلك لا يتحمَقُ بعد التبئوتق» ولهذا لا + ُ يُسَمّى مُتزوّجا عليْها 
بعد البَيْنُوتَة في العَرْف» والمُغتير في اليّمين: العُرْفُء وفي ألْفاظٍ الشّرع المعتية: 
لمن » وتدئ الحُْمة بتي يبقاء ال وكذليك الحم فيما إذا تزّج ممَبَرة» أ 


2 
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ولَدِء أو مكاتبة؛ لأنَّ الوق في هؤُلاءِ باق . 
قوله: (لا بَحْنَتُ بِهَذَا)» أي: بهذا التَرَدّح» وهو تزوّجٌ المؤزأة”"2, حْرَّة كاتت 
أ أَمَهَ في عِدَّةِ خْرَّةِ عَن طلاقي بائن . 


.]1١0//9[ ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ‎ )١( 
(؟) في: «ف0: «قوله: الا يَحْنّث بِهَذّاا التَرَوّج . وهو تزدّج المرأة).‎ 


فض يبان الحزيات: #اسب- ل 7 77ت 91 


باق من وجه لبقاع ع بعض الأحكام فير فيبقئ المنع احتياطًا بخلاف اليمين ؛ ؛ لأن 
المقصودٌ ألا دحل خزدهما فى دممها: 

وَللحَرٌ أَنْ يَكَرَوّجَ أَْبَعا من الحَرَائِرٍ وال مَاءِ وليس له(" أن يتزوج أكثرٌ من 
ذلك ؛ لقوله تعالئى: « تنمأ مَاطات لكر أ ليس متقَ وت وديم * [الساء: م] 
والتنصيص علئن العدد يملع الزيادة عليه 

وقال الشافعي لا يتزوّحٌ إلا أمَة واحدّة ؛ لأنه ضروريٌٍ عنده :١]/٠١[‏ 

2 : 

قوله: (وَلِلِحْرٌ أن يََرَوَحَ أرْيََا مِنّ الحَرَائِرٍ وَالإِمَاءِ) ٠‏ 

اعْلَمْ: أنه يَجورٌ للحرٌ أن يتزوّج أَرْبعًا من التّساء ؛ سواءً كُنّ حرائرٌ أو إماء» 
د ا ا 


وقال الشَافِعِ: يع الحُدٌ عندٌ عدّم طَوْلٍ الخرَةإِلَا عد واحدة”"©؛ لأنَّ الله 
تعالى قال: أ وَلِكَ لِمَنَحَتىَ أَلْحَمتَ.. مِنحكُرر 4 [الساء: ه/]- وهو الوقوعٌ في الزّناء فإذا 
روج واحدة أمِنَّ مِن الرَّناء ولأنَّ يكح الإماء صَروريم » نرف الضَّرورة بالواحدة. 

ولنا: قوله تعالى: لوَإنَ حِفْْر لطأ [*/+»طاء] فى الت اموأ ما لات 
لكين امَك فق ولت مب 4 الساء:ء]. 

قالّ الوَاحِدِيٌ في كتاب «أَسْباب تُزولٍ القُرآنِ): «ثَالَّ سَعِيدُ به 
(1) في حاشية الأصل: «اخ: ولا يجوز له). 


»]1١8/0[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [1/9] ؛ و«الوسيط في المذهب» للغزالي‎ )١( 
.]05/4[ و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي‎ 


3 غاية البيان 7 
وَالرّييمٌ وَالضحَاُ وَالسّدَيُ: كانوا فون عن أنوال اليتنامئ » ويترخحصونَ في 
»مدو :جنا ما شائواء ويا عةأواءوريا ل يذلواء فلا ألو 
0 ؛ فنزلث آيةٌ اليتامئى: طوَبَاوأ أ ليتع أَنومْز» الآية؛ أَنرَلَ الله 
ون خِذْ فرطك فى يت 4 الآية 10 الم ايها سس 
فكذلك خافُوا في التاءِ ألا تعدلُوا فيهنَ» قلا تتروّجوا أككر مما يُمُكنكم القِيا 
بِحَمَهنَ ؛ لأنَّ التّساء كَالِينَامَئ في الضّعفِ والعَجْزِ)(2. 


وقال في «الكسّاف): (إِنْ خِفتم د العَذْلٍ في حقوق اليَتامّئ ؛ فتَحرَجْتّم 
منها ؛ فخافوا أيضًا تدك العذل بينَ التّساءِ ؛ فقَلّلُوا عدَدَ المَتكوحات . وقيلَ: كانوا 
لا يتحرّجِونَ ين الزّنا وهم يتحرّجونَ من ولاية اليتاتى » فقيل : إِنْ خفْثُم الجر في 
حنٌّ اليتامى ؛ فخافوا الرّناء فانكحوا ما طاب لكّم مِن التّساءِء وَلا تكوفوا حول 
المُحَرّمات2(0. 

وروي عَن عائْشة وها قالَتْ : «نزآث هَِه الآيةُ في رَجُلٍ تكُون لَهُ اليتِيمَة وَهُوَ 8 
ليا وله مال ولب لَه أحد يام ُرتها؛ فلا يتكثها إن لِمَالِهَاء ويَضْريُها 
وَيْسِيءٌ صحْيتَهَاء ولا يَعْدِلٌ في مالها؛ فَلْيتَرَوّجُ مَنْ طَابَ لَه مِنَ التّسَاء سِوَاهَاء مَثْنى 
وَثُلاتَ وَرُباع)0. 

وقال رَبِعَةُ في كتاب «السّننَ) في مغنى الآية: «اثْرُكُوهُنَ إِنْ حَِفْتم ؛ فَقَدْ 
[؟/.مراء] أَخْلَلْتُ لَكمْ أَزيعا290. 
)١(‏ ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/141] . 
(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1571/1]: 
(0) أخرجه: الببخاري في كتاب الشركة/ باب شركة اليتيم وأهل الميراث [رقم/ 171؟] » ومسلم في 


كتاب التفسير [رقم/ 014 "] » عن عائشة رلله به نحوه. 
(4) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [رقم/ ١54‏ كل - 
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الملسس الل سي غاية الييان #8 ل سم 
فإِنْ قلْتَ: إن الرّو وافض يحَجُونَ بظاهِر الآيةٍ؛ وبيكاح النّيْ يك يتسا من 
الّساء» وهُو قُدُوةٌ الأمَدَ وذاكَ لأنَّ لواو للجدْع كما الجوابٌ عنة؟ 

قلْتُ: أما استذلاُهم بحزفي الوا ضعي ؛ لأنَ لقا قال هذا عي ولا 
قصاحة فيه ؛ لأنَّ العَربَ إذا أرادث أن تع عن السعة لا تقول ملت وَثْلاتَ 


وَرُباعَ ؛ وليسٌ في كلام الحكيم عِيٍّ 01 


فَعَلِمَ بهذا: 0 عَلى الجفع ؛ بل الواو بمغنى ١‏ : الأو 
كما في قوله تعالى : « أل ليو فق ولك ولي © انع .]١‏ 


١‏ ماهم بعلي 8 تيل نا لماش كذ 
به النبيُ كككَةِ لشَّرَفِه وزيادة قضيلتِه يه » ولهذا انع لحل في الحو حيثُ جار له توج 
الأزيع ؛ لمَضيلتِه دون العبد. 

إن قلْتَ: ما فائدةٌ التَكرّرِ المْهُوم في الآيق» فلم لَمْ بقَلَ: نتن وقلانًا وأزيعًا؟ 

قَلْتُ: هو مل قولهم: اقُنسِموا هذا المالّ دوك لك جاووشين يرهطن» 
وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » فلؤ لَمْ يكرّر» وقيل : درْهميْنٍ وثلاثة وأربعة ؛ لَمْيُفْهَم 
الخن الأول 

فإِنْ قلْتٌ: ما فائدةٌ ؤِكْر الواوء َلِم لَم يذْكرْ بكلمة: «(أَوْ) ؛ بأنْ يُعَالَ: مثْنى أو 
ثلاتٌ أو رباع . 

قلْتُ: لو ذَكِرَ ب«أؤ)؛ لكان الأم مُقنصرًا عَلى أحد هذه الأغداد» وليسّ 
الغرضصٌ ذلِك» بل العَرضٌ أَنّ لهُم تحصيلٌ هذه الأغدادٍ إِنْ شاءوا بطريق التْيةَ» 


- من طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ]104٠‏ عن رَبيعَة بْن أي عَبْدِ الزَحْمَنِ نه به. 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٠ ]1١/1[‏ 


055 


حعطلل سي غاية البيان © 
إن شاءوا بطريق التكليث ؛ وإِنْ شاعوا [+/.طام] بطريق التَزبِيع ٠‏ 


ع ل فد اام بو ل 2 5 2 3 

فإن قلتّ: كيفٌ لَمْ يجْرْ تزوْجٌ ما زاد عَلى الأزبع ؛ وقد قال تعالى: وجل 
ل مَاوَبَهَ دلي 4. وهو عامٌ» ؛ يشّملٌ الأريمَ وما وّراءها. 

غايةٌ ما في الباب: أن قوله تعالىن: ظمَتْقَ ويْلَتَ 1 يدل عَلى حِلَ 
الأزبع » ولا يدل عَلى حرم ما وراعهاء لأنّ تخصيص الشَّيء يالذّكْرٍ لا يدل على 
شي ما غ13 فماعرف في الأصرل؟ 

قِلْتٌ: الماح م مَتِ الريادةٌ لأنَّ المقّصود بيانُ ما يَجِورُ مِن العدّدء إِذْ لؤ لَمْ 
عرف افد قن علا جاغي؟ ؤُمْنَ ليس 4 حيثٌ يفْهَم منهٌ الأربعُ 
وما وراءها؛ ألا تّرئ أنّهم كانوا يتزوّجونّ ين النّساءِ ما شاءواء فنزلّتِ الآية» حتّى 
يفُتصروا عَلى الأربع » ولا يتجاورُوها0". 

وقّد روّى البْكَارِيُ عن ابن عيّاسٍ قال : لمارا علَى دع فهو حَرَام » 
وَابْتته وَأخته)0. 

4 000 و د ا مق نر محامه 1س ظ 

وأمّا الجواثٌ عَن قولٍ الشافعيٌ ؛ فتقول: قوله تعالى: 8 عن ألِيْسَءِ © » عام 
يتناولٌ الحَرائِرَ والإماء جَمِيعًاء فكما جار تُكاحٌ الأبع من الحَرائِر ؛ جار [١/؟5م]‏ 
نكاح الأرْبع ين الإماء أيضّاء بظاِر الآية . 
)١(‏ وقع بالأصل: اليتجاوزها). والمثبت من: اف)» والغ)» ولات)؛ و(م). وارا. 
(0) وقع بالأصل » وفي «ف)/ ولاغ): «فهي»). والمثغبت من: (ت). وهو الموافق لِمّا عند البخاري 

فى «صحيحه) ٠١/10[‏ /طبعة طوق النجاة] . 
() علقه: البخاري في «صحيحه» [17/١٠/طبعة‏ طوق النجاة] » عن ابن عباس 8 به - 

قال ابنُ حجر: «وصّلّه الفريابي وعَيْد بن حميد بإسناد صحيح عنه). ينظر: «فتح الباري» لابن 

حجر [194/9]: 


و تصلق يناق الحايات وب 0 2 011/1577 


والحجة عليه ما تلونا إذ الم وَالمَتكُو جه بَنَْظِيهًا 4 يَنَظِمُهَا'" اسْمْ النّسَاءِ ا 
اس قي #6 

ما قوله(5) : إذا توج واحددة من الإماء؛ يأف بن القتا» فلا نل ذلك ؛ 
أنه ّم يَِيلُ إلى أخرئ إذا رآها حشناء فَيَحْصَلٌ خشية العنَتِ أيضًا . وقوله: «إنَّ 
يكاح الإماعء صَرورِيٌ» » فلا سل ذيك ؛ ألا ترى أنه لا يرع كا الأَمَة ييكاح 
الحرَّةٍ عليّها . 

قوله: (إذ الأَمٌَ وَالممْكُوحَهٌ َنَْظِمهًا اسْمٌ التّماع). 

وكانّ الأذلى أن بول د ذ الأ والخرَةيتطِمهما اسم التّساءِ؛ لأنَّ [ملموام] 
المتكوحة لا تخسن بالحرّوء ولا مغايرة بين الأمة والمتكوحةء يكلو العطف عَن 
الفائّدة ؛ لأنّه يَقْتَضِي المُغْايّرةَ . 


نه عَة) يدون واو العطفي7”) عل أنها صرفة 


- 


للأمَة 


ع 


. في حاشية الأصل: «اخ: الأمة المنكوحة ينتظمها)‎ )١1( 

(1) أي: قول الإمام الشافعي 2 . 

() هذا هو لفظ المطبوع من: «الهداية» [185/1] ؛ وهو المثبت في التسخة المنقولة عن نسخة المرْعِيئَانِنَ 
١513 /١[‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: +0) ]. وفي نسخة المَّهْكَْديَ 

(المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/7/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - 

تزكنا] » وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [443/1/ب/ مخطوط مكتبة ولِيَّ الدين أفندي - 

تركيا] . وفي نسخة الأرْرّكانِيّ ين «الهداية» [١/ق7/]/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ 

وفي نسخة الْبَايسّوتي من «الهداية» [0/3//أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفى نسخة 

القاسمِيّ مِن «الهداية» [ق/14// مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا] ‏ : 

وعلئ هذا اللفظ: شرّحَ البابرتييٌ وابنُ الهمام والعيني وغيرهم . 

واللفظ الأول (بواو العطف): هو الثابت في النسخة التي بخط المؤلف [1/ق١١١/ب/‏ مخطوط 

مكتبة فيض الله أفندي] . وقد أشار المؤلف هناك بالحاشية إلى اللفظ الأول » وقئله أشار المَّهْرََنْديَ 

في تُسخته بالحاشية إلى اللفظ الثاني . 1 


2 كتاب التكاح 0 


بت 


ردك 


كَمَا في الظَهَار . 

لا يَجُورٌ لِلعَبْدِ أن يروج كر من انتتينٍ 

َال مَالِك ب كو لاني حل التكاح بغر الخ عله فلك وخر 
إِذْنِ الول ان نآ الآ مُنميقٌ مرَدجٌ الْعنِدُ التتين ن وَالْحرٌ أَْيَعًا إظْهَارًا 
لَِرَفٍ الْحرية. 
مي جح سن ون يكنم 

ولا فائدةً أيضًا في اليد هذه الصَّفةٍ ؛ لأ اسم لتّساءِ ياو الأ ةَ المدكوحة 
و رَ المتكوحة » وَلَأنّ الْمَقْصِوَة من هذا هَرَ الاستدلال بجواز تزوج الإماءع أكثرٌ 
من واحدة ؛ لتناول اسم التّساءِ الإماء والحَرائِرٌ . فَلَى ما قالَ من وجْه التناولٍ يلرَمُ 
يكاحٌ المبكوحة» وهو فاسدٌ؛ لأنّ التتكوحة لا تدك » وكا ينبغي إذن: : ألا يذكر 
المنكوحة أَصلًا . 

فول (كَمَا فِي الظَّهَارٍ)؛ بيغني: 9 ف النّساءِ المَذكورٌ في قوله تعالى: 
دن بهزية عن يتته) | [المجادلة: *] ْمل الأَمَد والددة حَويْعا؛ لعموفة» 

تح الها في الم التدكوحؤ» كما يتحقق يتحقّقٌ في الحرّةٍ المّنكوحة » قكذا فيما 
تَحنُ فيه» يجوزٌ للحُرٌ أنْ يستوفي العدة المذكورٌ في قوله تعالى: مَنّْ ويْلَتَ 
وريم 4 . سواعٌ كانت النّساءٌ حرائرٌ أو إماء ؛ لأنّ قوله تعالىن: : من ألِدْسَآءِ © عام. 


قوله: (وَلَا يَجُورٌلِلعَبدِ أن كوج كرون الكين) 
اعْلَمْ: أنَّ العبدَ لا يَجورٌ أَنْ يتزوّج أكثرَ ِن تسَيْنِ , الحْرَّتانِ والأمَتَانٍ في ذلك 
سوائ وكذلك المُكائبٌ والمَدَبّرٌ. 


وعِندَ مالك : يجوز للعبد أَنْ يترّدّجَ أ و0 


-]015/0[ ينظر: «المدونة») لسحنون [1/1]» وا«المسالك في شرح مُوَطّا مالك» لابن العربي‎ )١( 


© فصل في بيان المحرّمات 2ه 


0 الل 00000770252525259595929292959598116 


ييه ٠ه‏ 4 : 2 
وقد حدَّتَ في «الموطً) : عَن رَبِيعَةَ» وقال(": سَمِعْيهُ يقول(": (يَنْكمٌ العَبْد 


رس 0 تََ قال مالكٌ: (وَذَلِكَ [علسطام] أ: م 0000 

9007 لق لا ُنافي مالكيّة الكاحء ولا ما لا يون فيه اق ؛ قَالحيٌ والعَيدُ 
فيه سوائ» كملك الطّلاق» ملك الم في حلٌّ الإثراربالقوَ. 

ولناة“مااروعة حمل في «الأضل): عَن عُمرٌ بن الخطَّابٍ وه يفن أنه قال: ل 
عدج العَيِد أكثرٌ مِنْ اث تي )00 ؛ ولأنَ ال له أ في تتصيفي ما كان تعدا في 
نفْسه عي وَالجَلد في حَدَ 0 وعدّد الطلاق» وأقْرَاءِ العِدَّةِء فْلَمّا كانَ 
الوق مصّمًا ؛ لا يتروّجٌ العبدٌ إلا مين 


و أن مَك التكاح يثني عَلن الج لي تصيد اللخ يه أها 
للتّكاح » والحِلُ يسع ويتضيّكُ بالقضيلة والتّقصانٍ في المَحلّ ؛ ألا تر أنَّ رَسولَ 


الله َك كلا مخْصوصًا بتكاح تسع ؛ لزيادةٍ قَضيلته ؛ قكذا الحرٌ يتزوّجٌ أربعا » وهو 


أْيدُ قضيلة وين العَبدِء فينبغي أنْ يتزرّج العبدُ ين لقصانٍ فيو» وتغيينُ الصف 
باغجبارآن + ازاك بي مرسبز اوه مالسل » فَكذا فيما ته 0© 


(1) أي: الإمام مالك :© . 

(؟) أي: رَبيعة بن أَِي عَبْد الرَّحْمَن بك . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ]117١‏ ؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نهلك به. 

(:) ينظر: «موطأ مالك») [؟47/9 5]. 

)2( علّقه محمد بن الحسن الشيباني: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [١٠/0؟‏ /طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية] قال: بلَكّنا عن عمر بن الخطاب ول يه. 

)3( وقع بالأصل: (وحد الزنا ٠‏ والمقبت من: الف)» وااغ)ء وااتاء والماء واار), 

(0) وقع بالأصل: ااقيما يجب) ١‏ والمثبت من: (اف)» ولاغ) ؛ ولات)ء والماء ولار). 


2ش 10 ل 1 


فإنْ قيل: قوله تعالى: اتأنكُ مَاطَاب لكمنَ ليس * الآية» يفضي دخولٌ 
قيلّ: العبدٌ لَمْ يدخُلُ قط في هذا الخطاب ؛ لاتّفاق الجميع أنه لا يمْلكُ عقدّ 
ا 0 
كالعبد؛ لذن ل لد المتشق نيل يوم | [رام] قي )0 عن ا 
2 ا 5 8 2 
ولا بقالٌ: إنّ ابن أه الولد مد وليسّ فيه رِقٌّ أصلًا ؛ بالحديث ؛ وهو قوله 
ةا «مَنْ مَلَكَ ذا َحِمٍ مَحْرَم ِل ؛ عَتَقَّ عَلَنه)20. 
ولهذا ل يذْكر الحاكم الجليلٌ في «مختصّره) [ [اتتمظ]ء» المؤسومٍ ب«الكافي»): 
بن م الود بل قال: : اوكذلِكَ المكاّبٌ والمُدَبَرَا'"؛ فلم أله عط أو سهْوٌ من 
الكاتبٍ؛ انا تَقولٌ: بغي المسألة: أ المولن رَوَجَ 0 ولده من 0 فجاءت 
نوكو يكو طقف حقم أقدء لاينيقٌ شر :مالع قثت المؤلن + كما لاكنيق 
(1) ينظرة «المبسوط) للسرخسيٌ [/2114 156]: 
فق أخرجه: ابن ماجه في كتاب العتق/ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر [رقم/ 015 5] » والنسائي 
في «السنن الكبرئ» في كتاب ما قذفه البحر/ من ملك ذا رحم محرم [رقم/ 48.17] » ومن طريقه 
ابن حزم في «المحلئ» [7/9١٠]؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]٠١9/8[‏ والحاكم 
في «المستدرك» [777/5]» والبيهقي في «السدن الكبرئ» [رقم/8١17١71]»‏ من حديث ابْنِ عُمَر 
نه به. ولفْظ الجميع - سوئ النسائي وابن حزم -: ١مَنْ‏ مَلَْكَ ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ ؛ فَهُوَ حرا . 
قال النسائي: «هو حديث منكر». وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة» . 
ينظر: انصب الراية» للزيلعي [2371/8/1 519] ٠‏ 


(0) لفط الحاكم: «وكذلك المّكاتبة وَالمُدَبّرا. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق47 /ب/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا / (رقم الحفظ: 918) ] . 


9 قصل في يان المحرّمات #8 3 ب 9 


رن طق ادغو إبنتي الأزني علق بلا لإ لز ايوق ريما عل 

وَفِيهِ خلّاف الشَافِعِيَّ زه وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخحث. 

َإِنْ تَرَوَّحَ حْبْلَى مِنْ رِنًا؛ٍ جَارَ النَكَاحٌ وَلَا يَطَؤْهَا حَنَّى تَضَعَ حَمْلَهًا. 
را 222-7272 

قوله: (كإِنْ طَلَّقَ الخو إختى الع لاا اين لم بَجرْ لَه أن يَتََوّحَ رَابِعَة 
حَنَّى تَنْقضِي عِدَّنُهَا) . 

وقالَ الشَّافِعِيُ: يَجود0©. 

وإذا كان الطلاقٌ وَجْنئاء لا يَحِورٌ بالإجمام : 

لَه 8 الع شع ين كز بيعي الاماغ يزعل و الزييز. 

ولنا: أنَّ أكَرَ التتكاح باقيء قلا يَجورُ تزوّجٌ الرَابعة؛ لأنّ الشّبهة في باب 
الُرّماتٍ مُلحقةٌ بالتقيقة» ولأنَ كلَّ جع حَرُمَ حال ادن طلاتي رجي ؛ 2 
اي 0 بِينَ الرَّوجيْن. 

ول يقال: إنّها جرع جنبيّة » فيجورٌ تزوٌجٌ الرّابعة. 

أن تقول: ل تُسَم ها أي ما داقت الع باقية؛ ألا ترى أنها محبوسة 
أجل عَن الأزواج» وتحبٌ نفقثهاء » بخلاف سائرٍ الأجانب» وباقي اله يمر عند 
قوله: : (لذ طق اليل انرق انأ وجيئ كه تب أذ بتو يأخيه). 


قوله: (وَفِيهِ خِلَاف الشَافِِيَ) » أَيْ: : وَفي تدج الرَابعة - في عِدَةِ المُطَلَقةَ 
طلاقًا بائنًا [ع/اظا/م] خلاف الشَّافِعِي . 


قوله : (َِنْ توج حُلّى من رن جار الَكَحُ» ولا َطوَْاحَتَى َضَعَ حَمْلهًا. 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [و/فذا]. 


شد © كتاب التكاح ©* 


رَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ يهن وَقَالَ أَبُو يُوسْف ,دد: الكاحٌ قَاسِدٌ. فإِنْ 


كَانَ الحَملُ تَابتَ النسَب ‏ فَالنَكَاحُ بَاطِلٌ بالإجمَاع . 


غاية البيان 3 


وَهَذَا عِنْدَ أبِي حَِينَة وَمُحَمّدٍ ا 


ل أ شق :رتفح قرة :كر3 36 الل فارع تعب ب لقاع بال 
الإِجْمَاع). وهذيه مين حَواصٌ مسائل «الجامع الصّغيرا!”". 

وقال صاحِتٌ «البُختاف»: «وروئ ابن سَمَاعَةَ عَن محمَّدٍ مكل قول أبِي 
وس ك0 ْ 

وجْهُ قول أبي يوشف 2 أن محل الكاح وه المزأةُ ‏ مشْغولةٌ بالولد» »قلا 
يختملٌ شغلا آحَرَ فيفْسدُ نكاحٌ الحُبلّى من الزّناء »كما لَوْ كان الحَمْلٌ ثابت التّسَبِ. 

نيان أن المقصوة منّ الكاح؛ هو طُلَبُ الول وهو الحكمةٌ في شَرْعَ 
التكاح ‏ والحَمْلُ مُنافي لهذا المغنى» قلا يصحٌ يكا يكاحُ الُبلّى7؟» ؛ ولأنَ اميناعَ نكاح 
الحْبلّى إذا كان الحَمْلُ ثابتَ التَمَب ب لحرْمةٍ الحَمْلٍ » والحمل من الزَّنا مُحْتَرم؛ 
أنه محل أمانة الله تعالى» ولا جناية من ؛ فيخم يكاخ الخيلَى ين الزّنا؛ لخرْمِيه 
وصيايه ‏ ألا ترى أله لا جود إشقلله لَه شي َكِب َم جد منها المغصية: 


لما :أو اليل من انا نَ المحلّلات بالنص ءٍ وهو قوله تعالن: <وَأْسِل 
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ل نَا ويه دلي 4 زالساء 4+[ فتجورٌ يكاخهاء غيد أنه لا يَطُوُهًا حتئ. تضم 


)00 وعليه النتوئ لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع . ينظر: (مجمع 
الآنهر في شرح ملتقئ الأبحر» [719/1] ٠‏ 

() ينظر: «الجامع مع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ لمحمد بن الحسن [ص/198 2 177] - 

(0) ينظر: #امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [850/7]- 

04 زاد في الأصل: «إذا كان الحبلئ»). ولا معنئ لها! والمثبت من: افاء وااغاء والت4ء والملاء والركا. 


8 فصل نيان المحرمات # جع ل ل ل لت ا 


لأبي يوسف أنْ الامْتتَاَ في الأضل لحُرْمَة الحَمْل وهذا الحهل محْتَرَم؛ 
لأنه لا جداية منه وَلِهََا لَمْ بجر اط وَلَهُمَ: ها المُحَلَْاتِ بالنْض 
<ق غاية البيان 8ه سم 
حمْلها ؛ بالحَديث ؛ وهُو قوله هله: ١مَْ‏ كَانَ يُؤْمنْ بالل َالبَْم الآخر؛ فلا قبن 
مَاءَ زَرْعَ غَبْرِهِ)! "رولا يلم ين خزمة الوذه بعارض الختملي لِلزَّوالٍ ‏ فساد 
التُكاح ؛ ألا ترَى أنَّ التّفساء ء لا بحل وطُؤُها بسببٍ التٌفاس. ولا يلزّمُ منة كسا 
التكاح . 


[«اعمراء| فإِنْ قلْتَ: : كيفٌ لَمْ تدْخلٍ الحاملٌ - إذاكانٌ حثلها قات النتتب_ 
تحت قوله تعالى: 8 01 تَاوََ كي © [السه: ,]؟ 


قلْتٌ: لقوله تعالى: ولا تَْرِمُوأعُفْدَةَ يكح - عق يبحتب أجلة. » 
[البقرة: ه؟] » والمرادٌ: انقضاءع امد رلا فق الل يز 


قوله: (أَنَّ الامْتِنَاعَ في الأضل لِحْرْمَةٍ الحمْل). 


يغني: أنَّ ن أبا يوسّف قاسّ نكاح الُبلَى ين الزّناء على يكاح الحُبِلَى إذا كان 
حدُلُها ثابت التَّسَب ء فقالّ كمَة: و ٠‏ َكذا هُنا؛ لوُجودٍ الجايع ‏ ومو حرْمةُ 
الحمل. 

قوله: (وَلِهَذَا َم بَْرْ إسْقَاطة): أي: إشقاطً الحمل ين الزّناء وهذا إيضاحٌ 
لقوله: (وَهَذَا الحَمْلٌ مُخْترَم) 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في وطء السبايا [رقم/ 54١1]؛‏ ومن طريقه البيهتي 
في «الستن الكبرئ» [رقم/ 16177] ؛ والترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهي حامل [رقم/ 2]11١‏ وأحمد في «المسنده :]٠١4/4[‏ وابن 

+ من حديث رُدَْفع بن نابت الأنْصَارِيَ لذ به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن الملقن: : لهذا الحَيث صَحِبح) ٠‏ ينظر: (البدر المنيرة 
لابن الملقن .]7١4/4[‏ 


أبي شيبة [رقم/ 


:ع0 :8 كتاب التكاح د 


م لويرم 


وَحْرْمَة اْوَطءء كبا يَسْقِي مَاوهُ ريع عَيْره وَالامَاعٌ ني حَقّ ايت النَسَب ؛ 
لِحَقَ صَاحِبٍ المّاءِ ولا حرمة للزاني 

وَإِنَْ تَرَوّحَ حَامِلًا مِنَ السّبِي ؛ فَالنَكَاحٌ فَاسِدٌ ؛ لأنه ثابت النسب ٠‏ 

وَِنَ رَوّحَ م وَلَدِِ وَهِيَّ حَاِلٌ مهأ احاح بَاطِلُ ؛ ِأَنّهَا راش لِمَوْلَامَا 
حت ل يا 9 

قوله: : (وَالِامْتَِامٌ في حَقَّ نابت نسب ؛ لِحَقٌّ صَاحِبٍ المّاء) » هذا جوابٌ 
عَن قولٍ أبي يوسّف: : إن الامتنامَ في الأضل لحُرْمةٍ الحَمْلٍ . . فأجابَ وقالَ اه 
أنَّ الامتناع لحُرْمةٍ الحَمْلٍ ابل الامتتع لحن صاحبٍ الماءء ولا خزمة لصاحجب 
الماء » وهُو الزَّاني» فافيرَقٌ الأَصْلُ والقَعٌ ؛ ففْسَدَ القِياسٌ . 

قوله: (وَإِنْ تَرَوَجَ [1/الر] حَامِلًا من السّبِي ؛ كالح قَاسِدٌ) » وهذا من 
خواصسض مَسائل (الجامع الصّغير)(0) أيضا» وذاكٌ أن الحَمْلَ ثايتٌ التَسَبٍ من 
الكافر» قلا يَجودُ ترجه ؛ كم لا يَجورٌإذا كال ذا نابت التّسٍَ بين المُسلٍ» 
ومسألةٌ المهاجرة يَحِيِءٌ بيانّها في بابٍ يكاح أملٍ الشّرْك | ِنْ شاء الله له تعالئ ٠‏ 

قوله: (وَإِنْ روج أمّوَلَدِِ وَهِيَ حَاِلٌ مِنْهُ ؛ فَالتَكَاحُ بَاطِلٌ) . 

والأضِلٌ مُنا: أن شزعَ التَكاح ِطلبٍ الَسْلٍ والولدٍ ين طريقي الحكمة » 
كان الرَّحِمْ 1 ا 00 
فلو جازٌ الك لزِمَ الجمعٌ بين [/0دام] ] الفِراشَيْنِ» قلا 0 ذلك كما في 


المُنكوحة» و مم الولدٍ فِرَاسَ * لمَؤْلاها؛ ألا ترئ أنَّ تسَبَ ولدها يغبت مِن غَيرٍ 
020 


دِعْوةٍ 


2 «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا لمحمد بن الحسن [صس/9/7١]:‏ 
)١(‏ كذا وق في النسخ؛ وهو لغة صحيحة في #الدغْوّ1٠ ٠‏ قال في «القاموس» : «اذَّعَى كذا: رَعَمَ أنه 
له حَنَا أو باطِلا» والاسم: : الدّعْوّة والدّعاوة, ويُكْسَران). 


0 فصل في بيان المحرّمات #سسل سس سبي وملام 


َالَ: وَمَنْ وَطِىَ جَارِيئهُ ثم رَوّجَهَا جَارٌ الاح ؛ لأَنَا لَيسَتْ يفِرَاشٍ 
ِمََْاهَا َالَو بجَاءث بوَدٍ لا بيت تَسَئه ين غَبْرِ ْو إل نَل ينها 
صِيَائَةَ لِمائه » وَإِذَا جَارٌ التَكَاح . 
23 غاية البيان © 


قوله: (إلَا أنه غير مُكأكَرِ) استناءٌ من قوله: (ؤْرَاشرٌ لِمَوْلَاهًا) » يغنى: 
الولد فرَاشْنٌ لمَؤلاها ؛ إلا أنّها فِراشنٌ غَيرٌ قي بدَلِيلٍ اي 
والحاصل : أنَّ الفراة ش فَلانة أنواع: قو ووَسَطٌ وضَعيفٌ . 

فالأول: فرا شن المتكوحة يعبت نسب وليها يلا إن ُرارٍ» ولا يفي إِلَّا باللعان. 


والثاني: فِراشنٌ 3 الولد» فيكت النَسبٌ يلا إُرارء وينتفى بمجرّد التَمَى بلا 


٠ لعانٍ‎ 
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والثَالِتُ: : فراش غ الأمَةِ لا يبت تَسَبُ ولدها بلا دِعْوَةِ. 


لما كان الفراشن غير متأكد في أمّ الود لمي يعْتبرٍ الفراشٌ» ما لَمْ يَصل به 
الحمل: ٠‏ أغني: : جارٌ تزويجُها قبل الكبل » ول تر ما بين الاين » يخلافي 
ما بعد الكل ؛ حيثٌ لَمْ يَجُرْ تَزوجّها حينَ هي حاملٌ؛ أنه امبر حيكئلٍ فراشًا 
لمؤلاها فلؤ جارٌ التكاح ؛ لزمَ الجمعٌ بينَ الفِراسَْنٍ 


22 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ وَطِىَ جَارِيتَهُ م رَوَّجَهَا جَارٌ النكَاعٌ. . :) إلى آخره. أيْ: 


والدّغوة هنا - بكسر الدال وسكون العين ؛ الادّعاء في النَتَبٍ. يقال: فلانٌ دعي بين الدَعرّة 
والدُعوّئ في النّسَبِ. ينظر: «القاموس المحيط» [ص /8/ 1١‏ /مادة: دعا]. واتاج العروس» 
للرّبيدي [19//ا١؛‏ /مادة : دعا]: 


لعل هيه غايةالبيان © 
قال مُحمَّدٌ يتم في «الجامع الصّغير): «عَن يَعْقوبَ عَن بي حَنيفة: 5: [في 
وَطِىَ جاريته ثم زوّجَها ٠‏ قالَ: : للرّوج أن يطَأها قبل أن يستئرتها 2-00 
له أن لا يطأها حبّى يستبركها0©. 

قال بعضٌ مشايخنا: الذي قاله محمد 41 تَفسيدٌ لقول أبي حَنيفة . ٠‏ وقيل: بَلْ هو 
ىف خاصّة . كذا ذكرٌ فخرٌ الإسّلام في «شرْح الجامع الصّغير»©. 

ما واو الكاح: فلذن الجاية ابيدظة براي [/عواء] لمؤلاهاء قَلا يلرّمْ 

0 هك رليجا ]لا بالمرة ذولي ب هنا : عَلى 
المولى أن ا لماه . 

وهّذا الاسئراءٌ ‏ أغني: اسيئراء المَوْلَى : لَمْ يُذْكَرْ في «الجامع الصّغير) ؛ 
ولكن ذكرّه صاحبٌ «الهداية» . فينبّغي أنْ يكونَ ذلك استخبابًا لا وُجوبًا . ويه صرّحَ 
في «الفتاوئ» الوَلْوَالجئُ7؟2) بخلافف ما إذا زنّتِ الْأَمَةُ؛ حيثٌ لا يَستبِرتَها مؤلاها؛ 
لأنّه لا حُرْمةَ لِمَاءِ الزّاني 


وأمًا استبراء الزوج قال أذ عق وا وك لا يَستبْرتها الرَّوخّ 0 
اع رلا بز 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف), ولاغ) ؛ ولاتكء و(م). و(ر). 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير /) مع شرحه النافع الكبير) [ص/79١].‏ 

() قال ابن الهمام: وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق. وصريح قول المصنف لا يؤمر بالاستبراء 
لا استحبابا ولا وجوبا يخالفه. ينظر: لشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق5؟7١]‏ » شرح قاضيخان 
على الجامع الصغير) [ق١١١]»‏ (فتح القدير) لابن الهمام (/ 45 )١‏ . 

(؛) وعبارثّه هناك: «والأحسنٌ للزوج أنْ لا يقرتها حت تحيض حيضة؛ وليس ذلك بواجب عليه). 
ينظر: «الفتاوّئ الوَّلْوَالِجيّة [/"” ؟] . 


:8 فصل في بيان المحرّمات #* يفك 


فللزوج أن بطأا َب الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف طاء قال 
حي ل حت أن يَطَأمَا مَل أن يَستبرَِهَا ؛ لأنه احتمَلٌ الشعْلَ بماء المولئ 


مَوَجَبَ التَتره*© ولهما: أن الْحَكْمّ بِجَوَازٍ التكاح عار الْمَرَاعْ قلا يُؤْمَرُ 
سحن تيوق قو وو 20ب 

ا 02 و 2 

وقال محمد: يستبرتها استخبابًا. 

لّه: أن الوطء يحتيل العُلوقٌ!©. فلو تَحمّقَ العُلُوقُ لَحَدمَ الوط5» فلّمَا احتمَلّ 
وجب التئرة: 

ولهّما: أنَّ التكا اح ما شرع إِلّا في رَحِمٍ قايع» أؤية الغبالفة في الاستيازه 
لمغرفة القراغٍ ٠‏ حتّى جلت العدّة ثلانة أفراء » وهي تيد على مدَّة الاسؤئراء ٠‏ وهنا 
لَمّا صحّ ل بالإجماع دل على فراغ الرَحِمٍ فبِعْدَ القَراغ ل يُؤْمَرٍ الرّوجّ 
ل 1 
عجر #الحزيق لقا ا وول الذر انعو ارين وجب الاسيير 
انان : 


تقَول: مضي لحِلّ الوطء موجودٌ وهو التّكاحٌ » وفي المانع - وهو 
77 - احتمال » قلا يتبث . 


ورمىم 


قله (قَال تيية: لا أَحِبٌ أن بطأمَا قبل أن يسكب ركها) [/»+طام]ء قيلّ: هذا 
فيما إذا ل يَستبرئُها مؤلاها. 
قوله: (قَوَجَبَ التَدره )ا أئ: تيت ولسن الْمُرادٌ نه الوجوب 


)00( زاد بعده في (ط): «كما في الشراء) . 
زفق أرقف : من علق بالشيء ء علا وَلقَة و أي: : نَشْبَ فيه؛ وعلِقّتِ المرأةٌ بالولد» وكل أنئى تَعْلق ؛ أي: 
عيك. والبير العلرق: ولا يخُرج استعمال الفقهاء للفظ: «علوق» عن المعنى اللغوي. 
1 «المصباح المنير» للفيومي [5/7؟؛ /مادة: علق] » و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 
['كادنه]. 


ولأهم بس لس ب يوي كتاب التكاح © 


الاسْيِراءِ ا سْتِحْبابًا وَلَا وُجُوبًا بخلاف الشّرَاءِ ؛ لِأََهُ يَجُورُ مَعَ الشّْلٍ . 
وَكَذَا إِذَا رَأئ ام مَرَأَة تَرْنِي َتَرَوّجَها ل له أن يطأها قبل أن ركه 
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ماي يدها لمعتو م555 نا: 
عاد ا 
باجا ميقن إلون أن بده 


ً- 


مِنْ الْمَالٍ وَكَالَ مَالِكٌ /.١[‏ /و] هو جا يد ؛ لأنة كا 


2 غاية البيان عه سس 


المُصُطلّح ؛ لدلالة قوله :الا أحِتٌ أن يَطَأَها): 
قوله: (َمَارَة القَرَاغ)» أئ: علامة القّراغ . وهِي بمّتح الهّمزة. قال: 
إِذَا طَلَّمَتْ صَمْسٌ التهَار فإنّها عه أتشارة تشابين غلك 00 
قوله: (وَكَذَا إَِا وَأَى امْرآةَ تي ككرَوّجَهَ) » أيْ: كذا الخلاف في اسْتبراءِ 
المَرْنِيّةَ إذا تزْوّجَهاء والمغنى: ما ذَكَرْناةٌ من الطرفين آنقًا في استبراء الجارية 
امَْطوءةٍ إذا زوّجَها مؤلاهاء ومو أن جور التكاح دَلِيلُ فراغ الرّحِمٍ عِندَهُّما. 
وعِندَ محمّد: نال الشغل بماءِ المولّى » قكذا هُّنا: احتملّ الشّغل بماء 


ارالك 
0 


قوله: (وَنِكَاحٌ المْعَةِ بَاطِلٌ) » ومُو أن يَقولَ لامرأة: «أَتَمتّمُ بك كذا مدّة 
بكذا مِن المال» . 


(1) القائل غير منسوب في السان العرتة لابن منظور [77/85/مادة: أمر] » و«تهذيب اللغة») للأزهري 
[16/١١؟/مادة:‏ أمر] » وامعجم ديوان الأدب» للفارابي [ 4 /185] ٠‏ 
ومرادٌ المؤّف من الشاهد: الاستدلال به علئ كون الأمَارّة: هي العامة . 

زفق وعند زفر: لا يصح العقد عليها ما لم تحض ثلاث حيض لما قلناه عنه» وقيل يكفي حيضة ٠‏ 
ينظر: دح القدير» لابن الهمام [57/5 5] - 
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4. 


قُلَْاتبتَ التّسْحُ بإِجْمَاع الصّحَابَة وف وَائُْ عباس طلا صَحَّ رُجُوغه إلى 
وله كر ْقَرّرَ الإجْمَاعَ : 


000 
غاية البيان 9م 


وقالَ مالِكٌ: هو جائد”2. ومكذا نقَلَ شمسٌ الأئمّة ارقي مذهبٌ مالك 


بن أنس نيه في (المنبسوط)”" ‏ ثم قال وى الطلزيو قل ابن عبًا س اس - رَضِي الله 
556 ا تكدل بقوله تعالى: «قنَا أَمَتَنتمثر بد مِنْهْد 5 جره * 


ا 0 

وهذا الذي نقلّ عَن مالك هل فبه نظ عندي ؛ لأنَّ مالِكًا روّئ لحديتٌ على 
موسرو الى لزنا لكر لوعي ال و21 3 
نا ابن عيّاسِ : نَكانَ يُقولٌ ذلك ثم جع . 

وقالٌ أبو بكر الرّازِيٌُ في شزحه ل«مخصّر الطّحاِيً): «المْْعَةٌ اَن عليها 
أن يقولٌ: أَعْطيك ع عوام] كذا عَلى أن أتمنّم منك بو ما أَوْ نحو ذلِك. ثم قال 
وهذا لا خلاف بين الفقهاءِ في قساده)0 » فَعَلِمَ أن جوارٌ المُْعَةَ عند مالك ليس 

وقد قالّ مالِكٌ في «المدوّنة): اولا يجوز ز التتكاح إلى أجل قريب أو بعيدٍ 
وإِنْ سمّى صدافًاء وهذه المُعَةٌ220. إلى مُنا لفظ مالك . 


ولّنا: ما روّئ مالكٌ في «الموطً»: عَن ابْن شِهَاب» عَنْ عَيْدِ الله وَالحَسَنَ 


(1) هذا باطل عن مالك» ومذهبه مشهور في تحريم نكاح المتعة. وسيذكر المؤلفٌ مِنَ كلام مالك 
صحيح مذهبه في المسألة . وينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر [0750/7] . 

(؟) ينظر: #المبسوط» للسرخيِيّ [151/0]. 

ليه متشوقالجولك بعد قليل,. 

(4) يبظو: «اشرح مختصر الطّكَاوِيَّ) للجصاص [510//4"] . 

(5) يتظر: «المدونة» [10/9]: 


علس ل هه ايةالبيان 8 
اب مُحمّد بن عَلِيٌ» عَنْ أَيهِمَاء عن عَنْ عل بن أب طَاِبٍ: «أن رَسُولَ اللو 
د د هَى عَنْ مم السَاءِ يَؤم حبر وَعَنْ أكْل لحُومٍ الْحُمْرٍ اونب نسيّة)20, 


5 


نَ حَوْلَةَ بت 


وحدَّتَ مالك أيضا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عُروَةَ بن الرير: 


كِب دلت على عم بن الخَطَابٍ وه يله فَقَالَتْ: : هن ا مَيّةَ اسْتَمْتَمَ با با 
و امم ينة» كج عُمَُ َو ا مسَاء وقَالَ: : مَذِهِ الميْعَةٌ لَوْ كُنْتُ 


تَقَدَنْتُ فِيِهَا؛ لَرَجَمْثُ)0"»: أي: لو سبق مني بيان في المُْحَةَ ثم أقدّموا عليِها ؛ 

ديك البْكَارِئٌ في «الصّحيح) بإِسْناده إلى الزُهْرِيّ قال: أخيرني الحَسَن 
نُ محمد بن علي ووه عد الو عَنْ هما أن لاقل لان عَبا: 3 
الي كله د ع عَن المُْعََ» وَعَنْ لُحُوم الحُمُرٍالأَهْلِية خا 


وحدَّتَ صاحبٌ (السّنن) بإسناده إلى الزّمْرِيٌء قا قَالَ: كنا عند عمر 
50 01 7 2 - 
عبد العَِيزٍ» كَذَاكَرنَا م مبْعَةٌ التّسَاءِ [م/دعظام]» قَقَالَ 0 - يقال لَهُ: رَبِيعٌ بن سَبْرَه -: 


(1) أخرجه: مالك فى «الموطأ» [رقم/ 7 11]» ومن طريقه البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة 
خيير [رقم/ 84174] ؛ ومسلم في كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة » وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح 
ثم نسخ» واستقر تحريمه إلئ يوم القيامة 0 7 عَنِ ابْنِ شِهّابٍ» عَنْ عَبْدِ الله وَالحَسَنِ 
ابت مُحَمّد بْن عَلِي؛ عَنْأبِيهِماء عَنْ عَلِي بن أ ِي طَالِبٍ و به . 

(0) المُولَدةُ: هي التي وُلِدَتْ بين العرب ونشأث مع أولادهم وتأديَثْ بآدابهم . ينظر: «لسان العرب») 
لابن منظور [ 459/8 /مادة: ولد] . 

(6) أخرجه: مالك في «الموطأ [رقم/ 1180]: عن ان شِهَابٍ» عَنْ عُْوَة بْن الرَئْرِ فك به . 

»] 445١6 أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب نهي رسول الله وك عن نكاح المتعة آخرًا [رقم/‎ (١ 
ومسلم في كتاب التكاح/ باب نكاح المتعة ؛ وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أببح ثم نسخ » واستقرٌ تحريمه‎ 
من طريق ابن بين أنه سَوعَ هري يقُولُ: : أَخْبرَنِي الحَسَنُ بْنُ‎ ٠1 إلى يوم القيامة [رقم/‎ 
. مُحَمَّدٍ بن عَلِيةٌ» وَأَحُوهُ عبد لون مُحَمَدِء عَنْ أَبِهمًا ؛ نعلا بن قال لابن عباس وله به‎ 
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ديك 


5 2 
. 5 عمو 


سهد عَلَى أي نه حَدَّتَ: «أَنَّ 9 الت ل لشن اك 
00 0 


وبإسناده إلى الزّهْرِيّ أيضًا: : عَنِ الرَبيع بن سَبرَة بر عَنْ أبيه» أن وَسُولَ الله 
يكن لغرم كه اساي 


وتحدنف الصَّحَاوِيُ في (شْرْح الآثار) بإسناده إلى الزّهْرِيّ؛ عَنْ عَبْدِ الله 


وَالحَسَنٍ ابْتَيئ مُحَمّدِ ابْن الحَتفيّة» عَنْ أَبِهمًا: أن عَلئا لامر يان ياس وهو 
ِالمَتْعَةَ مُتْعَةِ النْسَاءِ: : أنّهُ لا بأْس يهَاء فََالَ له له علي يله: قد َّهَى عَيَْا وَسُولٌ الله 
كله وَعَنْ لُحُوم | لْحْمْر الأَهليّة يَوْم حَبيرَ)(1). 

وافيه أيضًا: بإسئاده إلئن إِيّاسِ بن 0 الأو [النتم]ء» عَنْ أبيد 
كَالَ: «أَذنَّ 0 الله وه في مشعة مُْعَة التّسَاءء مُه تَهَّى م 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب ف [رقم/ ؟207]» ومن طريقه البيهتي 
في «السئن الكبرئ») [رقم/ »]١.988‏ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بن أيه عَن الُهْري ؛ عن زبيع بن سَيرَةَ عن 
أبيه ركه به . 
الحديث عندهم بِالنَهُْي المُطلق حون كريدم يج الؤقاع ٠‏ فأخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ ياب 
نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم تخ ثم أيبح ثم تخ واستقر تحريمه إل يوم القيامة [رقم/ 
7 لاجو ف عت اح ابعر اي و يت 
باب النهي عن نكاح المتعة [رقم/ 1١1577‏ » عن الربيم بن سبْرَةه عَنْ أببه وله به - 
أخرجه: عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ [رقم/ 084 ]١4‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئئ» [رقم / 
٠/7‏ 7] » وأحمد في «المسند» [/4 14٠‏ ؛ عن مَخْمر» عَن الُهري» عَنْ بيع بن سيره عَنْ َي 
لله بهذا اللّفظ . 
(4) أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [115/5؛ من طريق يَحْتَى بن سَعِيدِه عَنِ الزُهْرِيّ ؛ 
عَنْ عَبْدٍ الله وَالحَسَنِ بتي مُحَمَّدٍ د ابْنِ الحَتَفية ؛ عَنْ أَِيهمًا عن عَلِيَ وله به . 
قال العيني: : ااطريق صحيح)» . ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعيني ]847/1١[‏ . 
(5) أخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة؛ وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ؛- 


إفق4 


إفرف 
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وَحدّت البْخَارِيُ بإسناده ده إل أيٍِ 0 قَالَ: سَمِعَتَ ت ابْنَّ عَيَّامٍِ سكل 
عَنّْ منّعَة بالق او خض مك مرك 4 : إِنَّمَا داك في الحَالٍ الشَّدِيدِ » وَفِي النسَاءِ 


وقال مُحمَّدٌ بِنُ الحسَن في «الأضل): : ابلَعّما عن رسول الله كَل أنه أحل 
المْتْعَةَ ثلاثة أيَّامٍ و ِنّ الدّهرِ في غََاةٍ خرّاهاء اشتدٌ علئ النّاسِ فيها العزْيَة0©» ثمّ 


3 


١‏ عل يهل الآثار: أنه كاتت فم سك ؛ ألا ترا أن ابن عباس يقولٌ: : (إثما 
أَبِيحَتٌ لأنَّ التّساء قَلِيلٌ » كلما كثْرتِ ارتفّعَ الذي من أَجْلِه يكت 00 . 

أو نقولٌ: لا حاجة [+/..دام] إلى دليل التّسخ ؛ لأنَّ الإباحة كانث مؤقنة بغلاثة 
أيّامٍ» فلم تق بعد ذلك ٠‏ 
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- واستقر تحريمه إلئ يوم القيامة [رقم/ , وأحمد في «المسند) [55/5]» والدارقطني 

في (استنها [؟/ىه ؟]» والطحاوي في (شرح معاني الآثار» ]١7/[‏ » من طريق إِيّاسٍ بن 2 
ْن الأكوّع عَنْ أَبِيد وله به. 

(1) أبو جَمْرَة: صر بن عمران الضبعي» سمع ابن عباس » روئ عنه شعبة وجابر بن زيد. ذكره مسلم 
في «الكنئ» . كذا جاء في حاشية: 0م16 . وينظر: «الكنئن والأسماء) لمسلم بن الحجاج ]١95/1[‏ - 

(؟) أخرجه: : البخاري في كتاب التكاح/ باب نهي رسول الله يك عن نكاح المتعة آخبرًا [رقم/ 445]» 
هن طريق أَبِي جَمْرَة قَالَ: : سَوِعْتُ ابْنَّ عباس وله به. 

() هكذا وقع بالأصل: «العُرْيَةٌ) ٠‏ وفي: اف)ء والغ)؛ ولات»): : «العُرُوبّة). وكلاهما صحيح. قال 
الجوهري: «العَرّبُ: الذي لا أَهْلَ لهء والعرّة: التي لا زؤج لها. والاسم: العزْبّة والعزُوّة). 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْمَري [180/1/مادة: عزب] ٠‏ 

(؛:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [ "٠ ٠‏ /طبعة وزارة الأوقاف 

القطرية] . 


(ه) مضىئ قريبًا معتى هذا من رواية أبي جمرة عن ابن عباس ٠‏ 


واه و ياو هك هحك// - - آأآ و 4 
وَالنَكَاحُ المُوََّتُ بَاطِل مثل: أن يتَرَوَحَ 12 شَهَادةٍ شَاهِدَئْنِ عَشَرَة يم 
+23 غاية البيان اي يا 
وقالٌ في «المبّسوط)7': «قال جابرٌ بن زَيدِ: ما خرّج ابن عباس من النيا 
حتئ رجَعَ عَن قوله ذ في الصَّرْف(" وَالمنْعَةَ). 


والجوابٌ عَن قوله تعالى: إضَا أنتَمتمْمر وه وِنْهْنَ 4 [الساء: ؛1]. 


فتقولٌ: المُرادُ منّ الآية الرَوجاتٌ ٠‏ بعْني؛ استمتعثّم بالتكاح ؛ ؛ لأنّها بناء على 
قوله تعالى: أن تَبتَعوا يأنؤلكر تحَصِنِينَ 24 والمُْصَنُ هوّ التاكحٌ ؛ أن 
الإخصان لا يقَعُ إلا بيكاح صَحيح . 
2 م اغلع: أن المع عَلى أربعة أوجُه: اثنتانٍ في الحجٌ» واثنتانٍ في التكاح . 
2 وأمًا اللّتان ة في الححٌ: فإخد اهما مشروعة ذُكِرَثْ في باب اَن في الح » 
والأخرئ: : متسوخةٌ» وهي فشخ إخرام الحجٌ بأفْعالٍ العُمر» وهو أن لرَّجُلَ إذا 
دحَلٌ مه مُخرمًا بالحجٌ قبل وت الح » ٠‏ ثم أراة أن يخرجَ ين إخرام م الحج بأفْعالٍ 
العئزة:ويجل ؛ » فيحل بأفْعالٍ العُمرق» وهذا قد كانَ ثم نيِح . 
وأمّا اللّتان في التكاح: فإِحداهُما مشْروعةٌ» وهي ثَلائة أثواب: دِرْعٌ» 
تكقازة وملعفة )اجرف غيرٌ مشْروعة» وهي يكاحٌ المُيْعَةِ. كذا ذَكَرَ الإمامٌ 


الأَسْبيِجَابِي نظ نف في «(شرُْح مختصّر اللّحَاوِيٌ) 97. 


قوله: : (وَالتَحَاحُ الموَفّتُ َال » مثل: أَن يج امه بشَهَادةٍ سَاِدَيْنِ عخَرَة 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للشَّرَعْسِيَ [0/؟15]. 

)١(‏ الصَّرْف: : هو بَيْع النقد بالنقد ٠‏ أو هو بِيْمُ الأثمان بعضًا يبعض ٠‏ قال الخليل: : #الصّرْف فضْلُ الدرهم 
على الدرهم» والصذاك؟ : باع الدراهم والدنائير بدراهم ودنائير؛ قيل له ذلك: لأنه يُمَيْرصَيْفَ 
الدراهم ومَضْلها على بعض» . ينظر: «التعريفات الفقهية) للبركتي [ص/118] . 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأْسْيئجَابِيَ [ق/1م] . 


مده مقع مفمهفقة مفققة مف فعهة مقف هه أ مقاقهة ماقام موق هوقاة هم 6م666 966٠م‏ 


قال في «المنسوط): «وإِنْ قال: (أَتَردَّجُكِ شهرًا)» فقالث: «زْوَّجْتُ نفسي 
منك» قهذا مُمْعَةُ » ليس بنكاح عندّنا!2 . 


وعلى قول زُكَرَ نه: هوَ يكاحٌ صَحِيحٌ)(. 


وَجْهُ قول ُكرٌ: أنَّ [:/:طام] التُوقيتَ شرْطٌ فاسدٌ» والتّكاحٌ لا يطل بالشّروط 
الفادةٍء بل يْطُلُ الشَّرطء كاشتراط الكَمرٍ ونخوها. 

ولنا: أنَّ هذا مخ يعن مومس وغرهاقال لقاع الواردة فيو» تكذا 
هذاء وذاكَ لأنَّ مثنئ المُْعةِ هر الاستتاٌ بالمزأة مؤقاء لا يتخقيق مقاصدٍ 
الاح ؛ وو حاصلٌ مُنا ون ذُكِرَ لف الاح ؛ لأنَّ مَقاصدَ التّكاح لا تحْصّلٌ في 
مذَّةٍ مُعيّة» ولا تختلفُ العقودٌ ياختلافي الألفاظٍ إذا وُحَدَتٍ المّعاني. 

ولأنَّ النَكاحَ المُؤقَّتَ لو انعقَدَ لا يخْلو: إنَا أن ينعقِد مؤْيّدَاء أو مؤقتاء 
والأَّلُ باط ؛ لَه زم من استخقاقٌ الب عليها يلا رضاهاء تكذا القاني ؛ لألّه 
في مثنى المع بخلافي ما إذا تزرّجّها عَلى أن يُطلَْها بعد عشّرةٍ آيَام أو بعدّ 
شَهِرِء حيتُ يصحٌ التُكاح» وينطل الشّرطُ بلاتّماق؛ لأن لتكاحَ وت مؤيدا ؛ لكن 
ََطَانقطا لتكاح بقاع امات بعد مد وذالة شط فاسدّ» والتكاح المؤبّدٌ 
لا يِطله الشّروطً الفاسدة. 


الّ صاحتٌ «الأجناس): (ولوْ قال: «أَتَروّجُكِ إلى مدَّةٍ مغلومة» ؛ ذَكْرَ في 


(1) ينظر: «ابدائع الصنائع» [/دده -ده]ء «الاختيار» [/211 119]» «العناية» [1457/9 1 - 
١ه‏ ؟]» «الفتاوئ التاتارخانية» [47/9] » «الجوهرة النيرة» [71/1] » «فتح القدير» ١45/8‏ 
5 ؟]ء «الفعاوئ الهندية» [23811/1 7217] ٠‏ 

(؟) ينظر: #المبسوط» للسَّرَحْسِيَ [191/0] ٠‏ 
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0: 


وَقَالَ و 3 التّكاحَ لا يطل بالشّوْوط الْقَاسِدَةِ: 
ولنا: أنه أت ب بمعنئ المبعَة والعبرَةٌ في العقودٍ للمعاني. 


برق اخ ار 


وَلَا فق بَيْنَ .ما إذا ‏ طالث مده لفت أو قَصْرَتْ؛ٍ لأن القت هر 
المعينُ لجهة المنعة وقِذٌ وجِدَ. 

وَمَنْ َرَوَجَ ج اهتين في عَقْدَةٍ وَاحَِدَةٍ حت 

9 

صَحّ نِكَاحُ التي حَلَّ نِكَاحْهاء و لَلَ نِكَاحٌ | الأخرَ 
ع كتج 
كتاب نكاح (الأضل): لا يصحٌ التّكاحٌ » وإنْ ذَكَرَ إلى مئة سَنة!"2). 

وفي «المجرّدا: «قَالَ أَبو حَنيفةً: إذا ذكرّ مده لا يَيشُ إلى مثله ؛ جارٌ 
التحاح »ويلك ؤقة المذؤ» لكر يقن يزه ار ؤثر ملز سين شود 


قوله+ (وَلا قَرْقَ بين ما إدًا طَالت فده التأفيت أو قرت ). 
يغني: 9 التكاحح فبدزم] تبطلة التَوقِيتٌ مُطلقاء وهو اختباز شمس الأئمّة 


في شرع الكافي )0 , واحتَررٌ به [الاظ] ] عن رواية الحسَنٍ عن أبِي حَنِيفَةً ‏ حي 
زقانة «المجرّد) » وقّد ذكزناها آنفّا» وهو اختيارٌ صاحِبٍ «المُخلّف 2100 ويه أَخْل. 


قوله: : (وَمَنْ توج مركن في عُفدَةٍوَاحدَة إحدَاهُمَا لا يلآ لَهُ نِكَاحُهًا ؛ 
صَحّ نِكَاح التي حَلَّ نِكَاحْهَاء وَبَطَلَ نِكَاحُ الأخْرَى), وهذيه مشألة القدُورء 2 
ولراك ينعتو الج في إغباقيا: كر عط ضر ال عفرن اش 
(1) في الأصل: «أحديهما». 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [١٠/5؟1‏ /طبعة وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «المبسوط) للسرخييّ .]1١59*-90/0[‏ 


(8) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [؟احفن]. 
(5) ينظر: مختصر القّدُوري» [ص/١6١].‏ 


8 9 كتاب التكاح * 


؛ أن ن امِل في أحديهما لاف ما دا جمع بَبْنَ حر وَعبدٍ في المع م 
ا ويه جه 
بي حَنيَة لِلتي حل وَعِنْدَهُمًا: ُقْسَمُ عَلَى مَهْرِ مِثْلَئِهِمَا ا 


56 غاية البيان © 
أَوْ ذاتَ رَحِمٍ مَحْرمٍ منة» فعلّى إخدئ 5 العقد لا يصحٌ 
فيهما جميعًا”) ٠‏ كذا في اشرّح الأقٌطع)2"7. 

ولنا :أن المايع من الكاحٍ في إخدامماء فلم ُو ساد يكاجها في الأخرى ؛ 
لعدم الماع فيهاء ٠»‏ (بخلاف ما ذا جَمَعَ بيْنَ حر وَعَبِ) في صفقة ؛ حيثُ لا يصحٌ 
البِيعٌ فيهما. 

والفزقٌة أذ برل الث يكو قرط لضيكك التبم في العبن؟ لأثه لز لم يكن 
كذلك ؛ يلزمٌ تفْريقٌ الصَّعْقَةء وذلِك حرامٌ» وشرْطٌ قبولٍ الحُرٌ شرطٌ فاسدٌ» والبيمُ 
ِطلُ بالشّروط الفايدة» لا التُكاح . 

قوله: (َمَ يع المُسمّى لي(" تل !1 عِنْدَ بي حَدبنة. وَعِنْدَهُمَا: , 
عَلَى مَهْرِ مِْلَيْهِمَا) » يَغني: : تزوّجهُما بألنف منلاء فالألفٌ لل يحل يكاحها عند 
بي حنيفة» ويقسَمْ ذلك عندّهما على مفر وذ المزأتين» فما صاب حِصّةٌ التي 
لابوز كاكيا يفط :وما سات جه الى يكل (يكاشها] #اينية يي 


1 


ا 


0 


(1) ينظر: «البيان» للعمراني [و به ؟]» واروضة الطالبين» للنووي ٠ ]1١١9/10[‏ 

(؟) ينظر: «(مختلف الرواية») [850/1]» «المبسوط») [39/0» 98]» «بدائع الصنائع» [5140/5» 
01 ] » الجوهرة النيرة» [717/5]» «الفتاوئ الهندية» [705/1] ٠‏ 

إفف وقع بالأصل: «الذي) . والمثغبت من: اتام وقع الزولات 44 لم1 ولار)ء. 

(4:) في المطبوع من «الهداية» [191/1]: ليجل نِكَاحُهًا) . ٠‏ ووقع في النسخة التي بخط الكؤلته 
[ق7١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي] : هم جَوِيعُ المُسمّى عِنْدَ أِي حَنِيقَة ّي تل . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ الف)» واغ) ؛ و(ات)ء والما. 
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وك 


2< 2 ده 
وَهِيّ مَسَألة: «الأصل). 
الأعر مترت حرس 


وَمَنِ ادعنث عَلَنِه إمراةة آنه تووجهاء وأقافث ند مَجَعَلَهَا القَاضِي 
2 مَأ وَلَمْ كن توه وها الما »وَأ َه ايها وَهذا د 
بي حَنِيفَة » وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفٌ الأول . 
كت 

لهُما: أن الزّوجّ جِعَلّ الألفٌ بِدَلَّ البضْعَيْنِء ولهذا ذكَرّه بحرف الباءء 
[*الامظام] فينقسمٌ عَلى البضْعَيْن ؛ كما إذا جار نكاحهّما. 

ولّه: أنَّ اتقسامً المهر المذكور عَلى البضَْيْنِ إِنّمايَكونُ إذا صمَّ يكاهماء 
وهنا لَمْ يصحّ يكاحٌ إخداهّما ؛ فبقي مقابلًا بأحدٍ البضعين. 

غايةٌ ما في الباب: أنه دَكر الألف يمُقابلة البشْعيْنِ» وهذا لايضٌ ؛ لأنّه جور 
أن يُرادَ الواحدٌ مِنَ الاين مَجارً » كما في قوله تعالى : م يَمَممَرَالْجنَ َال ألو 
بسر ل مُِنكْرٌ # [ [الأنعام: ]» وهذا أن الرّسلَ ين الإنس لا من 
الجر : 

ومن قوله تعالى: : موع . م هما الولو وميا 4 [الرحمن 1 ]؛ وإنّما يخ جان 
ين البخر الييء لالع 


2 
قوله: (وَهِيَ شال «الأَصْلٍ)): أي: (المسوط)(9, 


جحت م 


قوله: (وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيه امْرَة: أنه موجه وتاك بثنة: ؛» مَجَعَلََا القَاضِي 
مره ولَمْ يَكُن روجا ؛ وَسِعَهَا المُقَامُ مَعَهُ وَأَنَة' تَدَعَهُ يَُامِعُهَا: وَهَذَا عنْدَ 
بي حَنيقة +اوزهق قول إلى توسقت الأول: 


 ]ةيرطقلا ينظر: «(الأصل/ المعروف بالمبسوط») لمحمد بن الحسن [4 /5غ ؛ /طبعة وزارة الأوقاف‎ )١( 
وقع بالأصل: «أن) . والمثبت من: «ف)ء واغ) ؛ والت)ء والم): وائرا.‎ )0( 


6 

بت 

0 53 70 2 2 واة؟ 6ل 9 

وني فَوْلهِ الآخَرِ ‏ وَهُوَ كَوْلُ مُحَمَدٍ -: لَا يَسَعْهُ أَنْ يَطَأَهَاء وَهْوَ َل 
يي 6 متكت 


2 6 امات ا 

وفي قَوْلهِ الآحَرٍ - وَمُوَ كَوْلّ مُحَمّدٍ -_: لا يَسَعْهُ أَنْ يَطَأَمَاءِ وَهُوَ قَوْل 
الشَّافِية0)) ع وهذه مِن مسائلٍ «الجايع الصَّغير)(2؛ وكذا الحُكُمُ فيما إذا ادّعَى 
عَلِى اثْرأةٍ يَكاحًاء وأقامَ عَلى ذلك شاهِدَي زُور. 

وأصلّ المسألة: : أنَّ القضاءذ في الُقود والفُسُوح يشهادة الزُوِ ينقد ظاهرًا وباطتا 
ان كبق واردة أ ركف اتلا رستم: : ينقد ظاهرًا لا باطئًا0©. 

والمُرادُ من النَمَاذٍ ظاهرًا: أنْ يثْبتَ تَ الحُكُم فيما بيتّناء مكْلُ ثبوت التّملِيك 
والتّفقة والقَسْم وغَيرٍ ذلك. 

ع ا ا 
لهم: : أنَّ القضاء [هو ]9 [م/دعرام] إِظهارٌ ما هُو ثابتٌ» لا بات ما لَمْ يكن 
تايا قلا ينفل فضا القاضي باسنا ؛ لأ هود كلب كما إذا ظهر الشهِودُ كمّرًا» 
يدا أو مَحْدودِينَ في قَذَّفِء ولهذا لا ينهذ القَضاءٌ باطنًا بشَاهِدَئْ زُورِ؛ إذا 
كانت المزأة مدكوحة 5 المْرِء أن مُعتدة المْرِء وكذا لا ينفدٌ القضاء ع باطنًا بشهادة 

الزُورٍ في الأثلاك المُرْسلَة . 

)١(‏ ينظرة «الحاوي الكبير» للماوردي [709/11]» و« البيان» للعمراني ٠ ]١68/178[‏ واكفاية التبيه 
شرح التنبيه) لابن الرفعة [794/14]: 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/م؟١] ٠.‏ 

() ينظر: «المبسوط) للسرخسي »]7١/0[‏ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [15171/7]» 
«المحيط البرهاني في الفقه النعماني) [ع/"ه] ؛ «فتح القدير» لابن الهمام ٠٠//7[‏ *] » «الفتاوئ 


التاتارخانية» [/؛ 4 ]» «حاشية ابن عابدين» ٠ ]١١17//9[‏ 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف»» ولاغ), ولات4ء ولام4)؛ ولاراء 
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تح 22777 7 22 غاية البيان اس  _‏ سس 
نا: أن القاضي م بالقضاءِ الشّهادٍ الصَادقَةَ عندّه: لا عِندَ الله تعالى ؛ 


لان الؤقوق عل حقيقة حقيقة الصّدْقِيٍ متعذّرُ؛ لأنَّ حقيقاً الصّدْقٍ لا يلها إلا الله 
تَعالى ؛ فلو كنا القضاء > عليه تعر لقَضاء صلا لعدّم وُقوف القاضي حقيقة » 
الام ُنتفي ؛ فينفي ي المأزومٌ» فلا كل مأمورا يالقضاء ين جهة المّرعِ بالَهادة 


الصَّادقةٍ عِندَ القاضي ؛ صارٌ كأنَ الشَّرعَ قالَ: : نت الجل ؛ فانتقلّ حكْمُّه إلى اشّرع . 

بخلافٍ ما إذا وحدَ لسُّهُودٌ ل لل أو عَنِيدا: 1 و مَحْدودِينَ فق 
القذّف ؛ جيك للا يد القَضاء باطِنًا ؛ لأنَّ الؤقوفٌ عَلى هذه الأشياءِ م 
راض نذا م يكح 2 فق :فنا و لون اتاو كا ا دن 
في حادثة باجتهاده» وتَمّةَ نض آخَرُ بخلافه لا يعلمٌه. 

أمّا هنا: : فد بال في التشَخْصٍ عَن حال الشُووء ولمْ يوج من التّقصيرٌ؛ 
أن خديقة الصّدقٍ لا يعْلمُها إلا الله له تعالن + والقاضي ليتق علقي يذِك» 
وبخلاف ما إذا كاتت المزأة مَنكوحَة العَيْرٍ» أو مُعَْرنه ؛ لأنّد لا مَك إِشباتٌ 
الحِل 0 ؟ كَمّةَ ؛ لأنّه لا يكونُ [«إرعطاء] إلا بالتكاح » والتكاح يْتّضي محل ارا 
وقّد كان المحلٌ مشّغولًا لا فارعًا. 

وبخلافب الأملاك المُرْسلة ؛ حيثٌ لا ينفذٌ القضاء بشهادة الور باطنًا؛ لأنَّ 
في الأسْبابٍ كثرة وتزاحْمّاء نحو البيع» والهبة» والإرْثِ وغيرٍ ذلك؛ وليسّ 
البعض و0 م مِن البعض » ؛ فلَمْ يذكن القول لتقا باطناء بخلافي التكاح ؛ إِذْ 
يش ف انجانة شرانمةة 

إن قلتَ: البيعٌ بم الكل - وهو القيمهٌ أعدَلُ الأشباب » كان أؤَْى ون غَيره. 


)١(‏ وقع بالأصل: : (الحكم». والمثبت من: لف)ء واغاء والتاء ولاما. ولارا. 
)١(‏ وقع بالأصل: «أدنئ» . والمغبت من: الفاء و(اغ1؛ ولاتفء والماء ولارا. 


نك +8 كتاب النكاح + 


؛ لأ الاي أخطاً الح إذ ُو كبة صارَ كما د طهر أنَهُم عرد أذ 
كاذ َلَِبِي حَنِيفَة 3 ُو ل عِنْدَه 0 الْحْجَّةٌ لتَعَذْرٍ الْوُقُوف عَلَى 
حَقِيقَة الصّدْق بخلافٍ الكُْرِ َالَف ؛ 3 الْوُوفَ عَلَنهِمَا متسر متيس فإذًا ابَنِيَ 
القَضَاءٌ على الحرة رَابكن تلبذ باطنًا بتقديم التكاج نَّدَ قضطْعًا للمنازعة 
بخلاف الأيلاك د المُوسَلة؛ أن في الأسباب تزَاحُمًا فلا إِمْكَان : 


و غاية البيان” 42 
قلْت: تل لله أغدلُ الأسباب: وين سَلَّمتاء لكن لا صلم أله يكن 
إِنباثُ الملّك بالبيع بالقيمة؛ لأنَّ ابي بالقيمة فاسدٌ وحرامٌ» » فلم يكن القاضي 
مأمورًا بذك ؛ لأنَ ار لا يأثر بالحراو» وهلية المشأل - أغني: مشْألةَ القضاءِ 
بشهادة الزُورٍ - مِن مسائلٍ لطريقة الخلاف20)00, وقد عرف كَمَامٌ البحث تمه : 


قوله: (كَذَيَة) بالمَتحاتِ» جِمْمٌ: كاذب. وكذا قوله: (صَدَقَةٌ)ء بالفتحات 
أيضا » جِمْعٌ: صادق» كمّسَقَة جِمْعٌ: فاسق . 

وله (فَإِذًا ابثبِيَ القَضَاءٌ) » عَلى صيغة المئِنيّ للمفعول ؛ ؛ لأنّك تقول ١‏ 
دارّاء بمعْنى: بتى داراء يغني: اسا نسلل دعي الفا الشاية 
عد القاضي » وأمكنّ تنفد قضائه باطنًا دِيم التكاح حَكمًا لصِكّة قضائه - نقَدَ 
باطبًا ؛ قطْعًا للمُنازعة. 

قوله : (بخلاف الأَنلَاك المُرْسَلق), أي: المُطلَقة» يغني: : إذا ادع ملكا مطلقًاء 
وأقم عَلى ذلك بيه فحكَم القاضي بذلك: ثم ظهرٌ كذبٌ الشّهود؛ ينهد القضاء 
ظاهرًا لا باطِمً؛ لِتََاحُم [+/:"دام] في الأشباب » وقد مرّ بياله . 

والثة أَعْلمٌ بالصّوابٍ . 


(1) مسألة: «طريقة الخلاف» في كتاب الشهادات. كذا جاء في حاشية: م2 و(ات» . 
(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/89-1851*] . 


باب في الأولياء والأكفاء + للك 
بَابٌ 
في الأَوْلِيَاءِوَالاَكَُاءٍ 
يَْعَقَدٌ نِكَاحٌ الخْرَّةِ العَاقِلةٍ البَالِمَة برِصَامَاء وَإِنْ لَمْ بَعْقِدْ عَلَبِهَا وَل 
را كَانث أل كياج أبي حل وبي وشف في شير اوج ا 
يي اي 11 225 ببح 
بَابٌ 
في الأَولِيَاءِ وَالاَ كفا 
00000 
لَمّا فرَعَّ مِن باب المُحَرّمات - وقد عُلِم ين ذلك المُحللاثُ .: شرّع في باب 
الأؤلياء والأْمّاء؛ لِمُماسبة بين الباتين؛ لأنَ كود المزأة. 
وكذا الوَلِيٌ والكفءْ على حسب الاختلافي. 
اغلم: الول من كان أَهلًا ِلميراثِ » ومُو عاقلٌ بلغ حتّى لا يغبت يبت للصَبيّ 
والمجنون ولايد » وكذلك الكافرٌ لا ولايً له عَى المسلم صلا ؛ ؛ لأنّه لا يرت من 
والمُسلمٌ لا ولاية لَه على الكافر أيضًا ؛ لأنّه ايرث من وكذلك العبدٌ لا ولايةَ له 
أيضا ؛ لأنّه لا يرث مِن أحد. كذا في (شرْح الطّحاوِيَّ)(9. 


وَتَنْعَقَد 


محلل شط جواز التكاح » 


قوله : (وَيَتْمقدٌ ِكَاحٌ الح امَو لالم ِِضَامَاء وَإنْ َم يقد عَلَيَا وَل » 


و واي 


بِكْرًا كَاَتْ أَوْ كيبا عِنْدَ بي حَنِيفَة وبي يُوسّفٌ فِي ظاهِر الروَاية"©. 


. ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْيِيْجَايِيٌ [قه1]‎ )١( 

(؟) لا فرق بين الكفؤ وغير الكفؤ لكن للولي الاعتراض في غير الكفؤ» والحصل أن الثابت هو اتفاق 
الأئمة الغلاثة على أنه لا يجوز النكاح إلا بولي؛ وهذا ما اختاره: السرخسي والأسبيجاني 
والمحبوبي والنسفي والطحاوي والكرخي وهو ما عليه الفتوئ . انظر: «بدائع الصنائع» [818/16] » 
«مختصر الطحاوي» [ص١7١]»‏ «الفتاوئ الخانية» [8/1]ء «فتح القدير» [853/0]» 
«التصحييح والترجيح» [ص١7]‏ » «البناية شرح الهدلية» »]0٠/0[‏ «تبيين الحقائق» [111/7]:- 


0 كتاب التكاج ع 


اوه 
0 ف واء 
دعن أي رسف : لا يَنْعَقَدٌ ْم إلا وَل وَعِنْدَ مُحَمَّدِ: : يَنْحَقِدٌ موقوفا. 
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وقال0" مَالِك وَالشَّافِِيَ: لا يَنْعَقِدُ لتك بِعِبَارَة النسَاءِ أَضْلا؛ٍ لِأَنَّ 
التَكَاحَ يُرَادُ لِمَقَاصِدَ وَالتَفْويضُ إن محل با إلا ا أن مُحَمَّدًا | يَُولُ افع 
الْخَلَلُ بإجَارَةِ الْوَلِيّ وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّهَا تَصَرّّتْ في حَالِصٍ حَقَهَا [.٠اه]‏ 
وهي من أهله لكونها عاقِلةَ مميزة» وراتمه ا خوضرلا باق اما 
-20 20 يي 0 

وَعَنْ أَبِي يُوسُّقٌ: ا" ينعد إلا بوَِي. 

وَعَنْدَ مُحَملِ: يَنْعقِدُ موقو ا20. 

عند مَاِك وَالشَاُِ: لاينتقة التقلح بارا لكا ءِ أَضْلَا) » وهذه المسألةٌ 
من مسائلٍ «مختضر العدو ري270 ولكنّ القدوري لَمْ يكز فيو قول أَبَي يوسشف 
مع بي حَنيفة » وإنّما ذكرٌ فيه: الأزقال بر بوش ومحيل ارق ل 


وهذا الذي ذكره القدُوريُ ين قَولٍ بي يوسّف مُو الصّحبحُ ؛ أنه قوله الأخيرٌ 
عَلى ما يجىء بعد هذا. 
اعلّمْ [:/ه++ه]: أنَّ يكاحَ الحُرَّةَ العاقلة البالغة جار(" عند أبي حنيفة ده 


- «البحر الرائق» [*//ا١١]»‏ «الفتاوئ الهندية» [184/1]» «اللباب في شرح الكتاب» :]1١/9[‏ 

٠ في نسخ غاية البيان: (وعند»‎ )١( 

0( ثلاث روايات عن أبي يوسف: : لا يجوز مطلقًا إذا كان لها ولي ثم رجع إلئ الجواز من الكفء ع لا 
من غيره» ثم رجع إلى الجواز مطلقًا من الكفء وغيره . ينظر: «فتح القدير» [757/5] ٠‏ 
وروايتان عن محمد: : انعقاده موقوفاً على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل » » إلا أنه إذا كان كفئا 
وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت إليه. ورواية رجوعه إلئ ظاهر الرواية. ينظر؛ افتح 
القدير» [165/0] ١‏ 

(0) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/41١].‏ 

(4:) ينظر: المصدر السابق. 

(١‏ وقع بالأصل: ااجائزة» . والمثبت من: ات)» والغ). 
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7للجلللللللمااااالاللالهخيا80'/8 ااال 2 كا 
بير إِذْنِ الوَلِيّ في ظاهِر الرّواية. 
وقالٌ في «المنسوط): «روّئ الحسَنٌ عنة: إِنْ كانَ الزّوجّ كُُوَا لهاب جارٌ 


روم 


تكح » وإِذْ لَمْ يكن عُُوَا لها لا يجورٌ التكامُ»(©. 


وهذا القولٌ [/و«ظ/م] مختار صاحجب الخلاصة المتاوئ» ؛ وقالَ فيه: ااهكذا 
كان ب يُفْتِي شمسٌ األائمة 3 السَرَحْسِيٌ يندم ) . 


وذكَرَ السّرَحخْسِيٌ في (شرّح الكافي) عَن أبي يوسُف ثلائةَ أقوال فقالَ: كان 
أبو يوسّف يقول أوََّا: لا يجورٌ تزويجها نفْسَها من كُفْءٍ وغير كُفْءِ؛ إذا كان لَها 
لي ثم جع وقال؛ إن كان الج كاله جار لُكاحٌ» إلا قلا ثم رح وقال: 
التكاحٌ صَحيحٌ ‏ سواء كان الزَّوجُ كُموًا لّها أو خَيرَ كْع)20. 

داك التق أ تقر شار و عكري دعل ااقرة رف (لامجورٌ 
لتكاحٌ إلا َي عَلى مذهَبٍ أبي يوسّف ومحمَّدٍ بن الحّن يفق)©. وجِعَلَ هذا 
لقو عن أب يوشف قو ا و د 
ا 0 


]1١/5[ ينظر: «المبسوط» للسَّرّحْسِيَّ‎ )١1( 

(؟) ينظر: «المصدر السابق. 

() ينظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي ]١1/7[‏ . 

0( وقد كان ابن أبي عمران يَرْوِي كثيرًا عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن أبي مالك عن أبي 
يوسف ولت وكان محمد بن شجاع الثلجي يري أيضًا عن المُعلّى بن منصور الرازي ؛ وهو تلميذ 
أبي يوسف ومحمد يلق . كذا جاء في حاشية: (م1» وافاء والتاء ولغ 
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3 0 3 م ج16 34 114152 
ركذا قال الكَرْخيّ قْ «مختصّره) » حيثُ قالّ: «وقال ألو يوسشف: 00 
التكاح اولي أو أن يُجيرٌه سلطانٌ» وهو قوله لخي( ٠‏ إلئ هنا لفْظ الكرخوع 
وقال الإمامٌ علاءٌ الدّينٍ العالم في «طريقة الخلاف»): «قالَ محمّد: ينعقدٌ 
مؤقوقًا على إجازة الوَلِيٌ» إِنْ أجارٌ الوَلِيئٌ جازٌ» وإِنْ أبَى ففيه روايتان: في رواية: 
يُجِيزه القاضي . وفي ووانةة يفانت القاضي التكاخ)7. 
ثم قال العالُِ: (ذَكَرَ في كتاب «الحيّل)0": أن محمدًا رجَعٌ إلى قولهما)9). 


وقال شيخ الأسلاة الخعروف ِحُوَامَر رّادَه في «متسوطه): روي عَنَ محمّل: 


نه جع إلى قول أَبِي حَنيفةَ قبل موته بسبعة [ [8/«واء] يام . 
ثم قالَ: حكِيَ عن القَّقيه أبي جعْفر الهِندوَانِي: «أنَّ ارأةٌ جاءث إلى محمد 
عون عضر ل رقلت» لي جيه »ور لاغ زجي الاب ال بذ حل بال 
كثيرا» فقالٌ محمد نه : اذْمبِي فرّوّحِي نفْسَكِ). 
ثم قالَ: : فهذزه الحكايةٌ تدلٌ على صحَة ما رُوِيّ عنةٌ ين الرّجوع إلئ قول أبي 
ل أضحابنا(" . 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [283]: 

(؟) ينظر: «طريقة الخلاف) للعلاء السمرقندي [ص/١"] ٠‏ 

() جاء في حاشية: «ات): اكتاب: «الجِيّل) للخصاف ء وكتاب: (الجيّل) أيضًا مذكور في «الأصل». 
لمحمد). 

(4) ينظر؛ المصدر السابق- 

(5) ينظر في النقل عنه «الاختيار لتعليل المختار» [عرنو]. 

5 ينظر: «المدونة» ]١١7-1١0/9[‏ »و«الذخيرة» للقرافي ٠ ]٠١1/5[‏ و«التبصرة» للخمي [ 8 /9/ا/0١] ٠‏ 
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ف غاية ك2 
َي غاية البيان ©» 


شافع( وأحمد بن حَنبلٍ!'2: عبا رة المناء في باب التُكاح: باظلة: حتّى إِنّ 
لمزأة لو باشّرَت التكاح بنشسهاء أزوكلَتْ غيرهاء فالتكاحُ لا يصح أصك. 


لهُم: ما روي في «الشّنن): : عن ابْنِ جُرَيْح» عَنْ سُلَيمَانَ بْن مُوسّى» عَنٍ 
الزَمْرِي » عَنّ عَرْوَة عَنّ عَايْسَة - رَضي الله تتالى عنتًا -» قَالَتْ: «قَالَ و الله 
يي يما امأ َكَحَت بمَبْرِ إذنِ موَالِيًا؛ منكَاحْها بَاِلَ , ثََاتَ مرَّات)(". 

ورُوِيَ في «السّنن) أيضًا: : عن إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبِي سحا سْحَاقٌ » عَنْ أَِي بز 0 
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َْ بي 0 الي يله قَالَ: لا نِكَاحَ َّ )0 ولأنَّ المزأة قاصرةٌ 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [2»]50/9 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 

[47/5؟]» و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [477/1] . 

)١(‏ ينظر: «المغني» لابن قدامة [1//7] » و«الفروع» لابن مفلح ]1١7/8[‏ » و«كشاف القناع» للبهوتي 

[دلىع]. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي [رقم/ 8١؟]»‏ والترمذي في كتاب النكاح/ 

باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ ١١١1]»؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [5/1؟] » 

وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي [رقم/ 18179]» وأحمد في «المسند» 

|4 ] ؛ من طريق ابن جْرَيْحٍ ‏ عَنْ سُلَئمَانَ بن مُوسَى » عَنِ الزهْرِي» عَنْ غُرْوَة عَنْ عَائَِةَ ول 
به. واللفظ لأبى داود. 
قال العرمذي: «هذا حديت حسن). وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث صحيحٌ » ورجاله رجال 
الصحيح» . ينظر: انصب الراية» للزيلعي [علعنكى محلل 

(:) أبو برْدَة: عامر بن قيس أخو أبي موسئ الأشعري- له صحبة. وأبو موسئ: عبدٌ الله بن قيس 
الأشعري. ذكره مسلم في «الكنئ». وأبو بُرْدَةَ بن أبي موسئ الأشعري: هو عامر بن عبد الله بن 
قيس . سمع أباه وعليًا. روئ عنه الشعبي وأبو إسحاق ٠‏ وأبوبُردَةَ: بُرَيِد بن عبد الله بن أبي بّزْدة بن 
أبي موسئ - سمع جَدَّه: كذا ذكّره مسلم أيضًا. كذا جاء في حاشية: م1» و(غ». وينظر: «الكنئ 
والأسماء» لمسلم بن الحجاج :]١49/1[‏ 

(د) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي [رقم/ ]5١485‏ » والترمذي في كتاب النكاح / - 


060 


خخخ حح ع حي يز ويا 
العفْل » ناقصةٌ الرَأي والتَدبِيِ» سريعةٌ الاغترارء سي 2 سَيةٌ الاختيار » قلا تمْلِكُ مُباشر َ 
لتكاح بنشيهاء كالصّغيرة والمجنونة؛ إلا أنَّ محمّدًا ‏ رَجحة الله تَعَالَ - قالَ: يرتفِعٌ 
الل الواقِمٌ من نقْصانٍ رأيها بإِذْنِ وليّها. 


ولنا: قوله تعالى: 5 سَصَاوهْنَ أن يكحن اهن 4 [البقرة: 215 ته 


الرجالٌ عن مع النّساءِ عَن التُكاح ابيا 
وان : «عيّ تج قا عر © [البقرة: .1]» أضاف التكاحَ إلى المزأةٍ 


أيضاء 

وحدَّتٌ صاحبٌ (السّنن) بإسنا ده إلى 3 نافع بن جِجَيّر [0/١:ظا/م]‏ » عَنِ ابْنِ 
0 1 ري “يما ع - ع2 
و ا 0 شر يله : اليه عق بها مِنْ وَلِيّهَاء 


وَالبكْرُ تُسْتَأمَدٌ في تَفْسهَاء وَإِذنْهَا صْمَاتهَا)(2. 
وحدّتٌ البْخَارِيٌ ‏ رَجمَة الله تَعَالَ - في «الصّحيح») بإسناده إلى أبِي هِرَيْرَةَ 


باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ © والدارقطني في «سنته» [/71]» والحاكم 
في «المستدرك» [184/1] ؛ والبيهقي في #الستن الكبرئل» [رقم/ 1185] » من طريق | سْرَائِيلَ » 
عَنْ أي إِسْحَاقٌ ‏ عَنْ أَبِي بده عَنْ أي مُوسئ وله به . 

قال الترمذي: «حديث أبي موسئ حديث فيه اختلاف) . وقال الحاكم: «إسناده صحيح» . وقال ابن 
عبد الهادي: ١صحّحه‏ أبْنّ المَدِيبِيَ وغيره»). وقال ابن الملقن : «هذا الحديث صحيح) . ٠‏ وقال ابن 
حجر: (اصحّحه ابن المّديني» والترمذي» وابن حيان» وغل بالإرسال». ينظر: «المحرر في 
الحديث» لابن عبد الهادي [ص/544]» و«البدر المنير» لابن الملقن [4/97 5]» و«ابلوغ 
المرام» لابن حجر [ص/753] ٠‏ 

() أخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت [رقم/ 
١‏ وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الثيب [رقم/ 8١؟]؛‏ والترمذي في كتاب النكاح/ 
باب ما جاء في استثمار البكر والثيب [رقم/ »]1١١8‏ والنسائي في كتاب النكاح/ استئذان البكر 
في نفسها [رقم/ 770]» عن نافع بْنِ جبثْر» عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ولإل به. 


/ا6ه 
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غاية البيات 4# بيبييسس 
- رَضِي الله تععالى عَنْهُ - [/-.«]: أن الي بك قال: «لَا مك اله لايم ًٍ حَنَّى تُسكأمَ وََا 
تنْكَحُ البكرٌ حَمّى تُسْكادنَ) . قَالُوا: يَارَسُولٌ اللى وَكَيِقٌ 07 «أَنْ تشكّت200. 
وَعَنْ عَايْضَةً قَاآَتْ يَارَسُولَ اللوء إن لكر متحي نحي ؟ قَالَ: ارضَاهَا صَمْنُهَا)!". 
والاسْتكْمارٌ: طلبٌ الأمْر من قِبلها. 
والاستئذانٌ: طلَّبُ الإذن. 


َمُلِمَ يهذا: أن رأي ال لنّساء صَحيح في بابٍ التكاح» فلؤ لم يكن له ُ 
يكن في اذهنَ فد ولأن اخار لع إلى لماز بلاقو فل ل يكن لها 
رأَيّ م مُعْتبق؛ لم يُلْفث إلى اختيارها الروِجَ ؛ وكذلك يمد يبَر ِقْرارُها عَلى نفْسِها 
بالتكاح ع » وكذلك يُعْتبرٌ رضَاها في مُباشرة الوَلِيّ. 

فلو كانث كالصَّغِيرةٍ لمي رْ رضاهاء وكذلك يجب عَلئ الول تُويجها عن 
طليها ؛ إلا أنّها اوعس د مب و به 
لأنها ألْحَقَت د الَّررٌ بهم لأَتهمْ تير ميرو بذلك» فلج هذا يفعونَ اص عَن 
أَنفُسِهِمْ » ولأنّها عقت في از حقّهاء ومو البِضْمٌ » وهيّ أَهْلُ الصف ؛ 
لكونها عاقلةً بالخةً حرّة» فيصحٌ كما إذا تصرََّتْ في مالها؛ ألا ترى أن وليّها لا 
يتصرف في مالها » ولا يصحٌ تصرفه يلا ذه ؛ فآ ل يصع تصوثه في نفييها أَذلّى 
وأخْرَئ ؛ لأن التَّفسَ أعرٌّ مِن المال. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب التكاح/ باب لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها [رقم/ 

481 ] » ومسلم في كتاب النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت [رقم/ 

5 ]|] ع من حديث أي هُرَيْرَةَ ره به . 


(؟) أخرجه: البخاري في كتاب النكاح/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها [رقم/ 
4 )]) عَنْ عَايْسَةَ وم به. 


1 ور ران 
والجوابُ عمّا تمسّكوا: نا حديثٌ [/0:دام] الزْهْرِيّ لدي أَسْندَ إلى عائِشةً 
8 هْرِيَ ؛ فلم يعْرفه . وقد رَوَاهٌ 


الّحاويئُ: عَنِ ابن أَبِي عِْرَادَ عَنْ يحب بن معين» عَنِ ابن عليه عَنٍ ابن 


نه فساقط الاحتيجاج ؛ لأن ابنَ جرَيجٍ سألّ عنهٌ ال 


جَرَيْح: : «أنّه سألّ عن ابنَ شهاب الزُهْرِي ؛ : كَمْيَعْرِفه)! 0 


وقال أبو عيسى التَرْمِذِيُ: اقَلَ ابن جرَيْ: كم ليت اله رِيّ قَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا 
ءءء 2 9 و 
الحَدِيث تَأدْكَرَهُ: مَصَعَقُوا هذا الحَدِيتَ لأَجْلٍ هَذاء . قالَ التَرْمِذِيٌ: وَذْكِرَ عَنْ يَحْيَى 
اس >2 . 2 0 0 1 
ين هَل لَه يرا العزق عن ان ريع » إلا ماص بن اهم" 
َل يَحْبَى بْنُ معين: وَسَمَاعٌ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنٍ ع جُرَيْج ؛ ليس يذَالة0 » 
م 3 اليه 
سَمعّ مِن بْنِ رج 
وأا حديثٌ أبي موسئ فطعو لا بَُتُ إله؛ لأنَّ في سدده اضطرابًا ؛ 
عيسئ التَرْمِذِيَ أورّدٌ في (جامعه) فيه اختلافاء وقال9©؟2: «رَوَاهُ 
َال ؛ ورك ب عبد له» وأو عوَالة» ددن ماوية» وكيس بن ابيع » 


عَنْ أَِي إِسْحَاقٌ » عَنْ أبِي بُردةَ» عَنْ أَبِي مُوسَئ » ؛ عَنِ النَيَ كل . 


9 


ره ود ه وغوه 
وَرَوَئ أَسْجَاط بْنّ مُحَمَّدِ» وَزَيْدُ بْنُ حْبَاب » عَنْ يُونْسٌ بْنِ أبي إِسْحَاق » عَنْ 


” 


ِسْحَاقٌ , عَنْ أبِي بُردَة عَنْ أبِي مُوسّئ» عَنْ الي ول . 


)60 وت [/4]» عَنِ ابن أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يَحْتَى بْن مَعِينٍ عَنٍ 
ابن عليه عَنِ ابْنِ جرَبْجٍ يه 

(؟) جاء في حاشية: ات) 0 : (إنَّمَا صَحَحَ كته عَلَى كُتْبٍ عَبْدٍ المَجِيدٍ بن عَبْدٍ العَزيزِ 
بْنِ أَبِي رَرّادِا وبعده: ! الها سَمع 1000 ٠‏ إلى آخره) ٠‏ 

(5) ينظر: «جامع الترمذي)» [9/لا١4] ٠‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق. 
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فية اس م بي 
درو أَبُو عبد الحَذَادُ عَنْ ُو ب" أبِي إشحاق» عَن أَبِي بزة: عَنْ 
بي موس » عَنِ البو له . وَلَمْ يك فبه عَنْ بي ِسْحَاقٌ . 
وَكَدْ رُوِيَ عَنْ يُونْسَ بْنِ أبِي إِسْحَاقٌ » عَنْ أب بُْدَة» عن النِئَ يكل . 


وَرَوَئ شُعْبَةُ وَسُفْيَانَ قري عَنْ أي إشكاق» عن بي يرك عن الي 
كلله: دلا نكاح إلا بوَلِية2"”0» يعْني: مسلا ؛ لأنَّ أب برد ل ير الب . 

فَعَلِمَ: 9 الحَديث كَ ليس يصحٌ ؛ لأن شُعْبَةٌ وَسْفْيَانَ أخفظ [*/اعظاء] وأضبط 
ين جميع الأواق لكين َو هذا السحي كم وما وريه لزسل كما رو + جقياة» 
حَبّةٌ في الحَديثٍ على غيرهما. 


كو 


وروي عَنْ يَحْبَى بن معن أنهُ قا قال كا أَحَاِيتَ لم يت عَنْ رَسُولٍ الله 
يل ؛ أحذها: رلا نِكَاعَ إلا وَل ٠‏ والثاني: من مَسّ ذَكَرَه؛ فليتوَضم(0). 


() وقع بالأصل: (اعن» . والمثبت من: لف)ء ولغ)؛ والتاء والم1. واار). 

» إطبعة مكتبة الرشد] » من طريق سليمان الشاذكوني‎ 1٠ ٠ 4/0[ أخرجه: : ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
حدثنا النعمان بن عَبد السلام » قال: حَدئنا سُعبَة‎ 
. َك به‎ 

4 وقع بالآصل: الوهو) . والمثبت من: الف/ء والغ) ؛ ولاتاء واام). ولار). 

(١‏ قال ابن عبد الهادي في «التنقي» [51/0/1] : اروك أبو بكر الرَازِيْ عن أبي الحسن الكربِيَ عن 
أبي عون الفرائضي قال: سمعتٌ عبَّاسًا الدُورِيّ قال: ؛ سمعثُ يحيى بن معين رق بها ٠‏ وذكرّء مُعْلْطَاي 

في «الإعلام» ٠ ٠/١[‏ نَقْلَا عن الدَبُوسِيَ » وهو عند الدَّبُوسِيَ في كتابه: «الأسرار» [ق*إب/ 

مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 250) ].. 

أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر [رقم/ 1]» والترمذي في أبواب 

الطهارة عن رسول الله يل /الوضوء بن مس الذكر [رقم/ 81] » والنسائي في كتاب الغسل والتيمم/ 

باب الوضوء من مس الذكّر [رقم/ 4417] » وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الوضوء من 

مس الذكر [رقم/ 44 ] » من حديث بُسْرّة بنت صَفْوَانَ ول به- 


شعبّة والثوري » عن أبي إسحاق ؛ عن أبي بُردَة عن النبي 


© كتاب التكاح © 


0 
وَلِهذَا كَانَ لَّهَا لتَصَدُْفُ فِي الْأَموَالٍ(" وَلَهَا احيِيارٌالأَْوَاج » وإنما بعالت 
الوليٌ بالتّرْويجٍ ؛ كيلا تنْسَبُ إلى الوَقَاحَة . 
١ 00‏ م 2 3 1 3 
ثم في ظاهِر الرواية لا فْرْقٌ بِينَ الكفءٍ وغير الكفء لكنْ للولي الاعتراض 


ع 
فى غير الكفء. 
3 +23 غاية البيان 20 
والثَالت: «كل مُسْكِرٍ حَرَامُ)0©. 
0 .8 2 3 5 و 0 5-1 06 5 
وَلَيْنْ سَلمَْا أنه صَحِيحٌ ؛ فتقول: المُرادُ من نفْمْ الضيلة والكمالٍ ؛ توؤيقًا 
م لح و 34 0 له 
وَلَيِنْ سَلَمْمَا أنّ المُرادَ منة نفْمْ الجَواز ؛ فتقول: لا نُسَلمُ أن هذا التكاحَ ليسّ 
يولي ؛ بل هي وَلِيهُ نفْسِها ؛ يدليلٍ ما ذكزنا من التُصوص [/-ض] ؛ فدلَ أنه يكاحٌ 
فكانَّ المُرادُ من الحَديثٍ: المجنونة» أو الصّغيرة» أو الأمّة» أو العبد ممَّنْ 
لا ولاية لهم على أنفيهم ؛ ألا ترئ أن قوله: دلا نِكاحَ إلا بوَلِيّ) » لَمْ يحص 5 
المدأةَ دون التّجل » والدَّجِلٌ إذا عقَدَ لَفّسِه عَفْدَ يكاح ؛ كان يكاحّه يكاحًا بِوَلِي ؛ 
لأنّه يَِى علئ نفْسِه ويتصرَّف علثهاء فكذلك المزأةٌ. 
امو لقن ا الت باك 5 1 2 8 
قوله: (وَلِهَدَا كَانَ لَهَا النّصَوُف فِي الْأَمْوَالِ) » أيْ: لكونها عاقلة مميّزة . 
٠. 1 -‏ 2 5 00-0 َو 6 - . 2 م يم 
قوله: (وَلَهَا احهيَارٌ الأرْوَا) عطف على قوله: (لَهَا التَصَرّف) . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال ابن الملقّن: اهذا حديث صحيح . أخرجه الأئمّة 
الأعْلام أهل الحَلٌ والعقد والتَقْل والنقّد». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [557/5] . 
)00 في حاشية الأصل: لاخ ؛ أصح: المال) ٠‏ 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل - و - إلئ اليّمن قبل 
حجة الوداع [رقم/ ١810‏ 4]» ومسلم في كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل 
خمر حرام [رقم/ 10788] » من حديث أبي موسئ الأشعري وله به. 


© باب في الأولياء والأكفاء + لمن 


وَعَنْ بي حَنِفةوَِي يُوشفٌ يهك؛ لَه لا يَجُورُ في غَبْرِ الكفء ؛ لأنه كم 
ا َيُرْوَى رُجُوعَ مُحَنَّدٍ هه إلَى قَولِهِمَا. 


وَلَا يَجُورٌ لِلوَلِيّ إِجْبَارُ البكر البالمَةِ عَلَى الَكَاح ؛ خِلَانًا لِلشَّانِمَيّ 
ااا سمه غاية البيان 8 


0 


و 

قوله: (وَعَنْ أَبِي حَنِبفَةٌ وَأَبِي ؛ يوسن :آنه لا يَجُورٌ في غَبْرٍ الكفه) » رواة 
الن عن أي خيناء عل إن زجبن طهه ابح خر ندن لوعثر انعا ابلا 

قال شميسن 'الأقمة كمَّةٍ السّرَحْسِيُ: (وهو أُقْربُ إلى الاحتباط: وليسّ كل ولي 
يختسبٌ في [/40راء] المُراَعةٍ إلى القاضي » ولا كل قاضي يعْيلٌ؛ ؛ فكانَ الأحوط 
ص باب التّرويجٍ من غَيرٍ كُفءٍ عليّْها)(2. 

5-0 ع ع ل و ود "د 2 

قوله: (وَيرْوَى رجوع مُحَمَّدٍ إلى فَوْلِهِمَا). 

يغني: أنَّ عند مُحمَّدٍ أيضًا ينعقِدُ يكاحُها بلا وَل ين عبر توققي » وقد ذكزناة. 

وقال رَجَاءْ ْنُ أبِي وَجا: «سألتُ محمدًا عن التكاح بغيرٍ وَِيّ فقالَ: 3 
يجوز قلثُ: : فإ لَمْ يكن لها وَلِي؟ قالّ: ترق ره إلى الحاكم ليروجها قلت 
فإ كا فين مرقيم لا اكع في خلك الموفيم قال : تفعل ما قال سُهْيَانَ . قلْتٌ: ما 
قال سان ؟ قالَ: يُونّي مها رجلا ليرّجها0©. 

قوله: : (وَلَا يَجُورٌ لِلوَِيّ جار الك البَالَِِ علَى الاح ؛ خاقا لِلشَافِميَ) » 
يغني : : يجوز ذلك للأب والجَدّ عندَ الشَّافِعِيَ ؛ ولا يجوز لغيرهما(” ؛ وهو مذْهبُ 
ابن أبي ليلى هت . 

والأصل هُنا: أن ولاية يكاح الصّغارٍ معُلولةٌ بعلّة الصّكْرِ يالاتّفاق. 


(1) ينظر: «المبسوط» للتَّرَْسِيَ ]١١/0[‏ . 
(؟) ينظر: «المبسوط للسرخسي [19/9]. 
(5) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [01/4] ٠‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ه/0/] . 


ته ايةالبيان يي ع يي ا 
وفي الصّغائِر('2 اختلافٌ: قال أضحابنا :اهل الصعر يفا 


وقالٌ الشَّافعِنُ: العلهُ هي اليكارة» وتَرُول التُوبة0. 


وفائدثه تظهد في مَوصِعَيْنِ: 


دهما 2 


أحدّهُما: أنّ الأب والجَدّ لا يَمْلِكانِ إِجْبارَ البكرٍ البالغة على التكاج عندنا: 


ا له لو زوجَاا ون غير كف بغير وضاها؛ لا ينفذٌ غتكناء خلاقًا 


م 


والقاني: أنَّ الأب والِجَدٌ يمْلكان إجْبار التَيّبِ الصّغيرةٍ عندّنا ؛ خلاقًا له. 


احتجّ الشَافِعِيُ: لا 
[/:؛طام]: «لَبْسَ لِوَلِيَ مَعَ الب 1 م0 فد على أن له أرا مع البكر؛ ؛ عملا 
بلمطورم» لاله يبت :ولا ير جأولةبأمور اللكاجء ولا يخدث للها 


)١(‏ يعني: : جنع صغيرة» وقد اشتهر هذا الجذعٌ علئ ألسنة كثير من الفقهاء » وقد اعترضّه غيرٌ واحد ون 
النحاة وأنكروه ٠‏ قال في (المصباح): : الصغيرة صفة جدْعُها صِغَارء ولا تُجْمَع على صخائر. قال 
أبن يقل ة إذا كانت فعيلة لمؤثّث ولَمْ تكن بمعنئ مفعولة ؛ كَلِجَمْعها ثلاثةٌ أمثلة: : فِعَال بالكسرء 
وفعائل » وفعلاء» فالأول مثل: صَبيحة وصِبّاح ؛ والثاني مثل: : صحيفة وصحائف » وقد يستغنون 
بعال عن فعائل ؛ قالوا: سَمِيئة وسِمّان وصغِيرة وصِعَار وكبيرة وكتار» ولَّمْ يقولوا: سمائن ولا 
صغائر ولا كبائر في السّنَّ وإنما جاء ذلك في الذتُوب)» . ٠‏ وقال ابن معصوم: «اوهي صَغِيرة » وهنّ 
صَغْيرَاتء وصِكَار ولا تقّل: صَغائر إلا في الذتُوب». ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[4:/1 "/مادة: صغر] » و«الطراز الأول») لابن معصوم [748/8] ٠‏ 

(؟) التيُويَةٌ: 5ُطْلّق في لسان الفقهاء في مقابل التكارة ؛ وهي زوال التكارة ولو من غير زؤج ٠‏ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الثيب [رقم/ »]7١٠١‏ والنسائي في كتاب النكاح/ 
استئذان البكر في نفسها [رقم/ 07"] , وأحمد في «المسند» [774/1] » والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» [رقم/ 148]» من حديث ابن عباس لله 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحبح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [/50/1/1] » 


ياب في الأولياء والأكقاء © ب بيب 85 


غاية البيان © 


3 


البْلوغ » فكائث كالصّغيرة» ولهذا يقب الأب صداقّ البكْر البالغة بعَيرٍ أفرها. 


ولّنا ما رُوِيَ في «السَّننٍ): مُسددًا إلى عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عباس 5ه: «أَنَجَارِية 


بكْرا نت الت كل » فذَكَرَتْ أن اها رجه وَعِيَ كَارهة فكيرها لتك )00 . 
َعلِمَ بهذا: أن إجْبارَ البكر البالغة لا يَجورُء فلو كان جائرًا؛ لما خيّرَها ال 


عله , 
ست 


ورُوِيَ في «السّنن) أيضًا: عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: قَلَ وَسُولٌ الو 3: («الَيم 
أ يهان يا وَالِْرُ تأر في تسه0,1, فَعَلِمَ بهذا: : أن أصلّ الرّضا 

من البكر مُْتِيدٌ » والإكراة يُنَافِي الرّضاء ولأنّها حَرَهٌ مُخاطبةٌ» قلا يجورٌ تَرْويجُها 
بغيرٍ رضاها كالفيّبٍ » ولهذا لا يجورٌ تَصرّفُ الأب في مالها بعدّ الثلوغ ؛ ددن لا 
يجورٌ تصرقُه في نفها أَؤْلّى وأخرى ؛ فصارت الك البلفةٌ كالقُلام ابالغ. 


(0) أخرجه: : أبو داود في كتاب التكاح/ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها [رقم/ 95١؟]؛‏ 
وابن ماجه في كتاب التكاح/ باب من زوج ابنته و رقي كاية [ز3/ ]ادق «المتده 
[11/1] » والدارقطني في 'اسننه) [/14] » والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ 0000 
عن عِكُرِمَة » عَنِ ابن عَّاسِ ويه به . 


قال ابن القطان: اديت اتن عباس شيع ولا مشر اميه يض وتان ؛ إذا أشنده من نعو 
ثقة» . ينظر: (ابيان الوهم والإيهام» لابن القطان [؟/* 6 والدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لابن حجر [11/7]- 

(9) فإِنْ قلت: يهم ين هذا الحديث أن الْأيّم هي النيب ؛ بدليل العطف , قِيَضدق علئ الثيبٍ الصغيرة » 
فينبغي ألا ير كما قال الشافعي . لأنه لا يُروّجها بعبارتهاء ؛ بل ينتظر إلى يلوغهاء فلم يعمل 
بقوله: (أحٌّ بنفسها). وجوابّه: أن المراد به البِكْر البالغة ؛ لأن الصّعَر مَظِئَّهَ العجزء » قلا تكون 
الصغيرة أحق بنفسها » وهو جوابّتا عن قوله عن الغيب: لتُشَاوّر) لأنه علق يه ما لا يتحمّق إلا يعد 
البلوغ ؛ وهو المُشاورة» وهو أيضًا جوابنا عن قوله عن الثيب: «أحق بنفسها مِن وليّها؛. كذا جاء 
في حاشية: ((غ). 

() مضئى تخريجه. 


ا حت 7 ب ا الا 11 


فر عو لا وا او 
الأب صَدَاتَهَا بغير أمرها. 
حت ا ار لمم كم 
لاف الصّخيرة» إن لصي م العجز» هوي من له كمال الي والشَّفقَةٍ 
أمرّها في نفْسِها ومالها؛ ؛ لعجزها [1//ا”او] وقصور لها » وإِنَّما يقبف لات 
صداقها بغير أثرها ؛ لَوٌجودٍ الرّضا منها دلالة» وذلك أن البكرَ تستحي عَن قبِض 
صَداتهاء والأبُ يض ذلك لبُجهرّها يه م مال نفييه» وينعها إلى بيت الزوج » 
وهذه العادة تَقَطِمٌ بعد [ [:/مدام] الُوَة؛ لأنّ الأب لا يجرُها مرّة بعد مرو فصار 
الأب كسائر الأؤلياء» ولهذا إذا تَهَتْ أباها عن قنِض صَداقِها كوبش لدذذك 
عندنا؛ ولأنَّ لها أنْ تُطالِبَ الأب بِالعقّدِ إذا امتتع » فكانّ لّها أنْ تمْتِعَ مِن العمّدٍ إذا 
كرهتّه ؛ كما في الثَيّبِ. 

والجوابٌ عن الحَديثٍ فتقول: المُرادُ يه ضٌَ الوَِيٌ إلى نفْسِه في السّكتى . 
يغني: : يضم لكر إلى نفيه ؛ خوثًا ين خديعة الرّجالٍ لها َْتمارسهم» بخلافي 
لتيب ؛ حيثٌ لا يضْمُّها إلى نفْسِه في السّكْتى ؛ بل [ هي ]0 تنفرٍ رِدُ بالسّكْتى ؛ لأنها 
أَمِنَتْ مِن ذلك . 

أ 0 الحُرادُ المَيّبُ البالغة؛ يدليلٍ 8 للأب أئرًا وتصدّفًا على وَجْهِ 
لطر في مال التيْبِ قبل الثلوغ : والعامٌ إذا لم يكن إجراه علئ عُمويه ؛ را 
به أخصٌ الخُصوص» وإنّما قُلنا ذلِك لأنَّ الأمرَ وم تكرة في مؤضع التَفِي فعَمَ » 
فافهَم . 

قوله: (وَمَذَا لِأَنَّهَا جَاهِلةٌ) ؛ إشارةٌ إلى الاعتبارٍ بالصّغيرة. 

قوله: (وَلِهذَا يفيض الأَبْ صَدَاقَهَا) » إيضاحٌ لقوله: (لِأَنّهَا جَاجِلَةٌ) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف»» ولغ)» ولات4» ولمعا وعراء 
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لمن 


ولنا: أنّها حرّةٌ مخاطبة فلا يكونٌ للغيْرٍ عليها ولايد" والولايةٌ على 
الصخيرة لقصور عقلها وقد َمل بلبلوع بدلل توج الخطاب صَار الام 
وَكَالئَصَدّفِ في المَالٍ َنم يَمْلِكْ 3 َنِضَ الصَّدَاقٍ ِرِضَاهًا دَلَالَةَ دلالة 
ولهذا لا يملك مع نهيها. 


كَالَ: وَإِذَا اسْتأدَئهَا مَسَكَتث أو ضَحِكَتْ فَبْوَ إِذْن؛ لقرله : «البؤد 
ا ل 1 
تخي عَنْ هار لبا نال لحك أل على لضان الشكُوتٍ ؛ 
بخلاف مَا إِذَا كته لأن َلِيلٌ السّخْط وَالْكَرَاهِيَة: وَقِيلَ: إِذَا صَحِكَتْ 
َالْمُسعهْكة يما سوعث لا يَكُودُ رض وَإذ يكت بلا صَوْتٍ لَه يك وذ 
ب ب شه قاية الباق 8 

قوله: (وَكَدْ كَمُلَ) » أئ: عذلها. 

قله : (قَصَارَ كَالَامٍ» وَكَالتُصَدْفٍ في المَالٍ)» أيئ: صارَ الحكُمُ في البكْر 
لبالغق؛ كالسُكمٍ في العلاءء وكالشكم ذ في التصرّفٍ في مال البالغة. يعْني: كما لا 
يجوز تصرّفٌ الأب في نفس الغُلامٍ بعد البلوغ» ولا جود صرت في مال البكْرٍ 
البالغة ؛ فكذلِك لا يَجورٌ تَصدّفه في :أ نفس البِكْر البالغة. 


قوله: (وَإِنمَايِكُ الأب بْضَ الصّداق ضام َ) جوابٌ لقوله : (وَلِهَذَا 


[ سو ظ/م] يَفْبِضُ م الآ صَدَاتَهًا ِعَيرِ أَمِْهَا) » وقد ين وج رضاها دلالة. 


0-0 22م 8و 2 


قوله: (قَالَ: َِذَا استاذنهًا فُسَكتَتْ أ فكت د03 ؛ أي: قال الشّيخُ 
بو الحّسين القَدُوريٌ: (وإذا استأدَنَ الوَلِيّ البكْرٌ البالِغة» مَسَكََتْ َو ض'َكت + 
1 أيْ: سكوثها أو ضكها ]دن 


)00( زاد بعده في (ط): «الإجبار) . 
(0) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/3؛ .]١‏ 


لاص ها مانو ني 'الشسيع» : عَنْ عَائْسَةَ يإ » قَالَثْ: يا وَسُولَ اللو 
3 البكْرٌ تَسشتحي ؟ قَالَ: «رِضَامًا صَمْمُهَا)20» فَعْلِمَ بهذا: 93 الشرع عل شكرت 
لكر زضاء والّحكٌ أدل على لضان الشكوت ب لأنّه ذليلُ الفرّح 

وقيل: الشَّحكٌ لا يدل عَلى الرّضاء لأنَّه قد يكو بطريق الاستهزاء؛ لكن 
ذلك معروقٌ: ب بِينَ الئاس » قلا يفْدحٌ في ضحك الفرّح ٠‏ 

أمّا إذا بِكَث: : فقالٌ في «الإيضاح» » وشح الأقطع») وغيرهما: «رُوِي عَن 
أبي يوسّف: أنَّ البكاء رضًا منها ؛ لأنَّه يكونُ لسدَةٍ الحياء» فأشْبة الشّكوت . 

وعِندٌ مُحمَّدِ: لا يكونُ رض ؛ لأَنَّه دَليلٌ الكراهة» قَصارٌ كالرّد00 . 

ونقَلَ في «التَّوازِل) عَنْ المَقيهِ بي جَعْمَرٍ قال : قال بِعْضْهُم: : (إِنْ كادّثْ دموعٌها 
حار ايكون رض ؛ لأنَ ذيك ين الكمّ» ون كانث شُوعها باردة يكوث رضت ء لأن 
ذلك مِن الشّرورٍ؛ ألا تر أنه يُقال: أقرٌ الله عيْتَكَ » ويْرَادُ به السرورٌ) 7 . 

وقالٌ القَقيهُ أب اللَّثِ: وعندي أنَّ البكاء إذا كان مع الصّّاح والصَّوتِ ؛ فهو 
رد ولا يَكونُ إجازة» وإِنْ كان م الشكرت ؟ فيز إجارة وز درام] د وكذلك إذا 


3 


مكثه من نفْسهاء أؤ طالب بالمَهِرِ والتّفْقة» يَكونٌ رضنا لأنَّ الدّلالةَ تغملٌ عمل 
الصّريس90). 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق54/أ]» «المبسوط» »]١1931/4[‏ «الهداية») ]١197/1١[‏ » «المحيط 
البرهاني» [“«/اره] » «البناية» [85/0]» «الجوهرة النيرة» [1//1] ؛ (مجمع الأنهر» [980/1] ٠‏ 

() ينظر: «النوازل» للسمرقئدي [ق/وة]: 

(:) ينظر: المصدر السابق. 
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ومن 


قَالَ: وَإِنَ معَلَ هَذَا يروي بغي: استأمر أ وَل َيه وى منة؛ لَمْ 
َكُنْ رضًا حَتّى تتكَلّمَ بو؛ لأن هذا السكوت لقث الالتفات إلى كلايد فلم يق 
اللتلتتتتاتتت تي و بي ا 0 

قوله: (كَالَ: وَإِن فعَلَ هذا َيْرُ َي يَِي: النكأمر أو وليك" َيرْه أذلَى 
نه لَمْ يكُنْ رض حتّى تَكَلّم! '" به) [0/1-ض]ء أ: بالرّضاء أيْ: قال في «الجامع 
الصّغير)77): : وإن استأمرٌ غير وَل ؛ أن كان الأبُ كافرًا أ عبدًا أوْ مُكاتبّاء أو 
استأمر دلي َيه أل من ؛ كالأخ مع وُجود الأب » والعم مع وُجود الأ لم يكن 
كوه أذ بها رضنا حب بود ينها للق ذاة لأنّ الأَجَيَ إنّما يرَوَجُها 
0 تصحٌ الوكالة إلا بلطي ولأنَ الشّكوت أو الضَّحكُ عند استثْمار 

خب يكوث لت اايغات إلى كلاه يكن رض 

أ نقول: الشّكوث مُحْتملٌ لِلرّضا والرّدُء وإنّما جل دليلا عَلى الرّضا في 
لوي للحاجة إلى ذلك ولا حاجةٌ في غيره؛ لأنَّه فلي » فاشترطً اليّضا 
صريحًاء بخلافي ما إذا استأمرَ رَسِولُ الولية؛ حيثٌ يكونٌ الشكوثُ أو المَِّحكُ 
عند ذلك دليلٌ الرّضا وإِنْ كانّ نبي ؛ لله َمّا كان رَسولٌ الوَِي ؛ قامَ مقامه . 

وقال شمس الأكمَّدٍ في المنسوط): احْكِيَ عن الكزحى: أن يها عد 
اسيثْمارٍ الأجُنبِيّ يكونُ رضا لأنّها تستّحي ين الأجني أكثرٌ مما تَستَحِي من 


)١(‏ وقع بالأصل: (وإِنْ فَعَلَّ هذه غَيْر وَلِيَ٠‏ يَحْنِي: إذا اسْكَأمر وَلِيَا. والمثبت من: اف؛؛ واغ1» 
ولات)» و(م). وار). ومثله وقع في نسخة السُهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين ابابرتي) 
من «الهداية» [40/3/أ/ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي - تركيا] ؛ وكذا في النسخة التي بخط 
المؤلف [ق” ٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي]. ولفظ المطبوع من: «الهداية» 
اليفك : اوإن فعّل هذا غير الولي؛ يعني: استأمر غير الولي» أو وَلِيَ). 

00( وقع بالأصل » والغ»): : كلما ٠‏ والمئيت من: : اف ؛ وااتاء وااعاء وااراء 

م( ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا لمحمد بن الحسن [ص/١٠/0١]‏ . 
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دلالة على الرضَا وَل كع ُو مَل ولانيفا يله للحاجة ولا حاجة في 
غير الأولياء بخلافي ما إذا كان المُسَْأمَمٌ رسولٌ الولي ؛ لأنه قائمٌ مقامة . 
ل ل اسم لنت و ل ا 
وَيُْتََرٌ ني الِاسْتَئْمَارٍ: تَسْمِيَةَ الزّْجٍ عَلى وَجْهِ يَقع بها المعرفة ؛ لتظهر 
تت وو 318 النيان 0 
الولية) 20 
د ناوشر مقن او فق لين 10 قد جه فى 2خ 7 
قوله: (وَلَوْ وَقَعَ مَهُوَ مُخْتمَلَ)» أي: لو وقعَ السنكوت ذَليلا على الرّضاء 
فالشّكوتٌ مُختملٌ . 
قوله: (بمئله) ‏ أيئ: بمثل المُختمل . 
بي أ هتس شاع عه شيقي ١‏ يم كوس قل رد ديكة بق مها التشرقة لِتَظهَرَ 
قوله: (وَيُعْتبرٌ ني الاسْيثْمَارٍ: تَسْمِيّة الزّوْحٍ عَلى وَجْهِ يَقع يها المعرفة ؛ لت 9 


0 م 


رَعْبَتهَ [/؛؛ظام] فيه من رَعْبَتَهَا عنه) . 
وتسميةٌ الزّوجٍ مِن إضافة المضْدر إل المفُعول» والضميرٌ في (بهَا) راجمٌ 
إلى التّسمية. وفي: (فيو) و(عَنْهُ) راجعٌ إلى الرّوج ٠‏ 
يعْني: إِنَّما يكونٌ السّكوتٌ أو الضَّحكُ رض عند استثّمارٍ الوَِيّ ؛ إذا سمّى 
صر ب د 2 100 
55 # 2 قرو" رت ٍ 5 3 2 9 
ما إذا أبْهَمَ وقال: (إنّى أَرَوجُكِ) ؛ قلا يكون السُكوث رض ؛ لأن الجهالة 
2 1 2 و ع ا 0 
تمْتَعٌ الرّضاء بيد قدت سداق 10:1 والسحيع انم اليتق بوارط و لات 
صحَّةٌ التُكاح لا تنوقف عَلى وُجودٍ المهْر» ولهذا لَمْ يشترطها في «المنسوط)0" , 


2 على 03 
وإنما يشترط تسمية الزوج ٠‏ 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [83/] ؛ «المبسوط» للسَّرَحْيِيَ [4/0]: 
لحت ادن 


01 
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ولا يُشْتَرّط تسميةٌ المَهْر عراشو ا ادا بيه بيه 
وَلَوْ رَوّجَهَا كبَلََهَا الكَبَرُ فسَكَعَتْ ؛ فهو علَى ما ذَكرِنَاء لأنَوَجْهَ لذلا 
في السكوت له يدل . 
م الْمُخْبرٍ إن كَانَ فُضويًا يَُْرِطُ فيه الْعَدَدُ أو الَْذَالَِ د 
لح كح و ا وو د 
وقال عض المتأخْرينٌ: لابْدٌ ين تسمية المهر في الاستثمار؛ لأنّ رغيتها 
تختلف باختلاف ب الصّداق في القن والكيرة"©. 


قولّه: : (وَلَو رَوَجَهَا كَبَلَمَهَا احبر سكنت ؛ فَهُوَ َلَى ما دكن » يغني: هذا 
الذي قُلنا ين كون الشّكوت أو المّحكِ رض فيما إذا استأذتها الوَليء قبل العقدٍ 
فَسككّتٌ أو فيكف ؟ يكز رما 


وطريقٌ بلوغ الخبر: أنْ يبعت إليها الوَلِئٌ رسولاء ولا يشرط فيه العددٌء أو 
العدالةٌ » أمّا إذا أخبر الفُضُولِيٌ قلا يُدّ ين العدّدء أو العدالة عِندَ أي حَنيفةً وه . 

وعندَهُما: لا يُشْترَطء كما في الرسول. 

لهُما: أنّهِ مين باب المُعاملات» قلا يد يُشْترَطُ ذلك ؛ كما في الهدايا . 

ولأبي حَنيفة: أنه خب مزمٌ» فأشبة القّهادة ين هذا الوبخو؛ لله من عن 


يتوه فَفارّقٌ السّهادة» فشّرطً أحد قِسْمَيْ شروط الشّهادةٍ: ما العددّء وإمًا 
العدالة» بخلاف ما إذا كان نّ المُخْبرُ رَسِولَا ؛ أنه قامَ مَقامَ [؟لةؤواء] المُرْسِلٍ قلق 


إِ 


أخبَرٌ هو بنفْسه ؛ صحّ » فكذا هذاء 


)00( والأصح أنه لا يشترط ذلك ؛ لما روينا من الآثار» ولأن تسمية المهر ليس بشرط في التكاح فلا 
يشترط في الاستثمار. ينظر: «شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ب/44] . 


لاه © كتاب التكاح ©* 


000111 


وَلَوْ كَانَ رَسُولَا لا يُمْيَرَط إِجْمَاعًا وَلَهُ تَظَائِدُ 

ولو استَونَ ا« ٠/ر]‏ اتيب ؛ َلَابْدَ مِنْ رضَاهًا بالْقَوْلٍ ؛ لقوله علكلا : «النَيّبُ 
تُشَاوَرً) ؛ َل التْطْنَ لا يَعْدْ عا مِنّْهَا وَكَلَّ الْحيَاءُ بِالْمْمَارَمَةِ قَلَا مَايع مِنْ 
اطق في حَنهَا 
ل لله غهاية البيان © 

ل و رد 1 5 0 ِ 

قوله: (وَله نَظايرٌ) ‏ أيْ: لهذا الخلاف الذي وقعَ بينَ أبي حَنيفة وصاحَيّه 
في إِخْبارٍ المُضُولِيٌ نظائر. 

أرادٌ بها: عَزْلَ الوكيل » وحَجَرَ المأذون » وسكوت الشّفيع عَنِ الطَلبء 
وإغْتاقٌ العبد الجاني أو نع بعل د الإخبار» قفي الكلّ: ؛ - رط العدّد» أو العدالك 
عن إلى نشينة ؛لها كلاه جلدم لوماء 

وكذا الخلافُ في المسلم الذي لَمْ يهاجر ليما إذا أخبرٌ بشيء من الشَّائِع 

وفى التّوكيل: ايت يشرط العدد أو العدالةً ا لاتّفاق ؛ بل يَجورٌ ذلك » سواع 
كان الي ا أَرْ عبدًا» فاسقًا أو عدلاء بالعًا أو صبيًا عاقلا ؛ لأنّه إطلاقٌ 
مخض » ليس فيه إلزامٌ؛ لأنَّ الوكيل مُختات. 

ولد (ولَوْ كا وَسُولا لا يا يُشْتَرَط إِجْمَاعًا)» أي: لو كان المُخْبرٌ بالتكاح 
مول الولو ؛ لا يد يشرط [لدمن] العددٌ» أو العدالةٌ بالاتّفاق . 

قوله: (وَلَوْ اسْتَأَدنَ اليب فَلَا بُدَّ مِنْ رضَامًا بِالْقَولٍ؛ لقوله 822: «التَيَبُ 
تعَاوَ2ُ)22), 


)1١(‏ قال ابن التركماني: للم أنه . وقال الزيلعي: ١غريب‏ بهذا اللفظ». وقال ابن أبي العز: :هلم يَرد). 
وقال عبد القادر القرشي وابنُ حجر: : «لّمْ أرَه بهذا اللفظ» . 
قلت وَهُمْ جميعا مون بما أخرجه : أحمد في «المسند) [9/7؟1] » وابن المنذر في «الأوسط» 
[171/4] » من حديث أَبِي هُرَيْرَة له مرفوعا : «البكر متأم وَالتَيْبُ تُشَاوَرٌ) . ينظر: «التنبيه علئ 
أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق10/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/- 


© باب في الأولياء والأكفاء 8ه الاه 


ذا رَالتْ بَكارئّهَا بون أو حَِصَةٍء أو جرَاحةٍ. َو نيس ؛ فَهِيَ في 
خم الَْبْكَار؛ 3 0 1 أن مُصِيبهًا وَل مُصِيبٍ لَهَاوَ مِْهُ الْتاكورَةٌ 
وَالْبَكَرَةٌ وَلَِنَهَا 5+ َسَْحْبِي لِعَدَم الْمُمَارَسَةِ. 
جه غاية ابي ب سه 

والأصلُ فيه: ما رَوَى البخارييٌ في «الصحبح): عن أبي هريرةً وله ؛ أن النبيّ 
قال: «لا كح الأيّم حَنّى تُستَأمرَا("2. وإنما يَكُونُ الأمرٌ بالنطتي ‏ فلا بذ اليب 
منه . ولأنه قلَّ حياؤٌها بممارسة الرجال؛ فلم يُْتَرْ سكوثّها رضا؛ لعدم المانع من 
النطتي » وهو الحياء. 

إن قلّتَ: استدلالكم بلفظ: الاستثمار» ف نظو ؛ لأن مثله جاء في حقٌ اليك 
أيضا » ومع هذا لَمْ يُشْتَرَطٍ النطقٌ؛ ألا تَرَى أن صاحبٌ «السنن»): حدَّتٌ بإسناده 
[؟/ه؛ظام] إلى ابْنِ عَبَّاسٍ 886 » َالَ: قَالَ رَسُولُ الله لق كي «الأيِمْ أحَقُ بِتفْسِهَا مِنْ 
وَلِيَهَاء وَالْبِكُرُ تسا سام مَرُ في تَفْسِهَا » وَإِدْنّْهَا صمَانّهَا)(2. 

قلْتُ: كان القياسٌُ ذلك في البكر ؛ لو لَمْ يَكُنْ في سياقي الحديث: (وَإِْنَْا 
صَمَاتُهَا» » ويرِكَ ذلك القياسٌ بسياق الخبر. 


د مقرم “كفن مج + 12 ع غ2 4 
قوله: (وَإِذَا رَالَتْ بَكَارَتهَا وَنْبَةِ» َو حَبِضَةء أو جرَاحةٍ أو تَمِْيسِ ؛ فَهِيَ 
في حكم الأبْكَارٍ) . 


يقال: -عَتضَحَ المرأة كنت عتوساء. وَعَتقَك تثنينا؛ 'إذا جَاوْتك وق 


- (رقم الحفظ: )955١‏ ]» و«نصب الراية» للزيلعي [145/5]» و«العناية في تخريج أحاديث 
الهداية» لعبد القادر القرشي [ق17١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
288 ]ء و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [/1517]» و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [31/9]. 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(1) مضى تخريجه. 


لاه © كتاب النكاح © 


وَلَوْ وَالَتْ بَكَارَتْهَا نا ؛ مهي كَذَلِكَ عِنْدَ أبِي حَنيقَة . 


وَقال أبن وشت 321 َالنَافِي 1 يفي يتكرتهاد لأنها كت 
حَقِيقِيَةُ؛ لِأنَ مُصببها عَائِدٌ يها وَِئْهُ الْمَُوبَةُ وَالْمَكَبَةٌ وَالََوِيب . 


لله غاية البيان © 
التزويج فلم تَرَوّح . كذا في «الجمهرة)(2©. 
وقال بعضٌ أصحاب الشَّافِعيَ: هي في حكو 0 


لنا: ما رُوِيَ عَنْ عَائِكَةَ وه» أَنَهَا قَالَثْ: إن البكْرٌ تَسْتَحِي يَا رَسُولَ الله. 
كَالَ «إِذْنَهًا صَمْتها)9 . 

وَجْهُ الاستدلال: أن الشرعً جعلٌ الحياء عله كون الصمت رضًا في البكرء 
وهذه العله موجودةٌ فيمَنْ زالّتْ بكارثها بهذه الأشياء ؛ يون سكوتها رضًا- 

أن تعول: هي بكر فيَكُون سكوثّها رضّاء وذاك لأنّ البكر هي التي يَكُون 
تمتها أو فيب لهاء وهندبوقة المنابة أُعِدّت ين لباك رة» وهي أَوَّلُ الثمارء 
ون افكروج زعي َيل النهار: 

غايةٌ ما في الباب: أن الجِلّدة نفيك نوا .يمك التخلة 
َبرّواِها كَخْرُجُ ون أن تَكُونَ عذراء» ولا كَحْرُ مج من أن تَكُونَ بِكرًا: 

قوله: (وَكَوْ َال بَكَارَنُّهَا ًا ؛ هي كَذَلِكَ عِنْدَ آَتِي حَنِيقةً) » أي: في حكمٍ 
الأبكار. 1 


ا اا 2 
5 د تسمىئا : عذرة » 


(1) ينظر: #اجمهرة اللغة» لابن دريد [447'/1]: 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [18/4]» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[ملدة؟]. 

(0) مضئ تخريجه. 

)2 وقع بالأصل: «وهو. والمثبت من: ااف)» ولام)» ولغ) ؛ ولات)ء 
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ا ا الل 7 34 5 5 2 - 

يخلاف ما إذا وطئت بشبهّة | يبكاح سِدٍ؛ لان الشزع أظهْره حَيْتْ 
2 مشا عه لعل مده 007 امع تي ات خم موقي 
عَلقَ به أحَكامًا أمّا الرَّنَا فَقَدُ ندب إِلَى سَيْرَةِ حَتَّى لَْ إشْمْهِرٌ حَالَهَا لا يُكَنَى 


ف غاية البياز 5ج 1_1 
وقال أبو يوسم ومحمَّدٌ: لا يُكتمّى بسكوتها(". ويه أَحَذ الشّافَمِ0©. 


_ -ٍ 


وَجْهُ قولهم: لها م بور ايكيا رارز مله إليها» 
الكازيي المزجة 7" ٠.‏ يقال: : ثَابَ إذا رجّع ؛ وتاب المريغر: 3 ن؛ أي: بتري عنه 


سُمّىَ الغوابٌُ ثوايًا ؛ 0 ف ذم القواية» 
ومته اتويت في الأذان» وهو و الإعلامٌ 225 الإعلام؛ كانت المَرييهُ م 


يقي لَمْ يُكَتَ يسكوتها. 

ولنا: : ما ذكزنا آنقاء وهو أن الشرع جل الصمت رضًا في البكر؛ عل 
الحياء ؛ وهي موجودةٌ في التي زَنَتٌ وما اشتهّرثث ا 20011 
لعل دوعن البحياة - كيًْا يودي إلى تعطيل مصالبها بحلاف بِ ما إِذا امتهرّت ؛ 
حيثُ لا يَكُونُ سكوثّها رض ؛ لعدم الحياء وبخلافي الْمَوْطوءة بشبهةٍ أو كا 


08 


(1) قال الإسبيجاني في «زاد الفقهاء» [15/أ]: والصحيح قول الإمامء ع اعتمذء اْنسفي والمحبوبي - 
ينظر: #بدائع الصتائع» [4/1 4 ؟]» اتبيين الحقائق؛ [5/ 1]ء «البتاية شرح الهداية؟ [ /41] , 
«التصحيح والترجيح» [ص١75]:‏ «مجمع الأنهر» [704/1] + » «اللباب غي شرح الكدب» 
[علرلا]. 

(؟) في مذهب الشافعي القديم: أن المصابة بالزتا حَكْمُها كم الأيكار ٠‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإعاء 
الشافعي» للبغوي [157/0؟]؛ و«العزيز شرح الوجيز؛ للرافعي [262/97]. و التجم الوهاج في 
شرح المنهاج» للدّييري [0/٠/اء‏ 06] , 

(+) قال الله: تَعَالّى: وذ َعَنْا ايت مَكَرَة أ 


َعَم ٠‏ كذا جاء في حاشية: زم 
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وَإذّا قَالَ ل الرّوْجُ: «بَلَمَكِ النَكَاحٌ) وَشَكتٌ : وَقَالَكَ: (َرَدَذت1+ كَالْقَول 


مض .فا ع 


كَالْمَشْوُوط لَهُ حيار إِذا دع الود بَعْدَ مه مْضِرة الْحدَةَ وَتَحْن تقول إِنَّهُ يدعين رُم 
الْعَقَدِ و تملك البضع والْمَر 1 تَدَفَعَهُ فَكَانَتْ مُتْكرَ كِرََكَلمُووع إِذَا إذّعَى رد الودِيَةٍ 
بخلاف مشأ الْجِيَارِ؛ أن اللرُوم قد ظَهَرٌ مضي لد 
غعصتتت حون مده 

فاسدٍ ؛ حيثٌ لا د: يتِيرُ سكوثها؛ لعدم الحياء بظهور الوطءء فَإنَّ الشرعٌ لما علّق به 


أحكامًا» مثل معو عرس وموم 

فإِنْ قلتٌ: قال جلا: ١لا‏ تاك الاي حنّى عَتَّى تُسْكَامرَ) 17" . والأيم: :. هي التي 
والأمرُ لا يكن إلا بالنطت » فيكون تُطْقٌ المَؤْنيّة حم م 

قلْتُ: ذاك عام ص منه البعضرئْ » وهي اليب المجنونةٌ والغَيبُ الصغيرة» 
وَالنَيْبُ الأمةُ» فيْخَّصٌ المتنارّعٌ ؛ بدليل ما ذكّنا» وهو أن الشرعٌ جعّل في حديث 
عائشةً عله كون الصمتٍ رضًا هي الحيا» وهو موجودٌ في المَوْئِبّة. 

قوله: (وَإِدَا قَالَ الرَّوْجُ: (بَلَقَك التَكَاخ) نَسَكَتٌ وَقَالَتْ: (رَحَدْتٌ) [رابمض] ؛ 
َالمَوْلَ تَولهًا. 

وَقَالَ رُكر: القَْلُ [«احدهاما َولهُ) . 

اعلم: أن روي البكر البالغة إذا ادّعَى سكوكها فقالّت: «ردَدْتُ) ؛ فالقولٌ قولٌ 
المرأةٍ عند أصحايئًا الثلاثة بالاتّفاق ؛ لكنْ عند أبي حنيفة و48: لا يمينَ عليها. 

وعندّهما: عليها يمينٌ ٠‏ 


)١(‏ مضىئ تخريجه. 


# باب في الأولياء والأكفاء 2د ولاه 


حبس حاية ليان 8ه سم 
وعندَ زَكَرَ: القول قول الزوج”") 
وَجهُ قوله: أن الزوج مُتَمسّكُ بالأصل . فيَكُونُ القول قولة. 
بيائه: أنه يدّعِي عليها السكوت؛ وهو أصلٌ ؛ لأنه عدمٌ النطق , والأصلّ في 
المُمُكن العدمٌ » فيَكُونُ السكوثٌ هو الأصلّ» والمرأةٌ تدَّعِى الردّ» وهو أم حادتٌ 
ون 5 - 5 1ظ 2 9 5 1 
كالمشروط له الخيارٌ مع صاحيه إذا اختلفا بعد معِي المدؤء:فاذعئ المشروط له 
الخيارٌ الردّء وأنكر صاحيّه ؛ فالقول قوله ؛ لتمسّكه بما هو الأصلّ ‏ وهو السكوتٌ - 
وكالشفيع مع المشتري إذا اختلفاء فقال الشفيعٌ: اعلِمْتُ بالبيع أمس»؛ فطلي 


الشفعة »فقا المشتري: : «بل ك2 فالقول 0 المشتري ؛ لتمسّكه يما هو 
الأصل » فكذا هنا. 


ولنا: : أن الحاصل بن هذا الاختلافي؛ هر الاختلافُ في لزوم العقد والمرأةٌ 
منكرةٌ 5 لذلك » فكان القولٌ قولها ؛ لأنها تمك بالأصل ؛ ؛ لأن الأصلّ عدمٌ العقد ؛ 
ألا 7 تر أن قضد الرجل تملّكُ ابم عليهاء وهي نكر وتنم عن لزوم العقددء 
فكانت مذكرة 5 مع » والعبرةٌ للمعاني » كالمُودع إذا قال: : ارددتٌ الوديعةً) ؛ كان 
لقره مع اليمين ؛ لأنه منْكِدٌ للضمان معنّى . 

بخلاف مسألة الخيارٍ ؛ ا واي 
المدَّةٍ سني لزوم العقد» والظاهر يكفي لدفع الاستحقاق [«الاغوام] - 
انستحفاق مدعي الفسخ» وَإِنْ كان لا يَصْلْحٌ لإثبات الاستحقاق » كالظاهرٍ 1 
يدَّعيه الزوجٌ ؛ وهو السكوثُ. 


)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي [840/1]» «البحر الرائق ومعه منحة الخالق» 
[ع(/ة؟ ى١].‏ 
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وَإِنَ قم انع ايه عَلَى سكُوتِهَا َب النّكَاحُ ؛ لأنه توَرَمَعْوَاة بالْحْجّة» 
وإ ليحن ل و 
في الْأَشْيَاء اسن ة وَسَيأتِيكَ في الدَّعْرَئ إن شَّاء الله ا 
للد د هه غايةاليياق #» 

وبخلافب مسألةٍ الشفيع: : فإنه إذا قال: اطلئِثٌ حين علمْتُ) ؛ فالقول 0 
أمّا إذا قال: علمْتٌ بالبيع أمس » وطلئِتُ أمس » وقال المشئري: : «لا)» بل طَلَبْتَ 
الآنَّ؛ فالقولٌ قول المشثّري؛ لأن حاجةً المشتري إلى دفْع استحقاق الشفيع » 
والظاهرٌ يكفِي لدفع الاستحقاق. 

ونظيرٌ هذه المسألةٍ: ما إذا قال لعبده: : «إنْ لم دحل الدار غدا؛ فأنت حا 
فمشّئ الغد» وادعى الموّئى الدخول» والعبٌ عدم الدخول ؛ فالقول ول امون 
عندّنا ؛ لأنه نُك العتىّ » والأصل عدَمَهُ. 

وعند رُكَرَ: القولٌ قولٌ العبد ؛ لأنه مُتَمَسّكٌ بالأصل » وهو عدمٌ الدخول . 


وجوائه: أن الحاصلّ من الخلا هو العتقُ» والمولى يُنْكِرَه. 

قوله: (وَإِنْ قم لفق اليب على سُكُوهَا 5 بت التكاح ؛ 122006 
ِالْحْجّةَء وَإِنْ لَمْ يكن لَه يه قلا يبن عله عند بي حَبة)» وذاك لأن 
الاستحلاق لا يَجْرِي عه في الأشباء السنّة ؛ بناء على أن اليُكُولَ(" بِدَلٌ عنده ؛ 
كلا يَكُونَ المؤمنٌ كاذبًاء والبدَلٌ لا يَجْرِي فيها. 

وتيا الشركة رفراه يد كيوك واجقراة يغ فيها ناهذا الذكرل ب ولهنا 
لا يُْتَحْلَفٌ عندهما أيضًا في الحدود؛ لأن الحدوةّ تنْدَرِئٌ بالشبّهات » وتمامٌ 


(1) التُكُولُ في الاستحلاف: أَضْلَه الجن » يقال: نكل عن العدو. أي: جب عنه فلَمْ يتتجاسر علئ الإقدام 
عليه . ومرادٌ الفقهاء من هذه اللفظة: هو الامتناع عن اليمين . ينظر: (طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي 
[ص/17]: 


ها :باب فى الأولياء والأكفاء لب 1/2 


وَيَجُورْ 2 الصَّغِيرٍ وَالصّغِيرَةٍ إذَا رَوَجَهُمَا الول ؛ بكرًا كَانَتِ الصّغِيرَةٌ 
أو تيبا وَالْوَلِْكُ هو الْعَصَبَةُ» وَمَالِكٌ يُكَالقُنَا فى غَيْر الأب والشافعى فى غير 
الأب والجدّ» وفي النَنّبِ الصغيرة أيضاء 
مقت بينم تحكححوق ويوابيل 4 
البحث في الاستحلافب في الأشياء السئّة: يَجىء فى كتاب الدّعوَئ إن شاء الل تعالى . 

3 2 ل ام اي 2 عقا اوموق 2 

قوله [0/0؛طام]: (وَيَجُورْ نِكَاحٌ الصّغِيرٍ وَالصّغِيرَةٍ إِذَا رَوَجَهُمَا الوَلِكُ ؛ بكرا 
كَانَتِ الصَّعِيرَة أو تَيْبّاء وَالوَِنُ ُو الْمَصَبةٌ» وَمَالِكٌ بُحَالِفُنَا في غير الب) . 

يعنى : أن الوَلِينَ هو الأبُ عند مالك 8ك » ولا ولاية لغيره عندّه» حبَّى لو 
ردج الجَدَّ عند عدم الأب: الصغيرٌ أو الصغيرةً؛ لا يمد عنده(1» 

(وَالشَافِعِيُ في غَيْرٍ الأب والجدٌ) ؛ أي: النَّافمُ يُخالفنا في غير الأب 
الجن(" . 

يعني * أن الولاية على الصغيرٍ أو الصغيرة للأب لد [اإوكس] عند 
الشَّافعييٌ » ولا ولاية لغيرهما عئدة . ٠‏ حتى لو زوّج الصغيرٌ أو الصغيرة الأ أو 
الع أو ابن الأخ » أو ابن العمَّ؛ لا يَقُذُ عندّه. 

(وَفِي الس الصَّغيرَة بها أي: لشاف مُالفنا في ال الصغيرة 
لكات 
هيخ . 


يعني : لا ولايةً للأب والبجدٌ على الثَيّبِ الصغيرة عندّه» حتئ لا يَمْلِكَ الأب 


(1) ينظر: «الجامع لمسائل المدونة» لابن يونس التميمي -]1١1/4[‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [19/4]: و الوسيط في المذهب») للغزالي [17/0] - و«التنبيه 
في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/154١].‏ 

(7) ينظر: «مختصر المزني /مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [110/8]؛ و«النجم الوهاج في شرح 
المنهاج» للدّييري [71/90] . 


ليك 


سس سطحووة: . مان ة الثيان +» 
أو الجَد تزويجَ الصغير أو الصغيرة كُرْهَا ؛ لأن عله الولاية عندّه: البكارةٌ . وعندنا: 
الك 200, 

قال في (وَجِيزِهم ا قئ أسيات الولاية: (وهي أريعة: 

. كيه و 9 0 3 

الأوّل: الأيُوّة» وفى معناها: الْجُدُودَة» وتفيدٌ ولايةٌ الإجبار علئ البكْرٍ وإِنْ 
كانت.بالغةٌ9)؛ .لا غلين التَيّتِ وإِنْ كانة صغيرة0 »رسؤائ ثَايّت بالرّنا أو يوطءٍ 
حلال» ولا أَرَا) لزوالٍ الجِلّدةِ بالسّقْطه(*). 

1 

الثاني: العُصَوَبة » كالأَحْوَّةَ والعْمُومة» ولا تفيدٌ إلا تزويج العاقلة البالغةٍ 
برضاها الصريح ع ؛ إن كانت يباه وبسكوتها؛ إنْ كانت يكرا علئ رأي 70 

الثالتٌ: التق وقرعالقطعات: 

الرابع: السلطانٌ » وإنما يروج البالخةً عند عدّم الوَليّ» أو عَضلِه 2270 أو عَيْيه80, 


(1) ينظر: «التجريد» للقدوري  ]4714/5[‏ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [417/9] ٠‏ 

(؟) في «الوجيز): «وَإِنْ كانت بالغة (ح- و) 6 ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة . وب: (و): 
الرمرٌ به إلى وجْهِ أو قَؤْلٍ بعيد مُكَرّحِ لأصحاب الشافعي؛ كما نصّ علئ ذلك في المقدمة. 
ينظر: «الوجيز/ مع شرح الراقعي» للغزالي [9/1] ٠‏ 

() في «الوجيز»: «وإن كانت صغيرة (ح) ٠1‏ 

):( وقع بالأصل: «والأثر). والمغبت من: «ف)» و((م)» ولاغ4)» ولات»). وهو الموافق لِمَا في (وجيز 
الغزالى» ٠‏ 

)0( وقع بالأصل: «بالسقط). والمثغبت من: «ف»)؛ و(ام»؛ واغ»؛ و(ات». وهو المواقق لِمَا في (وجيز 
الغزالي1» غير أنه زاد بعدها رمز: (و) . 

3( في «الوجيز»: اعلئ رأي: (ح) 2. 

(0) العضل: هو المثع» وقد استعمل الفقهاء العمل في النكاح بمعنى: مع التزويج. ينظر: (معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية» [؟01//5]. 

9 في «الوجيز): «أو غَيْبتِهِ (ح) 1. 


باب في الأولياء والأكفاء 2+ 0/4 


انام الشَّهْوة ِل أن كاي ال كع : 2 


.- 


مَعْنَاه فلا كلا ملحو دنا لا بل هو يوا قاس ؛ لم كح يقن الماع 


َلا كود إلا بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينَ عَادَةَ ولا يَف الكفءٌ في كلّ رَمَانٍ ْنَا الاي 
فى حَالَةَ الصكَر إِحْرَّارً لم 1 


و غاية لبيك ست 
أو أراد الوليٌ أَنْ يَكَرَوّجَ بنفْسِه » كابن 0 

وَجهٌ [0/,؛رام] قولٍ مالك .8: أن الصغيرٌ والصغيرة موصوفان بالحريّة » 
وثبوت الولاية علئ الحرّ بخلاف اقباس ؛ لأن الحرية كفي تصكِق الغثر عليه 
فكل حم م بت بخلاف قيلي يور عل ؤروالشزع» ولا يتا عليه حي 
ؤولاية الأب عليهما تَيَنَتْ بخلاف القياس شُرْعًا؛ٍ لِمَا رُوِيّ في «الصحيح 
البقاري هن فزي ب ييه قَالَ: : اترَمّجَ الب يك حَايِضَةَ وَحِيَ بِنْثْ سس وَبتَ يها 
وَهِيَ بِنْتُ تشع 5 كك عِنْدَهُ تِسعا)20. 

بيانّه: أن المباء شِرَ للعقدٍ كان أبا بكر وه ؛ وقد صحّح ذلك رسولٌ الله يكن 
تلفي الأ يشل لني لكل علد سا 8090 .ا 


قلنا: لا تُسَلُمّ أن الولاية يقث بخلاف القياس؛ بل الحكمٌ معلولٌ بعلَةٍ 
مخصوصة » وبشرّط غاص« والعلة: حاجةٌ الصغير والصغيرة ثلاي تعلخ ١‏ اله 
الذي يَحْصّلٌ به المصالحٌ » مع عجزهما عن المباشرة بِأنْهِما ؛ والشرط: كُونُ 
الوَلِيّ بحال يُبِاشْرٌ “الاح عا وخر لكوع يه الجاجا + وتشل البسالخ لضا 
)١(‏ ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» لأبي حامد الغزالي [0/0] . 


(؟) أخرجه: البخاري في/ [رقم/ ٠‏ 484]؛ من طريق سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ‏ به. 


ا لس سح ب يسبب يي كاب النكاح © 


وجْهُ قو [١٠٠اه|‏ الشّافِي: أَنْ رلا يم بالتفريض إِلَى غَيْرٍ الأب 

وَالْجِدَ لِقَصُورٍ َمَمَِهِ وَبعْدٍ ََابِهِوَِهَذَا لا يَمِْكُ التَصَوُفَ فِي الْمَالٍ مَعَ أَنَّهُ أََى 
َه فَانٍ لا يَمِْك0" في التَمْسِ وأنه أعلئ رثبة أولى . 

حعللللل كه فيةالبيان © 
به وقد وُجا9! في تق خير الاب م فكت الولاية لغيرهة؛ 

فإن قلْتَ: :لا نسل أن الصغيرٌ والصغيرة ةَيَحْتَاجانٍ إلى التكاح ؛ لان المكعيوة 
من النكاح: المصالحٌ المتعلقةٌ به» وهي قضاغ الشهزة» وَالتوالدٌ» والسكث» 
اال دوا قر ع 1 

الجةوى ليون !”ين البيل» وعتهها يماصاة ني الدالوه ررذلك 

لأن النكاح تعلق بالمصالح الظاهرة والغامضة . 

فالظاهرةٌ [+/مؤظ/م]: نحو الكفاءة» وحَسْن المَنْظرٍ وكثرة المالٍ» والعفاف » 
ونحو ذلك. 

والغامضةٌ: نحوٌ كم الطبيعق» والسماحة والمجاملةٍ» وحُسْنِ الهشرة وغير 
ذلك» وهذه المصالحٌ لا تُوجَهُ في كل زوج في كلّ حينٍ ؛ بل تُوجَدٌ في كفء 
خاصٌ في مدَّةِ مديدة» فلو أَخَرْنا التكاح إل البلوغ ؛ لتعطل أمرهماء قَعْلِمَ: : أن لهما 
حاجة في حالة الصَّر إلى التكاح» وهما عاجزان بأنفّسهِما عن المباشرة؛ فأتيئا 
الولاية عليهما لِمَنْ له الرأيٌ الكامل » والشفقةٌ الناشئةٌ عن القََابٍ 2 
الأقربُ فالأقربُ» وهذا يَكُونُ جوابًا لِلشَّافميٌ في غير الأب والجَد. 

فإن قلْت: أيْش 8 تعْني بالشفقة؛ أصلّ الشفقةء أمْ كمال الشفقة ؟ فا تُسَلّم 
(؟) أي: العلة والشرط. كذا جاء في حاشية: (م). (ف). 


لوق وقع بالأصل: : اليحتاج). والمثبت من: الف)اء و(ماء ولاغ1. 
(4) يعني! : أي شَيْءِ كان ٠‏ وقد مشر أن لفْظ: «أبْش) مشكوسة من : أي شيء)ء وقد تكلَّمَتُ يه الْعَرَبُ: 


باب في الأولياء والأكفاء ©* 


مح حي ل حر برو يو تت 0 
الأوَّلَ؛ ؛ لأن أصلّ الشفقة موجوةٌ في كل مُسلوٍ» وله أي كامل؛ ومع هذا لا تيت 
الولايةٌ لكل مسلم :+ علئن الصغير والصغيرة» ولا َل لاني - أيغمًا ؛ لأنَّ 
كمالٌ الشفقة معدومٌ في حقٌّ الأخ والعمٌّ» ولهذا لا يَصِحٌ تصرّفهما في مالٍ الصغيرٍ 


وا لصغيرة ٠‏ 
قلْتُ: نعي به الشفقةً الناشئةٌ عن القرابة» والقرابةٌ داعيةٌ إلى النظر فى 
المصالح . 


غايةٌ ما في الباب: أن شفقَتهُما('" قاصرةٌ» ليست مثلّ شفقة الأب والجَدٌ» 
فأظهَزنا أَمَرَ كر القُصورٍ في. سلب ولابة الإلزاء» حبي كان للمبخير والصغيرة خياد 
البلوغ ) بخلافي المال؛ حيثٌ لا يتصح تصرّف فُ الأخ والعمّ فيه أصلا ؛ لتهمة 
الخيانقء ولا بُدْكِنُ دَق هذه التهمة يتوق لزوم التصُف إلى البلوغ [؟لوغوام] ؛ 
لأن المالّ يتكرُّ فيه التصرّف» يداول فيه الأبدي » فلو ونا لتعطلتٍ المصلحةٌ 
المطلوبةٌ ين التصرّفب - وهو الاسترباح - بخلاف التكاح ؛ فإنه عفد عُمْرِ لا يتكرّرُ 
غالبًا؛ فأمكن التوقفٌ إلى البلوغ . 

فإن قَلَْتَ: سلما أن الح ولعم يي لهما ولايً الإتكاحج 0000 
لهما ولاية مع وجود القاضي ؛ لأن القاضي نر وأَؤْلّى منهماء ولهذا يَثيْتُ 
التصّف في المالٍ دوتهُماء وهذا لأنه إنما يُنْصّبّ قاضيًا إذا كان 00 
وأوْرَعَهُم. 

قلْث: : لا تسل أن القاضي أنظَرٌ ين الأخ والعم ألا ئرَى أن القاضي لا يُوجَدٌ 

شفقةٌ القرابة أصلةة ريوجد قهما ماد جه [ذ فيه](" من الديانة والعنّهَ أنًا 


(1) وقع بالأصل: شفقتها» . والمغبت من؛ الف)ء والم!؛ والغ). 
(؟) مابين المعقوفتين؛ زيادة من: الغا وااف)؛ والما» والتاء 


لك 


ع غاية البيان 7 


المال: فقد يُتَصَوّرُ فيه الخيانةٌ ين القاضي أيضّاء كما بُتَصَوّرٌ منهما؛ ؛ لكن رجّحْنا 
القاضي ؛ لكونه نائًا عن الشرع ؛ تحصيلًا للمصالح المتعلقة بالتصرّفي» ولا خيانة 
من ألأع والمع ني الاك لأنهما لآمتؤما بالإنكلع ين شخصي ليس يكف و) 
بل يتضرّران27 
أمّا الكلامٌ في الثَيّبٍ الصغيرة؛ فنقولٌ: هذا إنكاحٌ صدّر عن ولاية التنفيذ » 
فينفدٌ ؛ قياس على إنكاح البكر الصغيرة؛ لأنه صادرٌ عن ولاية التفيلٍ. 
بيائه: أن حكمٌ الولاية علئ الصغيرٍ والصغيرة ‏ البكرٍ تعلول بعلة الساجة 
زصرنةضلاع اليه موفمؤيعة الأبوانة عي يكاج لتيب المحيروع فيصدت السك 
ونعْنِي بالحاجة: حاجةً الصغيرٍ والصغيرةٍ إلى نكاح الكنيي الى وخصل ب 
المصالخ . 
[+/+؛ظام] ونَّعْنِي بصلاج الوَيَّ: أن يَكُونَ بحالٍ يَُاشِرٌ النكاح على وجْهِ تَنْدَفِحُ 
به الحاجةً » وتَحْصلٌ المصالحٌ . 
وإنما ثُلنا بصلاح الوَلِيُ: لأنه مختصٌ بكمال الرأي» ووفورٍ الشفقة 
اناشنق"؟ عن القراة» وكمال الرأ يقر على التصُفي» وشفقةٌ القرابة تدعو إلى 
ذلك» لما وُجِدَ قذَرةٌ التصرَّفٍ مع وجود الداعي » فالغالتٌ ‏ أو الظاهرٌ ‏ أن 
المصالح المتعلّقة بالتصرّف تَحْصل . 
فإن قلْتَ: إثباثُ الولاية على الحرّةٍ بخلافف القياس ؛ لأنَّ الحريّةٌ تَنْيِي 
تصوّفٌ الغثر؛ إلا أنا أنبثناها في البكرٍ لضرورة؛ وهي أنها لا عِلْمّ لها باللذةٍ 


)6 وقع بالأصل: ايتصوران». والمغبت من: الف)ء ولام1» والغ1؛ واات0ا. 
() وقع بالأصل: «الشايبة). والمثبت من: (ف)» ولام » واغ)؛ وااتاء 


ريات ق الأريام نالأ كفا ب 22ح ته ا بار 


لس ل ل يه غاية البياز 48 7 سح 
المَدَلَِ؛ لعدم ممارسّيها بالرجال. 


أمّا اليب الصغيرةٌ: فقد حصّلّ لها العِلّهُ بالممارسة» فلا يت الولايةٌ عليها؛ 
لعدم الضرورة ٠‏ 


قلْتٌ: لا سل أن لتيب الصكيزة حضل “لها الله باللنّوء.ولا ذه بدون 
الشهوةء فَعُلِمَ: أن اليب الصغيرة وَاليكر”الشغيرة مواق عت غَاتَهِمَا الولاية ؛ 
لحاجّتهما إلى إحراز الكُفْءِ مع عجْزهِما بأنفيهماء فَيْدَارُ حكُمٌ الولاية على 


الصعّر. 


فإن قِلْتَ: قال رسولٌ الله يلْ: «الأيِم أَحنٌ ينها من وَتهَا!0. 


والأيّم: : اسم لله 1 يمايا نل ةب المستو ين بالنواي اكيز : (إذا 
أوصّئ لأيامّى بني فلانٍ ؛ لا يَدْخُلُ الأبكارٌ في الوصيّة)(» 0 

قلتٌ: ا نُسَلَمُ أن الأيِم | سم للتيّبٍ ة في لغةٍ العرب ؛ ألا ترئ أن ابنّ الست 
[/ملر] قال في جتان (الإصلاح) - وهو إمام اللغةتحكة فيها د : اايتقَال ل فلارةٌ )د 


إذا لَمْ يَكنْ لها روج [:/. «ددام] ؛ بِكْرًا كانت أو مياه والجمعٌ: ا 
روت يل 


1 


ع ا ااه 8 ف ع ع2 # عي ع 
وكذا قال الْفتبِي في تفسير قولٍ عمرٌ يه: اين حَظ المَْءِتمَاقُ يما . الأيَهُ: 
المرأة لا زوج لها ؛ بِكْرًا كانت أو تيا وكذلك الرجلٌ ؛ إذا لَمْ يكن له امرأةٌ؛ فهو 


)١(‏ مضى تخريجه ء 
)١(‏ ينظر: «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/0٠14].‏ 
(؟) ينظر: (إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/41؟]. 


ليك كتاب التكاح © 


ولنا: أن القرابةً داعيةٌ إلى التّظَرِ كما في الأب والجدٌّ وَمَا فيه مِنْ الْقَصُورٍ 
أظهرناه في سلْبٍ ولاية الإلزام بخلاف الات المالو) لسري ار 
رن ام الما الاكية ارك لا مُلمَةٌ وَمَعَ ع 
الإلرّام وَجْهُ قَْلِهِ في الْمَسْألةٍ لذن أنَّ الاب سَجَتٌّ لِحُدُوثٍ الرّأي لِوْجُودِ 


للب ب لل ل هد غاية البيان © 
فمعنى قول عمرّ: من 0 الرجُلٍ أن مط إليه بنائه وأتخوائة ؛ فلا 


ا 

ويَدْخُلٌُ فى الوصيّة الأبكارٌ أيضاء علئ ما هو اختيارٌ الكَرْحِيٌ نت » قال 
الكَرْخِوئ: الأيّمُ في النساءِ كالعرّبٍ في الرجال0©. 

والمرادٌ من الأيّمٍ في الحديث: : البالغةٌ ؛ بدليلٍ ثبوت الولاية في مال | لميٍِ 
الصغيرة بالإجماع . 

قوله: (وَمَا فيه من الْقصُورِ)» أي: ما في غير الأب والجَدٌ من قصور الشفقة ؛ 
(أَْهَرْتاهُ في سَلْبٍ ولَابة الْإرّام)» يعني: لَمْ تكن ولاية الأخ والعمّ ملزمة ؛ بل 
كانت متوقَقَةَ إلى البلوغ » حت كان للصغيرٍ والصغيرة خيارٌ البلوغ » وقد بيّنّاه. 

2 0 ءَِ 4 4 5 م 

قوله : (لأَنَهُ يَتَكَيَرُ) : أي: لأن التصدّفٌ في المالٍ يتكرّرُ ؛ حيثٌ يتداول الباعةٌ 

هذا يَبِيمُ من ذاء وذاك من آخَرَء بخلافي النكاح ؛ فإنه عَفْدٌ عُمْرِ » وقد مرّ بيانه . 


قوله: (وَجْهُ قَوْلِهِ في الْمَسَْةِ الَانية)» أي: وجْهُ قول الشَّافِعوحٌ في مسألة 
لَب الصغيرة ٠‏ 
() الجدٌ: الحَظٌ والسّعادة والغْتّى. ينظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير [4/1 4 ١‏ /مادة؛ 
عدا 
(1) ينظر: اغريب الحديث» لابن قتيبة [43/1]. 
() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق475]: 


© باب في الأولياء والأكفاء 2ه 


نك 


العقانعة تمرك انع م حيتي يرا وَلَنَا: ما ذكرَا من َم الْحَاجةٍ َوهو 
السَّمَقَة وَلَا مُمَارَسَةَ نُجْدِ الوَأي بدُونٍ الشَّْوَةتيدَارُ كم على الصّعْرِ. 


ال 


الذي يُوَيّدُ كَكَامََا يما تَقَدَّمَ؛ قله ج: «الإنكاح إلى الْمصَبَاتِ من 


غاية ليان سح 

قوله: (وكا مُمَارسهَ مدت الي ُو الّهْوة)؛ يعني: | أن حصولٌ الرأي 
والعِلّم باللذة؛ إنما يَكُونُ بممارسة الرجال عن شهوؤ, وليب الصغيرة لا شهوةً 
لهاء فلا يحْدّتُ لها الرأي والعلْمْ باللذّوَ» يْدَارُ حكُمٌ الولاية على الصّعْرٍ في البكر 
[والئيّتٍِ ]20 إِنْ تبت الصّكَدٍُ ؛ ثبت الولاية ؛ وإلَا فلا . 


2 02 04 ع 


قوله: 0 الّذِي [/.دظام] يُوَيّدٌ كلا كَلامَنَا فِيمَا عدم ؛ قَوْلهُ ة: «الإنكاح إلى 
الْعَصَبَاتِ ِنْ غَبْرٍ قَضْلٍ)(©) : 

أراد بقوله: : (فِيما تَقدّ) » ثبوثٌ الولاية لغير الأب والجدٌ» يعني: : أن النبيّ 
يكل َم يَفْصِلُ بين عَصَبة وعَصةٍ» فثبتت الولايةٌ للأخ والعم على حسبٍ إطلاق 
الخو 

وهذا الحديثٌ: لَمْ يت يَثبْتْ في كتبٍ الحديث عن رسول الله كل ؛ بل هو كلام 
علي وه . كذا قال صاحبٌ (الويضاح) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاة وتزاءواخاعراش ف 

(؟) قال ابن التركماني: «لَمْ أره). ٠‏ وبيّض له الزيلعِيٌ وعبدٌ القادر القرشِيَ» وقال ابن أبي العز: َك 
يخرجه أحد مِن الجماعة» ولا ثبَتَ). وقال ابن حجر: ١لَمْ‏ أجدُها. ينظر: «التنبيه على أحاديث 
الهداية والخلاصة» لابن التركماني [03// مخطوط مكتبة جار الل أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
05]ء واتنصب الراية» للزيلعي [140/6] » و«العناية في تخريج أحاديث الهداية) لعبد القادر 
القرشي [ق/7٠ ٠‏ ]ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 188) ] » و«التنبيه 
على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [1918-1717/5] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [11/5] ٠‏ 
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وَالئَرْتِيبٌ في الْعَصَبَاتِ في ولَايةٍ الإنكاح » كَالتَرْئِيتِ في الْإِرْثْ» 
وَالْأَبَعَدُ مَحْجُوبٌ بِالْأقَرب . 


ار غاية الببان 4/7 
قوله: (وَالتَدْتِيبُ في الْعَصضَبَاتَ في لاي الإنكاح ) كَالتَرْتيب فِي الِْرْثٍ 
وَالأَبعَدُ مَحْجُوبٌ بِالْأقْرَبِ). 
بيائه : في شرح الطّحَاوِيّ) قال؛ «أَرى الأولياء: الأب وَالجَدٌ أبُ الأب 
وكذلك الأجدادُ ون عَلَواء : ثم الأ لاب وم ثم الأخ لأب» ثم ابن الأ لأب 
3 ةن أولادهم على هذا الترتيب٠‏ 
2 
ثم الع لآب وأ »ثم العم لأب » وكذلك أ ولاُعماء ثم عَم الأب لأب وأمّ» 
ثم عم الأب لأب» وكذلك أ ولادُعماء ثم ع الجر لأب وأم» ثم عمٌ البعدٌ لأب » 
وكذلك أولادهماء 
وإنْ لَمْيَكُنْ واحدٌ مِن هؤلاء: فمولى العَتاقة؛ الرجُلٌ والمرأةٌ فيه سوا ثم 
ذووا الأرحاء» الأقربُ فالأقربُ» ثم موكئ الموالاة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
توستسة: ٠‏ وغندٌ محمل؛ ؛ ليس لذّوِي .الأ رحام ولايةٌ الإنكاح . 
وإذا ل يَكُنْ واحدٌ ما ذكزنا: فالقاضي أ من نصبَه القاضي ؛ لأنَّ القاضيّ 
ولي مَن لا ولِيمَّ له)(" . 
قال فى «الفتاوئئ» الْوَلَْالِجمث: «وكذلك مولّى الموالاة إنْ لَمْ يَكُنْ('2 أقربت 
منه» وهو الذي أسلّم أبو الصغير علئ يديه وَوَالاهء وهو آخِرٌ الأولياء؛ لأن هذا 
العقدّ يُفِيدٌ الخلافة في الإرْثِ إء/1درام]ء فَيُفِيدٌ في الإنكاح كالعَصّباتِ)(" . 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأُسِْيْجَابِيَ [ق901"] ٠‏ 
(؟) في «الفتاوئ»: «وكذلك ولاء الموالاة ون لَمْ يكن . 
(0) ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجيّة) [/8315-815] ٠‏ 


با ق الأولياء والا كد ع 2 


َِن رَوَجَهُمَا الأب والجَدٌ ؛ يعني الصغيرٌ والصغيرةً. 

خلا جار لجقايقة بعد بُلُوغِهمَا ؛ ؛ لما كاملا لوأ وار ال َالَف 

رهما كما ذا بَاشَرَهُبِضَاهُمَ بعد الوم . 

8 , غابة البيان > ب مت 
م (كَإِنْ وَوَجَهُمَا الأب والبجَدٌ)؛ بعد يعني : الصغيرٌ والصغيرةٌ ؛ فلا خيارٌ لهما 


قال في ااشرح الأقطع): وهو النتخينان: والفياس: أن ب َكل يَْيْتَ لهما [١/:+مطا|‏ 
الخياك210, 


ور 


وَجْهُ القياس: أن الصغيرةً ملكّتْ نفسَها قبل تمام العقدٍ [لأنَّ العقد يعم بعد 
البلوغ ]”' عليها » فقبت لها الخيار, كالأمةٍ إذا يقث . 

وَجْهُ الاستحسان: أن النبيً ككل لَمْ يخي عائشةً بل عندَ بلوغهاء ولو كان 
البحَياء حمًا لهاع لأعلمه إكاها 

وذكر ابن سَمَاعَةَ عن محمَّدٍ: أن القياسٌ فى الأب أن يُعبِتَ لها الخيارٌ إذا 
بلعّتْ . يُرِيدٌ به(": القياس على غير الأب والجد ؛ لأن الولايةً فى حالة الصّمَّر إنما 
00 0 00 1 
َنِْعَثْ لمكانٍ المصلحة» وعلئ سبيل التعجيل » فين الجائز أن لا َف مصلحةً؛ 
اا واو عرو ؛ لأن الأب وَافِْرُ الشفقة» 
كاملُ الرأي » فصار كما شَّرْتِهِ برضاهما بعد بلوغهما 

قوله: (كمَا إذًا 537 بِرِضَاهُمَا), أي: إذا باشّر الأبٌ والجَدٌ العقدٌ برضا 
الصغير والصغيرة. 


)00 ينظر: اشرح مختصر القدوري" للأقطع [ ١‏ /ق١٠١]»‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)) و(ام)) وقد أشار إليها في حاشية: لك 
(؟) وقع بالأصل: البها) ٠‏ والمثبت من؛ الف4؛ واما؛ واغاء وااتاء 
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وَإِنَ إن رَوَجَهُمَا عَيُْ الأب والجَد؛ فَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخيَارُ ذا بَلَعَ ء | 
شَاءَ أَقَامَ عَلَى التَكاح » وَإِنْ 3 ءَ قَسَحَ. م . وَهَذَا عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ قا - 
للح هج غاية البيان #8 

قوله: (وَإِن رَوَّجَهُمَا َي الآبٍ والججد؛ مَلِكُلَ وَاحِدِمِنْهُمَا الْخيَارُ ذا بلع »إن 
اء آَم على الاح وَإنْ اه كتسحَ. 

وَهذَا عِنْدَ بي حَنيفَة وَمُحَمّدٍ ي) . وهو قولٌ أبي يوسفٌ أولا0©. كذا ذكرَ 
العالِمُ في «طريقة الخلاف)7 . 


وقال أبو يوسف آخِرًا: لا خيارٌ لهماء ويَقَمُ العقدٌ لازم 

وقال في شرح الطَّحَاوِي)©: كم على قولهما لَمّا تت الخيارٌ لهما؛ فإن 
اختارًا [/امظام ] النكاح ؛ فهما على التكاح » وإن اختارا الفرقة؛ وقعت الفرقةٌ 
بيهم ؛ إذا قضئ القاضي بالفرقةٍ» فإنْ كان قبل الدخول بهاء فلا مهرٌ لهاء سوا 
كان الخيارٌ للزوج أو للمرأة» وإن كان بعد الدخول فلا سق شي * من المهر. 


1 


ثم قال: : الخياراث ثلاثةٌ: خيار المُدْرِكَة» وخيارٌ المُحْقةِ » وخياز المُحَيّرة. 


3 


فخيارٌ المُذْركة: يطلُ بالسكوت ؛ إذا كانت يكرا وإنْ كانت كَيًا؛ لَمْ يِطلٍ 
الخياٌ بالسكوت » وكذلك إذا كان الخيارٌ للزوج ؛ فلا يطل إلا بصريج الإبطال» 
أو يَجِيءٌ منه دليلٌ علئ إبطالٍ الخيار» كما إذا اشتخلتثُ بشيء آخَرٌ» وأعرضَتْ عن 


(1) قال الأسْببِجَابِيّ ف زاد الفقهاء: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ‏ يا -. والصحيح قولهما. ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي» وقال في «الهداية): وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم 
والقاضي » وهو الصحيح من الرواية. انظر: «المبسوط» [71/5]» «بدائع الصنائع» [7/ال]ء «زاد 
الفقهاء» [ق/5١]»‏ (فتح القدير» [0//9؟]ء «البناية) [94/8]» «درر الحكام» [910//1"] » 
«التصحيح) [ص811] ٠‏ 

(؟) ينظر: «اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/17] . 

(©) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبيْجَابِيٌ [قه؟"] ٠‏ 


11 372 

وقال أبويُوسّفٌ لا جار لهم ابر الب والجَدٌَولّهُما: أَنََرٌَ الأ تَاقِصَةُ 
3ح حك كك يوريو ل 0 
الاختيار بوجه من الوجووء ولا كَقَعُ القرقة إلا بقضاء القاضي » وعِلْم التكاح شزطً» 
وَعِلُمُ الخيار ليس بشرط: 

وما خيارٌ المُعْتَقةِ: : فلا يطل بالسكوت» ويَمْمَدُ إلى آخِرٍ المجلس. وتَمَعُ 
الفرقةٌ بنفْسِ الاختيار » ولا يَحتَاجّ إلى قضاء القاضي . 

وكذلك هذا في خيار المَُمَة فإنه لا ياج إلى قضاء القاضي » يمد إلى 
آخِرٍ المجلس » ويتَعلقُ بعلم الخيار لها؛ أي: : للمعكمّة لا للمْخَيّرةِ ؛ لأن جهلّ خيار 
الشككر ةجهل ف غير موضوا ديه وبه صرّح البزدوي". 

ولو أعتق آَم أولاء ثم زرّجها وهي صغيرةٌ» ثم أدركث ‏ فلها خياٌ الإدراك؛ 
ولو وقّع عقدٌ التكاج وهي صغيرة فأعمَقَها ؛ تيت لها خيازٌ الإعتاق دونَ خيار 
الإدراك ؛ لأنَّ العقدّ وقّع في حالة الوق . . كذا م في اشرح الطّحَاوِيٌ)!©. 

قوله [/؟دواء] : (اغْيَبَارًا الآ ب والجَدٌ) ؛ يعني: أن أبا يوسف <'# يُعتَيرُ وليًا 
ير الأب والجَدٌ بهما. يعني: إذا زيّج الأب أو الجدُ؛ فلا يار للصغير والصغيرة 
بعد البلوغ » فكذا إذا زوَّج سائرٌ الأولياءء والجامع: صدورٌ العقد عن ولاية. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ ؤفلا: أن شفقةً سائر الأولياء قاصرةٌ» ليست مل شفقة 
الأب والجَدٌّء وهذا ظاهيٌ » وولايةٌ الإنكاح: ولايد نظريةٌ» فربما يتطرّقُ الخال في 
بعض المصالح ؛ لقصور الشفقة» فتبت الخيارٌ لهما بعد البلوغ ؛ دفًْا للخلل الواقع إن 
كان 
قوله: (أَنّ راب الح نَاقِصَهٌ) . 


(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [15/3] مخطوط مكتبة جار الله 
(؟) انتهئ النقل من اشرح مختصر الطحاوي' للأَسْيِبْجَابِيَ [ق815] . 


094 
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وَالنْفْصَانُ يُشْعرٌ بقصُورٍ السَّمَقَد اق الكل إن الممَاصِدٍ عَسَى وَالتَدَاُك 
يكلم بخيَارٍ الإذْرَاك وَإِطْلَاقُ الجَوَابِ في غَيْرِ 5 27 َعَتَاوَل الم 
وَالْقَاضِي ‏ وَهُوَ وَ الصَّحِبِحُ مِنْ الروَايَة إقُصُور الوَأي في أَحَِهِمَا ومْقصَانٍ الَف 
في الْآحَرِ فيتَكير . 
علس هق غاية البيان 8 

وإنما قيّد بالأخ: لتِعْلم | ٍِ كُمُ في سائرٍ الأولياء بالطريت الأَوْلّى » وذاك لأن 
د م ا نو عي و ا 
كونه أقربّ ؛ فلا أن(" [«/رمم] تَكُونَ قرابةٌ غيره ناقصة ؛ أوْلّى وأحرَئ . 

قوله: (بِخبَارٍ الْإْرَاك) » أي: بخيار البلوغ . 

قوله: (وَإِطْلَاقُ لجاب في َب الب والجد: ال الم وَاَاضِي؛ 3 
الصّحِبحٌ مِنْ الرَائق ٠‏ يعني: أن إطلاقٌ جواب كتاب القدُوْريَ في غير الأب 
والجّدٌ بقوله: «قلكل .واحد منهما الخيارٌ20©: يذل عليه أن الأمّ والقاضيّ إذا 
زوّجَ”" الصغيرٌ أو الصغيرة؛ كان لكلّ واحدٍ منهما الخيارٌ بعدّ البلوغ ؛ على ما هو 
الصحيحٌ من الرواية عن! © أصحاينا وذاك لأ الم قاصرةٌ الرأي » والقاضي قاصر 
الشفقة ؛ لعدم القرابة» فيتطرّقٌ الخلل» فَينيْتُ الخيارٌء وهذا هو ظاهرٌ [/؟دظام] 
الرواية. 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة ويه : : أن الم إذا زَوَّجَتِ الصغيرٌ أو الصغيرةً ؛ لا يدت 
لهما الخيارٌ ؛ لأن للأمٌ شفقةً كالأب بل أكير”*. 


)00 وقع بالأصل: «فلا». والمغبت من: «ف)» و(ام)» والغ)» ولات). 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُوْري» [ص/45١].‏ 

() كذا وقع في النُسخ: «زوّج1. الأول أنْ يقال: «إذا زوَّجَاه: 

جف وقع بالأصل: «من». والمثبت من: الف)ء ولام)» والغ)» ولات). 
(0) وفي خيار البلوغ لهما في هذا التكاح عن أبي حنيفة زفله روايتان: - 


9ياق الأراار ‏ ح آ آ؟ ‏ | آآ تآ ب 63 


برط فيه الَْضَاءُ يلاف حبار قي ؛ لِأنَّ المح م هنا لد صَرَرٍ 
كم لحكل َلِهَذَا يَعْملُ الذََرَ الى جل رام في حَنّ الآكَر 
تك إلى لقشاء عبر يول قر لم زف اه 
يَخْنَصٌ بالأئتى د قَاعمَْرَدَفْعًا وَالدَهُْ لا يَمْقِرْ إلى الْقصاء. 
سس سس غاية البيان #ها سس سس سه 
وروّئ خالد بن د صَبِيح الْمَرْوَزِيُ7' عن أبي حنيفةً وه : أن القاضي إذا زوج 
الصغيرٌ أو الصغيرةً ؛ لا يدث ت لهما الخْيار . ذكره الطّكَارِيُ في اامختصره)!" ؛ ؛ لأنَّ 
للقاضي ولايةً تامّةَ في النفس والمالٍ جميعًاء فصار كالأب. 


وَجْهُ الظاهر: : أن ولايتهُ متأخَرةٌ عن ولاية الأخ والعمٌ؛ وفي تزويجهم يَيِتُ 
الخيارٌ » ففي تزويجه بالطريق الأَوْلَى . 


وقال لقَدُورِيُ في كتاب «التقريب») : الوظاهرٌ الأصل: : يفضي ثبوثُ الخيارٍ؛ 
لأنه قال: : وإذا زوَّج الصغيرةً ةَ غيرٌ الأب والجَدٌ ؛ فلها الخيارٌ 


وعنٍ أبي يوسق: روايتان: قال أبو الحسن(: كل الثاني: أن لا خيارً) . 
إلى هنا لفظ القَدُوْريٌ. 


3 
قوله: )ويك يُشْكَرَط فيه الْقَصَاءُ بخلاف خِبارٍ الِْئْق)» أي : : يشرط في خيارٍ 


في رواية ليس لهما خيار البلوغ ؛ لأنها وافرة الشفقة بمنزلة الأب والجد. 

وفي رواية لهما خيار البلوغ وهو الصحيح ؛ لأن عقلها ناقص ولهذا لا تملك التصرف في الما 
ينظر: شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق/١١٠].‏ 

هو شيخ فقيه معدود في جملة أصحاب أبي حنيفة. روئى عنه هشام بن عبيد الله الرازي صاحب 
محمد بن الحسن وأبي يوسف . ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [4/1؟/] ؛ واالسان 
الميزان» لابن حجر [719/8] . ْ 

.]174 - ١//ص[ ينظر: «مختصر الطحاوي»‎ )١( 

4 في حاشية: ات): (ايعني: الكرخي. ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق60]. 


للق 


لست غاية البيان ا 
البلوع قضاءً اي أي: يَعْينِى إذا اخعار الصغيرٌ 8 (العغيرة 5 الغر د يعد البلوغ ؛ 


لا تيت الفرقةٌ ما ل بم 0 عا ميتي ويد يك 
يُحْتَاحْ فيه إلى مضا القاضي ابل كيت تَيِثُ الفرقة بخيار المُعْمَقة . 

والفزْقٌ: : أن خيارٌ البلوغ إنما ثبت نت لدف ضرّرٍ حَفِي» وهو تمك الخللٍ الواقع 
لس سمي رالكويه عقا + 
يُنْكِرُه الزوخ على ذلك» فَاحْتيجٌ إلئ القضاء ءِ لأجل الإلزام. 


س 2 


وهذا المعنى: يَشْمَلّ الذكرّ [0«دوام] والأنثئ» فلهذا ثبت الخيارٌ لهما 
جميعًاء بخلاف خيار العتق ؛ فإنه إنما ثب قبع ليم خز رطام وحن ازحبا. الميلك 
عليها ؛ لأن قبلّ التي كان تمّكُ الزوج عليها بطلقتين» وكان عدنُها حيضئن عم يي 
وكان لا يها الزوج من الخروج والثرو» وبع ينها يمنشهاء اداه بال 
ذلك فَلَمْ يَحْتَجْ إلى قضاءٍ القاضي ؛ لكوه ظاهرًا ٠‏ 

ولهذا يَثْيْتُ هذا الخيارٌ للجارية دون الغلام؛ لأن ازديادَ المِلّكِ عليها لا 
عليهء وكذا لا ياج إلى قضاء القاضي في المُير» فإنها إذا اختارث نفسها تع 
الغْْقةٌ ين غير قضاءٍ القاضي ؛ لأنها نائبةٌ عن الزوج في إيقاع الطلاقي» أو هي مالك 
أَمْرَ نفيها بتمليك الزوج ٠‏ 

قال في «خلاصة الفتاوئ)(": الفرقةٌ التي يُحتاجٌ فيها إلى قضاءٍ القاضي 
م 5 الفؤقةٌ بالْجَبٌ وَالٌِْةا'©» وهي طلاقٌ . 


(1) وقع بالأصل: : «الأن عدتها حيضتين) . والمثبت من: الف4» وا(م4» والغاء ولاتاء 
)١(‏ ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق44]- 
(م) أن الحَبّ: فهو القَطْعْ . وَالاجْتِبابٌ: اسْيتصالٌ الخصيّة . ور بِ: 0 الذّ 
جل مجو ي ممُطُوع كر. ينظر: 


لاتاج العروس» للزَّبيدي [110//1/مادة: جبب] . - 
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والثاني: الفرقةٌ بخيار البلوغ ؛ وهي فسخ. 


والثالثٌ: الفرقةٌ بعدم الكفاءةٍ أو نقص المهرٍ؛ وهي فلح. 
والرابع :ذأ أسلمّت المرأةٌ الذثية؛ ؛ يُعْرَضْ الإسلامٌ على زؤجها. إن أبن 


كدق بيتهطا هويكون :طلقا عندقنا ٠‏ أما عند أبي يوسمٌ: : فهي فسح . 


ا 


والخامس: الغْرقةٌ باللعان» وهي طلاق ٠‏ 

ثم اعلم: أن الفرقٌ بِينَ خيار البلوغ وخيارٍ العتتي ين وجوه: 

أحدّها: فى اشتراط القضاءٍ ؛ وقد بيّنّاه. 

3 4 ع1 ع 5 

والثاني: أن خيارٌ المُعْتَقَةَ لا يطل بالسكوت؛ بل يَمْتدُ [0+د] إلى آخِرٍ 
المجلس كما ف المُخَيِّرَةِ ؛ لأن خيارٌ العتق ثابثٌ بإثبات [م«دهام] الشرع ء قال 
©#: «مَلكت ا فكان كلايع سير زوج ) يتلا خيا 
البلوخ في جانبها ؛ ع يَتِطلٌ بالسكوت ؛ لأنَّ ثبوتٌ هذا الخيا 
منها» ورضاها يتم بسكوتها. 


والثالث: أن خيارٌ العتق يك ينث للأمة دونَ الغلام» وخياز البلوغ يبت 
جميعا::والفةق 2 آنا: 


2 


والرابعٌ: أن الجهل بخيار البلوغ ليس بعذّرِء حتى إذا قالَتْ بعدّما أدركث: 


- وأا العُنّ: فهي اسم من الوِنّين» وقد مصّئ أنه الذي لاير على إتبا النساء. 

(0) الشمريتة: ابن سعد في «الطبقات الكبير» ١[‏ عَنْ عَايرٍ الشَِّيَ: أَنَّتِيَ الله يي قال 
َبرِيرٌ لَمَا أَعيقَتْ: : قد أغيق بْمُك مَعَكَِاخْتَارِي». 

قال الزيلعي: «هذا مرسل». وقال ابن أبي العز: «لَمْ ينبت مرفوعا» ٠‏ ينظر: «نصب الراية» للزيلعي 
[عل. ]1١0 ٠‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أب بي العز [116/0] - 


للحت لجعي ل حون 
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م عِْدهُمَا دا بَلَتِ الصَغِيرَة وقد عََِتْ بالنكاح تَسَكتَثْ ؛ ههُوَ وض 


وَإِنْ لَمْتعْلَمْ بالتكَاح قَلََا الْخِيَارٌ ّ حَبَّى تَعْلَمَ سكت . ٠‏ نآ 
كت - تح حت ت سول | ماو البو كي 
إنما سكَتُ لأني ما كدت أعرفٌ الخيار؛ لايكُونُ درا فيطل خيارٌها» ولو قالّث 


الممتقةٌ ذلك ؛ يَكُونَ عُذْرًا ون كان بعد زمان» والفرق: : أن الم مشْتَخِلةٌ بخدمة 
المَؤلّى » فلا تفرع(" لمعرفة ليقام الشرجنا فِيَكُون جهْلّها عذَرًا ؛ لأنه في موضعه » 
بخلاف الحرّةٍ؛ فَإنّها متفرغةٌ » فلا يَكُونُ جَهْلُها عذْرًا ؛ لأنه في غير موضعه ٠‏ 

والخامسش: أن خيارٌ العتق 0 بالقيام عن المجلس كالمُخَيّرةه وخيار 
البلوغ في الغلام ولي لا يطل بالقيام عن المجلس ؛ ؛ لما ذِرَ في (المدْنِ) » وهو 
أن خيارٌ العتق ي5 َعبتُ بإثبات المَؤْلّى » فاعميرَ المجلسٌ » بخلافي خيار البلوخ فيهما ؛ 
لأن ذلك لومم الل في مقاصدٍ التكاح» فلا يتل بالقيامٍ عن المجلس ؛ اعتبارا 
بايتداء التكاح عليهما بعد البلوئ» غير أن سكوت البكر رضًاء فبمجرّد السكوت ؛ 
يطل خا يا( 

قوله: (مُم عنْدَهَُّا إِذَا َلَقّتِ الصّغِيرَ» وقد عَلِمَْ الاح مسكتث » هو 
رضًا) ؛ يعني: : عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رها: : إذا أدركّت الضغيزةة والحان أنها 
علمث بنكاح غير الأب [؟/ +؛درام] والجَدّء فسكدّث بعد العلّم ؛ فهو رضًا بالتكاح . 

الاإيا ق تقلع باعل العلي. لا ار و 
وذاك لأن الجهلّ بأصل النكاح عَْرٌءِ لأنه موضعٌ الخفاء؛ لأن الوَلِيّ يَثْمَر 
بالتكاح » :كر ددرأ حلت الي ار ابرع حبك كوف سدور 
لأن الدارٌ دار إشاعة الأحكام» فلا يَكُونُ الجهلُ في موضه » بخلافي ما إذا جَهِلَتِ 


)١(‏ وقع بالأصل: «يتفرغ». والمثبت من: الف)» و((م4» واغ2؛ والتاء 
)١(‏ انتهى النقل من «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق49] : 
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شَرْطُ مضل الكَاح لِأنّهَا لا تمع ين لصفا ولي 
ريه تعذرَث 7 وَآم ب ترط العم ملأتي مغر كام ال 
وَالدَارٌ دَارُ الْعِلَم كلَمْ تُعذَر بالْجَهْلٍ بخِلافٍ المععمّة؛ لِأَنّ الأمة [1 تفرم 
ا م ار لكر يطل بالسكوت . 
وَكَايُِطلُ خِيَارُ الام مَا كم يقل وَضِيَتْ َو يَجئئ مه ما يعْلمُ أنه رضًا 
وكذلك الجاريةٌ إذا دخل بها الزوجٌُ قبل البلوغ ايبارا لهذ اْحَالَة بِحَالَةٍ ائتِدَاءِ 
التكَاح . 


قاية البيان متسس 
ل خيا لعن ؛ حيث تكن مور لأنها لات لعف أحكام الشيع؛ 
لكونها مشغولةٌ بخدمة المَؤْلّى. 000 
قوله: ( أو يَجئ مِنُ) : بالجزم عطُمًا على قوله: (مَاكَم يَقلْ) . 
قوله: (اغجارا لْهَذْهِ الْحَالَةَ بِحَالةٍ ابْتَدَاءِ التكَاح) » دليلٌ للمسائلٍ الثلاثة 
جميعًا » وهي خيارٌ البكر » وخيارٌ الغلا وخيارٌ الجارية إذا دحل بها الزوج . 
يانه أن البكرٌ الصغيرة 5 إذا بت لها الخاربتزويج غير الأب والجَدّ» ثم 


أدركتٌ فسكدّث ؛ يَتِطُلٌ خيارها؛ حبك يكو سكوتها جنا ؛ كها إذا أتشأ العْقدٌ 
عليها ابتداءً بعد البلوغ ذ 0 


وخيارٌ الغلام الصغير إذا أدرك: :“لاط بمجاد السكوف: حي بويد نه 
الرفنا صريحًا أو دلالة :كما لا يطل بسيرو سكوقه عند إنشاء العقد عليه وف 
البلوغ + ركذا خيارٌ الصغيرة و إذا دحل بها الزوج قبل البلوغ ؛ ثم أدركت فسكتّثْ ؛ 
لا يَكُونُ سكوتُها رضّاء كما إذا سكعت عند إنشاء العقدٍ عليها بعد البلوغ 


)١(‏ في (ط): «فعذرت بالجهل»). 


5 كتاب التكاح 2 


لدلحك 


وَخبَاُ لوغ نبي حَنَّ البكْرٍ لاب ند إلى آخر الْمَجلِس وَلَا يِطْل بالقِيَام 
حل لب ول نك ب نات الزَّوْج بَلْ لتَوَهُمٍ اْحلّل . 


َِنَّمَا يطل بالرّضَا بحُت الخ رض يلاف حجار المت ؛ لله 
تت بانبَاتٍِ الْمَوْلَى وَهُوَ الإِعَْافُ يترُ فيه الْمجِلِسُ كَمَا في حار اكور 
ثم الفَزْقةٌ بخيار البلوغ ليس بطلاقي لأنَه' تَصِحّ ِنْ الأتقى وَل طَلَاقٌ 


0 


ًا وَكَدذَا بيار الث + لمَا بين يخلافي الْمُخَيرَةِ؛ أن الرَوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَكَهَا 
وَهَُ مَالِكُ ِلطّلاق . 


سال هي غاية البيان 8070 
[+/؛دظام] ؛ ما لَمْ ترْضَ صريحًا أو دلالة. 

م 7 ل 1 عو 

قوله: (وَخِيَارُ ابلوغ في حَقٌّ لكر لا يَمْتَد يَمْتَدُ إِلَى آخر الْمَجْلِسِ) ؛ يعني: ا 
بمجرّد السكوت. 

ول (ولَا يِل بالَِْام في حَقٌّ اليب وَالْفَام) » أي: : لا يطل خيارٌ البلوغ 
ا ون ؛ بل يَمْعدُ إلى آخر المجلس في الثَيّبِ والغلام ؛ اعتبارا 

قوله: (بخلاف خِبارِ اْمنق) » يِّصِلٌ بقوله: و يا الَو في حَقَّ لكر لا 

تَمكد 1 إلى آخرٍ الْمَجْلِس) » يعني : :“أن خياد العتقي يَمَْد إلئ آخِر المجلس ؛ 
اي ب ريات ل 6 ] 
المجلس » بمنزلة جواب التمليك » كما في المُخَيّرة. 

أمّا خيارٌ البلوغ: : فليس بثابت بإثبات الزوج ؛ بل ثبت لتومّمٍ الخلل في 
مقاصدٍ التكاح ؛ ومجرّدُ سكوت البكر رضاء فلم يَمْتدَ إلى آخِرٍ المجلس . 

58 (وَكَذَا بِجَارٍ الْعئْقٍ ؛ لِمَا بَيَنا) » أي: كما أن الفرقة بخيار البلوغ ليس 


(1) في حاشية الأصل: اخ ؛ أصح: لأنها). 
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ع2 
ن مات ١‏ 


فإِنْ 


ل 


: ت أَحَدُهْمَا قبل لوغ ؛ ور اروكذ امات بَْد الوم قبل 
لَمْرِيقٍ ؛ لأن أل الْعَفدِصَحِبحٌ وَالِْكُ الت يقد المت يلاف 
مُباشِرّة الْمُضْولِي إِذَا مَاتَ أَحَدٌ لوجي قَبْلَ لإجَارَة؛ لأ التكَاحَ كمه مَؤقُوفُ 
يْعلُ بلْمَوْتٍ وَهُنا تاذ يترد به. 

قال: وَلَا ولَايَهَ لِعَبدٍ وََا صَغِيرٍ ولا مَجْنُون ؛ لأَهُ لا ولاية َم عَلَى 
بو فاية ابيا 8ج سح 
بطلاقي » فكذا الفرقةٌ بخيار العني ليس بطلاقي؛ لأنه يح من الأنئى, والطلاقٌ لإ 
يَصِح من المرأة» بخلافب المُكَيرة إذا قالّثُ: اختزث نفسي ؛ 5 َع الفرقة وتَكُونٌ 
طلاقًا ؛ لأنّها نائبةٌ عن الزوج ؛ وهو مالك للطلاق. 


قولّه: (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُمُمَا بل الْبَُوغ؛ ونه الْآحرُ) أي: إِنْ مات أحدٌ 
الزوجين قبلّ البلوغ ؛ يرنه الآحَمُ » وكذا إذا مات أحدّهما بعد البلوخ قبِلّ قضاءِ 
القاضي بالتفريق ين ن أصلّ العقدٍ صحيحٌ» ولهذا يحل للزوج أن 
00 َطَأّها ؛ ما لَمْ َف 3 يَفْسَحَ القاضي التكاحَ بيتهماء بخلاف التكاح الفاسدٍ ؛ حيثُ 
لا يت ينقت حل الوطء والتوارث ؛ لأن أصلّ العقلٍ ليس بثابت. 
وبخلافي ما إذا زمّجَّ الْفُضُولِي" ؛ فمات أحدٌ الزوجين قبل الإجازة ؛ حيثُ 
لا يديت التوآرن الأ أصْل العقد موقزك؛ فطل بالموت: توهدافيما تح قد 
مبحيخ + خط بالموت +00 الي بانتهائه يتَقرّرٌ 
ؤقولة: لايه)» لي بالموت: 
قوله: (قال: وَلَا ولَايهَ لعب وَكَاصَغِيرٍ وَلا مَجنُونِ)» أي: قال الشيحٌ أبو 


(1) الْقُضُولِيٌ من الرجال: المشْمَفِل بالقُصُولء أي: الأمور الني لا تَنبه. وفي الشّعَ: هو كل من لَمْ 
يكن ولا ولا وصِيًّا ولا أصيلا ولا وكيلا. ينظر: «التعريفات» للجُرْجَانِي [ص/117] ؛ و«المعجم 
الوسيط) [797/59]. 


7ب بل ل 5 لس 01 لقتنن الهاج 2 


أَنْقِهِمْ وى ألا تيت عَلَى غَيْرهِمْ ؛ ولأن هذه ولايةٌ نظريةٌ ولا نَظَرَ في 
التفويض إلى هؤلاء . 
ولا ولَايةً لِكَافرٍ عَلَى مُسْلِمةٍ؛ لقَوْلِِ تعالى: طول جحل لله كذ عل 
ومن سيلا 4 اسه ا 1 يكَوَارَكَانٍ ما الْكَافِ 
يبت له ولَايَةٌ الإنْكاح عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرٍ؛ لقوله تعالى: «وَآلَدِينَ محَمَرُوأ 
َعُصْهْرْ َيه بين »4 [الأغد: +,] ولهذا تُقْبلُ شهادثة عليه ويجري بينهما 


ا 


الحسين القُدُوْريٌ ‏ نيه في امختصره)(2: لا ولايةً لهؤلاء المذكورين » وذلك لأن 
الولاية المتعدّية فرع الولاية القاصرة» فإذا لَمْ توجَدْ هذه ؛ لَمْ توجدٌ تلك . 

بيانه: أن الأصلّ أن تَنْمْتَ بت ولايةٌ المرء علئن نفبيه» ثم تتعدّئ إلى غيره إذا 
لي حال الس ١‏ رعولا ايبنت لهم ؤلاية عن أشرهك» فالا رو لهم رلاية 
علئ غيرهم بالطريتي الأَوْلّىء ولأن الولاية نظريةٌ » ولا نظَر في تفويض الأمرٍ إلئ 
الصغير ؛ لقصور عمّلِه » وإلئ المجنون ؛ لعدم عفَّلِه . 

وتفسيدٌ الولاية: نفاذ قول الإنسان على الغيرٍ شاء أَؤْ أب . 

قوله: (ا وكاب لِكَارٍ على مُسْلِمةٍ؛ لقو تَعلَى: «وآن يحل لَه يلكي 
عَلَ الْمْومِنينَ تسبي * [النساء 0 أي: على مسلمة صغيرة. 

وفي بعض التُّسَخْ: اعلئ مسلم)2"7) أي: على مسلم صغيرٍ » وهذا لأن الولاية: 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوْري) [ص/45١]:‏ 
(0) لَمْ أجد م عن أشار إل حذا الاختلاق سيو المؤلف هناء فلم بر إليه كدي ولا المؤلف في 

حاشيتهما على «الهداية»)» ولا ذكرّه 1 حَ «الهداية» أمغال: : السَغْناتِيَ » والكاكيّ» والمحبوبيّ» 


والحْبَّازِيّ : والكَرْلانِيَ (وجميع شروحهم مخطوطة)؛ ولا ابن الهمام» والبابرتي » والبدر العيني» 
واللكنوي وغيرهم » وهو عند أكثرهم باللفظ الثاني: علئ مسلم» . - 


#هات في الأولياء والأكفاء ب يت تت أب 


وَلمَيْرِ الْمَصَبَاتِ مِنْ الْأَكَاربٍ ولَبَُ اويح عِنْدَ بي حَنِيفَةٌ ا 


عع له | وص ارم 


متا عِنْدَ عَدَم الْعَصبَات وَهَذَا إِْحْسَال وَل محم مُحَمل 28 لا تت وهو 
الْقِيَاسُ وَهُوَ رِ لطي لا ده 
َالْأَْهرٌ أنهُ مَعَ مُحَمَدٍ لَهُمَا ما روَيْا وَلِأَنْ الِْكايَةإِنمَا يت صَوْنَا لَب 
عن يشم عر الله | ثم َيهَا وَإِلَى الْحصَبَات لمن لي خية أ 


ءِّ 


الْوِلَايةَ َظَريَة وَالنَّر يتحَقَقٌ بالتُويض إلى مَنْ هُوَ الْمُخَْصٌ بار الباعكة 
قا ال 
| اي ايه لفيا #8 ب _ ب سس 
نفاذ القولٍ على الخيْرٍ شاء أو أبَى » فلا يَجُورُأنْ يد قولُ الكافر على المسلم . 
ولهذا لا تجوز [+إددظام] ماف الكاز علي التملع ووكذا ليت زمه لأن 
الإرْتٌ خلافة اه والكافرٌ مسلوبٌ الولاية في د الفسليء »؛ بخلاف الكافرٍ 
في حقٌ الكافر ؛ فإنه يُرَوّجُ ولدّه الكافرٌ؛ لقوله تعالى: لوَآلدِبيَ ككلأ يف2 
َك بَعَض ش # [الأنفال: ع7] » ولهذا يَجْرِي التوارثٌ بين الكفّارٍء كما يَجْرِي بينَ 
00 
قوله: (وَلِعَيْر الْمَصبَاتِ مِنْ الْأَثَارِبِ و ولاية الك 
معئاه: ٠‏ عند عدم العصبات ٠‏ 


5 _ 7 5 9 
أراد بغير العصبّات: الم والأختٌ والخالٌ وسائرٌ ذوي الأرحام: فلّهم ولايةٌ 


أمّا اللفظ الأول: «علئ مسلمة». فهو المُثْبَتَ في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانِيَ 
[١/ق0 ١65‏ /ب/ مخطوط جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: 098) ]. وفي تسخة القاسييّ 
من «الهداية» [ق/70/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا]» وفي تسخة 
الأرْرّكاني من «الهداية» [١/117/3]ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة 
ابن الفصيح 983/١1[‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولِيَّ الدين أفندي - تركيا]. وفي نسخة البَايسُوني 
من «الهداية» [ق/707/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ‏ 


ل ببس ل وق لهاية البيان 8 
2 7 7 و 2 


واه الست 500007 الزويج» واولا إن لعب 


عوقول أبي يوسفٌ ومحمٍّ َالَّافِيَ”2: وهذا هو القياش» و الأول اسان 


كذا في «المبسوط)(2: لكن: اقول أبي يوسقك مُضطرّبٌ ) كن 5 قوله مع م أبي 
حنيفة في كتاب النكاح ؛ ومع محمد في [/؟“اظ] كتاب الولاءع)7؟2. وذكرٌ الكر خيم 
أيضًا قوله مع محملٍ. : وهو الأشهة 0 

وَجْهُ قولهم: حديثٌُ علِية يهلة: «الْإنْكَحُ إلى الْمَصَبَاتِ)270, ذكره محل 
بالألفي واللام» فَيَكُون جميمٌ الإنكاح مُفوّضًا إلى من هو عَصَبَةٌ دون غيره؛ 
لاقتضا ءِ الألفب واللَّام العمومَ عند عدم العهدٍ» ولهذا لا يديت يبت لغير العصباتٍ ولايةٌ 


)١(‏ ينظر؛ «الأم» للشافعي [07/1]. وانهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني 
[كللةغ]. 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن ١14٠ 6189/٠١١[‏ /طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية] . 

() يعني: الحاكم الشهيد في «الكافي). والكلام للسرخسِي؛ 

(4) هذه عبارة السرخسيٌ في «المبسوط») [171/4]. 

(0) جعل صاحب «الهداية» (184/1) قول أبي يوسف مضطرب» وقال: والأشهر أنه مع محمد وكذا 
جعله الشارح . لكن صاحب «التصحيح» نقل عن «الكافي) قوله: الجمهور أن أبا يوسف مع أبي 
حنيفة . وقال في التبيين (7/1؟1)! وأبو يوسف مع أبي حيفة في أكثر الروايات: ثم قال صاحب 
«التصحيح) (ص؟")1 وعائ الاستحسان مشئ الإمام المحبوبي والسني وصدر الشريعة. 
وينظر: «فتح القدير) لابن الهمام | 185/1[ «الجوهرة النبرة) 014/1 «البحر الرائق» 
| 1/9 ]» «الهدية مع شرح اللكنوي١‏ [ 41/8 ١|‏ «اللباب في شرح الكتاب» | "11/9 | ٠‏ 

(1) مضى الكلام عليه إن كان يريد به رمه إلى النبي 816 وقد ذر السرخحسي وجماعةٌ أله ورّد عن علي 
لله موقوقًا أيضمًا. ينظر: «المبسوط) للسرخسيّ .]1١9/4|‏ وافتح القدير) لابن الهمام 
| /000؟ ]ء و«البداية شرح الهدابة) للعَيْي | 9170| » 


1 1 


وَمَنْ لَا وَلِنَ لها - يَعنِي: الْمصَبَة مِنْ جِهَة ال إِذَا روّجَهَا مولَاما 
الذي 0 ؛ لأنه آخر العصبات. 


َإذَا عُدمَ الأَوْلَِاُ؛ َاللاية إلَى الإمام وَاْحَاكم ب لقو لد: 2-7 
إِذَا عُدِمَ | ا 
الك كه ل 201 له الورك اق 
التصرّفٍ في المال. 


ولأبي حنيفةً يله: أن عله الولاية: الحاجةٌ» وشْطها: صلاحٌ الولية؛ لما 
بيّناء وقد وجَدَّ الأمران في الأمّ وسائرٍ ذوي الأرحام ؛ فيِصِحٌ الإنكاح . 

والفقة فيه: أن استحقاقٌ [م/ددرام] الولاية» باعتبار الشفقة الناشئة عن 
القرابق» ويُوجَدٌ ذلك في الأمّ وقرابتهاء كما يوجَدٌ في الأبٍ وقرابته , قبت لذوي 
الأرحامٍ ولايةٌ الإنكاح » وتقديمٌ العصبات باعتبار العصوبة: لا يفي ولايتهم » كما 
في الإرث . ١‏ 

ويدل مان :ا وله مالر: ولا الميمار هر َل ببعْضٍ في 6 كَل در 4 
[الأفل: ه/] . مطلمًا » ولأن هذه قرابةتِيدُ الإرتٌ عندٌ عدم العصبات» فيد ولاية 
الإنكاح أيضا عند عدّيهم ؛ لأن الخلافةً في الملّكِ فوقٌ الخلافة في التصدّفي. 
و قوله: (وَمَنْ لا وَلِيَ لَهَا - يَعِبَي ؛ : لصن واوا -إذاَجه لاا 
الّذِي أَعْتَقَهًا ؛ جَارٌ)؛ أي: من ليس لها عَصَبةٌ نسبيّةٌ إذا زرّجها مَولَى المَتاقة(» 
جاز؛ لأنه وليّها ؛ لأنه آ العصباتٍ» وإنما أَنَتَ الضميرٌ الراجمَ في (لَهَا) إلى 
(مَنْ)؛ وإ كان لفظ: «امَنْ) مذكرًا ؛ نظرًا إلى المعنى ؛ لأنه أراد به؛ الصغيرةً » 
ديجُوزْ التذكيرٌ والتأنيثُ بالنظر إلى اللفظٍ والمعنى ؛ كما في قوله تعالى؛ رمن 


يَقّْكَ مِسكُع 4 الآية. 


قوله: (وَإِذَا عُدِمَ الْأَوْليَاء؛ فَالولَابهُ إلى الإمَام وَالْحَاكِم , لقَوله 114 


)6 موْلى المَعاقة: هو المُعِْقُ » وهو من له ولام المُتافة. بنظر: «التعريفات القفهية» لليركتي مس /1؟1 | , 


ع 


5 :8 كتاب النكاح 2د 


«السُلْطَانَ وَل مَنْ لا وَلِتَ لَه). 


وَإذَا عَابَ الْوَلِءُ الْأَوْرَبُ عَيْبَةَ مُنقَطِعَةً؛ جَارَ لِمَنْ هو أَِعَدُ مِنْهُ أن يُرَوْجَ . 
ا ا 


القن لازي «القاضي إذا زوج الصغيرة» ولَمْ يك لها وليةٌ ؛ إن شرّط 
تزويجج الصغائر في منشور القضاء؛ جاز ز تكاحه ؛ ولا فلاء ولو لَمْ يَكُنِ السلطانٌ أمَرَه 
بذلك» فزوّجَ صغيرة » ثم أَذْنَ له بذلك ؛ فأجاز ذلك [التكاح ؛ لا يَجُورٌ] 0)00). 

قال الصدرٌ الشهيدٌ: «الصحيحٌ عنِي 0 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ): «ولو زدّج القاضي الصغيرةً من ابنه 
[لحدظ/م] ؟؛ كان باطلا » وكذا إذا باع مال اليتيم من نفسِه ؛ لا و : لأنه حك 


وحكُمُه لنفْسِه لا يَجُوزُء ولو اشترئ مِن وصِيٌ اليتيم ؛ ؛ يَجُورُ وإِنْ كان القاضي جعلّه 
وصِيًا ؛ لأنه نائ ئَثّ0*) عن الميّتِ لا عن القاضي 00 


فى وو ىه ورك 


قولهة (وَإِذَاغَاتَ الْوَلنُ الَْْرَبُ عد خية مقلع ؛ جا لمن و بعد من أ يووّعَ) : 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الوَلِيٌ [رقم/ ١#‏ ٠]ء‏ والترمذي في كتاب النكاح/ 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي [رقم/ »))٠ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق») [ك/موك]ء 
وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي [رقم/ 1175] » والنسائي في «السئن الكبرئ» 
في كتاب النكاح/ باب التَيّب تجعل أمرها لغير وليها [رقم/ 0144] » من حديث عائشة ول به ١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث صحيح » ورجاله رجال 
الصحيح». ينظر: «نصب الراية») للزيلعي [/185- 180]: 

(1) يعني: «الفتاوئ الكبرئ» للصدر الشهيد. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف)؛ وام)؛ ولاغاء والتا. 

(؛) ينظر: «الفتاوئ الكبرئ» للصدر الشهيد [ق/54]. 

)0 وقع بالأصل: «اثابت»). والمثبت من: لف)» ولام)» وااغ)» والتثا. 

(3) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [8/3"] ٠‏ 


5# باب في الأولياء والأكفاء 8د 


7 1 قو 0 
وَقَلَ كد لا يَجورُ؛ لأ وه الأب كَائمَا؛ ؛ لِأنها تبت حََا لَهُ صِيَانَة 


قا نل ل ير ا نه 1 ل ذو را ل ع 


3 


ولايتد. وَلَا: أن هَذْ واي َظرِية ولس ون الت افويض إلى من لا ينتفع 


يوأ تقوطقة إل الابيد وقد قد على اَن كما ذا ات / 0 
زَوْجُهَا حَيْتُ هُوَ فيه من » وبَْد الل فول بع بعد لاب وو 
وَللْأقْرَبٍ عَكْسْهُ قرلا منزلة وَل معسَاويَ إن كما عد بو !ا ده 
الوك الي لك 
إفاكاة اعد الوكين اقيض وال2ة أبس ضاي الأقرث 14 علد بلطيس 
أَنْ ن يُرْوّحَ الصغيرة . 


وقال رُقَه: لا يرَوجَها حل حص جحقة الأفريةة 


وقال الشَافعيُ: يُرّوّجُها السلطان0©. 

وَجْهُ قول رُفْرَ: أن الأبعدٌ محجوبٌ بالأقرب؛ لأنَّ ولايئهُ باقية بل تخ 
بِالعَيْبة » ولهذا لَمْ يَتْقَطِع التوارثٌ بِالعَيية» ولهذا لو زرّجَها الأقربٌ من حيتٌ هو 
فيه ؛ جاز » ولهذا بِقِيَ تصرّفُ الأقربٍ في مالها. 

وَالسَافْعيٌ يَقُو ل لما بقِيَتْ ولايةٌ الأقرب» وتعذّر وصولّها إلى حمّها ؛ ناب 
السلطانٌ منايه؛ دهمًا للظلم» كما لو عضَلها الأقربُ. 

ولنا: أن علَّةٌ الولاية: الحاجة؛ وشزه: #صلاع اللي كما مره وقد وعد 


الأمران في تزويج الأبعد» فيد وإنما بت تنيت الولاية لمعن النظر للمَولِيَ عليهاء 
فلو لَمْ تيت تيت الولايةٌ للأبعد في هذه الحالة: : يودي إلى تفويتٍ المصالح المطلوبة 


)١(‏ ينظر: «انهاية المطلب في دراية المذهب» أب المعالي الجويني [41/11]- و«التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي» للبغوي [145/5] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للتَّميري [/114/10] . 


+23 غاية البيان -6: 
من التكاح » فيعُودُ الأمرٌ على موضوعه بالنفْض ؛ فلا يَجُورٌ ذلك . 
ثم النشرٌ لها لا يَحْصْلٌ بمجرّد رأي الأقرب [/80م] » بل برأي الحاضر المنتقع 
به فلَمًا لم تمَعْ برأيه؟ البح بِمَنْ لا رأي له أصكا؛ قصبار كالصغير والْمَحتوق» 
فنبتَ الولايةٌ للأبعدي. ثم الأبعدٌ مقدّمٌ على السلطانٍ [/,دوام] والقاضي؛ لوجود 
القرابة فيه دوتهُما: 
يؤيده: قوله #: «السّلْطَان وإ مَنْ اول ِل وهذه لها ولو ؛ فلا يَكُونُ 
السلطانٌ وليّاء 
5 يف4 بت جوع 5 
والجوات عن تزوييج الأقر ب من حيثُ هو فيه فتَقُول: لا تُسَلم أنه يَصِح ) 
وَلينْ سَلْيْنًا أنه يَِح فقول : إنما ل ؛ بعص يْرْ ولايةٌ الأقربٍ قبل تزويجه ؛ كبا يَلْحَقّ 
الضردٌ بالصغيرة بفوات الْكُفْءِء فلَمًا تزوّجّها من حيثُ هو فيه؛ ارتقّع الضررء 
فاعتّبرث ولايته. 
5 7 28 ع اروك ع ع اك عن حو اق 
أَوْ نقول: للأقرب قَرْبٌ القرابة وبُعْدَ التدبير» وللأبعد بعد القرابة وقزت 
التدبير» فصارا كوليّيّن في درجةء فأيّهُما رمج ؛ جاز. 
فإن قِلْتَ: يمل أن رأي الأقرب ليس بقع به» والاتقاع به طرق مثل؛ 
إرسالٍ الرسول» وكثبةٍ الكتابٍ' وتوكيل الأقرب وكيا يروّجُها حيثٌ هي فيه » 
وذهابٌ الكُنْءِ والصغيرة إل حيثٌ الأقربُ فيه. 
قلْتُ: أنَا ذَهاتُ الكُفْءِ والصغيرة في غاية النذرة؛ فلا يُعْعَدٌ بالنادرء 
والرسولٌ والكتاثٌ والوكيلٌ لا يَكُونُ إلا بعدّ إعلام الغائب » والكفء لا يَُْظَرٌ إلى 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(0) كِنْبةٌ ‏ كسِذرَة ‏ الككاب: اكْينايه . ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم ٠ ]١١/9[‏ 
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وَالعَيْبةٌ الْمُْقَطِعَةُ: أَنْ ذ يكو في بل لا تل يها لوال في لسَنَةِ إلا 
مره ٠‏ وَهُوَ اخْتيَازٌ الْقُدُورِيّ ,هه 


عو وميه 
ذلك ظاهرًا وغالبًاء فيقُوتُ المقصودٌ» والباقي يُعْرَفُ في «طريقة قة الخلاف)7) 
قوله: (والة الملقلعة: افوو را و م 
٠‏ وَهْوٌ اخْتيَارٌ لْقَدُورِيٌ 0 . 


2 


اعلم: أن في حدٌ العَيْةِ المنقطعة كلاماء واختار القَدُوْريُ7"©: أن يَكُونَ 
الأقربُ في موضم لا تَصِلُ إليه القوافل في ال إلا مره واحدة. كر هذه الراوية: 
محمد بن شْجَاعٍ عن أصحابنا. 

وكان أبو عِصْمَةَ سعد بن معاذٍ [م/»دظام] المَرورِي يَقولُ: ذفن هدق الينقر 
يفي لذلك » وهو ثلاث ام ولياليها ‏ وعليه جماعةٌ ين لمأن منهم القاضي 
أبو علي التَسَفِيٌ » وعليه فتوّئ الصدر الشهيد » واختاره الوَلْوَالِجٌِ في افتاواه)(1). 

وروي عن محمدٍ روايتان في (شرح الطْحَاوِيً): 

في روايةٍ: من الكوفة إلى الرّيّ» وهي خمسٌ وعشرون مرحلة . 


وفي رواية: من بغداد إلى الرَّي؛ وهي عشرون مرحلةً. كذلك روّئ ابن 


.]54- ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/78‎ )١( 

(؟) ينظر: «النتف في الفتاوئ» [71077/1» 7108] » «المبسوط» [711/4: 99؟]» (تحفة الفقهاء» 
[؟لحملل]ء «بدائع الصنائع» [2070/9 »]01١‏ «الجوهرة النيرة» [1/1]: افتح القديرة 
[*/.وم] » «البحر الرائق» [10/8]» «حاشية ابن عابدين» [/87؛ '41]» (السان الحكام) 
[ص 8١لم].‏ 

() ينظر: «مختصر القَدؤْري» [ص/45١].‏ 

(4؛) حيث قال: «(والصحيح: أنه أدئّى حدّه السفرٌ ثلاثة أيام!. وقال في (زاد الفقهاء» [5١/ب]:‏ وهو 
الذي عليه الفتوئ ٠‏ ينظر: «الفتاوّى الْوَلْوَالِجيّة) [14/1] 


كه > 2 
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وَقِيلَ: دم 2 السَفَرِء لَِنَهُ ل نَهَايَدٌ لأَقْضَاةُ وَهُوٌ إِخْيَيَار بَعْض 
الاين وَقِيلَ: إِذَا كَانَ بحَالٍ ينوت الْكُؤْ الْحَاطِبُ باشتطلاع َأَبِ وَهَذَا 


و 


ب إِلَى الْفِقَه ؛ لِأنَهُ ا َطَر في إِبْقَاءِ ولابته حيئذٍ. 


سراد 


3 غاية البيان 2 
سَْمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ أيضًا. 
ورُوِيَ عن أبي يوسم في (شرح الكافي)7©: زيادة: من ايلا إلنن 
جَابلْسا(”» وهما قريتان إحداهما بالمغرب» والأخروئ بالمشرقي» قالوا: : هذا في 
معنو فول ك3 أنه إذا كان لا يُدْرَئ أين هو ؟ فهي عَبْبَة غَيْبةٌ منقطعةٌ» أي: انتقطّع 


.١هربح‎ 


بع 


قال في شرح «الكافي)220: : هذا منه رجو إلى قول زُكَرَ: أن الولاية .لا تت 
للأْبْعَدِ » فإنما ذكر هذا على طريتي المَثّل ٠‏ 

وقال بعضّهم: إذا كان في موضع لا تَخْتِفُ إليه القوافل ؛ فهي عَيْةٌ منقطعة. 

وقال بعضهم: الكثيَةٌ المنقطعةٌ: مسيرةٌ شهر فصاعدًا » وما دوه فليس بِعَيْبةٍ 
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(1) ينظر: «المبسوط) للسرخييّ [777/4]: 

(؟) كذا وقع: : «جابَلقا». بالألف في آخره» والمشهور: أنها بالقاف آخر الحروف: «جابلق). ٠.‏ وقد 
اختيف في ضبط اللا منهاء فجزم ياقوث الحمويه: : بكونها ساكنة » وضبّطها صاحبٌ: «القاموس» 
وغيره بالفعح . . وهي بَلّد في أقْصَئ المَمْرقَء ليس وراءه شيءٌ. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [” /41] » واتاج العروس» للرّبيدي [لال/ع ٠ه‏ مءه/ مادة: حبلضن | 

(0) كذا وقع: : اجابلسا) بألف في آخره» والمشهور: أنها بالصاد المهملة آخر الحروف: «جابلص). 
وحكّى صاحبٌ: : «القاموس) فنْحَ اللام وسكونها. . وهي بَلّد في أَقْصَئ المَغْرِب » ليس وراءه شيء. 
ينظر: المعسجم ما استعجم) لأبي عبيد البكري [04/1"] » واتاج العروس) للزَّبيدي [5/11 50 - 
ممه /مادة: جبلص] ٠‏ 

(:) ينظر: المبسوط») للسرخييٌ [771/4]: 
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000 1101 1 اب لاسي يان موداء 

وقال عضن مشايخنا: حذها أنْ يَكُونَ7) جَوَالا””' ين موضع إلى موضع » 
فلا يو ا قف علئ أَثَرِهِ ؛ أو يَكُونُ مفقودا لا يعْرَفُ خيثه. 

وقيل: إن كان في موضع يفط الكراة”' إلى ذلك الموضع بدفعة؛ فليست 
بِعَيْبةٍ منقطعة » وَإِنْ كان يُقْطَمْ بدفْعتيْن ؛ فَالعَيْيةُ منقطعة. 

وقال أبو بكرٍ محمدٌ بن الفضلٍ | إمامٌ بُخارَى : إن كان في موضع لا ير 
5 
الكفة حضورّه وبلوعٌ إذْه ؛ تَكُونُ منقطعً ؛ دإلا فلا ]تان وهو ايلام 
الأَسْرئِجابِيتٌ في شرح الطّحَاوِي : وهو اختياذ * شمس الأئمّة السَرَحْسِيَ ف في (اشرح 
الكافي)7؟؟ » واختيارٌ صاحب «الهداية»» وصاحبٍ اخلاصة الفتاوئ)©2. 


)١‏ في: اف»: «حدّها أن لا يكون). 

)22( وقع بالأصل: «اجولًا». ٠‏ والمثبت من الف)ء ولام!) ولغ)؛ واات». 

نرف مكذاروق في الخ :يقح افيا ٠‏ ولَمْ يضبطه في الأصل بشيء؛ وقي: : انتلاء والف4ء ولام 
واغ» بط الفغل: : اليُقَطَعٌ) بذ بضم أوله علئ البناء لغير المعلوم: وضصيِطُ «الكراة» ذ في (غ): بكسر 
الكاف صم آخره» علئن كونه نا للفاعل! ومع هذا الشبط فالارة مشكلة! ولا يستقيم السياق 
بها ؛ لكون الكراءة : هو أَجرَةالمُستَأجرء وتأويل العبارة هنا يحتاج تكلم يأاهالطع . 
والنص في «مبسوط السرخسي» - والمؤلف يتقل عنه - [1121/4]: «وقيل: إن كان في موضع 
يقطع الكري إلئ ذلك الموضع فليست الغيبة بمنقطعة ؛ وإن كان إنما يقطع الكري. . ٠‏ هكذا يالياء 
المنقوطة في آخره: وهذا أقرب للصواب. 
وَالكَرِيُ ‏ بون الصَّبِيّ تاهو الذي يري داه هد كول .بقن ملعل ٠‏ يقال: أكْرَى داه كَهُوَ 
مُكْرٍء وكَري » وقد تقع على المُكُترِي» فيكون معلا يتنتى كد مفتهل ٠‏ والمراد هنا: الثاني - ويكون 
صواب العبارة عند المؤلف: اَم لكي إلى ذلك الموضع بدقعة؛ بيناء الفعل للمعلوم ٠‏ والدذعة 
هنا: مقدار من المسافة ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [4 / ١١٠‏ إمادة: كرى] . 

(4) ينظر: «الميسوط» للسرخييّ [111/4]. 

(5) قال في التصحيح (ص7؟9): : وقيل: إن كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه: وهذا 
أقرب إلئ الفقه » ونسب هذا في «اليتابيع» لمحمد ب بن الفضل » قال: قيل: هو أقرب للصواب ؛ وقال 
السرخسي في «المبسوط): وهو الأصح؛ قال الإمام المحبوبي: وعليه الأكثر: وصدر به صدر 


سر 


و 


َإِذَا إجَمَعَ في الْمَجنُوة 


- 
:9 
5 
ْ 
3 
4 
32 
5 
لت 
1 
اها 
5١‏ 

جع 
م 


قو : (وَإِذَا اجْتَمَعَ ف ي امنأو وا وين في ايه [/تمظ] : 
بْنهَا في 3 اول أبى حيفة كأ قوق فقا . وَقَالَ مُحَمّدٌ: أَبُوهَا) . 

قال في «تحفة الفقهاء)!"): عن أن يوسفةروايتان: : في رواية محمدٍ عنه: 
أن الابنَّ أوْلَى - وفي رواية الْمُعَلى عنه: أيّهما زوِّجَ جاز» وإذا اجتمعا فيثبغي للابن 
أن يفوْضَ الترويج إلى الأب ؛ تعظليما له. وأحَذ الطَّحَاوِييٌ في (مختصره» بقول 


0 


سودق لوقا سيا كيان رياه سس ارش عكر 
الولايةٌ له لا للابن ؛ كما في تصرّفٍ المال. 

ولهما: أن الإنكاح إلئن العصبات بالحديث » والابن مقدَّمٌ في العصوبة » 
وميراثهُ أكث مِن ميراث الأب ؛ ألا ثَرَ عر أنهما إذا العجسا يكو البتدش , للأب 
مي 0 

ولا تسل أن شفقة الأب أوفك» ولَينْ سَلَّمَاِ لكن لا ُسَلُمُ أن زيادة الشفقةٍ 
معتبرَةٌ» وشفقةٌ الجر أب الأب أكن» وله تصرّفٌ في المالٍ دون الابن » ومع هذا 
يُقدَّمُ الابنُ عليه بالاتماق؛ وكذا بُقدَّم الأ علئ الجَدّ أب الأمّ في الإنكاح » وإن 
كان شفقةٌ الجَدّ أكثر» فعْلِمَ أن زيادةً الشفقة لا أَثَرَ لها ؛ بل الأقد 3 للعصرية: 


الشريعة » قلت: وهذا أصح من تصحيح «الينابيع» [ق/41١/ب] ٠‏ اه. 
)6 ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي ]١١8/7[‏ + 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/1159]: 
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وك الْولَاية نيه عَليْها ولا مضه زيادٍَ الشَمَقّةِ كاب الأمّ مع بعضٍ 
العصبات ٠‏ 


م غاية البيان #5 سم 


تمع نك 2 


فول (وَهَدْهِ الولاية مَبنيّة عَلَيْهَا)؛ أي: ولايةٌ الإنماج 5-0 [*/ددظام] على 
البقودة: 


قوله: (وََا مُعَْبرَ ِِيادة الشَّفَقّة) » جوابٌ لقولٍ محمَّدٍ» وقد مر بياله. 


هلفه مهناي 


:11 89 كتاب النكاح عم 


الكقَاءة مُعْتبرَةٌ في الاح 6 ا 00 


في الْكَفَاءَةٍ 

قوله: (الَمَاءة عبر ني التّكَاح)» وهذا بلا خلافي بين أصحاينا؛ إلا ما 
حْكِيَ عن أبي الحسن الكَرْيِيٌ قال: الأصح عندي أنها غيدٌ معتبرة('. وهو قولٌ 
مالكِ”"2 وسفيانَ » وذاك لأن الكفاءةً ليست يه ة فيما هو أهمّ من النكاح ؛ وهو 
الدمائٌء فلأنْ لا ت* تبر في النكاح أؤْلّى» يُويده: : قوله تعالى: 8 إِنَّ أ 0 
نقحي © [الحجرات: 18] . 

وقال أبو بكر الرازِي في شرحه ل(مختصر اللّحَاوِيّ): «وكان أبو الحسن 
الكدخية يخالف أصحابّنا في اعتبار الكفاءة ين جهة النسب والصناعات » وقال: 
مم قا في الأنس والقصاص » ففي تكاج أذ بأ يكونوا ا 

وكان يَقُولُ: إن صمّ اعتبارٌ الكفاءة؛ ففي المهر والنفقة؛ لأنَّ المهر دل 
الع , والنفقةٌ مستحفَةٌ بتسليم نفيها)0؟. 


ولنا: ما روّئ محمد في كتاب «الآثار): عن أبي حنيفة عن رجل عن عمرٌ بن 


)1١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [13ى]: 

() ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل) للمواق [ملخدللكء واشرح مختصر خليل» لللخرشي 
[عرد ينا 

(0) 'ينظرة «اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [199/4]. 
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ذه 


قال : «ألا لا يُرَوَجُ التّسَاء إلا الأوزياء وَلَا روجو ِل من الْأَمفَاءا ؛ 


9 غاية البيان د ل 0 
الخطّابٍ قال: عن فَرُوِجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ؛ لَّ مِنْ الأكمات0". 


وقال محمد 25 «الأصل): ١بلَعَنا‏ عن عمرٌ بن الخطّاب أنه قال: لأَمْتَعنَ 
النساء أن يُرَوّجْنَّ إل مِنّ الأكماء00. 


و في «الجامع الَرْمِِيًّ): مسندًا إلى وَائلة بْنِ لقع نه قَالَ: قَالَ 
سُولٌ اشر كله : : (إِنْ الله تعالى اضطفًئ م من وَل إبرَاِيم: : إسْمَاعِيلَ ؛ وَاضْطْفَى مِنْ 
7 إِسْمَاعِيلَ: : بَنِي كِنَانَة » وَاصْطْفَى مِنْ بَنِي كَِائَةٌ: يشا مزلم وَاضْطْفَّى مِنْ 
ريش : : بي هَاشِمٍ » وَاضْطَنَانِي ب ِنْ ني هَاشٍِ)(©, ولا شك أن غيرٌ المختارٍ لا 
يُمائْلٌ المختار. 


وول صاحب «الهداية): (قَالَ 2 د لا يرَوُجٌ اليّمَاءَ ]9 الْأَولياف 
وَكا يُوَوّجْنَ إِلّا مِنْ الأكقَاء2*0)» ليس بثابتٍ عن رسول الله يك والأصلٌ في 


)00 أخرجه؛ عبد الرزاق في (مصنفه» [رقم/ 714 ٠]ء‏ وابن أبي شيبة [رقم/ ٠٠‏ )ء والدارقطني 

فيالأسيتة) [/748] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ ]1854٠‏ عَنْ إبْرَاِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ 
طلْحة ؛ كَال: : قَالَ عَمَرٌ رلك به. 

قال ابن كثير: «فيه انقطاع». ينظر: «مسند الفاروق» لابن كثير [115/19] . 

ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [ 16٠0/١١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف 

القطرية] . 

فرق أخرجه: مسلم في كتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبي يكل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة [رقم/ 
© والترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله ييه إباب في فضل النبي ككل [رقم/ 
وأحمد في «المسند» [4 / ]٠١‏ من حديث وَائْلَةَ بْن لقم يه به . وليس عند مسلم 
الفقرة الأولى . 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاغ!» ولاف)) والماء ولات0. 

(5) أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط) [1/رقم/ +]» والدارقطني في «سننه) [/144] ؛ ومن 
طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 104١]؛‏ من طريق مشر بْن عُبَيْوِه حَدََِي الْحَجَاجُ- 


ف 
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لا يَِيظه َنَاعةَ الفْرَا 
7 عو تي ا ا 07 
ذلك: ليمك خهة 8 وليه © وقد ذكره عمدٌ ولَمْ تُخالِفُهُ الصحابةٌ؛ فحَلَّ محل 


قله 0 الترمِذِيُ مسندًا في «جامعه): إلى عَلِوّ ْن أَبِي طَالِبٍ ولف » 
1 ابي بق كله :ديا عار ؛ ثَلَاثٌ لا يُوَخَرْمًا: الصَّلاة إِذَا أنَثْء وَالجَمَارَةإذَا 


ثم الكفاءةٌ ميرت فى الحرب» وهى فى ساعةٍ واحدقء فلأنْ تُعْمَبَرَ [04/1] 


في النكاح - وهو عمد عُمْرٍ-؛ أَؤْلّى. 
فياثه أن عه وشبية والوليد خرّجُوا يوم بدر للمبارزة» كَكَرَج إِلَِهمْ ثَكَاثةٌ 


03 


3 ْنُ أَْطاةَ عَنْ عَطَاءء وَعَمْرِو و بن ديئار» عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله زه مرفوعا: : دلا تُنْكِحُوا النّسَاءَ إلا 


قاد وَلَا يُرَوَجْهُنَّ 0 الْأَوْليَاءُ) 
قال الدارقطني: شين عد مل الحديث؛ أحاديثه لا يتابع عليها). وقال البيهقي: «وقد رواه 
بقية » عن مُبَشر» عن الحجاج » عن أبي الزبير» عن جابر» وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة». 
وقال ابن حجر: «(إسناده واو؛ فيد عر بك حيبق وهو كذاب». ينظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [99/5] : 

)١(‏ مضى تخريجه. 

(1) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ياباب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 
[زقم/:9] > واخمدتني والفسيد» 2/1 1]ءوالتاكم ني «المستدرك؟ [177/7]» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [رقم/ 17010] » من حديث عَلِيّ ب بْن أي طَالِبٍ ولإلة به. 
قال الترمذي: “قن جنيك كيب ذم را لأنكاكه بعتم 1 . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
ولّمْ يخرجاه»» وقال ابن حجر: «أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف». ينظر: «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [77/7] ٠‏ 


باب في الأولياء والأكقاء 4# رادا 


سي فيةوياة # ب 
مِنْ فِتْيَانِ الأنصَار() ققَاُوا لم اليو ثواء فَانْتسَيوا. كَقَالوا: أ َم كام ؛ وَلَكِنا 
تُرِيدٌُ أَكْمَاءَنَا مِنْ قُرَيْشء كَرَجَعُوا إلى رَسُولٍ الله يل وأَْيَرُوهُ بِذَلِكَء 
فقال: مشاه » أبن خدزة وَعَزكا وشيدة إن العاز 0 

وروّئ الْبكَارِيُ: بإسناده ل أبي ذَرٌ وه كَالَ: «نزلّتْ مدان حَصَمَانٍ 
لَخصَمُوأ فى تَبَهِرَ *. ٠‏ في سس ِنْ فُرَيْش : عل وخئزة عيذ بن الجارت؛ 
وَشَيْمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ » وَعْْمَةَ » وَالوَلِيدِ بْن عُيْبة)0©, ولأن النكا اح يَمْعَملُ على مصالحٌ: 
ين السك » والاازدواج »وحن الهرة» وغير لك ؛ ولا يعم ذلك برومفاء إلا 
مِنَّ الأكْمَاء؛ لأن. الشريفة تأي 1 فك تيز آلا يكوا ون 
الأخسّاءِ؟ » فاغْميرَتٍ الكفاءة في جانبٍ الرجل » بخلاف جانبٍ المرأةٍ؛ حيثٌ لا 
تُعْمبرٌ الكفاءة» حتئ لو تزوّج شريفٌ بكّسِيسة؛ لا يقَّقُ بيتهُما ؛ لأنه بسبيلٍ يبن 
الطلاق ؛ إذا لَمْ يَرْضَ بها. 

ثم الكفاءةٌ معتبرةٌ بالدكاح في سبعةٍ أشياة: في التّسَبٍ والمالٍ» والحريّة 
والتقوئ » وفي إسلام الأب والحرّفة» والعقل ٠‏ 

في الثلاثة الأَوَلِ: تماق » وفي الباقي: اختلاقٌ . 

وأما العقل: فلا روايةَ فيه عن أصحابنا المتقدّمِينَ”*» وقد اختلف فيه 


(1) وقع بالأصل: «الفتيان الأنصار» ٠‏ والمثبت من: لف)» و(ما؛ واغ4) والت). 

(؟) ينظر: «سيرة ابن إسحاق/ تهذيب ابن هشام» [194/1 - 146]» و«السيرة الحلبية» للنور الحلبي 
[؟/ولر]. 

(0) أخرجه: : اببخاري في كتاب المغازي / باب قتل أبي جهل [رقم/.19/4] ؛ ومسلم في كتاب التفسير/ 
باب في قوله تعالئ ظهَدَانٍ حَصْمَنٍ َحْتصَمُوأ فى وت 4 [رقم | 00] ؛ من أبي در لله يه . 

(:) الأخِسّاء: الوّذَلاء الذين لا يُعْبا بهم . ينظر: «تاج العروس» للرزَّبيدي [17/11/مادة؛ خحس] . 

)2( وقع بالأصل: «المتقدمون». والمغبت من لف) » ولام!؛ والغاء واات0. 
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وا وَوّجَتٍ الْمَاةتَْسَهَا من عبر كْء لوا أن مايا2 
لِضَرَّرِ العَارٍ عَنْ عَنْ أَنْفسِهِمْ و ا 8 هَّ الْكَمَاءَةٌ تَعتَبرٌ في النّسَبْ؛ نه يَقَعٌ به 
5 ا 8 3 
المَقَاخْرٌ قمر يش بَعْضْهُمْ أكفا لِبَعْضٍ وَالْعَرَتِ بَعْضْهِمْ أَعْنَاءَ ل 


2 
93 غاية البيان ع 


المتأخرون: 

قوله له: (وَإذا وَوّجَت الْمَرْآتفْسَهَا مِنْ عبر كُءِ فَلَِْوْلَاءِ أن يقرقُوا(" بَيْتهُمَا ؛ 
دَفَْا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنْْسِهِمْ) » وهذه المسألةٌ ثمرةٌ اعتبارٍ الكفاءة في النكاح » ولا 
يكو التفريقٌ إلا بقضاءٍ القاضي ع وبه صرّح في نُسَحَ ١المبسوط)(".‏ 1 

وقال الحاكمٌ الشهيدُ في «المختصر): وحُكُمٌ الطلاق » والظهار » والإيلاء » 
والتوارثٍ » وغيرٍ ذلك من أحكام التكاج قائمٌ بِيتهُم ؛ ما لَمْ يَرّقِ القاضي بيتهُماء 
فإذا فرّق بيتَهُما؛ كانت فرقة بغير طلاقي» ولا مهرٌ لها عليه؛ إنْ لَمْي يَكنْ دخل بها» 
وَإِنْ كان قد دحل بهاء أو خلا بها ؛ ؛ فلها ما سَمِّى مِن المهر» وعليها العدَّةٌ0©. 

ثم قال: «والعبدٌُ ليس بكفْءٍ للحرّةء وكذلك المكاتبٌ والمُتَبّرٌءِ وإذا 
تروت المرأة غير كله فرضي به أحدُ الأولياء؛ جاز ذلك ؛ ولَمْ يكن لِمَنْ هو 
مثْله فى الولاية » أو أبعدٌ منه أَنْ يَنْقَضَهُ » فإِنْ كان لها ولِيمٌ أقرب منه ؛ كان [/ و/م] 
له المطالبةٌ بالتفريق : ْ 

وقال أبو يوسم في (نوادر هشام): : وإذا رَضِيَ أشٍُ الولييّن بغيرٍ كُقءِ؛ 
فللدحَرٍ الذي هو مل ا يَرْضَىء وسكوث الوَلِيّ عن المطالِبٍ بالتفريق ليس برضا 
منه بالتكاح ؛ ؛ ون طال ذلك حتَّى تَلِدَ وله الخصومةٌ إذا شاء» وإذا زوّجَها الوَلِيُ 
غيرَ كُلْءِء ثم فارقثةٌ» ثم تزوجّث به بغيرٍ ولي ؛ كان للولي أَنْ ب يُفرّقٌ بيتهماء وإذا 


)0 وقع بالأصل: «تفرق). ٠‏ والمثبت من: لف)» و(م)ء واغ)» واات)ء 
(09: ينظو «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [ ٠ ٠‏ /طبعة وزارة الأوقاف القطرية] . 
(©) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١4 ٠]‏ 


ديات الأ رلباء رلا كام جح بي تي 19 


1 كو 5 5 أ 

وَالأَصْلٌ فبه قَولهُ <ث: ١قُرئِن‏ بَعْضْهُمْ أَْء لتَْض ء بَطنْ ببطن». 

متاق لتم لما د صرت اعبات يكن وك لبد و 
تزوجَث غير كُفُءٍء فجاء الوَلِينٌ وقتبض المهرّ وجهّرّها؛ فهذا منه رضًا بالتكاح » 
ولو خاصم الولِيٌ في نمَقَتها ومهرها بوكالة منها؛ فهو رضًا أيضًا استحسانًا)7". 


و2 


قوله: (وَالْأَصْلٌ فبه قَوْلهُ د ة: ان بَْضْهُمْ قا ينض » بَطنٌ بَطن)(): 
أي: الأصلٌ في اعتبارٍ الكفاءة في النسبٍ هذا الحديثُ» وفي صحَّةَ هذا الحديثٍ 
نظ ؛ ؛ لأنه لَمْ يه ينث عن رسو ال وإنما هو ل الجامع الصغير»؛ قال 
بيجم فيه فغن يعقوت عن آي يله نال: كريد د بعضّهم أكْمَاءٌ لبعض » والعربٌُ 
بعضهم أَكْنَاءٌ لبعض ع والموالي من كان له أبَوَان فصاعداء بعضهم أُكْمَاءٌ 
لبعض )20 . . إلئ هنا لظ «الجامع الصغير». 


ولفظ محمدٍ في «الأصل)7؟) : كذلك أيضاء ولَمْ َنْب إلى البية يك 
لم اعلم: أن قَزيشًا هم أولاد [4/1ظ] النضر بن كنانة . 
وقال ابنْ عباس 80 4 ١‏ الفرَيع شن داب في البحر”*»؛ مِن أحسن دَرَابّه» لا تدع 


)١(‏ ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [ق/41]. 

(؟) قال السَّرُوجي: «لَمْ أجده في كنب الحديث» وإنما ذَكِرَ في كب الفقه». وقال الزيلعي: «روئ 
الحاكم حدثنا الأصم ثنا الصغائي ثنا َع بن الوليد ثنا يعض إخوانا عن ابن ريج عن عبد الله 

بن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عُمَرء قال: قال رسول الله يك : الْعَرَبُ بَمْضُهُمْ أنه لَِْضٍ ؛ ييل 

قية » وَرَجْلْ برَجْلٍ» وَلمَوَاِي بَْضْهُْ أقَاء ينض . قله به ورَجْل برَجُلٍ إلا حَائِكُ أو 
حَجامٌ) . ٠‏ انتهئ ٠‏ 
قال صاحب «التنقيح): هذا منقطع ؛ إِذْ لم يْسَعٌّ شجاع بن الوليد بعضَ أصحابه)..1. ينظر: اانصب 
الراية» للزيلعي ]١58/[‏ » و«البناية شرح الهداية) للعيببي ]1١1/0[‏ - 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/7١]‏ . 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبانى ١١ 8/١١[‏ /طبعة وزارة الأوقاف 
القطرية] . 1 

() وهي دابة عظيمة مِن دواب البحر» تمُنّع السفنَ مِن السيْر في البحر وتدْقّع السفينة ؛ فتقلبهاء وتضربها- 


لا لاا سي غاية البيان #7 -- سه 
2 
لَعَثَ 


من العَثْ والسمين شيئًا ؛ إلا أَنَتْ عليه)(©. 


وقال اللهبيك0": 


وَفُرَيْنٌ مي الي ,: 7 اله 4 رَءبِهَاسمَيَتْ موتك رهن غره قرَيْينَا 
أَكُلٌ الْقَتَّ الْعَتّ 1 ل حظام] وَالسّمِينَ وَلَا تل عد هي جتاخيٍ يا 


مَكَدَا فى الْبلاوِحتى قرَيْض ع يَأكُلُوَةَ البلاة آفلا تدكا" 


وَلَهْمْ آخِرَالرَّمَانٍ تي 3 يُكْبِرٌ الْقَثْلَ فيِهمْ : بن وَالشقوقة» 


- فتَكُسرها. ينظر: «حياة الحيوان الكبرئ) للدميري [؟/ه9"] . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١٠ارقم/‏ 6ع والأزرقي في «أخبار مكة» 
»]٠١9/1[‏ والبيهقي في (دلائل النبوة» »]18١-180/1[‏ عن ابن عباس وَل نحوه. 
قال الهيثمي: الرواه الطبراني » وفيه من لَمْ أعرفهم) : ينظر: «مجمع الزوائد) للهيئمي [4/ ٠‏ عكل]ء 
و4 هو الفضل بن العباس ين شنب بن أبي لهب» كان أحد شعراء بني هاشم المذكورين ومْصّحائهم ؛ 
اك اليك المشكرر: لسن د وان ادها جز المأ لط في أبيات الوم ري 101 
في: «الموشح في مآخذ العلماء على الشغراء! للمرزباني [ص/5١]‏ ؛ وتاج العروس» للزّبيدي 
١ 90/197[‏ /مادة : خمش] » وسَّيَسُوق المؤلف البيتَ الأول منها بعد قليل. 
أمّا الأبيات هنا: فهي للمُشمرج بن عمرو الحميري؛ وهو شاعر جاهلي قديم» وقد نسبها إليه: 
المرزبانِي في ١معجم‏ الشعراء» [ص/414]: والزمخشري في «ربيع الأبرار» [94/0*]» 
والسيوطي في «المزهر» ١ ١[‏ - 1074؟] . وجماعة آخرون: 
وعراة المؤلتب بق الثاعه” : الاستدلال به على كون قريش دابَّة معروفة تسكن البحر»ء وبها 


53 
0 ثم 


رَيْشُ فرشا 

(2) القشيفن: اسم مصدر مِن قَشْنّ الرَجُل؛ إذا أَكَلَ مِنْ هامُنا وهاهُنا أَكْلّا ذريعا. ٠‏ ووقع في أكثر 
المصادر: (أَكُلَا كَمِيشمًا) » وفي بعضها: : «أكل كَشِيشًا) . والمراد به: الأكل السريع . ينظر: «الصحاح 
في اللغة) للْجَْمَرِي [18/1١٠/مادة:‏ كمش] » واتاج العروس» للزّبيدي [88/10/مادة: قشش] ٠‏ 

(؛) الخُموش: مثل الخُدُوش. يقال: خمسّتْ المرأة وجهها تَخْمُسْه وتخمشه ا 
ينظر: السان العرب) لابن منظور [5/٠٠/مادة:‏ خمش] . 


0-0 


طاب اق الاأؤليام وال كما بت 7 1 


حل 101000000[([اا“010107ا531310100 
وَالقَشِيشٌُ: مصدرٌ قشّت الأفعئ ؛ وهو صوتُها مِن جلّدهال". 
وقيل: سّميّثْ قريشٌ قريشا ؛ لكشبهم وتجاراتهم في البلادٍ؛ لأن القَرشَ هو 
الو 
50 وخ ١‏ ف م كم 
وقال فى (الجمهرة)20: قال آخرون: سَمْيّتْ قريْشٌ قريشا ؛ بَِرَيْشٍ ابن يَخَلدَ 
4د 1١‏ - 06 - . - و 7 
من غالب بن جر + وكان 7 اهيا رهم : مكنوا يقولرة: قَدمَث عير ر عَرَيْشٍ ) 
وخرجّث عِيرٌ قريش ٠‏ وقال قوم: ؛ سَميَتْ قَريْشًا؛ أن قُصَيًا قرّمَها؛ أي: شيا 
الأقطار إلى ,عنكة ,ولذلك شن فصر مُجكما. 
قال الفضلٌ بنُ عباس بن عُتْبةٌ بن أبي لهَبٍ0©): 
أبوقا ص كان يتفم ع بوجمَعَ الله القَبَائِلَ من فَفرٍ 
وقال أيضًا: 


(1) أي: صؤت جِلْد الحية حك بعضها ببعض . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [0/10/مادة: قشش] . 
)١(‏ وينظر المزيد في أسباب تسمية قريش في: السان العرب» لابن منظور [75/7/مادة: قرش] ‏ 
(6) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [1/5م7 - 07#37] - 

4 وقع بالأصل: «وكنان). والمثبت من: الف)ء وام)ء واغ»؛ واات0. 

(0) هو اللهَِيٌ الماضي قريبًا. والبيثٌ الأول في: «خزانة الأدب) لليغدادي [10/1] ؛ واجمهرة اللغة) 
لابن دريد [71/7] ٠‏ والبيت الثاني: في «نقد الشعر) لقدامة بن جعفر» [ص /1/]؛ وااجمهرة اللغة» 
لابن دريد [700/5] . 
ومراد المؤلف من الشاهد الأول: : الاستدلال يه على تسمية قُصَيَّ مما ؛ لكونه جمّع قريشًا ين 
الأقطار إلى مكة . 
ومراده من الشاهد الثاني: الاستدلال به علئ أن تسمية قُريْش إنما هي نسسبة إلى رجل منهم . قال أبو 
العباس المبرد: «وقد اختلف النَّاسٌ في هذه النّسيّة لأيّ معنى وقعث ؟ إلا أن الثئت عندنا: أنها 
إنما وقعَتُ لقصَييّ بن كلاب ؛ ولذلك قال اللهيُ:...0. ثم ساق البيت المذكور. ينظر: «المقتضب» 
للمبرد [/51" -8531] . 
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وإلى هذا القول: ذهب أبو عَبَيْدَةَ مَعْمَرُ بن المَكنّى : التَبْميُ في (كتابه) . 


يكديهيا عي 
وصنف منهم: قريشن الظَّوَاهر(") 
رصا به ليتوا من الأباطح ولا ين الظواهر . 
أمّا قريشٌ الأباطح: : فبنُو عبد منافي» وأَسَدُ بنُ عبد العُرّى بن قَصَي ؛ وزغرةٌ » 
وتَئِمٌ » ومَخْزُومٌ) وسَهْعٌ وجْمَحٌ' "» وعدي » وبنو حِسْلٍ بن عامر بن لوي » وبَطنان 
مِن بني الحارث بن [؟/احوام] فِهْر. 
وأمًا قريشنٌ الظَوَاهِر: ُو درم بن غالب » وبنو مُحارِبٍ » وبثُو فِمْرِ؛ إلا 
ا 
ما غيرٌ هؤلاء من قريشي: فليسوا ‏ ين الأباطِح ولا الظواهر» وذلك أنهم 
الو ا . ومنهم: سَامَةُ بن لَوَيْ وقّع بِعْمَانَ » وجُسَمْ بن 
لوَيّ - وهو خُرَيمةٌ ‏ وق بِاليَمَامو قَهُمْ في' *» بني هِرَّانَ مِن عَتَرَة ونان في شَيْبانَ ‏ 


)0 قريشٌ الأباطم . ويقال: : قريشنٌ البطّاح: : هم الذين ينزلون أباطِحَ مكة وبطّْحاءها ؛ والطْحاءٌ في اللغة: 
عَسِيلٌ فيه دِقَاقٌ الحَصّئىء والجمع: الأباطح؛ والبطّاح؛ على غير قياس. ينظر: «معجم البلدان» 
لياقوت الحموي [44/1؛]: 

200( قُرِيشِنٌُ الظواهر: : هم سكن ظاهر مكة؛ كمِئّى وعَرّفات. ٠‏ ينظر: : (معجم البلدان» لياقورت الحموي 
[4/1 4 ] » واامعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي [ص/40] ٠‏ 

(0) وقع بالأصل: «سحم» وجميح). والمثبت من: الف4؛ ولام)؛ ولات)ء 

4 يعني : إلا البَطْتَيّن مِن بني الحارث بن فِهْر ٠‏ 

)2( وقع بالأصل: «من). والمثبت من: اف)» واام)؛ وات 
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20 
وهم بَنُو سعد بن لَوَي؛ وهم في تيا انه وو الحارث بن لوي وهم أيضًا في بني 
تيعة بن عنمن بن شل بن بال وانها ثرا الأبائيم هالآن يا أدحلهم ممه 
ان :أن مكة + وأقام ارين بالظراهره ومني سمي فصي مُجَمن00 ٠‏ كذا ذكر 
محمد بن حبيب في (شرح ديوان ككيّر)20؛ في قصيلته التي مدّح بها عبد العزيزٍ 

بن مروانَ عند قوله7: 


والبيتان قبْلَ هذا البيث: 


5 
0 


أقِل الثوّى واضرف العِيْسَ نَخوّه عه نَخْتِرٌمَسِيْر للرَكَاب وَمفْمَلٍ 
إِنَى مَاجد الأغرَاقٍ وَارِ زِنَادهُ عه أَمَمَمَعُمٌ في يني النَضِر مُخْوَلِله) 


)١(‏ فود لوي بن غالب: كع وهم بعأن» وحامرا وهم بن ء وسائة وهو ينه وأ هم ماوية بنت كعب بن 
القن بن شر بن يع الله بن أسد بن ورة» وعوف وهم بذنء ونه الباردة بنت عوف بن تيم بن 
غينا الله بن غطفان [وفي الجمهرة: ١عنّااء‏ لم يلد أبو الباردة غيرهاء وشُريمة بن َي وهم طن » 
وسعد بن لُوّيّْ وهم بَطْن بُتانة » والحارث بن لُويّ وهم طن : وهم بنو جُكّم » وجكَم كان عبدًا حتشياء 
حضنٌ الحارث فغلّب عليه » وجُشَم حلفاء لبني هران من عئزة بن ن أسد بن ربيعة بن نزار . من االجمهرة» : 
للكلبي . كذا جاء في حاشية: (م). واات1. وينظر: اجمهرة النّسَب) للكلبي -]1١-1١/1[‏ 

(؟) هو شرح نفيس يئقل منه ياقوثُ الحموي وأبو عبيد البكري وجماعة في معرفة البلدان والأماكن . 
وينقل منه ابن سِيْدٌه وابنُ جني وجماعة في شّرْح المفردات اللغوية. ينظر؛ «تاريخ التراث العربي» 
لفؤاد سزكين [4/9 .]١6‏ 

() لَمْ نظفر بتلك القصيدة في «ديوان كير عَزَّا المطبوع بعناية إحسان عباس ولا في شرح 
الأستاذ «هنري بيريس» المطبوع قديمًا في مطبعة جول كربوئل / الجزائر ؛ وفي مطبعة بول فطنير - 
باريس/ فرئسا. سئة: ٠198م‏ في ماين : وؤندناالببنا: الياتي > لقا ٠‏ والظاهر أنها سقطّتٌ 
مع جملة ما سقّط من قصائد ومُقَطعَات كير . 

(؛) قال في حاشية: (تاء ولام): «أراد بقوله: مَعُمَ. مُخْوَل: كبير الأَعْمَام والأخوّال» وقد يكون إن 
شئْت: كريمها» وهو أجود). 
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والعربُ بعضْهُم أكمَاءٌ لبعض قبيلةٌ بقبيلة وَالْموَلِي بَمْضْهُمْ أكْمَاء لِبَمْضِ » 
دَجُزٌ ِرَجُلٍ» 1 
الل سي ماية البيان ١682©‏ 
نا ببقانة الفوبة يذه افالِشكْت تَجْمَعُ اقبائل » والقبيلة: : تَجْمَعٌ العمارَةً ) 
والعِمَارة: 5 تجْمع طون ٠‏ والبطن: جع الأمخلا» والمَخد: تَجْمَعٌ المَصَائلَ0©. 
خزيمة شف »وكيانة: يل وقريث: عِمَارةٌ؛ وقصَيٌ: اع لفق 
فَخِل:وَالعكاب ؛قصِيلة0 ياو 9 سميَتِ الشعوب ؛ لأن القبائلَ تشعبّثث تشعيَث 


.- 5 20 8 2 
قوله: #اقرلي يشو افيض يبل [*/لدظا/م] بِرَجُّلِ) ؛ هذا ليس 
بحديثٍ وقد مر بياه. ٠‏ يعني: 5 يُعَْيْرٌ النسبٌ فيهم ؛ بل الكفاءة فيهم تُعْكيرُ في 
الدين » وذاك لأن الموالي وهم العَجَم - ضيّعوا أنسابيهم فلَمْيَكُنِ التفاخرٌ بيهم 

بالنسبٍ» فالهتدٌ والثُرِكُ والقْوِسٌ سواء. 
قال صِدرٌ الإسلام البَرْدَوئُ0"© في «مبسوطه) - وهو أخو فخر الإسلاء 

البَزْدَوي -: والموالي - وهم العَجَمْ - ليسوا بأكْمَاءِ للعرب » وسَُِوا موالي بالأنيم 

نصّروا العربّ علئ قتل الكمّارٍ ين أهلٍ الحرب» والناصرٌ يُسمّى: : مولّى . قال الله 
تعالى: وَل لحن لامر لكر 4 [سمد: : ١]‏ وإنما كان هكذا ؛ لأن العربت 

أفضلٌ من العَجّم ؛ لمكان رسول الله كك . 

)0 وقع بالأصل: «الفضائل» . والمغبت من: افاء والما؛ ولتلاء 

)١(‏ والفَصِيلّة: أقْرَب عَشِيرة الإنسَان . وأضلٌ الّصِيلة: قطعة مِنْ لم الَحِذ. ينظر؛ «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [401/7 /مادة: فصل] ٠‏ 

(0) هو أ بُو اشر محمّد بن محمّد بن الْحسيْن البَْدوي» أَحُو الإمام فخر الإسلام علي الْبَْدَوِيّ : درس 
قمر ا ٠‏ قال عُمر بن محمد النسفي: : «كان أبو اليْسْر شيخ أصحابنا بما 
وراء النهر» وكان إمام الأئمة على الإطلاق » والموفود إليه ين الآفاق» مَل الشرقٌ والغرب بتصانيفه 
في الأصول والفروع». (توفئ سنة: 497ه). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ال اك 
و«الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [100/1] : 
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ََا يُعتِبرُ اتقاضْلُ فيا بن ُرْش ‏ لَِاوَوَيْ 
0 قاية البيان هباب - ده 
قوله: (وَلَا يُعكِيرُ اللَفَاضْلُ يمَابَينَ فر ؛ لما رَوَيْا) ٠‏ إشارة إلى قوله للة: 
افُوَيْنٌ بَعْضهُمْ أحْمَاء لبعْض )!01 حتى لو تزدحث هاشمية قرشي ؛لَمْ يرد عفدُهاء 
إن تزوّجَتْ عربيًا غيرٌ قرشي غير هاشميٌ ؛ فللأولياء حقٌ الرٌ؛ ألا تر أن رسول 
لله ار زع بته زيمن عال» فم يج ابت أ لوم نل لعافت 
رقية» ولهذا .* مره عيمان: ذا التُورَئْنَء وكان َموي لا هاشمياء وزج علي" #6 
ابه أُمّ كلغوم ين عُمرٌ» وكان عدوي لا هاشيًا»فتيت أن قريشا كلم سواة. 


بيائه: أن رسول الله يكل وهو محمد بن عب اله بن عبد المطَبٍ بن هاشم 
بن عبد مناف بن قُصٌَ بن كلاب بن مره [1:.ا0] بن كعب بن أ لوي بن غالب بن 
فِمْرٍ بن مالك ب بن النشو بن ققانة ون سزقمة بق فذركة بن للباض جن معن بن ودار 
اي م يد وس د 


د بكسر الرَّاءِ وبالياء» تحيّها نقطتان. 


وعثمانٌ و4 : كان ابنّ عفان بن أبي العاص بن أيه ب. 


حو 


+ 
ع 
1 
1 
3 
05 


وعلِييٌ ره : كان ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُنافي. 


وربّما يتخالّجٌ في قلبك نسَبٌ أبي بكر الصديق ره ؛ وهو عبدٌ الله بن عثمان 


. مضئ تخريجه‎ )١( 
. (؟) ينظر: «صحيح البخاري» [ه/4؛ /طبعة طوق النجاة]‎ 
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وَعَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ إلا أنْ يَكُونَ شين(" مَشهُورَاء كَأَهْلِ بَيْتِ الْخلَاقةٍ كأنهُ قال 
تحظيمًا للخلافة وتشكيئًا للزثثة وَبَيوَ اهل لَبِسُوَا بَكْمَاء لِعَامُةٍ الْمَرَب لأنه 
معروقون بالخماضة: 


لل ل لل بوي غهاية البيان -063 
بن عامرٍ بن عمرو' '' بن كعب بن سعد بن كيم بن مُرّة. . وهنا يلتقي نسبّه بسب 
رسول الله وك . 

والأئمةٌ الأربعة””" كلهم من قريش ؛ لأنهم من ع أولاد النضر بن كِنَانةَ » كما ترّئ ٠‏ 


52 


قوله: (وَعَنْ مَحَمَّدِ الا جة: إلا أكون شينًا مَشْهُوراء كَأَهْلٍ بَْتِ الْحِلاقٍ) » 
يعني: قال محمدٌ: ١لا‏ يُعْتَبر يبُ التفضيل فيما بين ريشي ؛ إلا أن يكو الست فين 
مشهورًا في الخُرْمة» كأهل بيت الخلافة » فحيَيلٍ يحتَبْر يتبْرُالتفاضل » حت لو تزوّجَتْ 
عي بن ولاه المقاشاد ترفك لين 1ع من أولادٍ الخلفاء ؛ يَكُون للأولياء 
حَقٌّ الردٌ) » وكأنه قال هذا لتشكين الفتنق» وتعظيم أئرٍ الخلافة» لا لانعدام أصلٍ 
الكفاءة ١‏ 

قوله: (وَبَنُو َاهِلةً لَيْسُوا بَعْمَاء لِعَامّة الْعَرَبِ)» وذاك لحْسّتهم . 

قال قائلهم: 
تَمَايَنْقَعٌ الأضلُ مِنْ هاشم عه إذا كانت الْنَفْسُ من باهِلة0) 

قال في «الديوان): (باهِلَة*2: قبيلةٌ من قيس000 . 


٠ في حاشية الأصل: الخ: نسبا)‎ )١( 

00( 0 «عمر). والمثبت من: الف)اء و(م)» والغ)) والتاء 

() يعنى: الخلفاء الأربعة المذكورين. 

(:) غير مسوب في «ثمار القلوب» للثعالبي [ص/9١1]»‏ واخزانة الأدب) للبغدادي [437/9]» 
وامحاضرات الأدياء» للراغب الأصفهاني ٠ ]405/١[‏ 

(0) وقع بالأصل: «الباهلّة) . والمثبت من: الف)» والم1» والغ)؛ واالتاء 

(7) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ٠ ]58/1١[‏ 
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وأما الْمَوَابِي فَمَنْ كَانَ له أبَوَانٍ ني السام َصَاعِدا ؛ فَهُوَمِنْ الأكمَاء. 
َعْنِي : لِمَنْ لَهُ آباغ فبه 


0 

وقال أبو عَبيدةَ معْمَد بن المُدنّى: تعر باهلة يك + يَعصرٌ [070/1ط] بن سعد بن 
0 

أما عَيْلانٌ بالغين المعجمة: : فهوا سم ذي الرّمّة( وقتئية بن مسلم بن عمرو 
الباهِبيٌ منهمء قد فح خراسانَ إلى لزغانة0» فليس يَف في الإسلام أعظم 
ا 0-0 أكثرٌ فتُوحاء ولا إنْكَاء('" في عدر المسلمين» ولا أبْمَنَّ تَقِيبةً وطائرًا 

' لَمْ ترد له رايةٌ. 

200 الْمََالِي كَمَْ كان ل أَبَوَانٍ ني اشام قصَاعِدًا ؛ قهُوَمِْ الأئَْاء. 
يَعْنِي : : لِمَنْ لَه آباء فيه) » أي: آبَاءٌ كثيرة 6 في الإسلام. 

تفسير هذا: : فيما ذَكّره فخرٌ الإسلام اموي ٠‏ في في اشر رح الجامع الصغيرا 
وقال: : «حبّى إن امرأة مِن الموالي لو تزرّجَتْ رجلا له أب َوَانِ في الإسلام والحريّة » 


)١(‏ هو: غيلان بن عقبة العدوي » أبو الحارث » ذو الرّمّه الشاعر المشهور ‏ كان من فحول الطبقة الثانية 
في عصره. قال أبو عَمْرو بن العلاء: «فيحَ الشعرٌ بإمرئ القيس ء وحم بذي الومّة) . (توقق امبنةة 
٠١‏ ه). ينظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان [4/١١]؛‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر 
[:؛/؟ ةنم 

(1) قَرْعَانَة ‏ بالفتح ثم السكون» وغين معجمة» وبعد الألف نون : مدينة واسعة بما وراء التهر» 
مُتاخمة لبلاد تركستان » على يمين القاصد لبلاد الترْك. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
[ انه م؟]. 

(0) يقال: : تَكَيْتٌ في العَدوٌ أنكِي نِكَاية » فأنا اك ؛ إذا أكمَرْتَ ذ فيهم الجرّاح والقثل. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث) لابن الأثير [1//0١١/مادة:‏ نكأ] . 

(1) التَقِيبةٌ: الس . وقيل: الطبيعة. وقيل: الكليقة. يقال: ما لهم تقبية؛ أي نفاة رأي . ورجّل ميمون 
التّقيبة ؛ أي: مبارك النفُس ٠‏ ويقال: فلان ميمون الطائر ؛ إذا كان مبارك الطلعة . ينظر: السان العرب» 
لابن منظور [74/1/مادة: نقب] ؛ و«المعجم الوسيط» [2104/1]. 


الث لس سم 


0171313113 ا 11 ل 0 7 


َمِنْ أَسْلَمبَِفْسِهِ َو لَهُ أب وَاحِدٌ في الْإسْلا م لَا يَكُونُ كُمُوَا لَمِنْ لَهُ أبوَانِ 
فِي الإِسْلَامٍ ؛ لأن تَمَامَ السب يا ب وَالْجدَ وَأَبُو يوس أَلْحَقّ الْوَاحِدُ بالْمُنّى 
دس رين لجرك امول 50 


0 لد الي ل ا 


ولها آباءٌ فيه ؛ لَمْ ب كر على عذليها لآ اريف بقمٌبالأبزين »فلا يُرٌ الفضل 
على ذلك » كما لا يُعْتََرٌ في الشهاداتِ(2 

وأا إذا كانت تزويّث مُمقاء أو من قد أسلّم بعد كفره؛ لَمْ َكُنْ كفوًا له ؛ 
لأن مفَاخَرَة العجم بالإسلام [لإدو/م] والحريّة» فإِن كان للزوج أب وااحِد في 
العراووالرإبلام؛ ؛ لَمْيَكُنْ كفوًا لهذه في ظاهر الجواب» والذي له أب واحدٌّ؛ لا 
يَكُونُ كفوًا لامرأةٍ لها أيَوَان)220. 

وعن أبى يوسقٌ: أنه أَلْحَق الواحد بالمَُنّى » كما قال في التعريفب. 

قوله: (كَمَا هُوَ مَذْحَبْهُ في النّْرِيفٍ)» أي: في تعريفي الشخص في الشهادق؛ 
فإن الشهودّ إذا ذَكَرُوا اسم الغائب واسمّ م أبيه ؛ يَحْصّلٌ التعريف عند أبي يوسفٌ » 
ولأاحاجة إلى ذكر الجد. 

وعندهما: لا يَحْصّلٌ التعريف , ويُشْترَطُ ذكْرٌ الجدٌ. 

قوله: (وَالْكَفَاءةٌ في الْحْرَيّةِ نَظِيرُهَا في الإسْلام في جَمِيع مَا ذَكَرْنَا) » يعني: 


)١(‏ أي: إذا ذكر الشهودٌ اسم الغائب واسمّ أبيه وجّدّه؛ يحصل التعريف بالاتفاق. كذا جاء في 
حاشية: (م). ولغ). 
(1) ينظر: «شرح للجامع الصغير) للبزدوي *11١143[‏ 
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- 


قَالَ : وَتُعْتِبرُ أنِضًا في الدّينِ» أَيْ: الدَيَائ ل 
سس خاي البيان ##- سبح 
من كان حرا بالأبَوَيْن ؛ يَصِيدٌ كفوًا لمَنْ لها عمّرةٌ آباء ذ في الحريّة ؛ ومّن كان حرا 
بنفسِه » أو حرا بأب واحدٍ ؛ لا يَكُونُ كفوًا لامرأةٍ لها أ اتاد العرك: 


وعن أبي يوسفٌ: م ألْحَق الواحدّ بالمثّى» وذاك لأنَّ الوق أئد من آثارٍ 
الكفر » وفيه معنن الذّلٌّ» فكان هو بمنزلق أصل الدين ين الوجه الذي ذكزنا. 


قوله: ل(قال: -وتنقة نضا 5 الدِينِ» أَئْ: الدَّيَانَِ)» أي: قال محمدٌ 
في «الجامع الصغير) : اود 2 تعْبرٌ الكفاءة في الدينٍ)(0 » وأراد به الديانة » أي: : التقوئ 
والزهدَ والصلاح . 


وإنما فسّر صاحبٌ «الهداية») الدينَ : بالديانة ؛ ل يرم التكرارٌ في البياق » 
أعني : ؛ لو أَرِيدٌ ين الدين: : الإسلامَ» كما قال تعالى: لا إن عند أن الإشكّز » 
[آل عمران: ١9‏ ] ؛ يلْرّهُ التكراثٌ؛ لأن اعتبارٌ الإسلام مرّبياله مرةٌ. 


ثم اعتبارٌ الكفاءة في الديانةٍ: مذهبٌ أبي حنيفةً وأبي [+1<طام] يوسفٌ يظاء 
حتّئ إن امرأة ين بنات الصالحين لو تزوّجَتْ رجلا ين أهل الفستي ؛ كان للأولياء 
حقٌ الردٌ؛ لأن التفاخُرَ بالدين من أعلّى المَفاخِر وأؤلاها. 


وقال محمد زه: الديانةٌ ين أمور الآخرة» فلا تر الكفاءةٌ في التكاح فيها ؛ 


(1) لَمْ نجد هذا النقل عن محمد في المطبوع من: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/10 
-110/4]ء وراجمُدا ثلاث تُسَحَ حَطيّة فلّمْ نظفر بالنص في مظائه أيضّاء ينظر: الجامع الصغير» 
[ق١‏ /ب / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: /14) ] » و[ق١/ب/‏ مخطوط 
مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1478) ]» و[ق16/]/ مخطوط المكتبة المركزية 
لمخطوطات مسجد السيدة زيئب ‏ مصر/ (رقم الحفظ: 951) ] - 
ولعل ذلك من قبيل اختلاف انسح » أو يكون مراد صاحب: «الهداية» بقوله: «قال»: يعني: أبا 
الحسين القَدُورِيَ ؛ حيث قال في االمختصر» [ص/41١]:‏ «والكفاءة تُعُتبر في التّسب والدّين). 


8 كعاب الفاح 8 


وَهَذَا َوْلُ بي حَنِيقَة ِمَةَ وَأبِي يُوسَّ يهإلاء هُوَ الصَّحِبِحُ ؛ لأنه من أعلئ المفاخر 
لل سي سخ لضيو د 
لأن النكاحَ من أمورٍ الدنيا ؛ إلا إذا كان الفِسْقٌ شيئًا فاحشًا؛ كرجل يَخْرْجّ إلى 
السوقي سكران» ويْعَبُ به الصبيا» أذ يض ومُشكء منه ؛ فحينئلٍ تُعْتِبرٌ الكفاءة 
في الديانة» ويَكُونُ للأولياء حقٌ الردّ؛ دقْعًا لضرّرٍ العار. 


و 


وعن أبي يوسفٌ رتم قال: الذي ب َْرَبُ المُْكرٌ فإِنْ كان يَشرَبٌ ريلد 

0 3 
ولا يَمْدْجسكرائً ؛ كان كفوًاء وان كان يُِْنُ ذلك ؛ لَمْ يَكُنْ كفوًا لامرأةٍ صالحة 
ين أهل الْشُوَات7")؛ لأن المّيْنَ”©: في الإعلان. كذا في شرح «الكافي)!؛) 
و«الإيضاح)0. 

7 ا ا 2 ِِ 5 5 
قوله: (وَهَذَا قَوْلَ أبي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسّفَء هْوَ الصَّحِبحٌ)» أي: اعتبارٌ 
5 و 

الكفاءة في الدين قولّهما جميعًا هو القول الصحبخ0©. 

واحتررٌ بالصحيح: : عن رواية أخرئ عن أبي يوسفٌ ١‏ تقاك : : أنه لَمْ يَعْتبرِ 
فى الدين ؛ حيثٌ قال: إذا كان الفاسجٌ ذا مُوَة(" ؛ يَكونْ كفوً . 


رِ الكفاءة 


)0 وقع بالأصل: اليسيرًا) . والمثبت من: (لف)» ولام)» ولغ)» والتاء 

(0) الْببُوَاتُ: جع بُيُوت» وهو جَمْع بَيْتِ» ويخْتَصٌ بالأشراف. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
للمْطْرّزِي [ص/هه] ٠‏ 

(م) الشَّيْنّ: هو العَيّب ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [571/7 /مادة: شين] - 

(:) ينظر: «المبسوط) للسرخسئّ [15/5]: 

(5) ينظر: «الإيضاح» للكرماتي [19/3]؛ «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (150/5)» شرح 
قاضيخان علئ الجامع الصغير -]١٠١1/3[‏ 

() قال في افتح القدير» لابن الهمام (/49؟): الأولئ كون هو الصحيح احترازا عما روي عن كل 
منهما أنه لا يعتبرء والمعنئ هو الصحيح من قول كل منهما. 

() الجروّة ‏ بالتشديد _: كالْمُرُوئة. وهي آداب نفْسانية تخيل مراعائها الإنسانَ علئ الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات. ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [004/1 /مادة: مرء] ٠‏ 


7 


َالمَْةُ تعر بست الزوج فؤقٌ ما تعَيّ َم النّمب َكَل محمد + 2 لا تَعتبد ؛ 
نهم أثور الآخرة تلا تي حك انا اا بلع وبح ينة 
أو يَخْرّجٌ إلى الْأَسْوّاق سَكْرَان وَيَلْعَبُ به الصبيَانٌ؛ لله مكف بد. 


2 


وَتُعْتَْرٌ في الْمَال) وَهي أن يكون مَالِكَا للمَهْر وَالتََقَه وَهَذَا هُوَ الْمُعْع 


71 ] وقالوا في (شروح الجامع الصغير): أراد به: أعوانَ السلطانٍ ؛ إذا 
كانوا بحيثٌ لهم مَهابةَ عند الناس. 

قولهة (والعزاة توا أن قا 

قال في «الجمهرة): ١عيّرْتٌ‏ الرجُلّ ؛ رَمْْته بالعار)(2. 

قوله: (بِصَعَةٍ النّسَب) » أي: بدناءته» وهي بكسر الضاد وفتجها جميعًا! ؛ 
من قولهم: رجلٌ وَضِيعٌ . 

قوله: (وَتُعْكِبرٌ في الْمَالٍ» وَهُوَ أن (:1:«رام] يَكُونَمَلَِا لِلْمَْرِوَالمق وََذَا 

هُوٌ الْمُعْكََدُ في ظَاهِرٍ الروَاية)» أي: تُتيْرُ الكفاءةٌ في المالٍ؛ واعتبارُها فيه: أن 


يعون الزوجٌ مالكًا للمهر والنفقة» وهذا تفسيرٌ المَدُوْريٌ فى امختصره)! " اعتباد 
الكفاءة في المالٍ: 


وقال صاحبٌ «الهداية): (هُوَّ الْمعِْرُ ني ظَامِرٍ الرَوَاَة) » أي: و الزوج 
ا 0 فد أ هو المعتبر فى ظاهر الرواية» 
)١(‏ ينظر؛ «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟//ا/ا/ا] . 
00( وقع بالأصل: «جمعا». والمثبت من؛ افاء و(م/؛ وااغ1 واات). 
)٠(‏ ينظر : امختصر القُدُوْري» [ص/14. |١417‏ 
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و وروم 4 


5 22 2 0 
حَتّى إِنَّ مِنْ لا يَمْلِكُهُما أو لا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لا يَكُونْ كُمُوًا؛ لأن الْمَهْرَ 
بَدَلَ لضع كلا بد مِنْ إِيفَاِِ وَبِالبََقَةَ قَوَامُ الارْدِوّاج وَدَوَامُة . 

والمرادٌبالمْرٍ قر ما تعارفوا تعجيلة؛ لما وراعه مؤجَلٌ عُرقا. 
:23 غاية البيان +2٠‏ 

وإنما احترزٌ ب(ظَامِرٍ الرّوَايَةَ) ؛ عما رُوِيَ في «النوازل): عن أبي بكر 
الإسكاف: في رجل له عشرةٌ آلاف درهمء يريد أن يتروّجَ امرأة لها مئة ألفي» 
وأخوها لا يَرْضَئ بذلك . قال: الأخيها أنْ يَمْتَمَها مِن ذلك»» ولا يَكُونْ كفوًا. 


وسّعل أبو القاسم 2 عن ذلك قال: رأيثُ في كتاب تُصَيْرٍ بْنِ يَحْبَى عن أبي 
يومصت: ا المالَ 0 3 0 يعتبّر في الكفاءة . قال أبو القاسم: : «وأتا ني به) ٠.‏ 

وفْسَّرّه الفقية أبو الليثِ وقال: : يَعْنِي ! : إذا كان الروج ملك مقاياد تنقيها؛ 
ولكنَّ مال المرأة أكثرٌ؛ ؛ فلا عي بقل الما وكثرته ؛ إذا كان الزوجُ والمرأةٌ كلاهما 

ين العو ولَمْ يَكُنْ في الزوج مع يُنتكفُ منه؛ بن لا يكُونَ دبّغًا ولا حجّامًا 
ولا حائِكا » وهو يقُدرٌ علئ نفقّتها ؛ فهو كُفْءٌ لها. 

وقال د عضٌهم: ينغي أنْ يَمْلِكَ(') مقدار مهرهاء وزيادة علئ ذ نصفب مهرها. 

5 00 ع 5 5-7 ع2 

قال الفقية: قول أبي القاسم أعجبٌ إِلَيَّ» وبه تأخذ . 

أمّا اعتبارٌ المهر : فلأنه بد الع ؛ فلا بُدَّ ين تسليجه. 

وَالْمرَاة مندة“ما عاق 'تخجيله اعحساتاء وما سؤاه فهو .مول غادة 
وسيّجي + بنأئة فى باب المهر ‏ إن شاء الله تعالئى -. والعجْرٌ [/؛<ظام] عن ذلك 
لا مشقِطٌ الكفاءة: 


() هو: أحْمد بن عصمّة أَيو القَاسِم الصمّار اْبلْحئُ الْققِيه اْمُحَدث . وقد مضت ترجمته . 
(؟) يعني: الزوج. كما وقع صريحًا في: «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث السمرقندي [ق١7٠/ب/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4980) ] ٠‏ 
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ب ا اه 


وَعَنْ أَبِي يُوسْف أَنَّهُ ابر الف 5 عَلَى الَقْقَّةِ دُونَ الْمَهْرِ؛ِ لأنه تَجْرِي 
الْمُسَامَلَةُ في الْمُهُورِ وَيُعَدُ الْمَرْءُ قَادِرًا علي يسار أبيه. 
اس شاي اليا 2# ببح 

وما اعتبارٌ النفقة: : فلن حاجة امرأؤكتتقع؛ بهاء وصخصل بهاتنا مُالازدواع» 
والمرأةٌ إلى المهر والنفقة: ]+ خْوَجٌ منها إلى نسب الزوج» وَضَعَةُ انب لم أسقطت 
و دمجاو عدن 


وله (وَعَنْ أي يُوسْفٌ أَنَّهُ يبر لقذرَة عَلَّى الَف دُونَ الْمَهْرٍ ؛ لله َرِي 
لتاق ني الت)» وحوم از الصو بل لي مل + ظتم: أن أبا يوسفٌ قال: 
الكفغ الذي يََدِرُ على المهر والنفقةٍ ٠‏ قلْتُ: : فإنْ كان يَمْلِكُ المهرٌ دونَ النفقة ؟ 
قال: ليس بِكُفءٍ. قلْتُ: فإنْ ملك النفقةً دون المهر ؟ قال: يَكُونُ كفو . 


قال الصدر الشهيدٌ في اشرح الجامع الصغير) - في تعليله -: الأن المهرّ 
اخري هيه الصهيلٌ لبجل برقت عامرا على الم وتبار أي رك رجت 
كما في أداء الزكاةٍ إلى ولَدٍ العنيّ ؛ لا يصحّ استحسانًا في إحدئ الروايتيّن عن أبي 
حينفة » وهو قولّهما"» ولا بر قادرًا على النفقة بسببٍ يسار الأب ؛ لأنَّ الآباً 
في العادات يَتَحَمَّلُونَ عن الأولاد المهور الغاليةً » أمّا التفقة دار د70 . 


(1) وقول أبي بكر الإسكاف موافق لقولهما في غير ظاهر الرواية ؛ ومخالف لقولهما فى ظاهر الرواية ؛ 
لأن ظاهر الرواية عنهما أن من يملك النفقة والمهر فقط مُوًاء وأبو يوسف لا يشترط سوئ مِذّك 
النفقة » قزال الاشتباه. كذا جاء في حاشية: (غ0. 

)١(‏ النفقةٌ الدّارَّة: هي الدائمة التي تَُرُ على متها كالأهل والأو ولاد. وأصل الدّرّ: من سَيّلان الليّن 
من الناقة وكثرته . ومنه قولهم؛ لِلهِ دَرُه ؛ وذلك: أن الرجل إذا كر خيره وعطاؤٌه وإنالتّه الناسّ قيل: 
لله دده أي: عطاؤه وما يُؤْحَذْ منه» فشبّهوا عطاءه يَدَرٌ الناقة. ينظر: السان العرب» لابن منظور 
[:/29؟/مادة: درر] : 

(؟) ينظر: (لشرح الجامع الصغير للصدر الشهيد [رص176]؛ اشرح قاضيخان علئ الجامع الصغيرة 
[ق/؟ى]. 


كتاب الدكاج 4# 
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وأمًا الكَمَاءَةُ في الغتى: فَمُْتبرَةٌ في قَوْلِ أبي حَدِيفَةَ وَمُحَمَدٍ يهنا حَتَى إن 
لاه في الْيِسَارِ لا يكَاِئها لقاو علَى المؤر وَالتََقة أن اناس يَعفَاحَوُونَ 
[٠٠٠اظ]‏ بالغنى ويتَعيّرون بالفقر وقال أبو يوسف نفك لا تَعَْبَر ؛ لأنة لا ثباتٌ لهُ 
[والبالشارورات * 7 


2 غاية البيان 7 
أو وض فض زوه 2 2 َ 
قوله: (وآمًا الْكَمَاءَةٌ فى الغتى: فَمُعْتبرَةٌ في قَوْلٍ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ي9©ا) ٠‏ 
و 
وهذا غيدٌ ظاهر الرواية عنهماء حت إن القادرٌ على المهر والنفقةٍ لا يَكُونُ 
كفوًا لامرأةٍ فائقة اليسار » وهو اختيارٌ أبي بكر الإسكافب رك » وذاك لأن التفاخرٌ 
[امدسض] بِالِتى واقمٌ فى العادات» ولهذا قالت عائشةٌ وك: «رأَيْتُ ذا الْمَالٍ 
[*/مدوام] مهيبا ورأَيْتٌ ذَا الْمَْر مهِينًا) . 
وإنما قيّدْنا بغير ظاهر الرواية ؛ لأن ظاهرٌ الرواية عنهما: أن المعتبرٌ في الكفاءة 
في المالٍ: القدرةٌ على المهر والنفقة» دون ما سواهما. هكذا ذكّر في اكتاب التكاح». 
وقال أبو يوسفٌ: إذا كان قادرًا على إيفاء ما يُحَجّل لها اليد ويَكتيِبٌ ما 
يُْفنٌ عليها يوم بيوم ؛ كان كففوًا لها ؛ لأنه لا ثباتَ لهذا الوصفب ؛ لأن المال غادٍ 
ورائحٌ » فلا يعتبر. 
والأصحٌ: أن الكفاءة فى كثرة المالٍ ليست بمعتبرة(©؛ لأن التفاخرٌ به 
مذمومٌ قال تعالئ: ل لسك 262 زه حَقَّ روْالْمماِرَ 4 الآية . 
والتكائرٌ: التباري في الكثْرةٍ والتفاخر بها. 
ورَوّئ الْفتب: اافي حديث 5 هِرَّيْرَةٌ رإ؛ أنه قال: (د حفن الدَيئَارٍ 


ل ةجهم 

(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني |ق/19]» «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقيدي 4/9 46|» 
«المحيط البرهاني» [/١؟]؛‏ «فتح القدير) للكمال ابن الهمام |1:1/1[» «تبيين الحقائق» 
كلسلا 
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5 


و 2 


ُعْتَبَرٌ في الصَّنَائع وَهَذَا عِئْدَ بي يُوسّفٌ وَمُحَمَدٍ هذ 


غاية البيان #5 ميمص 
و 
2 


وَالدَرْمَمٍ الذي إن أَعْطِيّ مَدَحَ وضَبَح» وإنْ م مُنِعَ قبح وكَلحَ » بَعِسَ فَلَا الَحَشَ 
وت كَ قلا التقشت)20. 


70 يقل إذا أمْطِيَ 
اصع وجادّل دُوتك . 
وكعسن: أى: غك +نمنه تقال ؟ تكميا لف 
فلا انْتَععش: أي: لا قام ين مصّرّعه. 
وشيكٌ: أن أضيت بالضَّوْك. 
فلا انْتَّش : أي: فلا أخرّجَةُ ين الموضع الذي دَحَل فيه7". 
وتالاقي: الخلاصة الفتاوئ): العجّميُ العالِم: كف للعربيّ الجاهل » وكذا 
العالم الفقيرٌ: 0 للجاهل لحني" . 
وذَّكّر في «تتمة الفتاوئ): أن ل ا 
قوله: ( عبر في الصَّنائِع) » هذا لفظا لدي 1 


قال صاحبٌ (الهداية): (وَهَذَا [:01<طام| عِنْدَ د أبي ؛ يُوسْفٌ وَمُحَمَد ٠‏ 


)١(‏ علّقه: ابن قتيبة في «اغريب الحديث» لابن قنيبة [ 1141/4 عن عبد الاق عن معمر عن ليث 
عَن رجُل أبي هُرَيْرَةً لله بهء 

(؟) ينظر: (غريب الحديث)» لابن قتيبة [14//1]» 

() ينظر: اخخلاصة الفتاوئ) للبخاري |ق41 | » السان الحكام) |ص: |8١14‏ ؛ «درر الحكام» 8141| » 

)4( العلَويُ: هي كل امرأة كانت مِن أولاد أمير المؤمبين عليئٌ بن أبي طالب ,بل . بنظر: «تاج العروس» 
للرُبيدي | ه/؟ ٠‏ "/مادة: علث|: 

(0) ينظر : (امختصر المُدُرْري» [ص/47١|ء‏ 


5 
5 


3 غاب الببان 4« 


وَعَنْ أبي حَِبِمَةَ في ذَلِكَ رِوَابَئَانِ . 


وَعَنْ أي يُوْست: أنه لاثم نكب ؛ إلا أن تَفْحْسَ » كالْحَائِكِ والْحَجّام وَالدَبَاغْ) . 
وقال فخرٌ الإسلام والصدرٌ الشهيدٌ وَالْمََابُِ: تُعْتبرُ الكفاءة في الحرّف عند 


أبي حنفيةٌ ومحمَدٍ لإا ٠‏ وقال أو تؤسف: 00 


وذكرٌ صاحبٌ «الإيضاح») ؛ وصاحتٌ (التحفة)؛ وصاحبٌ (المحيط»): على 
قول أبي حنيفةٌ: لا يكير » واعتيّها أبو يوسفٌ(". ولَمْ يَذْكُوُوا قولّ محمد . 

وقال شمسٌ الأئمّة السَرَخْسِومُ رلك في «المبسوط): (إن ذلك غيرٌ معتبرٍ أصلا 
عنل أب سننيفة. 

ثم قال: وعن أبي يوسفٌ: أنه يُعْتيرٌ » حتّى إن لدبم والحَجّامَ والحائكَ 

والقاض لاير ك0 لخدي ان و عَطَّرِ)) ولَمْ يَذُكُرْ قولّ محمّد. 

وقال الْوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه): “لأقال محمل؟ الكفاءة فيهنا معترة روزابة والحدة: 
وقال أبو يوسقت: 20 م إل إذا كان فح كالحائكك والحَجّامٍ اناغ . 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير» [ص “ال 2]1074 «تحفة الفقهاء» »]١55/9[‏ «بدائع الصنائع» 
[الحكى حكحلء «الاختيار) »]١"7/[‏ «العناية») [/1:*]» «الجوهرة البيرة») »]1١9/9[‏ 
١افتح‏ القدير» [1/9. 8037| » «الفتاوئ الهندية») [91/1]» «حاشية ابن عابدين» | 47/1 » 
/1ة]. 

٠ )11/8( ينظر؛ :الاباك للعزباتي [ق/19]» «المحيط البرهاني)‎ )١( 

(0) الْبرَارُ: بيع البدٌ. والبدٌ: الثياب. وقيل: بل ضَرْبٍ من الثياب. ينظر؛ «تاج العروس» للرّبيدي 
8/1١[‏ 7 امادة: بزز] . 

(4) ينظر: «المبسوط) للسَّرَّخْسِيّ [19/0]. 
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#عش ايه فؤيه رمه 8 يق هساة يهاهو مفاويقة مع وَوْوَ مق فكو ولوق و2 26666668666 ةوه 
سس اي اللقيياق ## ب سس _ سس 


وعن 6 حبينة روايتان)20, 


وقال الإمام ال نابي :/ في اشرح الطحاِي»: ١الكفاءة‏ ين جهة الحِرْفةٍ 
معتبرةً ) فما تقارّب بعضها ببعض يَكُونُ كفا كاليرَازٍ مع الصائغ والعطَر» وما 
تباععد لا يكو كفؤا» كالحجَامٍ والكنّاسٍ والخباط والدباغ؛ نهؤلاء كلهم بعضّهم 
أكمّاءٌ لبعض » ولا يَكُونون7" كفوًا لسائرٍ الحرّفب)29', 


ولَم ذْكرٍ الخلاف عن أصحابنا 0 ولا ؛ فعلم: أن ظاهرٌ الرواية عنهم: أنها 
0< معتيرةٌ» كما ذكر القدُؤْر م40 , 


ولهذا 2 الشبخ أبو نصرٍ في اشرحها: ١وعن‏ أبي حنيفةً: أنه لا عبرا 
بعدما أَبَتَ |/>درام| قوله(0): (ومكا ير في الصّائع ٠‏ بلا ذِكْرٍ الخلاف!"2, وكذا 
كر وبحت «النافع) مثْلٌ ما ذَكَر القُدُوْريُ بلا خلافي©. 


ا : هذا اختلاف عصرٍ وزمانٍ فأبو حنيغة بى الأمر علئن 
عادةق العرب: ) ن م مَوَالِيَهُم 1 هذه الأعمال ؛ لحاجَتهم وحاجة مَوَالِيهم » 


() ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [00/1م]. 

)0( وق بالأصل: اولا يكون»/. والمثبت من؛ ات0. وهو الموافق لما في اشرح الطّكَاوي» 
يجبي [ق 1151| مخطوط مكية فيض اله اندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )6٠*‏ |. 

(6) ينظر: : اشح الطّحَارِي» للأَسْيئجَابِيَ [ق 617 //]. 

(4) ينظر: «مختصر القّدُوْري» [ص//4١].‏ 

() يعني: قول المُدُورِي. 

(1) بل قال: «ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك0. ينظر: شرح مختصر القدوري» لأبي نصر الأقطع 
١|‏ /ق0١‏ /ب / مخطوط كتبخانة مجلس شور - إيران/ (رقم الحفظ: )١817"0‏ ]ء 

(0) وعبارته هناك : تمر ني الصَّائِم ؛ لأنَ لأف تكون بسبب الصّتاءَة» ٠‏ ينظر ؛ «مختصر الفقه النايع» 


لمحمد بن يوسف السمرقئدي [ق١0‏ /|/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
4؟1) ]: 


> كتاب التكاح © 


وجْةُ الاعتبار أن اناس يفا رون برف احرف ويتعيرون بدناءتها وَجْهُ 
الَْوْلٍ الْآحَرِ أن الحرفة ليست بلازمة ويُمْكِنٌ التحول من الْكَسِيسَةٍ إلى النفيسة 

قَالَ: وَإِذَا تَرَوّجَتٍ الْمَرُْ» وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ ممْلِهَا ؛ كَلِدَولَِاءِ الاغترّاضُ 
ليها عِنْدَ أبي حَنيقةً يه حَنّى يتم لا مَهْرَمِمِلَِا أو كَرِقَهَا وكَالَا: لَيْسَ لَهُمْ 
ذَلِكَ. 
ل هه غايةالبيان © 
ولا يَقْصِدُونَ بها الحِرَفٌ» فلا يَعْتَرُونَ بها . 

[االالر] وأبو يوسئّك أجاب على عادة ة العَجَم: نهم اتَكَذُوا هذه الصناعات 
يق يعون بالدِّيءِ من ذلك» فلم كن بيهم خلافٌ في الحقيقة» ففي كل 
بلدٍ تَكُونٌ عادتُهم التعييدُ والتفاخرٌ في الحرّف ؛ تُعْتدُ فيه الكفاءة. كذا ذكر 
صاحبٌ «التحفة)(2. 


قوله: (وَجْهُالَْوْلِ الْآخَرِ) » وهو عدمٌ اعتبار الكفاءة في الصنائع ٠‏ 

5 1 5 55 3 

قوله: (مِنْ الْحَّسِيِسَة) » أي: من الحرفة الخسيسة. (مِنْهًا) » أي: من الحرّف . 

2 نع 2 7 ا اد 5 ع 2 

قوله: (قال: وإِذا تزوجت الْمَدا وَنقصت عن مَهْرٍ مثلها ؛ فَللأَوْلِيَاءِ 
لاعْيِرَاضم عَلَيْهَا عِنْدَ أبِي حَنِيقةٌ و بهد حَنَى يتم لها مَْرَ مِْلها أو يمَارَِها. 

وَكالا: لس لَه ديك)» أي: قال القدُوْرِي في مختصره): (إذا تزوّجّت 
المرأةٌ على الوجه المذكور؛ يَنْيتٌ يكت لأوليائها حنٌّ الاعتراضي حتون او جل تعد 
الأمرَيْنء إِمّا تماد مهر اليثل؛ أو المفارقة)! 5 زُفِرَ أيضًاء كذا [ذكر](© 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]١150/9[‏ + 
(0) ينظر: مختصر القَدُوْري») [ص/87١]:‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)» و(١م)؛‏ والغ)) ولات)ء 
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في (شرح الأقطع)27. 
وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: ليس لهم الاعتراضة7". 


قال صاحبٌ #المبايةةة وهنا توفع ِنماَصِحٌ عَلَى قَوْلِ مُحَمّدِ عَلَى اغتبَارِ 
قَوْلهِ الْمَرْجُوع إلبْه في الكَاح بم يقير الؤلين »وذ شخ فق وغل كهاذ عاو 
[#حدظ/م] عَليْهِ) 5 أي : هذه العيالة مهاد ادق علئ رجوع محمَّدٍ إلى قولهما. 

بيانه: أن محمدًا صحّح نكاحها بغير الولِيَ ؛ حيثٌ قال: ليس لهم الاعتراضئٌ » 
مع أنها تَقَصَتْ عن مهر مِثْلها. 

فأقولٌ: هذا تَكلَفٌ ون صاحب «الهداية)؛ لأنّ وضْعَ المسألة يصِحٌ على قول 
محمد » علئ اعتبارٍ قوله الأوّلٍ أيضًا في الصورتين الْأخْرَتيْنِ » وقد صرّح بهما(”) 
صاحبٌ «المُخُتلف): (إحداهما: أن يَأدَنَ الوَلِيّ لها بالتزويج» ولَمْ يُسَمّ مهرًا ؛ 
فعقدّث على هذا الوجه. 


والثانيةٌ: لو أكْرّه السلطان امرأة ووليّها على تزويجها بمهر قليلٍ ؛ ففعلاء 
ثم زال الإكراه؛ فرضِيّتْ هِيّ دون الوَلِيّ » وقولها؟» في هاتين الصورتيّن: م 


)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري» لأبي نصر الأقطع [1/3/1 ]ب / مخطوط كتبخانة مجلس شور 
- إيران/ (رقم الحفظ: "8918 )١‏ ]. 

)١(‏ ورجح دليله» واعتمد الأئمة المحبوبي والتسفي والموصلي وصدر الشريعة. انظر: «التجريد» 
[1/حدم"؛ ]» «تحفة الفقهاء» [؟/1]» «الاختيار) [/944] 2 (التصحيح») [ضص 4 7] ؛ «اللياب 
شرح الكتاب» [14/7]- 

() وقع بالأصل: (ابها». والمثبت من: لف)ء ولاماء والغ/ء وااتلء 

(:) وقع بالأصل: «قوله). والمثبت من: اف)ء ولام)؛ واغ/؛ واات/. زاد في حاشية: ات): «أي: 
محمد) : 


لهما: أن ما زاد علئ العشرةٍ من الدراهمٍ حي 'المرأة :فضان التقضاك. فيه 
كالنقصانٍ في ث ثَن المَبيع» فلا رض عليها؛ لأنها تصرَّتْ في خالص حقّهاء ولهذا 
لو أبْرآتْ زوجَها عن مهرها بعدّما تزرّجَها بمهر المثْل ؛ لا يُععَرضُ عليها » » فكذا هناء 

ولأبي حنيفة َو أنه لما نقصَتٌ عن مهر وفلها؛ لْحَقَتٍ الضرّرَ بسائها» 
والشَّيْنَ بأوليائها» : يعر » كما إذا تزوَّجَتْ من غير كفء . 

كةؤةؤز[ [ [ ةزة[ [ ز ا 0000 
الضررٌ ؛ لأنه لا يُعْلَمُ أنه كان نقصانًا. 

وبيانُ الثاني: أن الأولياء يَحْصُلُ لهم التفارٌ والتعيّر بزيادة المهر ونقصايه ؛ 
فينْبّتٌ لهم الاعتراض ؛ دقع لشّيْنِ الواقع من [0/5«دام] نقصان المهر » وذلك أن 
ل سند 

و يَثْيْتَ لهم الاعتراض ؛ لأن فيه الشْيْنَ بالأولياع والضرر بالنساء » بخللاف 

لاا بم لشي وحصي كاي اليو حيط لا بلعل الا ؛ لأن ذلك 
يدل على كرّيها وجُودها. 

اث لهي : إن ما زاد على العشرة حقٌّ المرأق. هلا ثسَلَمْ ذلك» وذلك لأنّ في 
المهر حقوقًا ثلاثة: : أحذها: حنُ الشرع» وهو ألا يَكُونَ أل من عشرة دراهمَ» أو 
ناويا 

والثاني: حقٌ الأولياء» وهو ألا يَكُونَ أقلّ من مهر الئل . 

والثالتٌ: حيٌّ المرأق» وهو كوثه مِلْكَا لها ؛ ثم حقٌ الشرع والأولي لياء مُرَاعئ 


٠ ]80/0/1[ هذا كله كلام أبي الليث السمرقندي في: : «مختلف الرواية»‎ )١( 
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ا 


وَعَذَا اوضع إِنَّمَا يَصِحٌ عَلَّى قَوْلٍ مُحَمَّد عَلَّى غبار قَْلِه الْمْجُوع إلَْه 
في التّكاحَ ب كير او وَكَدْ مح ذلِكَ» وَعَنَِهَاةٌ صَاوة هما نما 
على الْعطَرّه حَقهَا ون سقط َه ايرصم عَلَِِكمَا في الْإِيْراء بد الي 


وَلِأَبِي حَدِيمة أن لوليا يَنْمَحرُونَ ملا الَو تيون بِنُفْصَانِهِ كَأَعْبة الْكَمَاعة 
بخلاف الإ: امم الفيهررة عل 7 


0-30 
ع 


في مَهْرِ امْرَأَتَهِ ؛ جار 0 0 عر مخ يمد وَهَذَا 
وذ أن خية 


سس اي اهلاق 8 بحبح 
لدئ الثبوت فحسبّ ‏ فلا حقَّ للشرع ولا للأولياء في حالة البقاء ؛ ألا ترّئ أنها لو 
زْوّجَتْ نفْسَها بعشرقء ذ ثم برت الزوج ؛ لا يتعرّضئ لها الشرٌ في ذلك . ٠‏ وكذا لو 
زْوَّجَت نفْسَها بمهر المِثْلٍ » ثم أبرأتٍ الزوج ؛ لَمْ يَكُنْ للأولياء ولايةٌ التعرّض ٠‏ 

قوله: (ولدققة به) » هو مصدرٌ ميد نين على الفتح ؛ مع (لا) لتقي الجنس » 
أي: لا تير للأولياء" بالإبراء بعدٌ التسمية» فلم ل يَخْصُلُ يَحْصل لهم [١/#م-ظ]‏ التعير ؛ 
لَمْ يقت لهم الاعتراض » وقد مرّ بياله . 

قوله: (وَإِذًا وج الْأَس به الصَجِيرة » تقض مو مهرما ء أز:ائنه الصف : 
وَرَادَ في م فر امْرَي؛ جَارَ لِك عَلهِماءوَلَا جود لق الب ولد وهنا 


- 


عند أبي حَدِ حَنييَةَ7. 


)١(‏ وقع بالأصل: «الأولياء» ٠‏ والمثبت من: الف)ء ولم)؛ ولغ والت). 

00( والصحيح قول الإمام ؛ واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . ٠‏ ينظر: اابدائع الصنائع» 
[0/1وم] ؛ «الاختيار» ]1١1/7[‏ » اتبيين الحقائق) [17*0/1] ؛ «التصحيح» [ص 7]» «اللباب 
في شرح الكتاب») .]١5/8[‏ 
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وَثَالَا: لَا يَجُورٌ الحط وَالرَيَادة إلا بمَا يَتعَابَنُ اناس فيه . 


7 غاية البيان / 


وَقَالًا: لا يَجُورٌ الحط وَالرَّيادَ إلا ما يََقَابَنُ لنََّسُ فيه[2) . 


قال في كتاب ب النكاح' 5 0 تزويج م الأب المسلمٍ ابنتّه [/دظ/م] الصغيرة 
بأقلّ مِن مهر مثليهاء وابته الصغير امرأة بأكثرٌ ِن مهر مله ؛ ون كان ذلك فاحشًا 
في قول أبي حنيفةً . 

ولا يَجُورُ في قولٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ إذا كان ذلك فاحشا ‏ 

ولَمْ يُفْسَّرْ ماذ» لا يَجُورُ على قولهما؟ فَعَنْ هذا اختلف المشايجُ على 
قولهما. 

قا 7 2 ع ا ال ل 5 در يئك. ا 

ل بعضهم: الزيادة والنقصان لا تَجَورء وأصل النكاح صحيحٌ ؛ لان المانعَ 

هنا من قِبَلٍ التسمية وفسادها؛ لا يَمْتَعُ صحَّةَ النكاح» كما لو ترّكها أمناة 4 أو 
تزوّجها بخمرةٍ أو خنزير . 

والأصحٌ: أن النكاحَ لا يَجُورُ عندهماء وعليه شمسٌ الأئمّة السَّرَحْسِيُ 
في اشرح الكافي )40 , وفخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغير)» واختارّه 
صاحبٌ «الهداية») فيهاء والْوَلْوَالِجكُ فى «فتاواه)22. 

وصرّح الإمام الأمبتجايه في ١اشرح‏ الطحَاويٌ): ين العنة الا يجوز 
00( يتَعَابَن النّاسٌ فبه: ثراءايه ما يخزي يتنهم ين الريادة والشصادة:ولا عزون حم ين الماع » 

والعَئْن: هو الخديعة في البيع والشراء. ينظر: (طِلْبة الطلبة» لأبي حفص النسفي [ص/54] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن ١31 -140/1١١[‏ /طبعة وزارة الأوقاف 

القطرية ] ٠‏ 
0( وقع بالأصل: «يعير فإذا». والمثبت من؛ «ف4» وا(م)؛ والغا» وااتاء 


(4) ينظر: (الميسوط» للسرخسيّ [1101/19]: 
(د) ينظر: «الفتاورئ الْوَلْرَالِجِيّة [815/1] : 
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لحز درا زوز بحب ب 
عندّهماء وفيما يتَغابّنُ الناسٌ في مثْله ؛ جاز العقدٌ بالإجماع . كذا في اشرح 
الطَّحَاوِيّ» أَيضًا20, 

وذكرٌ أبو بكر الرّاذِيُ في شرجه لامختصر الطّحَاوِيً فقال : الوذّكر هشاة7") 
عنهما: أن الفاح باطلٌ لا يجُورُ إذا زوّجها بأقلّ مِن مهر اليل » بما لا يَتَعَابَنُ 
فيه)( "2 وقول رُكَرَ مدل قول أبي حنيفةً , . كذا في اشرح الأقطع!1). 

وقال الشّافعيُ: العقَدٌ جائرٌ » والتسميةٌ لا ص01 فِيَجِبٌ للصغيرة مهر 
ِمْلِها » وسقّط ما زاد على مهر مِثْلٍ امرأة الصغير. 

و قول أبي يوسف ومحمّد ي8ا: : أن ولايةً الإنكاح مقيّدة بشرط النظرٍء 
ولا نظَرٌ في العَئْن الفاحش» فيطل العقدٌء كما إذا باع أو ا* شترّئ الأب في مال 
الصغير » أو الصغيرة بِعَبْنِ فاحش » وكما إذا زوّجَها غيرٌ الأب [#ؤواء] وَالجَدء 

ولأبي حنيفة إية: أن حكُمَ الولاية مُدَارٌ على دليل النظر» وهو قُرْبُ لقاب » 
وقد وُجِدَ ؛ فِيَصِح النكاحٌ» وهذا لأنَّ المقصِدّ الأصليّ بن النكاح الوّضْلةُ90 © 


)١(‏ ينظر: اشرح الطّحَاوِيَ» للأَسْئِجَابيَ [773/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: “1م) ]. 

(1) هو: هشام بن عبيذ الله الرازي صاحب محمد بن الحسن وأبي يوسف. مضت ترجمته. وهو المراد 
عند الإطلاق. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [151/4]. 

(4) ينظر: : (اشرح مختصر القدوري») لأبي : نصر الأقطع [" |ق,/١‏ ب / مخطوط كتبخانة مجلس شورئ 
- إيران/ (رقم الحفظ: 0926 )١‏ ]. 

(5) في صحة العقد قولان في مذهب الشافعي: أظهرهما صحته. ينظ ر؛ «التهزيب في فقه الإمام الشافعي» 

للبغوي [ 008/5 ٠|‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي |أص/50١] ١‏ و«روضة الطالبين» للتووي 

[لالع|. 


(3) الوْضْلَةٌ ‏ بالضم : الاتصال؛ وكلٌ ما نَل بشيء فمّا بينهما: وُضْلّة . ينظر: «القاموس المحيط» 


سو و ال ا ا 0 حمس ومسي 
وشَرَفُ الزيج؟ وَحْسْنٌ أخلاقه » لا المال. 

والظاهرٌ من حال الآباءِ: النظكٌ فيما هو مصلحةٌ الصَّغارٍ والصغائر» ول 
يَخْتَارُوا اليد والزيادةً ؛ إلا لمقاصدّ تزيدٌ على المهر ؛ لأنهم ينون لأولادهم 
فوقٌ ما يَنْظرُونَ إلى أَنفسِهِم» وهذا في النكاح الذي هو عَقُدٌ سن وويانة. 

َأمّا التصرفاتٌ الماليهٌ: كالبيع » والشراء» والإجازة» والاستئجارٍ » والصلحٌ 
في دعوئ المال ؛ لا يَمْلِكُ الأبُ وَالجَدٌ [ذلك](©؛ لكن بِعَبْنِ فاحش بالإجماع ؛ 
أن المقصوة المال؛ وقد حصّل التقصافٌ فيه بلا جابر؛ فلم يَجُوْ» وفي التكاح وُجدَ 
اجايٌ؛ وهو ما اين المقاصدء حتئ لو عرق ين الأب سُومٌ الاختار مجان أو 
فسْقًا؛ كان عمّْدُه باطلا» بخلاف الأخ والعمٌ؛ إن قفا قاصزة تحمل 
تقصيرُهما في المهر على ترك النظر» والميل إل الرَشْوَء فيَكُونُ العقدٌ ياطلا . 

وبخلافي ما إذا زوجت المرأة ها بدونٍ صداق مطلهاء أو ين غير كفء ؛ 
حيث كان للأولياء الاعتراضْ عليها؛ لأنها ناقصة الرأي » متابعة للشهوة » دل 
تقصيرها في المهر والكفاءة: على متابعة الشهوة» وتك مقاصدٍ التكاح » ولأن 
الأولياء يَُيّرَون بنقصانٍ المهر وعدم الكفاءق» فلو لَمْ يَْيْتِ الاعتراضٌ؛ يقُوتُ 
حمّهم بلا جاير» فلا يِجُورُ وقد صحّ أن النبي ل تزرّج عائشة يه على صداقي 
[/مدطام] خمس مئّةٍ درهه7"» زوَّجَها منه أبوها أبو بكر الصديقٌ وله » وزدَّج النبيٌ 
لي بنته قاطدة مك 0 ويه بأربع 3 وكان مهرٌ مِثْلِهِما أكثرٌ مِن ذلك 

[ص/8 ٠١‏ إمادة: وصل] . 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ لغ)» وااف)ء ولام)؛ واات0. 


(؟) أخرجه مسلم /كتاب التكاح/ باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن؛ وخاتم حديد » وغير ذلك من 
قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به برقم .]١475[‏ 
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وعد مغتى هذا الام أنَهُ لا يَجُورُالْعَْدُ هما لأ اللاية ميد بط 
الع ووم دو هَذا؛ لِأنّ الحخط عَنْ مَْ هر الْمِْلٍ لَيْسَ من الَطر 
في شَيْءِ كَمَا في ايع » وَلِهَذَا لا يَمْلِكُ ذَلِكَ غَ ا 
ُدَارُ عَلَى دَلِيلٍ النَطَر وَهُوَ قُزِبُ الْعَرَابٍَ بَة وي الكل كاي د تَرْبُو على الْمه رأ 
لعالي فهي المقصردة في اعدف المالي َالدَِيلٌ عينكة بي حي ختريتمًا. 

دمن روح ته َي صَخِيرة بدا روح لاصيا" أَمة هو جا 

قال وه: وَهَذَا عِنْدَ بي حَنِيفّة © أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الإعْرَاض عَنْ الْكَمَاءةٍ 
| سي قاية ابيا 8 سح 
بأضعاف ؛ لاجتماع الفضائل فيهما. 

قَعلِم: أن نكاح الأب بالغبْنِ الفاحش يَجُوزُ ؛ لمقاصد أَحَرَء وقد تزوّج عمرٌ 
و أَمّ كلنوم بنتَ فاطمة بأربعينَ ألهَا('©؛ وكانت فاطمةٌ أشرفٌ منها بلا شك ؛ 
لأنها بن النبي كَل » وأم كلغوم بنثُ على 825 ؛ فصحّ ما قلناء 

قوله: (إلَّايمَا يان اناس فيو) » أراد به: : امن اليسية . 

وله: (أمَاْمَاية) » جواب لقوله: (كما في انه . 

قوله: (وَالدَلِيلٌ عَدمَْاُ في حَنَّ غَيْرهِمَا) » أي: عَدِمْنا دليل النظرٍ وهو و 
القرابةٍ بي عبر الأب والتجلاء والييان مر نوق : 


قوله: (وَمَنْ فج ابْنَتَه وَهِيَّ صَغيرَةٌ عدا أو زََجَ ابن الصَغِيرَ أ عَهُوَ 
جَايِرُ) . 


قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذَا عِْدَ أي حَنِيفَةَ أِضًا) » فليس المرادٌ ين قوله: 


(1) في حاشية الأصل: لخ: وهو صغير). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم [17741] عَنْ عَطَءالْحُوَاَاِيَ أذ عمرَ ليرج أمَ كوم 
عَلّى أربعِينَ لف ورْهَرا. 
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لمَصْلَحَة تَمَوُقَِا وَعِنْدَهُمَا هوّ ضر د ظَامِد لِعَدَمِ الكمَاءةِ قا يَجُوزء وَاللة أغلَم . 

35 غاية البيان 8 
(أَنِضَا): أن النكاحَ جائرٌ عندهما وعندَ أبي حنيفةً أيضًا ؛ لأن التكاحَ ليس بجائزٍ 
عندَّهُما أصلا » وإنما ذُكِرَ بقوله: (أَنِضَ) ؛ لأنه ذكَّر في المسألة المتقدّمة ؛ أعني: 
مسألةَ حَط المهر وزيادته مِن الأب في تزويج الولدٍ الصغير » وهذا عند أبي حنيفة . 
: ثم لَمّا قال في هذه المسألة: (وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقة)» احتاج أنْ يَقَولَ: 
(أَنِضًَ). أي: كما أن النكاحَ جائدٌ في تلك المسألة عند أبي حنيفة » فكذلك أيضًا 
عندّه في هذه المسألة» ثم هذه المسألة مين خواصٌ «الجامع الصغير). 


قال فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير): وكذلك إِنْ [/4<د/] زوّج بتته 
الصغيرةً ممِّن لا يَمْلكُ مهرّهاء أوْ لا يَقْدِرُ علئ نفقّتها ؛ فهو على الاختلاف » وإن 
كان ذلك من غير الأب والِجَدٌ ؛ فهو باطلٌ بالإجماء7". 

وَجْهُ قولهما: أن الولايةً نظريّةٌ» ولا نظرَ في تك الكفاءة؛ لأنه ضررٌ ظاهرٌ» 
فلا يَجُورُ. 

وله: أن حك الولاية مبنية على علئ دليل النظر » وهو قُربٌ القَرابق» وتزلةُ الكفاءة 
لمضلة تَزِيدٌ على الكفاءة» فجاز العقدٌ مع!؟) تك الكفاءة» كما قلنا في اختيار 
العَبْنِ الفاحش بالحط والزيادة في المهر ٠‏ 


هلامه 5ماهج 


»]؟5١6/8[ ينظر؛ «المبسوط» [5/0]: «بدائع الصنائع» [اإدكف وكم]ء اتح القدير»‎ )١( 
٠ ]97/9[ «البحر الرائق»‎ 
وقع بالأصل: «على»). والمثبت من: «ف)» ولام)» واغ)؛ والت)اء‎ )1( 
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00 
في الْوكالَة في التَكاح وَعَيرهَا 
وَيَجُورٌ لابن الْعَمٌ أن ].٠.-[‏ [يُرَوّحَبنْتَ عَم مِنْ تَفْسِو وقال رُكَرُ به: 
لا يجوز. 
آذآ لي حابي الما 8ب 


في الْوالة في لياح وعَهَا 

أي: وغيرٍ الوكالةٍ» كنكاح الْفُُولِي» لَمّا كانت الوكالةٌ نوعا ين الولاية» من 
حيثُ إن تصرّفٌ الوكيل يَْقْذْ على الموكّل » كتصرف الولِيٌ يَنْقْدٌ على المولّى 
عليها ؛ ناسّبَ ذِكْرَ الوكالة عقيبَ باب الأولياء وَالأكْمَاءِ ثم جر الكلامٌ إلى ذِكْرِ 
مو ع و2 0 ءِ ع 
الْفُضُولِيٌ ؛ لأن التصرّفٌ من جهة الغير: إم أن يَكُونَ بأفرء أو بغير أمر ‏ 

ع 5 5 و2 قدي 

اسيك الرخل اللي و01 

والوكالة::, بفتح الواوٍ وكسرها ٠‏ كذا ذكره ابن السّكٌيت00. 

قولّه: يو لابن العم أن يروج بِنْتَ عَمَّهِ مِنْ نَفْسِهِ)؛ وكذلك إذا وكل 
لحو ب رايد انار ادر مط لواب 

وقال رُكَدْ: 0 يَتُعقل البكاء اح بالواحد. 

وقال الشَافْعيُ: ١ك‏ ول جاز» مل دعباي ينزد 
وإِنْ كان وكيلا ؛ لَمْ يَجُرْء وابنٌ العم ليس له أنْ يتولى طرَكي النكاح . كذا 
في الوجيزهم)27. 


(1) ينظر: (إصلاح المنطق» لابن ن السّكّيت [ ص /ى] . 
(1) ينظر: ‏ الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي [077/9]. واروضة الطالبين» للنووي [005/4] - 


مسو صو > م 
والأصلٌ هنا: أن الواحدٌ عندّنا يضْلّحُ أن يَكُونَ [/.ظام] للا في التحلاين 
الجانبين» كما إذا زوَّج بنتَ أخيه من ابن أخيهء ويلح أن يَكُونَ وكيلًا مِن 
الجانبين أيضًا » كرجلٍ وكَلَ رجلا أن يزوّجَه امرأة ووكّلتِ المرأةٌ ذلك الرجلّ 
أيضا أن يزوّجها منه» فقال الوكيل: اشهَدُوا أني زدّجْتُ فلانةً من فلانٍ ؛ فإنه يَنْعَقِدُ 

العقَدُ يقد . 


ولا يصلْحُ أن يَكُونَ الواحدٌ وكيلا في البيع بين ائ: ثنين بالاتقاق ب إلا في الأب ؛ 
فإنه إذا التترخع مال أبية ليقيية» أو جاع قال هن“ ابيه الضخير بمذل فيكيه» أو بزيادة 
أو نقصان مقدارٍ [1/#«ماظ] ما يتابن الناسٌ فيه ؛ فإنه يجوز أستحساناء كذا في شرح 
الطحَاويٌ) 2 


وَجْهُ قو رُكرَ: أن النكاحَ عفْدُ مُعاوَضةّء فلا يَجُورُ أن يَكُونَ الواحدٌ وكيلا 
من الجانبئن ؛ كما في البيع ٠‏ 

يؤيّدُه: قوله 449: ١كل‏ كا لم يَحْضْرْهُ أَرْبعَةٌ فَهُوَ سِفَاح: حاط وَوَليٌ 
و 01ت في الوكيلٍ » ولكنْ فق بينة ويين 
الْوَلِيٌ ؛ لضرورة ف في الوَِيٌ دون الوكيل» وذاك لأنّ العقة لا يَاشِرهُ سوئ الوَلِي. 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأسْيبْجَابِيَ [ق5؟83] ٠‏ 

(؟) ذكرّه بهذا اللفظ: ابن قدامة في «المغني») [0/9؟]؛ ثم قال: «هذا لا نعرق صحته) . 
وأخرجه: الدارقطني في استنه) [4/7 7؟]» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 597/59 - 
017 1]ء من حديث عَائِكَةَ ول قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو يلةِ: دلا بد في التّكَاح مِنْ أَدْبَعَةِ: الْوَلِيّ 
وَالرَوْجِ وَالشَّاهِدَيْن) . 
قال ابن عبد الهادي: : «هذا الحديث منكذ جدًا » والأشبه أن يكون موضوعًا) . وقال ابن الملقن: «هذا 
الحديث ضعيف»). ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [0/4٠9؟]»‏ و«البدر المنير» لابن 
الملقن [74/5] ٠‏ 


اف 
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ل و لي 202 

غايةٌ ما في الباب: أَنْ َم غيرّه من أحل ل الجانيين » فيَكُونُ المأمورٌ قائمًا 
مقامة : وهو الوَلرءٌ ين الجامئن شرمًا. 

ولنا: أن الوكيلٌ في باب النكاح سَفِيرٌ ومُيرٌ فكما يضح الواحد أن يكُون 
مُعَيرًا عن الواحد ؛ يَصُلّحُ أنْ يَكُونَ مرا عن اثنين » وهذا لأنه لا يَسْتغْنِي عن إضافة 
العقد إلى الزوجيّن » فلَمّا كان كذلك ؛ قام عبارته مقامَ عبارتهما جميعًا : فصار إيجابه 
كلام للمرأة والزوج جميعًا » قْنَمّ العم باثنين حكْماء والثابث حكما كالثابت حقيقةً. 

ل ترّئ [8//دام] أنه لو زوَّج ابنّه الصغيرٌ ابنةً أخيه المت وهي صغيرة ؛ 
ل ا 
يَسْتَفْنِي عن إضافة العق إل خبره» ولآن سسقوق امقر رج لله العاقورقي باب 
البيع ؛ فلو صحّ أن يَكُونَ الواح وكيا ين اجنين لأ إن الضاة وسقي 
بأنْ يَكُونَ مُملّكًا ومتمنكًا رظانا وقطلياء هايا وخاضمًاء ونس النكاع 
كذلك» فإن حقوقٌ العقد لا تَرْ-ٍ جع إلى الوكيل» ولهذا لا يمْلِكُ الوكيل بالتكاح 

قبْضَ المهر ؛ فلا يُوّدي إلى التمائع . 

والجوابُ عن الحديث فقوً: : إنه مطعونٌ ؛ طعته أهل الحديث» فمّن ادع 

صِكتَهُ ؛ فعليه البيان. 

وبع سكيد كوه كادي الرماا قي و تار عو 
كرَئ إلى قوله عضق: «أَلْحِقُوا القَرَاءِ يض بأْلًِاء كما بقث و١"‏ رَجْلٍ دكر)90, 


)١(‏ وقع بالأصل: (قلأدلئ» . والمثبت من: الفاء والماء وااغاء ولاتاء 

)6 أخرجه: البخاري في كتاب الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه [رقم/ ]10١‏ ؛ ومسلم في 
كتاب الفرائض / باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولئ رجل ذكر [رقم/ 1118] ؛ من حديث 
ابن عباس وَل به . 
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دزت الْمرَآآ جل أنْيزْجها ين كفيو قعقة عضرو شامدين» 
جار برقال 21 َالَف بن لا يو لها أن أ لاد كو 
مُمَلّكَا ومُجَمَلّكاكَمَا في الب إِلّا أن الشَّافِِي هك ب يول في الولية رورم 
بل سه خاية الا بي 
ثم جاز استحقاقٌ الواحدٍ الفرضَ والتعصيبٌ؛ لاجتماع الصفتين فيه وإِنٍ انعدّم 
العدد » كالآب إذا كان مع البنت» فكذا هنا. 


3 


[قوله]”": (َإدا َِتٍ الْمَْ لِلرَّجُلٍ آَن يروّجَهَا من تَْسِه؛ فَعَقَدَ بحطْرَةٍ 
شَاهِدَيْنِ ؛ جَارٌ) ١ ٠‏ 

اعلم: أن المرأةً ! َذَاوَكَلَت رجلا » وقالّت: «زوّجْنِي) » [أوقالّت: «زوَّجْني ]7 

من رجُلٍ) » فزوَّجَها مِن نفْسه ؛ بأنْ قال عند الشهود: : «اشهَدُوا أني قد زوَّجْتَها مِن 
نفيي» ؛ فالتكاحٌ باطلٌ» وكذا إذا بلّنها الخبرُ فأجارّث ؛ لا يَجُورُ عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍ ؛ لأنه مُصولِينٌ مين جائيهاء وهذا لأنه صار مَعْرفةٌ بالخطّاب» فلا يَدْحُلُ 
تحتٌّ اسم النكرة. 

ولو قالَث: «زوّجْني مِن نفسكَ) [+.,ظام]» فزوَّجَها من نفسه ؛ جاز في قولهم 
جميعًا ؛ لأنه أصيلٌ ين جانب نفسه؛ وكيلٌ من جانيها؛ وكذا ابن عم صَبِيةٍ هو وليّها 
زوَّجَها مِن نفسه بمهر المكْلٍ ؛ جاز ؛ لأنه ولييٌ من جازيهاء أصيل من جانب نفسه ٠‏ 

ولو كانت بالغةً بكرا » فاستأم مرّها لنفييه ؛ فسكتّث » ثم خوج وزوجها من نفسه 
مزع لال مار وقاتين بوووا رولا لاون ايت 0 1 
لَمْ يَجْرْ جُرْ عندّهما ؛ لأنه فُضُولِيٌ مِن جانبها [عندّهما](© . وعندٌ أبي يوسف: 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف)» و(م»» والغ)» ولات). 
(؟) ما بين المعقوقتين: زيادة من: لاف»)؛ واام)» والت)ء 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف). 
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لَا يتَوَلاهُ سِوَاهُ وَلَا صَرُورّة في حَنَّ الوَكِيل ٠‏ 

ولنا أن الْوَكِيل في النكحٍ مُعيد وسَفِيرٌ وَالتَمَانمُ ف في الحُُوق ُو اتير 
وَلَاى 0 م الْحْقَوقُ ام فيو ؛ لأنهمَاشٍِ حَتّى رَجَعَتْ الْحُقُوقُ ليه 
يمن الَطْرَينِ ن فلا يحتاج إلئ القبول. 


6 

َو 

انه 
2 


تإا سرعب قرة رجه دق 
ست 1 اا 1س 3ك 
كذا في «الجامع الكبير)27. 

قولّه: (لا يعولا سِوَاً) » أي: لا يتولّى العقدّ سوى الوَلِي. يعني: في التكاح . 

قوله: (آنَ الْوَكِيلَ في النكَاح مُعيْد وسَفِيمٌ) . 

أمّا كوه مُعيّرَا('2: فمِنْ حيثٌ إن عبارةً العقد صدّر منه 

وكوثه سفيرا: باعتبار أن حقوقٌ العقدٍ ليست براجعة إليه ؛ بل إلى المُوكل » 
والبحثٌ مرَّ مستوقى . 

والسَّغِيرٌ في اللّعة: المضّلِحٌ بينَ القوم . كذا في «الديوان)0). 

وقال ابن دَرَئِْدٍ في كتاب «الجمهرة): (السفيرٌ [401.,] بين القوم: الماشي 
بِيئّهُم في الصلح)27. 

(وَالتَمَانْعٌ) ؛ أي: التنافي . 

قوله: (فَمَوْلَُ: وَوَّجْتُ ؛ ب يعَضَمّنُ الشَطْرَئْنِ) » أي: قول الوكيلٍ زوَّجْتُ فلانة 
مِن فلانٍ » يَقُومٌ مقامَ شطْرَي العقّذ » وهما الإيجابُ والَول» مر بال آنا 
(1) وقع بالأصل: «مُعيّ) . والمثبت من: «ف4ء وام4: واغ!؛ وات). 


(9) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [405/1] . 
(4) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [071107/9] . 
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م 


م 0 ىق 0000 
قَالَ: تيج امد وَالْأَمَ رذن مَوْلاهُمَا]!"' مؤقوف » فإِن أجَارْه 
جَارَْ وَِنْ رَدهُ بَطَلَ» وَكَذَلِكَ لَوْ رَوّجَ رَجْلٌ مَأ بِمبْرٍ رِضَاهَاء ؤ رَجْلَا بعد 
ٍِِ دز وسسرامر #6 وه .0 م 1 2 
رضَاُ وَهَذَا عِنْدَنَا فَإنَّ كَُّ عَقْدِ صَدَرَ مِنْ الْفُضُولِيَ وَلَهُ مجيرٌ إنْعَقَدَ مَؤقوفا عل 


للم 


وقال الشافعي .ه: تَصَرُّقَات التُصُوَِ كلها بَاطِلَةٌ ؛ لِأنَّ الْعَفْدَ وْضِعَ 
لِحِكْمه وَالْفُضْولِي لا يَقْد ِرُ عَلَى إِنْبَاتِ الْحُكْم فَيلعْو. 


م 
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قوله: (قَال: وَتَرْويجَ العَْدٍ وَالأمَةِ بمَيْرٍ إن مَوْلاهُمَا مَؤْقوف . فإِن أجَاره 
جار وإذ مطل دك لوول ار َه بمَيْر رِ صَامَاء أو رَجلًا بمَيْرِ رضَاةُ) » 
أي: قال القَدُوْرِيٌ في (مختصره)27: بد عفد بوريظيها بغيرٍ الإذنٍ موقوقًا("© على 
إجازة المولى . 

وكذلك تزويج [0/موام] الْفُضْولِييٌ يَنْعَقِدٌ موقوفًا على الإجازة. 

وَالأضا؛ أن كلّ عفد صدّر عن الْقُضُولِي» وله مُجيرٌ حالة الوقوج - كالتكاج 
والبيع والإجارة ونحوها - انعقّد موقوقاء فإ لجا الهالك؛ يَْقُذُ يدت 2 
تدا إن يوقت العقد ولا يطل 

وعند الشَّافمت: لا يَصِحّ تصدّفُ الْقُصُولِيَ أصلا؟؛ لأن العقدّ إنما يُرادُ 
لحكمه: والْمُُولِينٌ ليس بقادر علئ إثباتٍ الكمء فيَكُونٌ تصرّفُه لهو . 


(1) مطموس بالأصل ٠‏ 

(؟) ينظر: لمختصر القّدُوْري) [ص/49١]:‏ 

4 وقع بالأصل: لموقوف). والمثبت من: الف), والم)» ولاغ)ا» ولات)اء 

(:) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّمِيري .]٠ ١1/1[‏ واامغني المحتاج» للخطيب الشربيني 
انهاه 
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ولنا: أن رُكُنَ التصرّف صَدَّرٌ عن أهله مضافا إلى مجِلهِ ولا ضرَرٌ في انعقاده 
5-----5-52--5-00072:255-5--2-2-22-- 222252 

ولنا: أن ركنّ التصرٌّف ‏ وهو الإيجابٌ الول - صدّر عن أَهْله - 
العاقلٌ البالغٌ - مضافًا إلى محل؛ فيح ؛ والمحل في التكاح: 0 
آدَمَّ ‏ ليسث بِمُحَر مُحرّمةا'» ومعتدّة» وُشركةٍ» وزائدة على العددٍ المنصوص ص - وفي 
البيع : هو الما ؛ فنا بصحةالعق كيَ يم لحاقٌالإنسانٍ المتاز بلطن عن 
سائر الحيوانات بالبهائم ؛ بل بالجمادات ؛ لكن على سبل التوئف + كيلا يلحي 
الود بالغائب » فإذا وُجد الإِذنُ في الانتهاء ؛ يَصِيرٌ كالموجود في الايتداع؛ 
فِيَسْيَنكٌ ال مُمُ إلى أوَّلِ العقد. 


.- 


ألا تَرَئ إلى ما رَوَئ أبو داود في (سننه): مسندا إلى الزُهْرِيّ عَنْ عه 
ا ا ا 0 8 
آم حييية: «أنهَا كا تست عبد ال بن بش : كَمَاتَ بأزد الحبمّة ؛ فَرَوَّجًَا 
ف 1 > لاك موسر 02 موه ميد > ]( عرزض 2 2ع ]8 .لم 
شي اليب يك وَأَمْهَر ها عَنْهُ َوه ا دِرْهُم]"؛ وَبَعَتّ بهًا إَِى رَسُولٍ 


الله يل مع شُرَحْبِيلَ 20 فبلَ 82. 
ولا يَلْرَهُ مِن صِحَّة ة العقد لزومٌ حُكْمهِ واثيرائه!؟ في الحالٍ [عرمظاءم]؛ ؛ لأنّ 
الحكمّ قد يتراحئ عن صورة العلق» كما في البيع بشرط الخيارٍ. 


3 


)١(‏ كذا وقع بالأصل: البمحرمة). وفي: الف)» و(م)؛ واغ!؛ واات): ابِمَحْرّم) يعنى: ليست من 
المحارم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف). 

 )0(‏ أخرجة: أبو داود في كتاب النكاح/ باب الصداق [رقم/ 17١21]؛‏ والتسائي في كناب النكاح/ 
القسط في الأصدقة [رقم/ 0٠‏ ""]» وأحمد في «المسند» [4117/1] ؛ والحاكم في «المستدركة 
[؟/نو] » وعنه والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 1/٠‏ 16] ؛ من حديث أَمَ َي :8ك به. 
قال الحاكم: كا اكيت مسق علز) عوط التييع: أولم يخرجانا. 

(4) انبرَمَ الأمر: أي لم وتم. يقال: أبرمتُ العقد إبرامً ؛ أي: أحكَمته . وأبرمُتٌ الشيء؛ أي: ديت . ينظر: 
«اتحرير ألفاظ التنبيه» للإمام التووي [ص/1١]‏ » و«المصباح المنيرا للفيومي [45/1 إمادة: برم] . 


ات ء 
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فينعقدُ موقوفًا حتى إِذَا وَأ المَضْلَحةً فيه تقََهُ وقد يتراخئ حكُمْ العقدٍ عن 
العقد. 


+3 غاية البيان -©» 
ولا نُسَلَمُ أنه ليس بقادر علئ إثباث الكم ؛ علئ تقدير الإجازة ممنْ وقّع 
العقَدٌ له. 
د مع م ا ا ا : 
والمرادٌُ من الفُصُولِيَ: هو الذي يَتَصَرَفُ 2 حق الغير بلا إجازة» ثم العبد 
إذا دحل بهاء ثم أجاز المولئ النكاح ؛ يَلْرَمْهُ مهرٌ المثْل بالدخول» ومهرٌ آخَر 
بالإجازة قياس ؛ لأن الدخولٌ في التكاح الموقوفي كالدخول في النكاح الفاسد. 
وفي الاستحسان: يلزه مهة واحدٌ؛ لأن مهرٌ الكل إنما يَلرَمهُ بحكُم العقدٍ» 
فلولاه لِمَ الحَدٌ» والمسمّى أيضا يَرّم بحكم العقد » فلو لزمًا؛ لزم في العقد الواحدٍ 
رازه ولآللك ليون كم :ارما لديو : (وَلَهُ مُجيرٌ) ؛ لأنه إذا لَمْ يَكَنْ له مجيدٌ 
- كما إذا زوّج الْمُصْولِيٌ يتيمةً - لا يتوقف العقد. 
3 7 ودعي 2 َك 
لا يُقال: السلطان أو القاضي مُجِيرٌ » فينئغي أن يتوقف العقد. 
لأنَا تَقُولُ : يمْكِن فرْضُ المسألةٍ في موضع لا قاضي فيه ولا سلطان» كدارٍ 
الحرب مثلا . 
ومِنْ صوَره! ©: ترويجٌ عبْدٍ المُكاتب؛ حيثٌ لا وق بل ينِطل لعدمٍ 
المُجيز ؛ لأن النكاح عيْبٌ » وليس بكسب » فلَمْ نَجْرْ إجازة المكاكب » وكذا إجازة 
المولى ؛ لأنه أجنبي عن كشب المكاتب. 
قوله: (إذَا وَأ الْمَصْلَحَةٌ فيه يُتَدْهُ) » أي: إذا رأئ الغائبٌ ‏ وهو المعقود 
- المصلحةً فى العقد» أو التصدّف ؛ يتَذهُ بالإجازة ‏ ويَجُورٌ الإضمارٌ قبل الذكر 
للشهرة » فافهم ٠‏ 


)00( وقع بالأصل: الومِنْ صورة» . والمثبت من: (فاء ولام)ء ولاغكاء ولاتاء 
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شماه 2 


ومن قَالَ: «اشْهَدُوا ني فد توت فلاله1. قب بلَنَّهَا لحب فَأجَاوث ؛ فَهُوَ 5 
بَاطِل؛ وَإِن كال الخد «اشْهَدُوا 2 رَوَجْتَهًا نه كَبَلََّهَا ابد ََجَارَتْ ؛ جَارٌ 
وَكَذَلِكَ إِنَّ كَانَتْ الْمَرْأةٌ هِيَ التي قَالَتْ جَمِيعَ ذلِكَ. 

39 غاية البيان 5م + # سس 


4 مد 


قوله وم قال: «اشْهَدُوا أني قَد تَرَوّجْتُ فْلَانَهَا لها اليك فأخادت؟ 
كَهُوَ بَا كَهُوَ بَاطِلٌ [؟اموام] ) وَإِنْ قَالَ آحَدْ: «اشْهَدُوا أني [كَذ كَد]'" رَوَّجْتْهَا منه4. فَبلَعَهًا 
[و/هممه] الْكَبَدُ َأَجَارتْ ؛ جَارَ) » أي: إن قال جل آحَرْ فضواية: لزوَّجْتُها منهاء 
بعدّما قال فُصُولِي: «تزوَّجْتُ فلانة)» ثم بلَقّها الخبرُ فأجازّثْ؛ جاز العقدء 
وكذلك إِنْ كانت المرأةٌ هي التي قالّتْ جميعٌَ ذلك. 

يعني: إذا قالّتِ المرأةٌ: «اشهدُوا أني قد تزوَّجْتٌ فلانًا»؛ وخاطب عنه واحدٌ 

في المجلس » فقال: «زوَّجْتُه إّاك)» فبلّغه الخبرٌ فأجاز ؛ فهو جائدٌ ؛ بخلاف ما إذا 
ل فخاطب عن أخد» فيلكه اليك فالجاز فهو ياطل غنتهماء خلاقا لأ يوسن, 
وهذه من مسائل (الجامع الصغير)(©. 


والأصلٌ: أن شطرٌ العقد هل يتَوَفٌ ا أْمْ لا؟ فعندهما: 
لا يتوقف ٠‏ وهو قول أبي يوسف - رَحِمَهٌ الها ألا . كذا في فى «المبسوط)(, 
وقال حو( رتو قممة: 


4 أن عقَدَ الْقُضُولِيٌ لو كان عن إِذَّن؛ٍ كان نافدّاء فإذا كان عن غير إِذِْ؛ 
يَتَوَقَفٌ ؛ قياسًا علئ ما إذا خاطبٌ الْفُصْولِنَ واحدٌ» وقياسًا على ما إذا اختلعهاء أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف)اء 

(0) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/74١]‏ - 
(7) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ الاك 

(4) وقع بالأصل: «آخر». والمثبت من: الفاء ولماء ولغ)ء وااتا. 
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وهذا عند أبي حنيفةً ومحملٍ. 


وَثَالَ قرطت زا زود ما 11 أَجَارٌ جَاوٌ: 


َحَاصِلُ مدا أنَ الواح لا يضح مولي ِيَا مِنْ الْجَانِيْنِ َو فُضُولِيًا مِنْ 


طلقها على مالٍ؛ وأعّق عبدّه الغائبّ علئن مال ؛ حيتٌ يتوقّف بالاتّفاق . 

ولنا: أن الموجود شطْدٌ العقد» وذاك لا يتوقّف على ما وراء المجلس» كما إذا 
قال الرجلٌ: لبِعْثُ عبدي من فلان) ؛ ولَمْيَقبْلُ عن المشتري اند أو قال :«اشعريك 
عبدٌ فلانٍ» ولمْ يبل عن البائع أحدٌء أو قال: : البعْتٌ عبد فلانٍ من فلان)» فَلَمْ يَقبَلُ 
عنهما أحدٌء فلمًا ل يكَوقَفْ » لَمْ [ما,مدام] مل بالوخانة اللاحقة بعد المجلس ٠‏ 

بخلاف ما إذا جرّئ العقدٌ بِينَ الْمُضُولِئَئْن ؛ لأنه عمد تام لوجود الإيجاب 
والقبُولٍ ؛ إلا أنه لَمْيَقَدْ في الحال؛ بل يتوقفٌ علئ إجازة المعقود له ؛ كيلا يَلَحَقٌّ 
الضررٌ به» وبخلافف الخُلع ؛ لأنه يمينٌ مِن جانب الزوج » فيتِمٌ بالحالفف . 

ولهذا قال في «الجامع الكبير»(": لو ابتدَآتِ المرأةٌ فقالتْ: «اختلعتٌ نفسي 
يكذا») - والزوجٌ غائبٌ ‏ فهو باطلٌ ؛ لأن الخلعَ م من جانيها مُبادلةٌ »؛ وبخلافب تعليق 
الطلاق والعتاق بمالٍ ؛ فإنه يمينٌ أيضّاء فيتمٌ بالحالف. 

بوكاية اليا : إنْ قبِلَتْ أل درهم ؛ فهي طالقٌ» وإنْ قبل كذا ؛ فهو حي » والقَبول: 

وقوع الطلاق والعمَاقِء لا شط العقد» وبخلاف ما إذا كان مأمورًا ؛ لأنه 
عد يار علوة متام قي الرركان. 

ثم اعلم: أن الواحد يجو أن بكرن أصيلا ين جانب» ووليًا مِن جانب7”» 


(1) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص89] . 
)2( كاين العم مع بنت العمة. كذا في حاشية (ت). 


2 باب في الأولياء والأكفاء لل سس مه 


5 عي اي ل ير 
00 َوْ كَانَ ا الْجَاتيْنَ ن يق ذا كَانَ فُضُوليًا بتو 
5200 6 
م وَالطّلَاق وَالِإِعْعَاقٍ عَلَى مال + 
جسد ‏ سس قاية الزييخ الل 7_7 سم 
1 2 -- 5 َّ كمض م 8 
وكذ! يجوز ازة يكون"الوااحت اعنيلا” ون اليه ووكبلا مر جات » وكذا يجوز 
ا 0 
أن 0 الواحدٌ وكيلا من الجانبيئن 0 غ-وكذا يَجُورٌ أن يكو الواحدٌ وكيلا من 
جانب وليّا من جانب”"؛ وكذا يَجُورُ أن يَكُونَ الواحدٌ وليًا من الجانين9. 
ما لا0* يَجُورٌ: أن يَكُونَ الواحدٌ أصيلا ين جانب» مُصُوليًا بن جانب0©, 
وكذا لا يََجُورُ أن يَكُونَ الواحدٌ وكيا من جانب؛ فُصُوليًا ين جانب7؛ وكذا لا 
ٍٍِ ا لا 


رع 


(1) كما إذا قالث: زوَّجْني من نفسك ؛ فزوّجَها. كذا في حاشية ات2. 

1 كرجُل يج مُوكّله موكلته - كذا في حاشية (ات6. 

() كما إذا زَفَّجَ انيد أخحيه من مُوكله الأجنبي ٠‏ كذا فى حاشية لات4. 

4 كمَنَ زمّج بدت أخبيه ون ابن أخيه الآخر ٠‏ كذا في حاشية ات6. 

(5) كذا وقع في التُسَخ » وقد ضيط: : «أما» بالتشديد في: : ااتاء واغ) ٠‏ وفي العبارة اختلال» ويصح 
تخريجها وتستقيم بزيادة : ا الذي» قبل: «لا»» قتصير: «أمًا [الذي] لا يجوز: أنيكون الواحد... إلخ1. 
5056 الموصول الإسْمِي مع بقاء صِلَته: هو مذهب الكوفيين» والبغداديين» وانتصر له ابن مالك 
بإطلاق في بعض كتبه» وقيّد ذلك في مكان آخر. ينظر: (َوَاهِد لتّوضيح» لابن مالك [ص /184 - 
وااارتشاف الضرّب) لأبي حيان [5/ه4 ٠]؛‏ وامغني اللبيب) لابن هشام [ص/816] ٠‏ 
ويبقَى بعد ذلك في العبارة: حَذّفٌ الفاء ين جواب: «أ01 لكون المشهور وجوب رَيَطِ الجوات 
بها ؛ فيصير الكلام: افأنْ يكون الواحد...». لكن حذّف الفاء صحبح في اللسان العربي على 
التوسعة دون تضييق » وقد مضئ التنبيه عليه . 

)2( كما إن قالث: زوَّجْني رجلا ؛ فزوّجَها من نفسه. ٠‏ كذا في حاشية ات0. 

(60 صورتّه: : ابن عم صبيّة زوَّجَها ين نفسه؛ ثم أخبرّها فسكتّث ؛ لَمْيَجْرْ عندهما. كذا في حاشية (ات0. 
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22 ه 


وَلَهْمَا: أن العو جود شَطْرٌ الْعَفْدِ ‏ لِأَنهُعَطْرٌ حَالَة الْحَضْرَةٍ ككَذَا عند الهم 
الْعَقْدِ لا يتقف عَلَى ما وَرَاء الْمَجْلِسِ كَمَا في الم بخِلاف المأقور 
00 ٠اء‏ لِأنَهيَِلُ امه إلى الْعَاقِدِْنَ وما جرَى بن الفُضُولِييَ 
عَفْدٌ تم وَكَذَا الْخُلْمُ وَأَحْتاهُ؛ لأنه تصرفٌ يمين منْ جا نيه حتّى يلزم قَيَتمّ به. 


ولاخ راو 


وَمَنْ مر َجْلًا أن يَُوّجَهُ امآ كرَوّجهُ اتن في عُفْدةٍ وَاحِدَة لَمْ لوم 
وَاحِدَةمنْهُمَا ‏ لِأنّهُ لا وَجْه إلى كنْفِيذِمالْمُحَالفةٍ وَل إِلَى التَنْفِيذٍ في أَحدِيْهمًا 
عير عَْنٍ لِلْجهَلَة وكا إلى التَِنِ لِعَدَمِ الْأَوْلوِيّة تَعيّن التَْيق . 
لللتختصت حت 2 كتتجنيي وإزاكنن 3 

وو 0. 5 

وعندٌ أبي يوسقّ: يَجُورُ في جميع الصوّر » ومسائلها مرّتْ في هذا الفصل » 
فافهم . 5 

ل#عجراء] أمَا ون الواخل أضيلا من الاجانيئن ؛فهو محال : 

3 يت ااعاؤراء 5 5 مي ابي ع َ 

قوله: (وَكَذَا الخلءٌ وَأَحْتَاةُ): أى: الخلع عفد تام؛ لأنه يمينٌ» وكذا أخًا 

قوله: (3 لجع أي الخلع م؛ لانه يمين 
الخلع ؛ وهما: الطلاق علئ مالٍ» والإعتاق علئ مال . 

010 م اي 3 

لماي ا و لها 

قوله: (وَمَنْ آمر وَجْلا أن يرجه امأ قر 
باينا »وهذه مسال الجاع الصغير07» وهذا لأ لا :5 إن أن 
يَرّمَُكلناهماء وذلك لا يَجُورٌ؛ لأنه خلات الأمرء أو إحداهما عيناء فلا يَجُورٌ 
أيضًا ؛ لأنه لَب يُعيّنْ ؛ وليست إحداهما بأوْلئ م يو الأعزعزء أو إحداضاخة عين؛ 
فا تجو الل خ] ] أيضًا للجهالة؛ لأنَّ النكاح ف فى المجهولة يكون ملفا شط 
لبيان » ولا يَجُوُ عليقٌ!' مِِْ النكاح بالأخطَر©؛ ألا تر أنه لو قال: : اتِروّجْتٌ 


0 
2 
1١‏ ا 
2 
8 
31 
ع 
أل > 


)00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1079] ٠‏ 
00 وقع بالأصل: «تعيين». والمثبت من: (اف)» وا(م1؛ والغ)؛ والتلاء 
() المراد بالأخطار هنا: أجناس الجهالات- 


باب في الأولياء والأكفاء 28 0 
أده آمية نأن ترجه 01 أن رحد أمةا لفن 4 جار :عيذ أ 

أمرّه يو باد بويج امو مخز دان اروم زَ عِنْدَ أبي حَنِيفَة 
رجوعا إلى إطلاق اللفظ ل وَعَدٍَ التّهْمَة: 

غاية البيان “جه ا لل  -‏ س1## 


إِحداكما» ؛ لا يَجُورٌ التُكاح . 
وفي المسألة قيودٌ لا بد لك من أنْ تَعْرتها: 
ع عه الى ع 
القيِدٌ الأوّل: أنه م أن يزوجة امرأة» فزوّجّه امرأتين» فلو أُمَره أَنْ يزْوّجَهُ 
امرأتيّن في عَمّدةٍ ؛ فَرْوَّجَةٌ واحدة ؛ جاز ؛ إلا إذا قال لا تزرّجٍ جني إلا امرأتين في 


عَقّدة؛ فحتئل لا تجوز : 


والثاني: : أمره أن يزْوّجَهُ امرأة؛ ولَمْ يُعيَدْهًا» فلو عيّتّها فَزَوَّجَها وأخرئ معها ؛ 


2 
١ 


0 
3 


2 
والثالت: زوّجّه الوكيلٌ اثنتيْن ين في عَفدةٍ واحدة؛ لأنه لو زوَّجَهُ في عَقَدتيْنَ ؛ 
يَلرَعهُ الأول »رتكا العانية موقوفٌ على الإنجاوقة لأنه فشولية فيد 
والرابع :-قال: : َم لَه واحدةٌ منهما منهماء ول يَقلْ: ل يَجْرٍ التكاح ؛ ؛ لأنه جائدٌ 
وليس ينافظٍ [«إعم/ظام] ؛ لأنه نكاح الْمُضولِيَ ؛ لمخالفة الأمر. 


خ أ ون اسلو عل عترق 7 5 


قوله: : (وَمَنْ أمَرَ »مير أن يروجَهُ امْرأةا فرَوَجَهُ مه لَه ؛ جَارَ عِْدَ أبي حَنيفة) » 
لف محمدٍ في «الجامع الصغير»: المحمدٌ عن د يعقوبٌ عن أبي حنيفة: في أميرٍ من 
أمراء قريش » أُمَرني أن رجه امرأة » فزوَّجْته أمَةَ ‏ يعني : لغيره - قال: جاز. 


وقال أبو يوشت م ل 


0 


وهذه المسألةٌ بوَضْعها: من الخواصٌ("» وإنما وضّع المسألة أبو حنيفةً في 


:]1٠5/ص[ ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا‎ )١( 
(؟) يعني: مِن خواص مسائل «الجامع الصغيرا.‎ 
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يَنُصَرِف إلى الْمُتَعَارَفٍ وَهْوَ الَرَهُ+ م باينا ونا الْعْدِفُ مُشَْرَكٌ أو هُوَ عَرْفٌ 
عَمَلِيدٌ قلا يَصْلِحُ مُمَيّدا وَدَكَرَ فِي الْوكَالَة أن إِعْبَارَ الْكَمَاءَةِ في هَذَا إسْتِحْسَانٌ 


م 2 وسامة 
بمُطلقٍ الروْج وكاتت الاستعاتة 


سسلتكت-ا-ب ‏ يق فز ييه # ب سه 
نفْسِه تواضعا ؛ حيث جعَل نفْسَه مأمورًا» ولا يتفاوّتٌ الحَكُم ب بي أن يكوك الوك 
أميرًا » أو غيرَ أمير» قرشي ؛ أو غير قرشي » بعد أن يَكُونَ حرا(" . 

وَجُْ قولهما: اعتبر العف في الوكالة؛ أن لمُطْلقَ ين الكلام ب يَنْصَرِفُ إلى ما 
هو المتعارفٌ بين الناس » والمتعارَف هو التزوّجٌ بِالأَكْمَاء مِنّ الحرائرٍ و الإِمَاء ٠‏ 

ولأبي حنيفةً و8 ييه : أن اللفظ صدّر مطلقًا ؛ لأنه قال: «زوّجْنِي امرأة», ولَمْ 
ا ولو و ا 0 
لا يَجُورٌ؛ٍ لمكان التهمة» ولا نَسَلَمُ أن العُرْفٌ هو التزوح بالأكمَاء. 

وَلَينْ سَلّمناِ لكن نقولٌ: العُرْفٌ مشتزلةٌ» فلا يَصْلْحُ أنْ يَكُونَ مقيّدا ؛ لأن ما 
يقوله الخصدُ ليس بِأوْلّى مما نقولٌ نحن ؛ لأن العُرْفٌ مشترّلكٌ فيهما جميعًا » أو هو 
عُرْفٌ عمَلِية » فلا يَصْلْحُ مقّدًا . أعني: أن العُرْفٌ هو" التزوّج بالأكْمَاء ؛ لأن الناسّ 
يكملوة فكذاء حيثُ يترواجون بالأققاء: خلا بيد اللفظ الحُطْلقٌ به لأن: لهم أن 
يتركوا العُرْفٌ الثابتٌ بِعِلّمهم إلى خلاف ذلك. 

[/:وام] وذكر في «الأصل) ‏ في كتاب الوكالة _: أن اعتبارٌ الكفاءة في 
النساءِ للرجال: استحسانٌ عندّهما. ١‏ 


(1) ينظر: اشرح قاضيخان على الجامع الصغير» :]٠١9/3[‏ 
0620 وقع بالأصل: «وهوا. والمثبت من: الف)2 والم1؛ واغ)؛ وااتاء 
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المع ا ا وود يي 

أمّا اعتبارٌ الكفاءةٍ في الرجال للنساء: فهو بالاتّفاق22. 

قال في «خلاصة الفتاوى) : مره أن يزوّجَهُ امرأةً فزوّجَه صريّة ؛ جاز. 3 
هذا قولٌ أبي حنيفة . 

أمّا عندّهما: فلا يَجُوزٌ إذا كانت لا يُجَامَعُ يلّهاء كما لو زرّجه رَتّقاء'"© أو 
0 
وقيل: هذا قولٌ الكل ولو أمرّه أن يُروَجهُ سوداة. فزرّجَه بيضاة؛ أو على 
العكس ؛ لا يَجُوزء فلو أمَرّه بأنْ يزوّجَهُ عمياء؛ فزوّجَه بصيرة ؛ يَجُورُ)!4©. 

وفي والمنتكق): أقره بان يرو جه أنه فرويد م2 5و ل ات رون 12 
مكائبة 0 أن لم ولد جا - ولو أَمَرَه أن يُرَوّجَهُ نكاحا فاسداء فزَوّجه امرأةٌ 
نكاحًا صحيحً ؛ لا يَجُوزُء بخلافٍ الوكيل بالبيع الفاسدٍ إذا باع بيْعَا صحيحًا ؛ 
جاز. كك 


والفرقٌ: : أن الوكيلٌ بالبيع الفاسدٍ وكيلٌ بالبيع الاج المافة لج اانه 
يِقِيدٌ الملّكٌ » وإذا صان وكيلة: : فإذا باع بيعًا جائرًا فقد خاّف إلى الخير؛ و 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [/19] » «البناية شرح الهداية» [4/6؟1]» «النهر 
الفائق شرح كنز الدقائق» ]7١0//1[‏ - 

(1) المرأةٌ الرئقاء: هي التي لا يل إليها زوجهاء ولا يستطيع جمَاعَهاء والوّقٌُ: انسداد الرجم بعظم 
ونحوه. وقيل: الرتق هو انسداد مدُخل الذَكّر من الفرْج. ينظر: «أنيس الفقهاء» للقونوي 
[ص/07] » وامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» [114/1] . 

فرق القزنا: هي المرأة التي بها داء الزن - بفتح القاف وسكون الراء - وهو عَظُم أو عد مائعة بين ولوج 
الذَّكَر ٠‏ ينظر: (أَني نيس الفقهاء) للقونوي [ص /0 ] » وامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية/ [/4] . 

(4) ينظر: (المحيط البرهاني في الفقه النعماني») [8/]؛ «خلاصة الفتاوي» للبخاري [ق/7١٠]»‏ 
«البئاية شرح الهداية» [9/0؟١].‏ 
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حصب سح زه ذو ول 47 
فأمّا الوكيل بنكاح فاسلٍ : ليس( بوكيلٍ بالتكاح لآ التقاح الفاسة ليس جبعاع ؟ 
لأنه لا يد الك » ولهذا لا جود طلائها وطيائهاء فإذا َم يز وكيك »لم نقذ 
تصرّفه عليه . كذا ذكره الْوَلوَالِجِيُ في «فتاواه)2©7» وإنما ذكّذْنا© هذه المسائل 
[01]ظ] تكثيرًا للفوائد . والثة أعلم . 


هلامهء 6265 


() كذا وقّع في اسح بحذّف الفاء ين 'اليس» مع كونها جواب: «أمّاا! وهو من فصيح اللسان العربي 
بإطلاق » كما أوضحه ابن مالك والدماميئِيّ وغيرهما مِن النحاة؛ وقد مضئن التنبيه عليه . 

(؟) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجيّة [18/1"] . 

69 وقع بالأصل: «ذكر). والمثبت من: الف)ء ولاماء واغ)ء ولات). 
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